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  مقدمــة
الـتي  يدة مشكلة تحديد اـالات  تواجه الدول النامية التي ترغب في تحقيق تنمية اقتصادية متزا

توجه إليها الاستثمارات الجديدة، حيث أن اختيار ثم تقييم المشروعات التي تحقق هذه التنمية يعتبر 
ييم أي مقترح اسـتثماري  مشكلة معقدة نظرا لكونه يجمع بين النظرتين الجزئية و الكلية، إذ أن تق

يقتضي دراسات تفصيلية عن مزايا و عيوب هذا المقترح من النواحي الفنية و الاقتصادية و بـنفس  
 ـبعد ثبوت صلاحيته  ـالوقت يضعه   ـ ـ  ـ ره مـن ـموضع المقارنة الشاملة مع غي ات ـالمشروع

  .و المنافسةة ـالبديل
ى على أية فكرة استثمارية لمعرفة مـدى  و واضح أن الإلمام بتفاصيل مختلف الدراسات التي تجر

صلاحيتها و الإلمام بمشاكل حساب مختلف معايير التقييم التي تتم على أساسـها المفاضـلة بـين    
  .المشروعات البديلة تعتبر من الأمور الهامة بالنسبة للمشتغلين بمتابعة و تقييم مشاريع القطاع العام

منذ الستينات لدراسات الاقتصادية ما من فروع او قد احتل موضوع تقييم المشروعات فرعا ها
منـذ الأربعينـات،   ادية التي وضعت أسسها الماضي، إذ انبثق عن نظريات الرفاهة الاقتص نمن القر

روع، ـالمش المتحقق منالعائد الاقتصادي حيث استهدف تقييم المشاريع في صورته التقليدية تعظيم 
لاقتصادية، إذ كان الهدف الرئيس لتقييم المشـاريع هـو   و الذي كان يقتصر على مفهوم الكفاءة ا

اتخاذ القرارات بتخصيص الموارد للمشاريع التي تحقق أعلى عائد، و لأن مفهوم تعظيم صافي العائد 
يعادل مفهوم تعظيم المنفعة الاجتماعية و الرفاهية الاجتماعية، فقد قامت الصياغات الأولى لعمليـة  

استخدام فكرة فائض المستهلك على اعتبار أا تعتبر مقياسـا للـتغير في   تقييم المشاريع على أساس 
الرفاهية مع افتراض ثبات المنفعة الحدية للدخل، و هو ما يعني تماثل دوال المنفعة لجميع الأفـراد في  

  .اتمع
يثة و يلاحظ أن طريقة تحليل العائدات و التكاليف قد تأثرت بالنظرية الاقتصادية التقليدية الحد

و كـذا  ) ية الموارد الاقتصاديةأي زيادة كم(و التي من مبادئها الأساسية زيادة الكفاية الاقتصادية 
الرفاهية الاجتماعية لكل أفراد اتمع، في حين أهملت مشكلة كيفية توزيع الزيادة في الإنتاج الوطني 

  .الإجمالي على مختلف الطاقات باتمع



 - ب  -  

ب   

 الخاصة للأفراد المستهلكين و المنـتجين، اهتمــت   يدية بالقراراتالنظرية التقلفبينما اهتمت 
تقنع طريقة تحليل العائدات و التكاليف بصنع القرارات العامة للموظفين الحكوميين، إذ حاولت أن 

  .العام بتقليد عملية صنع القرار التي كانت متبعة في القطاع الخاص بشكل فعال القطاع
التوزيع لا تلاقي اهتماما كبيرا من جانب أسواق الأعمال الخاصة إذ و الحقيقة أن مسألة عدالة 

على السلع و ذلك نظرا لأن الطلب  حاجام؛تم هذه الأخيرة بمتطلبات المستهلكين لا برغبام و 
المختلفة يعكس نسبيا توزيع الدخل الموجود حاليا، لذلك ليس من اهتمامات السوق الحر أن يغـير  

اتمع، و لأن الاقتصاديين لا يعتبرون أن الأسواق تعمل بشكل غير مرضي لأـا  توزيع الدخل في 
لا تتجاوب مع رغبات ذوي الدخل المحدود، لذلك لم تعتبر مشكلة عدالة التوزيع مشكلة أساسـية  

  .في تقييم برامج الحكومة
مكانية ى إعند مراقبة مشروع ما حول معرفة مد السياسيينو على ذلك ينصب اهتمام المحللين 

  .الإجمالي بوجود المشروع أكبر مما لو كان غير موجود وطنيأن تكون قيمة الدخل ال
أما فيما يتعلق بمعايير الرفاهية الاجتماعية و مدى اهتمام النظرية التقليديـة الحديثـة بالكفايـة    

لك بفكرة الوضـع  الاقتصادية التي تم بتقييم توزيع الموارد النادرة، فقد ارتبط مفهوم فائض المسته
و الذي يبين أن أي تغـيير اقتصـادي   ) Vilfredo Pareto" (فيلفريدو باريتو"الأمثل الذي وضعه 

يكون مرغوبا به إذا أدى إلى تحسين وضع فرد واحد على الأقل دون الإساءة إلى وضـع أي فـرد   
ر بفرد واحـد  آخر، و هذا مؤداه أن مبدأ باريتو سيؤدي إلى عدم تنفيذ أي مشروع قد يلحق الضر

و لأن هذا المبدأ يعارض الواقع، فقد تعرض لانتقادات . بغض النظر عما يقدمه من رفاهية للآخرين
، و هو "باريتوا"كثيرة، و قد بذلت جهود كبيرة لتطوير معايير لتقييم المشروعات انطلاقا من مبدأ 

) Nicolas Kaldor and J.R. Hicks(، "هيكس. ر.ج"و " نيكولاس كالدور"من ما قدمه كل 
اللذين أكّدا بأن أي تغيير في الوضع الاقتصادي سيكون مرغوبا به إذا قام المستفيدون من هذا التغيير 

أعطـى  " هيكس"و " كالدور"و لأن مبدأ . بتعويض الخاسرين بسببه بحيث لا يسوء وضع أي فرد
طاع اجتماعي إلى آخر، فقد صانع القرار معيارا مرنا لتقييم المقترحات التي تتضمن نقل الدخل من ق

قـد اسـتند    و. كمقياس للحكم على التغيرات الاقتصادية المقترحة" باريتو"حل سريعا محل مبدأ 
ثم تعممت الفكرة فيما بعد " الناتج الحقيقي"في صياغة هذا المبدأ انطلاقا من " هيكس"و " كالدور"

إلى تحليل " هيكس"و " كالدور"بدأ لذلك تم إدخال م. لتشمل عناصر التكلفة و العائد الاجتماعي
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أنه ما زال يشكل مصدر جـدل   ات و التكاليف كمعيار مفضل لقبول أو رفض المشاريع، إلاّالعائد
لا يتطلــب  " هيكس"و " كالدور"على اعتبار أن معيار  ختلاف كبيرين في الأدب الاقتصاديو ا

شكل حقيقي، إنما أن تتوفر القـدرة  من كل تغير في السياسة أن يعوضوا الخاسرين ب من المنتفعـين
و على . لهؤلاء المستفيدين أن يؤكدوا على أن لا يصبح الخاسرون يسبب هذا التغيير في وضع أسوأ

يهتم بشكل أساسي بالاستثمار الكفء للموارد أكثر مـن  " هيكس"و " كالدور"ذلك فإن معيار 
اس الذي قامت عليـه منـاهج تقيـيم    الأس" باريتو"و قد شكل هذا التطوير لمبدأ . عدالة توزيعها

  :الدول النامية فيما بعد، و أهمهاالمشروعات في 
، "ميرليس-ليتل"هج ـرف بمنـوالذي يع) OECD( منهج منظمة التعاون الاقتصادي و التنمية
صادية ـطورات الاقتـ، و هكذا أدت الت)UNIDO(و منهج منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية

 )∗(الدول النامية إلى قيام المناهج الحديثة لتقييم المشاريع ذات الطابع الاجتمـاعي  و الاجتماعية في
فبالرغم من أن بعض الدول الناميـة  . النظر الوطنية اعتمادا على تحليل جدوى المشاريع من وجهة

ية ـاسـفقر و الاضطرابات السيـحققت معدلات مهمة في النمو الاقتصادي، إلا أن البطالة و ال
تعد مشاكل حقيقية لم تجد حلولها بعد، مما دعا إلى ضرورة تغيير منهج عملية جتماعية مازالت و الا

التنمية و البحث عن وسائل فعالة لتحقيق أهداف اتمع بغرض حل تلك المشاكل، و ضمان الأمن 
  .و الاستقرار

 الاهتمـام ه إلى ليس فقط بتحقيق معدلات نمو مرتفعة، و لكن تجاوز يتزايد الاهتماملذلك أخذ 
بمسائل توزيع الدخل، و إشباع الحاجات الأساسية للسكان، و تنمية الموارد البشرية، بالإضـافة إلى  

ة، ـادات في البلدان الناميـحا للأقتصـبالندرة التي تعتبر طابعا واض الاهتماماتأهمية مقابلة هذه 
  ،اعية منها بوجه خاصو ضخامة الاستثمارات التي تتطلبها المشروعات الجديدة و الصن

                                                
لكنها توفر خدمة أو سلعة تعد حاجـة أو  تعرف مشروعات الاستثمار الاجتماعية بأا تلك المشروعات التي تقوم ليس بغرض تحقيق عائد مادي، (∗)

فمنتجاا غالبا ما تقدم مجانا، أو بمقابل لا يعكس تكلفتها الحقيقية للدولة، و . رغبة اجتماعية حيوية، دون أن تقصد إلى تحقيق أرباح من وراء ذلك
، و منافع هذه المشروعات تؤول إلى )ستيرادها أو تصديرهابمعنى أنه لا يمكن ا(هذه المنتجات يصعب تسعيرها لذلك فهي غير قابلة للمتاجرة الدولية 

و هناك تسميات عديدة لهذه المشـروعات منـها مشـروعات    . كافة أفراد اتمع، و ينتفع بخدماا العديد من المشروعات الاقتصادية في الدولة
أولهما يتضمن المشروعات التي تنصب على الاستثمار المادي : سمينالخدمات، أو الخدمات العامة، أو الهياكل الأساسية، إلاّ أنه يمكن تقسيمها إلى ق

بشري مثل كمشاريع النقل و الإسكان و المرافق العامة، و الترفيه، و الأمن و الدفاع، و ثانيهما يتضمن المشروعات   التي تنصب على الاستثمار ال
يل، تقييم مشروعات الاستثمار الاجتماعية مع التطبيق على التعليم الجامعي، أنظر في ذلك ؛ أفكار محمد قند. مشاريع التعليم و الصحة و التدريب

  .7. ، ص1993رسالة دكتوراه غير منشورة، كلية التجارة، جامعة عين شمس، القاهرة، 
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لهذا أصبح هدف التخطيط للتنمية الاجتماعية في الدول النامية لا يقـل أهميـة عـن التنميـة     
و بذلك تحول تقييم المشروعات من مجرد الإلمام بقواعد الحساب الاقتصادي  يفقها،الاقتصادية إن لم 

تبناها اتمع من خلال إقامة إلى مناهج و نظريات تقوم على وضع الأسس التي تحقق الأهداف التي ي
المشروع على أساس اقتصادي و اجتماعي سليم و ذلك مراعاة للظروف الخاصة لكل مجتمع تجري 
بداخله عملية التقييم على أن تتوفر لمنهج التحليل درجة كافية من المرونة و التعميم بحيث يتناسـب  

تمع و يتفق مع طبيعة الهياكل التنظيميـة  مع تغيرات الأهداف و السياسات و الخصائص التي تميز ا
المخططة و المنفذة، مع التركيز على مدى توافر البيانات و المهارات و القدرات الفنيـة و العلميـة   

  .المتاحة باتمع
للمشروعات  لاجتماعيةربحية التجارية و الربحية ابالإضافة إلى التفاوت الواضح بين مؤشرات ال

 ـبغية تحقيق أهداف التنمية  ـلناتج عن تدخل الحكومات في اال الاقتصادي في البلدان النامية و ا
في شكل سياسات سعرية و ضريبية تؤدي إلى تعديل الهياكل السعرية السائدة، و قـد أدى هـذا   
التفاوت إلى أن تركز مناهج التقييم على أسعار الظل، و التي يتم بمقتضاها الأخذ بمجموعـة مـن   

  .ان تختلف عن واقع أسواق السلع و الخدمات و عناصر الإنتاجالأسعار و الأوز
 للدراسة قائما بذاتــه لهـا   أصبحت مجالاو قد تطورت أساليب استخدام أسعار الظل حيث 

 الدول النامية، و متطلبات مناهجها المتعددة، كما أثارت جدلا كبيرا حول مدى ملائمة تطبيقها في
  .القضايا التي ما تزال عالقة في الأدبيات الاقتصاديةو محاذير هذا التطبيق، و غيره من 

استخدام طريقة الآثار في الناحية التطبيقية من الرسالة على اعتبـار أن هـذه    إلىمما حذا بالباحثة 
الطريقة تعتمد على أسعار السوق وبذلك تتفادى مشاكل تطبيق أسـعار الظـل الـتي يصـعب     

عن  ، فضلاالمطلوبةمكان توفير البيانات بالكمية و النوعية إفي الدول النامية نظرا لعدم استخدامها 
أن طريقة الآثار تعتمد على أداة محاسبية هامة ألا و هي جدول المدخلات والمخرجـات الـتي وان   

 ـ   النامية، الاكان من الصعب توافرها في العديد من الدول  ذه أن الجزائر درجت علـى وضـع ه
يناسـب  _ من وجهة نظر الباحثة _استخدام هذه الطريقة  فان كلأخرى، وبذلالجداول من فترة 

  .أوضاع الاقتصاد الجزائري
  :فروض الدراسة

  الدراسة على إخضاع الفروض التالية للتحليل العلمي ستعمل 
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عن الأهـداف الـتي   إن دراسات الجدوى المختلفة التي تمثل الأساس العلمي لتقييم المشاريع تعبر .1
قرار قبول أو رفض المشروع الاستثماري من  اتخاذالخاص و الدولة بغرض يتبناها كل من المستثمر 

  .وجهة نظر الاقتصاد الوطني
بالدولـة   المسـئولة إن العلاقة بين المستثمر و الهيئة القائمة بعملية التقييم، وبينها وبين الجهات .2
لاستثمار تطرح به تعمل في ظل مناخ عام ل) كالمؤسسات، والأجهزة المختلفة، والوزارات الوصية(

مختلف الأهداف المتعلقة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والتي يرجى تحقيقها مـن خـلال تنفيـذ    
  المشاريع المختلفة 

هي إلا وسائل يمكن للدولة أن تطوعها أو تسترشد ا فيما  إن مناهج التقييم العالمية المعروفة ما.3
  .يحقق أهداف التنمية ا

لمتبع في تقييم الاستثمارات في الجزائر يتسم بعدم الوضوح في الأهداف وعدم الدقة إن الأسلوب ا.4
إلى التبسيط الشديد الذي يقتصر على بعض معـايير التحليـل    بالإضافةفي صياغة مبادئ التقييم، 

  .الربحي
السـوق   إلى اقتصـاد  إن التغيرات الجذرية المتبعة في السياسة الاستثمارية بالجزائر نتيجة التحول.5

  .يفترض ا أن تحقق الأهداف المرجوة من عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية
  :مجال الدراسة

بالنسبة لـبعض المشـاريع   " تقييم المشروعات"إن هذه الدراسة لا دف إلى القيام بتطبيق علم 
  :التاليالصناعية، بقدر ما تحاول الإجابة على التساؤل 

لعملية تقييم المشروعات على مستوى وطني، بمـا  " المناخ الصحي"و هو كيف يمكن أن يتوفر 
بـين عمليـة    يسمح لفنيات هذا العلم أن تؤثر بفعالية بالنسبة للمستثمر و الدولة في إطار الـربط 

ها، ـ، و على ذلك فإن الدراسة لا تختار مشروعات بعين"و التنمية الاقتصادية و الاجتماعيةالتقييم "
  .ل نظام اختيار كل المشروعات مهما كانت طبيعتهاو إنما دف لتحلي

و هكذا، و نظرا للدور المتزايد لدراسات تقييم المشاريع و ما تثيره من قضايا في الكتابات 
الاقتصادية، أرادت الباحثة تسليط الضوء على موضوع تقييم المشاريع في الدول النامية، مع دراسة 

  .تطبيقية على الاقتصاد الجزائري
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  :الدراسة  هدف
  :التاليةبالنظر إلى ما سبق، فإن هدف الدراسة يتطلب التعرف إلى العناصر 

 .عرض المكونات الأساسية لدراسة جدوى المشروع .1

و التقييم  نظر المستثمر الفرد الذي يعكس وجهة) المالي(عرض الأسس العلمية للتقييم التجاري  .2
دولة عن المشروع الاسـتثماري بالإضـافة   الاقتصادي و الاجتماعي الذين يعكسان وجهة نظر ال

لعرض بعض الأفكار حول تطورات علم تقييم المشروعات من خلال التعرض لأهم مناهج التقيـيم  
 .العالمية

لاقتصادات البلدان النامية، مع اختيـار  ـ من وجهة نظر الباحثة  ـاختيار المنهج الأكثر ملائمة  .3
ة واقع الاقتصاد الجزائري بما يسهم في إلقاء الضوء علـى  الجزائر كمثال لدولة نامية، و من ثم دراس

جوانب النقص التي قد تكتنف أساليب تقييم المشروعات من وجهة النظـر الوطنيـة بالاقتصـاد    
الجزائري، و التي تؤدي بالنهاية إلى استخلاص النقاط الهامة و التوصيات التي تساهم في رفع كفاءة 

لاقتصاد الوطني، و منه إلى الاختيار السليم للمشروعات التي تكفـل  عملية التقييم من وجهة نظر ا
 .تحقيق أهداف التنمية

" تقييم المشـروعات "و من هنا نلاحظ أن هذه الدراسة تكتسي طابعا هاما من حيث أن علم 
على الصعيدين الفكري و العملي، و قدم القواعد العلمية الـتي يمكـن   " قد حقق تقدما ملحوظا"

يمكن أن تبين أهـداف  " دراسة جدوى"بين المستثمر و الدولة في شكل " وثيقة مبدئية" صياغتها في
المستثمر من المشروع الاستثماري المقترح، و المنافع التي تعود على الدولة من وراء تنفيذه، و قياس 

  .و هو ما يشكل الإطار الفكري الموجه للدراسة. هذه المنافع
في إطار خطـة  ــ  ن يقوم بمراجعتها و تدقيقها و قياس آثارها فضلا عن أن هذه القواعد يمكن أ

في يتابعه و يقيمه و يعمل  و" المشروع الاستثماري المقترح"إطار مؤسسي حكومي يتسلم  ـالدولة 
بالإضافة إلى وجود مناخ ملائم للاسـتثمار يعمـل علـى دفـع     . إطار مبادئ و أهداف واضحة

مع مراعاة تنمية الجوانب الإيجابية و تـلافي الجوانـب    المستثمرين و حفزهم على طرح توجهام
  .السلبية لعمل هذا النظام

  :الدراسةأسلوب 
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  : )1(منها" تقييم المشاريع"هناك العديد من المداخل التي تتعامل مع موضوع 
شاريع الصناعية و مقارنة نتـائج  و الذي يعتمد على دراسة حالة بعض الم :الـحالاتمدخل  - 

 .وارد بدراسة الجدوى الأصلية أعمالها بما هو
 .و يهتم بالتقييم الاجتماعي للمشاريع و القيام بتحليلها و دراستها :الاجتماعيالمدخل  - 
 .الذي يقيم المشاريع من وجهة نظر محاسبية :المحاسبـيالمدخل  - 
 .و يعمل على تحليل النتائج المالية لبعض الشركات و العوامل المؤثرة عليها :المالــيالمدخل  - 
و يتعامل مع المشروعات من وجهة نظر القوانين المنظمة لنشاط الاستثمار  :القانونـيالمدخل  - 

 .و آثارها على تنفيذ و نمو هذه المشاريع
و يعتمد على تحليل فعالية أداء الإطار المؤسسي القائم علـى اسـتقبال    :المؤسسـيالمدخل  - 

 .مشاريع الاستثمار و متابعتها
  .دخل المقارن و المدخل الاقتصاديداخل الأخرى، كالمفضلا عن العديد من الم

 "المنهج التاريخي"و" في التحليليالوص"أما بالنسبة لهذا البحث فستعمل الدراسة على اتباع المنهج 
نواحي الإيجابية و ما ينبغي أن تكون عليه عملية تقييم المشاريع في الدول النامية، مع تبيان اللتبيان 

هذه البلدان، و العمل على تقديم اقتراحات جديدة لتطوير نظام تقييم و  تديااقتصافي السلبية 
  .اختيار المشاريع بما يعمل على رفع كفاءة أساليب التقييم و الاختيار

  :البحثخطة 
من استنادا إلى الهدف المحدد للدراسة، فقد تم وضع خطة البحث بحيث تتناول في القسم الأول 

ة ربحية التجارية للمشروعات باعتبار ذلك مدخلا أساسيا لدراسجوانب الخلال خمس فصول، 
ذلك نظرا هو موضوع الفصلين الأولين، و من وجهة نظر الاقتصاد الوطني، و تقييم مشاريع التنمية 

إلى مقارنة المنافع بالتكاليف في المشروع، ثم الحالتين، و الذي يستند  لتماثل مبدأ التقييم في كلتا
ل ــل مراحـاثل تسلسـلمنافع الصافية على جدوى المشروع، بالإضافة إلى تمالحكم من خلال ا

و مسميات عملية التقييم و التي تعطى فكرة شاملة عن المشروع تمكننا من مقارنته بغيره من 
  .المشاريع البديلة

                                                
ئة العامة لاستثمار رأس المال بالتطبيق على الهي ـدراسة تحليلية لأساليب تقييم مشروعات الاستثمار الصناعية : محمد ماجد صلاح الدين خشبة    (1) 

  .ظ، ع. ، ص1986جمهورية مصر العربية، ... رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التجارة جامعة بنها. العربي و الأجنبي و المناطق الحرة
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الفصل الثالث للدراسة الاقتصادية للمشروع بحيث خصص  افقد خصص الفصلين التاليينأما 
و الخصم لأول منها بأسس التسعير يتعلق ا مباحثالجدوى الاقتصادية من خلال ثلاث  لدراسة

الثاني للمعايير المالية و الاقتصادية و أثر التضخم في  المبحثالملائم لتقييم المشاريع، في حين خصص 
دمات ـو الخلع ـادية للسـتصالثالث لحساب الأسعار الاق المبحثدراسة الجدوى بينما خصص 

  .ناصر الإنتاجو ع
من هذا القسم فقد خصص لدراسة الجدوى الاجتماعية أو القومية بحيث  الفصل الرابعأما 

يتعلق الأول منهما بالإطار العام الذي تندرج فيه دراسة  مبحثينمن خلال  هنتناول الدراسة في
رض للإطار النظري الثاني فيتع المبحثالجدوى القومية أو ما يعرف بدراسة الجدوى الاجتماعية، أما 

لتقييم المشاريع في الدول النامية من خلال عرض مختلف المناهج الحديثة لتقييم المشاريع متخذين 
هذه المناهج بغرض راء دراسة مقارنة بين العمر الكامل للمشروع كأساس لعملية التقييم مع إج

هذه المناهج من تم تناول ان النامية، و ياع البلدـر أوضتتحديد المنهج الذي نرى أنه يناسب أك
  :التاليةخلال إظهار الجوانب 

امية، ـادات الدول النـص اقتصـتعريف عام بالمنهج من خلال طرح القضايا الأساسية التي تخ
التكلفة من وجهة نظر الاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى انعكاس  ـو تبرير استخدام تحليل المنفعة 

ليل المشروعات وفقا للمنهج المراد بحثه مع تبيان كيفية تناول أهداف الاقتصاد الوطني من خلال تح
، سواء في اال الاقتصادي أو الاجتماعي، على اختيار الوطنيةالمنهج لأثر كل من الأهداف 

الأسلوب الذي تقيم به المشاريع بغية تحقيق أهداف التنمية من وراء ذلك، مع تبيان الإطار التنظيمي 
قييم اريع من حيث تحديد متطلبات كل منهج و دور الأجهزة الوطنية في تلتحليل و تقييم المش
و دور القائمين على صياغة المشروعات و تصميمها من جهة أخرى، و كذلك المشاريع من جهة، 

تحليل أسس أسعار الظل التي يقوم عليها المنهج سواء فيما يتعلق بوحدة القياس المستعملة في عملية 
كما تتم . تعلق بتحديد أسعار الظل لكل من العمل و رأس المال و الصرف الأجنبيالتقييم أو فيما ي

  .الإشارة إلى أسس إجراء أسعار الظل لمدخلات و مخرجات المشروعات بمجموعاا المختلفة
يتلو ذلك إجراء تقييم لكل هذه المناهج، و تحديد مدى ملاءمتها للتطبيق على اقتصادات الدول 

ز المنهج الذي يوصى بتطبيقه على اقتصادات هذه الدول و التي من بينها الاقتصاد النامية، مع إبرا
  .من الرسالة يالجزائري، و الذي سيتم استخدامه في الجانب التطبيق
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الثاني، فقد خصص لدراسة معايير تقييم المشاريع التي تعتمد على  المبحثالثاني من  المطلبأما 
لمشروع و التي عادة ما تكون سنة، و ذلك لأن هذه المعايير تعتبر بيانات الفترة الواحدة من عمر ا

و هذه المعايير . أفضل البدائل لتلك المعايير التي تستند على بيانات العمر الاقتصادي للمشروع ككل
معيار الربح الاقتصادي لوحدة الناتج، و معيار معدل الحماية الفعالة، و معيار نسبة تكلفة  :هي

، مستخدمين هذه المعايير كل على يةلاجتماعالتعرض لأسس قياس الربحية ابحيث يتم . ليةالموارد المح
حدة، مبينين أنواع المشروعات التي يناسبها كل معيار، بالإضافة إلى إبراز معوقات استخدام المعيار 

  .مع تبيان مدى إمكانية تطبيقه على اقتصادات الدول النامية
قييم و تنفيذ المشاريع الاستثمارية في الجزائر منذ البدايات أما الفصل الخامس فقد خصص لت

الأولى للاستقلال وصولا إلى المرحلة الراهنة، مبينين أوجه النقص في عملية التقييم و أسباب ذلك، 
و العمل على إيجاد مناخ ملائم للاستثمار يعمل على تحفيز المستثمرين الوطنيين و الأجانب بشكل 

   ،التنمية من وراء ذلك ريع جديدة و تحقيق أهدافاخص على إنشاء مشا
عن جداول مع إعطاء فكرة شاملة من الرسالة فقد خصص للجانب التطبيقي  الثانيأما القسم 

من  ءبشي 1989جدول المدخلات المخرجات الجزائري لعام  مع تناولالمدخلات و المخرجات 
لمحلي بين الواردات و القيمة المضافة، على اعتبار في الإنتاج اكيف يتم توزيع الزيادة التفصيل مبينين 

أن حسابات الفروع في هذا الجدول تعتبر طريقة مكافئة للطريقة المباشرة التي تعتمد على استخدام 
في البلدان النامية عمدوا إلى وضع بعض القواعد لتبسيط الإحصائيين حسابات الموردين نظرا لأن 

من بينها أن نشاطات الإنتاج تجمع في فروع كما لو لمخرجات ا ـالمبادلات في جدول المدخلات 
على مستوى المؤسسات أو الورشات المتخصصة، كما أنه  على معلومات مجمعة أننا حصلنا فعلا

بالنسبة للواردات من النادر أن نجد تقسيما لها بين المنتجات المحلية و المنتجات المستوردة على اعتبار 
  .خل في منافسة واسعة مع الإنتاج المحليأن الإنتاج الأجنبي يد

 وضعات يمكن أن يكون أداة مهمة في المخرج ـبالإضافة إلى ذلك، فإن جدول المدخلات 
  .السياسات الاقتصادية، خاصة تلك المتعلقة بسياسة الأسعار و الإصلاح الضريبي

ام حسابات كيفية استخد أولهمايتناول  فصلينو على ذلك فقد قسم القسم التطبيقي إلى 
فيبين  همايثانالفروع لدراسة تقسيم الزيادة في الإنتاج المحلي بين الواردات و القيمة المضافة، أما 
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ار ـالسياسات الاقتصادية المتعلقة بالأسع وضعجدول المدخلات و المخرجات في  كيفية استخدام
  .و الضرائب

و نتائج تقييمها بعض الخطوط من هذه الدراسة  ـفي الخاتمة  ـو أخيرا، تستخلص الباحثة 
العريضة التي ترى أا تسهم إسهاما متواضعا في مجال تقييم المشاريع بالاقتصاد الجزائري بشكل 

  .خاص، و اقتصادات البلدان النامية بشكل عام
و تؤكد الدراسات على أن المشروع هو الوحـدة الأساسـية الأكثـر حيويـة في البنـاء      

ت الأساسية لأي مشروع اقتصادي حول جملة من المفـاهيم تتركـز   الاجتماعي، و تدور الدراسا
بشكل أساسي على تحليل المنافع و التكاليف سواء كانت هذه التكاليف خاصـة أو اجتماعيـة أو   

ة أو تكلفة فرصة بديلة، بالإضافة إلى المنافع الخاصة و الاجتماعية و ما يتعلق ا من يحدية أو إضاف
الاجتماعية لرأس المال و الأسعار المحاسبية أو مـا   ةماعي و تكلفة الفرصتحديد معدل الخصم الاجت

بالإضافة إلى معايير الاستثمار المختلفة سواء في ظل ظروف التأكـد أو عـدم   . يعرف بأسعار الظل
فإذا أمكن تقدير هذه المفاهيم بدقة فإنه يمكن اتخاذ قرار بشأن إنشاء المشـروع باسـتخدام   . التأكد

 .و تقييم الاستثمارات في المشروعات القائمة’ ى الاستثمار في المشروعات الجديدةمعايير جدو
و قد اتجهت معظم الدول التي تشجع الاستثمار الخاص الوطني منه و الأجنبي إلى عدم مـنح  
تراخيص إقامة المشاريع إلاّ بعد تقديم دراسات جدوى تبين العوائد المتوقعة مقارنة بالتكاليف مـن  

  .ر في النشاط المحددالاستثما
كما أن البنوك و المؤسسات المالية لم تعد تكتفي بالضمانات التي تحصل عليها من العمـلاء  

و حتى المؤسسـات  . طالبي القروض، بل أصبحت تعتمد على نتيجة دراسات الجدوى التي تقوم ا
قامـة مشـروعات   المالية الدولية كالبنك الدولي تعتمد على دراسات الجدوى عند منح قروضها لإ

التنمية في الدول النامية، و غالبا ما تخصص جانبا من القروض الممنوحة لإجراء هذه الدراسات نظرا 
  .لعدم قدرة تلك البلدان على الإنفاق على مثل هذه الدراسات
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  :دـــهيـــتم
 ـالتكاليف  ـلقد تم لأول مرة ممارسة تحليل المنافع  الذي يعتبر حجر الأسـاس لدراسـات    ـ

عندما صدر في الولايات المتحدة الأمريكية ما يسـمى بقـانون الـتحكم في     1936عام  ـالجدوى 
دون أن يشير الفيضان، حيث يجيز هذا القانون إقامة هذه المشاريع فقط إذا فاقت منافعها تكاليفها، 

ظهـر أول عمـل    1950هذا القانون إلى القواعد التي ينبغي اتباعها عند تقييم المشاريع، و في سنة 
 ـيحتوي على مبادئ تحليل المنافع  التكاليف الأساسية فيما عـرف بالكتـاب الأخضـر بعنـوان      ـ

  .الممارسات المقترحة للتحليل الاقتصادي لمشروعات حوض النهر
لبلدان النامية فقد صدرت مجموعة من الأدلة ينصب اهتمامها على مجـال  أما فيما يتعلق با

تقييم المشاريع منذ اية الستينات من القرن الماضي، و قد توالت الكتابات عن دراسات الجـدوى  
  .بعد ذلك في جميع أنحاء العالم و خاصة في السنوات الأخيرة

و م البـاحثين و الدارسـين   و قد حظيت دراسات الجدوى و تقييم المشروعات باهتمـا 
و عتبار أن المتغيرات الاقتصادية المستثمرين و رجال الأعمال و صناع القرارات الستراتيجية، على ا

الاجتماعية المحلية منها و العالمية و ما يرتبط ا من آثار على مختلف أوجه النشاط الاقتصادي، سواء 
و زيادة سرعة و حجم المعاملات في أسواق المال في مجال المنافسة و سيادة قوى العرض و الطلب أ

المحلية و العالمية أو ثورة المعلومات و عولمة الاقتصاد، جعلت من هذه الدراسات ضرورة حتميـة في  
أي مخطط ستراتيجي للمستقبل، بالإضافة إلى كوا دراسات وقائية للمستثمرين من مخـاطر عـدم   

  .بالمتغيرات و المفاجآتالتأكد في ظل مناخ استثماري عالمي ملئ 
إذ فرضت دراسات الجدوى نفسها كأحد الأساليب العلمية في إدارة التوسعات الاستثمارية 

  .و التطوير التكنولوجي و صنع القرارات
اـالات  إلى و لم تقتصر دراسات الجدوى على االات الاقتصادية فحسب، بل تعـدا  

جتماعية في الدول المتقدمة، و أمكن لهـذه الدراسـات   ستراتيجية و العسكرية و السياسية و الاال
التماشي مع التطور العلمي الحديث خاصة في مجالات الحاسب الآلي و نظم المعلومات و أسـواق  

مما حتم أهمية مراجعة المناهج العلمية لدراسات الجدوى لكـي   .المال و الرياضيات و العلوم المختلفة
  .لف مجالات العلوم الاجتماعية و الطبيعية و الإنسانيةتواكب التطورات التي تشهدها مخت
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دراسات الجدوى أداة علمية على درجة عالية من الأهمية لدعم اتخاذ القـرارات   لذلك تعتبر
.       الاستثمارية على مدى العمر الافتراضي للمشروع بأقل درجة ممكنة من عدم التأكد و المخـاطرة 

د النادرة ذات الاستعمالات البديلـة،  رهي مشكلة اختيار بين الموا و لأن المشكلة الاقتصادية أساسا
فإن دراسات الجدوى تعتبر من أهم الأدوات التي يستعملها متخذو القرارات الاقتصـادية سـعيا   

من بينها اختيار المشروعات الاستثمارية التي تحقق للمجتمع أعلى منفعـة   ،لتحقيق بعض الأهداف
نافع و التكاليف الإجمالية لكل مشروع، مما يؤدي إلى تحقيق التخصيص صافية على أساس تحديد الم

الأمثل للموارد النادرة، بحيث تتصف المشروعات المختارة بأعلى مستوى من الفعالية و الكفـاءة و  
القابلية للنمو من خلال تحقيق المشروع لأهدافه بأقل تكلفة ممكنـة، و قدرتـه علـى التوسـع و     

ئمة نشاطه للبيئة العامة في اتمع من النواحي الاجتماعيـة و الاقتصـادية و   الاستمرار و مدى ملا
البيئية و السياسية، و مدى مساهمة هذه المشروعات في حل المشاكل الاقتصادية و الاجتماعية مثـل  

. البطالة و عدم توفر العمالة الماهرة و التضخم و عجز ميزان المدفوعات، و عدم عدالة توزيع الدخل
ا يبين أهمية هذه الدراسات في الدول النامية نظرا لأن محدودية الموارد ا يتطلب تحديد الأولويـة  مم

  .للمشروعات التي تفيد الاقتصاد الوطني
و قد أعطى الفكر الاقتصادي المعاصر أولويات في عمليات إنشاء و إقامة و تطوير المشروع 

علمية الحديثة فيما يتعلق بالتحديد الدقيق لأهـداف  على أساس النتائج التي توصلت إليها النظرية ال
  .المشروع و تكاليفه و إيراداته ثم تقييمه و تطوره

و قد بينت الدراسات الاقتصادية أن العناصر الجديدة للمنافسة بين المشـروعات تحـددها   
ت النشـطة  مقننات الحساسية في التعامل مع معدلات الندرة المتناقصة للموارد و المرتبطة بالمعـدلا 

لتزايد السكان و احتياجام بالإضافة إلى أن عملية التكامل بالنسبة للمشروع أصـبحت شـرطا   
سواء كان هذا التكامل محليا مع مجموعة المشاريع التي تمد المشروع بالعناصـر  . أساسيا لضمان بقائه

ا آخر على جانـب  الاقتصادية و الاجتماعية اللازمة لممارسة نشاطه أو خارجيا، مما يطرح موضوع
، فالمشروعات العملاقة أصبحت فروعا مترابطة "الحجم الأمثل للمشروع " كبير من الأهمية و هو 

للإنتاج الحديث، و أصبحت المشروعات الصغيرة تعتبر فروعا ثانوية على مستوى العملية الإنتاجية، 
الاقتصادية قياسا بـالمفهوم   و هذا راجع إلى أن المفهوم الحديث للمشروع تعدى الحدود الجغرافية و

و . الذي عرف به خلال النصف الأخير من القرن التاسع عشر و النصف الأول من القرن العشرين
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تؤكد نتائج الدراسات الاقتصادية أنه في ظل ظروف البيئة الاقتصادية المحلية أو الدولية الراهنة فـإن  
و ذلك نظـرا لتعقـد   . اصة بإنشاء المشروعأهم القرارات الاقتصادية و أكثرها تعقيدا هي تلك الخ

المؤشرات و عناصر التنبؤ المحيطة باتخاذ القرار، حيث تكون احتمالات المخاطرة مرتفعـة في جميـع   
  .مراحل المشروع مما يعطي أهمية قصوى لإجراء دراسات جدوى إنشاء المشروع

لسيطرة على المتـاح مـن   و الحقيقة أن الصراعات السياسية المحلية بين جماعات المصالح في ا
الموارد الاقتصادية بغرض إنشاء مشاريع اقتصادية تعنى بمصالح الجماعة دون مراعـاة للاحتياجـات   
الاجتماعية أدت إلى أن أصبح المشروع الاقتصادي أداة سياسية أكثر منه بناء اقتصاديا في الهيكـل  

ناصر المناخ الاقتصادي الدولي إلى كما أن الدراسات الاقتصادية توصلت من تحليلها لع. الاجتماعي
بالضبط (أن نزعة سيطرة اتمعات القوية على قدرات التكوينات السياسية في البلدان الأقل تقدما 

من خلال استخدام أدوات أكثر تطورا في مناطق الصراع و السـيطرة، و  ) ما عرف بالبلدان النامية
و هو درجة ملكيـة   ،لتي تقوم على أساس اقتصاديالتي اتفق على تسميتها بالستراتيجيات الدولية ا

و  .)و هو ما يعرف بالمشروع(عناصر الإنتاج، و أهمها أدوات الإنتاج و التنظيم و الإدارة الإنتاجية 
لقد اتخذت مشروعات السيطرة الاقتصادية الدولية هذه عدة أشكال، فهي إما فروع لمشـروعات  

مع ) الدول النامية(حدود التكوينات السياسية الأقل تقدما مستقلة تتمركز في مناطق مختلفة تقع في 
ع داخل حدود البلـدان  أو هي عبارة عن وحدات إنتاجية متفرقة تق’ وجود إدارة لها في البلد الأم

و إما أا وحـدات  . و على درجة من التكامل فيما بينها مع وجود إدارة لها في البلد الأم النامية،
خل حدود البلدان النامية و تكون على هيئة خطوط إنتاج خارجية، تتعامل مع إنتاجية متفرقة تقع دا

  .خطوط إنتاج مركزية تقع في البلد الأم
إذ هنـاك أجيـال مـن     يو طبعا تعتمد هذه المشروعات على درجة التقدم التكنولـوج 

دم التكنولوجي التكنولوجيا يسمح بنقلها إلى هذه البلدان و أخرى تتمركز في أوطاا، و لم يعد التق
هو العامل الأساسي في السيطرة الخارجية على مقدرات البلدان النامية وحدها بل أصبح من أهـم  

  .أوجه الصراع بين المشروعات الاقتصادية الدولية داخل البلدان المتقدمة نفسها
و تؤكد الدراسات على أن المشروع هو الوحدة الأساسـية الأكثـر حيويـة في البنـاء     

، و تدور الدراسات الأساسية لأي مشروع اقتصادي حول جملة من المفـاهيم تتركـز   الاجتماعي
بشكل أساسي على تحليل المنافع و التكاليف سواء كانت هذه التكاليف خاصـة أو اجتماعيـة أو   
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ة أو تكلفة فرصة بديلة، بالإضافة إلى المنافع الخاصة و الاجتماعية و ما يتعلق ا من يحدية أو إضاف
الاجتماعية لرأس المال و الأسعار المحاسبية أو مـا   ةمعدل الخصم الاجتماعي و تكلفة الفرصتحديد 

بالإضافة إلى معايير الاستثمار المختلفة سواء في ظل ظروف التأكد أو عـدم  . يعرف بأسعار الظل
 ـ . التأكد تخدام فإذا أمكن تقدير هذه المفاهيم بدقة فإنه يمكن اتخاذ قرار بشأن إنشاء المشـروع باس

  .لاستثمارات في المشروعات القائمةو تقييم ا’ معايير جدوى الاستثمار في المشروعات الجديدة
و قد اتجهت معظم الدول التي تشجع الاستثمار الخاص الوطني منه و الأجنبي إلى عدم منح 

اليف مـن  تراخيص إقامة المشاريع إلاّ بعد تقديم دراسات جدوى تبين العوائد المتوقعة مقارنة بالتك
  .الاستثمار في النشاط المحدد

كما أن البنوك و المؤسسات المالية لم تعد تكتفي بالضمانات التي تحصل عليها من العمـلاء  
و حتى المؤسسـات  . طالبي القروض، بل أصبحت تعتمد على نتيجة دراسات الجدوى التي تقوم ا

عند منح قروضها لإقامـة مشـروعات   المالية الدولية كالبنك الدولي تعتمد على دراسات الجدوى 
التنمية في الدول النامية، و غالبا ما تخصص جانبا من القروض الممنوحة لإجراء هذه الدراسات نظرا 

  .لعدم قدرة تلك البلدان على الإنفاق على مثل هذه الدراسات
و تساعد دراسات الجدوى في التعرف على مختلف الـتغيرات الاقتصـادية و السياسـية و    

انونية التي تحدث خلال العمر الافتراضي للمشروع، و مدى تأثير ذلك على ربحية المشـروعات  الق
 ـ ،الاستثمارية في المستقبل  ةو مدى حساسية العوائد المتوقعة للتغيرات التي تمس بعض البنود المتعلق
 ـ ،بالإيرادات أو التكاليف ع و الفائـدة و  مثل التغير في أسعار الطاقة و المواد الأولية و أسعار البي

و غير ت و السياسات ذات الأثر المباشر بالإضافة إلى التغير في الأذواق و الرغبا ،العملات الأجنبية
و على ذلك فإن دراسات الجدوى ما هي إلا سلسـلة مـن   . المباشر على المشروعات الاستثمارية

تنفيذها منذ  المزمع الاستثمارسلفا على مشاريع  المترابطة و المتكاملة التي تجرى الدراسات المتخصصة
كفكرة، و حتى تصل إلى مرحلة التصفية الاختيارية أو القانونية بقصد التأكد من صلاحيتها  بزوغها

  .لتحقيق نتائج محددة تتوافق و دوافع المستثمر و اتجاهاته
 من هذا المدخل يحاول هذا القسم التطرق إلى بعض المفاهيم الأساسية و الإطار العام لهـذه 

  .تباعا تالموضوعاهذه الدراسات حيث يتم تناول 
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  الإطار العام لدراسات الجدوى التجارية  :الأولالفصل 
و المشروع الاستثماري و تعتمد الدراسة في هذا الفصل على جملة من المفاهيم المتعلقة بالاستثمار 

تعرض لمفهوم القرار التعريف بدراسات الجدوى و مراحلها و مكوناا مع ال ، ثمأنواعه و أهدافه
  :انتهاء بالصعوبات التي تواجه إجراء دراسات الجدوى و هو ما نتناوله فيما يلي و، الاستثماري و أنواعه

  :الاستثمار والمشروع الاستثماري:المبحث الاول
  .مفهوم الاستثمار و المشروع الاستثماري :أولا

مشروعات جديدة أو منشآت قائمة  المقصود باصطلاح الاستثمار هو استخدام للأصول في إقامة
يدر من ورائه عائدا أو فائدة إضافية لها، فهو إذن أي نشاط استثماري ينطوي على ممارسة أعمال يترتب 
عليها إنفاق، و ينجم عنه تكوين أصول استثمارية يمكن تشغيلها و الاسـتفادة منـها لفتـرات زمنيـة     

  .)1(مقبلة
لتضحية باستهلاك حاضر مؤكد لقاء استهلاك مستقبل غير كما قد يشير اصطلاح الاستثمار إلى ا

مؤكد، فهو ذا المعنى استهلاك سلبي راهن مقابل الحصول على استهلاك إيجابي مستقبل مع قـدر مـن   
  .المخاطر

و هناك تعريف آخر للاستثمار هو أنه ارتباط مالي يهدف إلى تحقيق مكاسب على مدى زمـني  
 نوع من الإنفاق على أصول يتوقع الحصول من ورائها على عائد لفتـرة  طويل مستقبلا، فهو ذا المعنى

تمييزا له عن المصـروفات الجاريـة   و   " إنفاق رأسمالي " طويلة من الزمن، لذلك يطلق عليه اصطلاح 

  .)2(التشغيلية
أو ديدة لم تكـن موجـودة مـن قبـل     و هو يحوي ثلاث مجموعات مختلفة، إما مشروعات ج

و المتمثلـة في  وعات إحلال و تحديث ل تضاف أصولها إلى مشروعات قائمة أو مشرمشروعات استكما
شراء أصول جديدة بدل القديمة أو المتقادمة للحفاظ على الطاقة الإنتاجية الحالية للمنشـأة أو تحسـين   

  .الكفاءة الإنتاجية لها
ستخدام مجموعة من إن أي استثمار في أي مجال من االات الاقتصادية أو الاجتماعية يعني ا

رات المحليـة أو المسـاعدات الخارجيـة، أو    دخللمجتمع، سواء أكان ذلك من الم الموارد المحدودة

                                                
  .13، ص 2000الأصول العلمية لدراسة جدوى مشاريع الاستثمار، الطبعة الثانية، القاهرة، محمد أيمن عبد اللطيف عشوش،  (1) 
  . 103. ، ص1999طفى كمال السيد طايل، القرار الاستثماري في البنوك الإسلامية، المكتب العربي الحديث، الإسكندرية، مص  (2) 



  - 7  - 

  

الخ، على أن يحقق عائدا على فترة زمنية ... العملات الأجنبية، أو بعض المهارات الفردية المتخصصة
  .طويلة مستقبلا

كل تنظيم لـه كيـان حـي    "ى أنه كما يمكن تعريف المشروع الاستثماري الاقتصادي عل
و و المزج بين عناصر الإنتـاج  مستقل بذاته يملكه و يديره أو يديره فقط منظم يعمل على التأليف 

يوجهها لإنتاج أو تقديم سلعة أو خدمة أو مجموعة من السلع و الخدمات و طرحها في السوق من 

ذلك أن هناك عناصر معينة يتكون و يفهم من كل ) 1("أجل تحقيق أهداف معينة خلال فترة معينة
  :منها مفهوم المشروع الاقتصادي هي 

نشاط استثماري ينطوي على مجموعة من الأنشطة و يؤدي إلى وجود منتجات و هو  .1
 .يلوح كفرصة سرعان ما يتحول إلى فكرة متميزة فنيا و اقتصاديا

 .المنظم الذي يقوم بالتأليف و المزج بين عناصر الإنتاج .2
 عريف الإنتاج فيها، و لا بد أن يكـون للمشـرو  صائصه، التي يتم تالسوق و خص .3

 .الاستثماري طلب على منتجاته
الربح أو العائد على الاستثمار كهدف أساسي بالإضـافة إلى أهـداف أخـرى إن     .4

 .هنا العائد المادي و الاجتماعي دوجدت،      و بالتالي يشمل العائ
 .ي ليتمتع المشروع بشخصية معنوية اعتباريةالاستقلالية النسبية للمشروع الاستثمار .5
، حيث هناك دائما درجة معينة من المخاطرة توجد عند اختيار أي مشـروع  ةالمخاطر .6

 .اقتصادي، حيث يتحمل المشروع الربح أو الخسارة الناتجة عن نشاطه
أن  مع ملاحظة أن عملية اختيار المشروع تقوم على مفهوم تكلفة الفرصة البديلة على اعتبار

  .تكلفة أي شيء تقدر بأفضل بديل أو كسب يتم التخلي عنه
أعلى من سعر الفائدة أو سعر الخصم  او عادة يختار المشروع الاستثماري الذي يعطي عائد

ن يمثلان الحد الأدنى لتكلفـة رأس المـال في كـل    ين الأخيريلسائد في السوق على اعتبار أن هذا
أو إيداع أموالـه في   ،مشروعاتمن ر الإرادة في اختيار ما يراه الأحوال التي يكون فيها المستثمر ح

  .أحد البنوك

                                                
  .19. ، ص2000عبد المطلب عبد الحميد، دراسات الجدوى الاقتصادية و اتخاذ القرارات الاستثمارية، الدار الجامعية، الإسكندرية،   (1) 
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لبناء كيان اقتصـادي   ،تلاف عناصر اقتصادية و اجتماعية و بيئيةائفالمشروع ذا المعنى هو 
يستطيع القيام بإجراء عمليات تحويل معينة موعة من الموارد الاقتصـادية إلى أشـكال ملائمـة    

ات ـؤسسة له من أفراد و هيئم الأطراف المـو ه ،الح في المشروعـاف ذات مصلاحتياجات أطر
مؤسسات قانونية لناتج نشاطه من مستهلكين، و الأطراف الوسيطة من و حكومات، و المستخدمة 

و أخيرا الأطراف ذات النشـاط  . منظمة لحركة نشاطه الاقتصادي كهيئات الاستثمار و الضرائب
  .مع المشروعالتعاملي أو التنافسي 

اطه، ـق أهدافه و تنظم إدارة نشو المشروع تحكمه مجموعة من المحددات منها تلك التي تحق
و يكتب  ،و مدى توافق عناصر النظام الاقتصادي المحلي و الدولي، و كذا عناصر التحديث الفني له

للمشروع  أن يعطىأن التعريف الأكثر عمومية و شمولا الذي يمكن " في هذا اال " بيير ماسي " 
تفاء من جهة و بـين  الاستثماري هو أنه عبارة عن عملية مبادلة بين وضع حالي من الرضا و الاك

فهي  دأما دعامة هذا الأمل بالوضع الجدي. ديد من الرضا و الاكتفاء من جهة أخرىجالأمل بوضع 

  . )1("السلع الرأسمالية المستخدمة في عملية الإنتاج 
مجموعة من العمليات التحويلية موعة من عناصر الإنتاج تفوق فيـه   و عموما فالمشروع

) أو عوائد الاسـتثمار (، بفارق يعرف بعوائد العملية الإنتاجية هقيمة مخرجات النشاط قيمة مدخلات
و يلاحظ أن المشـروعات الخدميـة لا تختلـف عـن     . تحت تأثير العناصر البيئية العامة للمشروع

في حالة إجراء التحليلات الأولية لها ، حيث إا تشترك من حيث احتياجاا  المشروعات الإنتاجية
إلى مدخلات أولية و تحويلها إلى نتائج تحقق من خلالها أهدافها، و هي تحويلها إلى قيم مادية قابلة 

  .للتقييم الاقتصادي
دراسـات الجـدوى   : أنواع لدراسات تقيـيم المشـروع هـي    و الحقيقة أن هناك ثلاثة

  .لمشروعات الجديدة، و دراسات إعادة التأهيل، و دراسات التوسعةل
 لففيما يتعلق بدراسات الجدوى فهي تم بتقييم إنشاء مشروعات جديدة قد يكون لها مثي

  .من المنشآت القائمة، أو قد تكون حديثة تقدم سلعة أو خدمة لأول مرة
شآت القائمة التي تعاني من مشـاكل  أما بالنسبة لدراسات إعادة التأهيل فهي تركز على المن

بسبب عدم القدرة على تحقيق معدلات ربح مرتفعة، أو لأن الظروف التي أقيمت ا . دد بقاءها
                                                

 (1)  p. Masse. Le choix des Investissements, Paris, 1964, p. 1. 
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موجة العولمة و ما يصاحبها من إزالة القيود  نلإضافة إلى أقد تغيرت بحيث أثر ذلك على ربحيتها، با
نشـآت الإنتاجيـة   المدة المنافسة التي تتعرض لهـا  على المعاملات الاقتصادية بين الدول تزيد من ش

تأهيل لتبيان تم بالتالي إجراء دراسات إعادة بالدول النامية مما يزيد في صعوبة تسويق منتجاا، و يح
مستقلة في السوق، أو إدماجها في وحدات  اتإمكانية زيادة كفاءا الإنتاجية و استمرارها كوحد

ا غير مربحةأخرى أو تصفيتها إذا تأكد أ.  
 ـامت ا العديد من الحكومات في إكما أن برامج الخصخصة التي ق ة، طار مواجهتها للعولم

 ـ آت العامة ـدف  ـبإعادة تأهيل المنش مومات القياـحتمت على هذه الحك اع ـنقلـها للقط
غير و يلاحظ أن دراسات إعادة التأهيل قد لا تختلف كثيرا في هيكلها عن دراسة الجدوى،  .الخاص

أنه قد تكون هناك بعض القيود التي يتم العمل في ظلها في حالة دراسة إعادة التأهيل، و لا توجد في 
حالة دراسة الجدوى لمشروع جديد مثل التقيد بالموقع و العمالة المتاحـة و الآلات المسـتخدمة و   

  .غيرها
ة، و تتضـمن  و تحتاج عمليات التوسعة أيضا إلى دراسات تقييم تعرف بدراسات التوسـع 

  :عملية التوسعة واحد من العناصر التالية 
 إما زيادة الكميات المنتجة من السلع و الخدمات الأساسية أو الفرعية التي تقـوم المنشـأة

بإنتاجها في الوقت الحاضر، أو إضافة منتج جديد للمنتجات القائمة، أو توليفات من العنصرين و 
ية عمل جديدة مع استخدام نفس الطاقة الإنتاجية القائمة، أو قد تتطلب عملية التوسعة إضافة ورد

إجراء توسعة في الطاقة الإنتاجية القائمة مع استخدام نفس التكنولوجيا السائدة، أو استخدام نوع 
جديد من التكنولوجيا مع إجراء تعديل للطاقة الإنتاجية القائمة، أو إقامة مصنع تابع، أو إضافة خط 

إضافة فرع جديد في منطقة جغرافية جديدة، أو شراء آلات إضافية جديدة دف إنتاج جديد، أو 
  .زيادة الطاقة الإنتاجية للمشروع لمواجهة تزايد الطلب المحتمل على منتجات المشروع

  :الاستثمارية تأنواع المشروعا :ثانيا
 يلاحظ أن تحليل مفهوم المشروع الاستثماري يبين أن هنـاك أنـواع مـن المشـروعات    
الاستثمارية مما يعني وجود العديد من التقسيمات لها حيث تكشف عن وجود العديد مـن فـرص   

الاسـتثمارية إلى أنـواع مختلفـة     تو يمكن تقسيم المشروعا. الاستثمار التي ينبغي دراسة جدواها
  .القابلية للقياس، العلاقات التبادلية، و البعد الاجتماعي :أهمهاحسب عدد من المعايير 
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نسبة للقابلية للقياس، هناك مشروعات قابلة للقياس و أخرى غير قابلة للقياس، فاموعة فبال
الأولى هي تلك المشروعات التي تنتج منتجات أو تولد منافع قابلة للتقييم النقدي، و غالبا ما يكون 

اعية و كالمشروعات الزر(أسواق تحدد فيها أسعارها ) سواء كانت سلعا أو خدمات(لهذه المنتجات 
بالإضافة إلى المشروعات الـتي  . بحيث تقيم منتجاا على أساس هذه الأسعار) الصناعية و السياحية

  .ق العامة مثلااشرا كالطرمب تقيم منافعها نقدا دون أن يدفع المنتفعون ا مقابلا
قييم منتجاـا بصـورة   التي يصعب ت كأما بالنسبة للمشروعات غير القابلة للقياس فهي تل

  .أمثلتها مشروعات الصحة و التعليم و البيئة و غيرها قدية، و منن
أما بالنسبة للعلاقات التبادلية، فتنقسم المشروعات الاستثمارية من حيث العلاقات التبادليـة  

  :أنواعإلى ثلاثة 
مشروعات مانعة بالتبادل، و مشروعات مستقلة، و مشروعات متكاملـة، فالمشـروعات   

من الموارد بحيث أن اختيار أحدها يمنع اختيـار   دتلك التي تتنافس على قدر محد المانعة بالتبادل هي
أما بالنسبة للمشروعات المستقلة فهي تلك المشروعات التي لا يمنع إقامة أحدها إقامة الآخر . الأخر

ة مـا بالنسـب  أ. لا يكون مشروطا بإقامة الآخر طالما توافرت الموارد المطلوبة، كما أن إقامة أحدها
  .الآخرلإقامة للمشروعات المتكاملة فهي تلك المشروعات التي يلزم إقامة أحدها 

تنقسم المشروعات التي يمكن للقطاع الخاص القيام ـا إلى  و فيما يتعلق بالبعد الاجتماعي، 
مشروعات الإنتاج المباشر، و هي تلك المشروعات التي تنتج سلعا أو تقدم خدمات يمكـن   :نوعين

رة للجمهور على أساس فردي، بحيث لا يكون البعد الاجتماعي فيها ظاهرا، و النـوع  بيعها مباش
الثاني هو مشروعات البنية الأساسية مثل الطرق و الجسور و المطارات و الموانئ و الكهرباء و المياه، 

 لىو يتو. إذ تقدم خدمات لها بعد اجتماعي يجعل الحكومة ملزمة بتوفيرها للجمهور بأسعار مناسبة

ني البناء، ثم التشغيل لفتـرة امتيـاز   ، و هو يع)∗()BOT(القيام ا وفقا لنظام االقطاع الخاص أحيان
بحيث تنطوي مساهمة القطاع الخاص في هذا النـوع مـن   . نهاية للحكومةالمعينة، ثم التحويل في 

تـرة  من الاستثمار طـول ف  عو من أهم خصائص هذا النو.اجتماعيةالاستثمارات على مشاركة 
التصفية، و وجود بعد اجتماعي يزيـد مـن حساسـية     واد، و عدم قابلية الأصول للنقل أدالاستر

ا يوجد بعـد سياسـي   الاستثمار فيها لكون الخدمات المقدمة تمس شريحة واسعة من الجمهور، كم
                                                

(∗)  Build-Operate-Transfer. 
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إلا أن هنـاك بعـض   . التزام الحكومة بتقديم هذه الخدمات للجمهور بأسعار مدروسـة في يتمثل 
اطر غير التجارية المرتبطة بالاستثمار ذا النوع من المشاريع، أهمها المخاطر السياسية كالمصادرة المخ

و ... و التأميم و عدم القدرة على تحويل الأرباح في أوقات الحـروب و الاضـطرابات الداخليـة   
  .غيرها

  :أهداف المشروعات الاستثمارية  :ثالثا
 .ليل جدوى المشروعـكاز التي تنطلق منها دراسة تحيعتبر تحديد هدف المشروع نقطة الارت

و لأن أهداف المشروعات الخاصة تختلف عن أهداف المشروعات العامة باختلاف وجهة نظر 
   :هيفإن أهداف المشروعات تنقسم إلى مجموعتين  وطنيقتصاد الالمستثمر الخاص عن وجهة نظر الا

 :الخاصأهداف المشروع  .1

. روعـالأهداف الرئيسية للمش ح يعتبر منـة أن تحقيق أقصى ربتفترض النظرية الاقتصادي
و المقصود بالربح هنا هو صافي الربح الذي ينتج عن المقارنة بين حصيلة المبيعات و تكاليف 

و لكن . و يندرج ضمن تكاليف الإنتاج ذا المعنى كل النفقات التي يتحملها المشروع. الإنتاج
و نموه، إلا أنه ليس  هيعتبر ضروريا لضمان بقاء المشروع و استمراريت على الرغم من أن تحقيق الربح

الهدف الوحيد، بل هناك أهداف أخرى مثل تحقيق أقصى قدر من المبيعات لتحقيق مكانة كبيرة في 
الأسواق، زيادة الإيرادات و تحقيق الأهداف الخاصة للمديرين الذين ترتبط مصالحهم برقم 

و موقف مالي سليم، حماية النشاط الرئيسي للمشروع من  ة سيولة مناسبةال، الاحتفاظ بدرجالأعم
خطر توقف الإنتاج، تعظيم الصادرات و كسب سوق خارجي، و غيرها من الأهداف التي يمكن 

  .للمستثمر الخاص أن يسعى إليها
 :العامأهداف المشروع  .2

ء تحقق ربح من وراء ذلك يعتبر تحقيق المنفعة العامة هو الهدف الأساسي للمشروع العام سوا
إلى الربح بل يجب أن لا يتم ذلك  اأم لا، إلا أن هذا لا يعني أن المشروعات العامة لا دف إطلاق

سواء كانت هذه الأهداف اقتصادية أو . على حساب الأهداف التي أنشئ المشروع العام من أجلها
  .مالية أو ستراتيجية أو اجتماعية أو غيرها
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معايير الربحية التجارية على تقييم جدوى المشروعات الخاصة في حين و على ذلك تغلب 
تغلب معايير الربحية الاجتماعية على تقييم جدوى المشروعات العامة، إلاّ أن تحقيق الكفاءة 

  .الاقتصادية هو العامل المهم الغالب على كلا النوعين من المشروعات
  :ثماريةراسات الجدوى والقرارات الاستد:المبحث الثاني

  )∗(التعريف بدراسات الجدوى :أولا

" لجون مينارد كيتر"تعددت التعاريف الخاصة بدراسات الجدوى سواء منذ الكتابات الأولى 
)J.M.Keynes ( منذ أربعينات القرن الماضي؛ عندما تحدث عن معدل العائد على الاستثمار و تكلفة

منذ بداية الخمسينات عندما ) Dean Joel" (جول دين"رأس المال، و الكفاية الحدية لرأس المال، أو 
صدر له أول كتاب لمعاجلة مشاكل المشروعات الاستثمارية، و منذ ذلك الحين ظهر هذا الفرع 

و  لنظرية الاقتصادية الجزئيةكواحد من أهم فروع علم الاقتصاد التطبيقية؛ مستمدا منهجيته من ا
خرى كالإدارة و بحوث العمليات و المحاسبة بغرض ترشيد العلوم الأ نالكلية، بالإضافة إلى العديد م

و على ذلك يمكن تعريف دراسات الجدوى على . القرار الاستثماري فيما يتعلق بجدوى المشاريع
 الاختباراتساليب و الأدوات و منهجية لاتخاذ القرارات الاستثمارية تعتمد على مجموعة من الأ"أا 

ل مشروع استثماري معين، و فة الدقيقة لاحتمالات نجاح أو فشلى المعرو الأسس العلمية التي تعمل ع
و منفعة  محور حول الوصول إلى أعلى عائداختبار مدى قدرة هذا المشروع على تحقيق أهداف محددة تت

  .)1("أو لكليهما على مدى عمره الافتراضي وطنيد الللمستثمر الخاص أو الاقتصا
لى الوقوف على العديد من الملاحظات التي تعمق و تكشف عن إن تحليل هذا التعريف يوصلنا إ

محتواه العلمي، حيث أن هذه الدراسات تتبلور من خلال تقدير التدفقات النقدية الداخلة المتوقعة في 
تكاليف و أعباء  صورة منافع مباشرة أو غير مباشرة، و كذلك التدفقات النقدية الخارجة في صورة

وال ـــار طــــيث توصلنا إلى تحديد صافي العائد على الاستثممباشرة و غير مباشرة بح

                                                
و  ينبغي التنويه إلى أن ثمة اصطلاحات عدة تطلق على دراسات الجدوى و هذه الاصطلاحات و إن اختلفت في المسمى فإا لا تختلف في المضمون (∗)

م الاستثمار، اقتصاديات المشروع، و في الوقت ذاته، فإن هناك اصطلاحات أخرى تقييم المشروع، تقيي: يدخل ضمن تلك الاصطلاحات ما يلي 
دراسـة الجـدوى   "تطلق على دراسات الجدوى رغم أا لا تعكس فحواها كفرع من فروع المعرفة بشكل دقيق، و من هـذه الاصـطلاحات   

سلسـلة مـن   " دراسات الجـدوى "صصي واحد في حين تتضمن ، فكلا الاصطلاحين يقتصر على مجال تخ"دراسة الجدوى المالية" ، "الاقتصادية
  .الدراسات المتخصصة

  24.، المرجع السابق، صدعبد الحمي بعبد المطل   (1) 
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. عمر المشروع الافتراضي و مقارنته بمختلف البدائل ذات العوائد الصافية الموجبة لاختيار أيها أفضل
و الاختيار يؤدي إلى التضحية من وجهة نظر تكلفة الفرصة البديلة، و هذا يعني وضع أولويات ثم 

و كل هذا في . ماري بالبديل الأفضل الذي يحقق أقصى عائد ممكن على الاستثماراتخاذ قرار استث
إطار منهجية علمية، و في ظل ظروف تتسم بعدم التأكد و التي يعمل تعميق هذه الدراسات على 

كما تستخدم دراسات الجدوى تحليلات الحساسية التي تبين . التقليل من مخاطر عدم التأكد هذا
ع على تحمل مخاطر التغير في العديد من المتغيرات الاقتصادية و حتى السياسية و مدى قدرة المشرو

القانونية، و ذلك من خلال قياس درجة حساسية العوائد المتوقعة لتلك التغيرات سواء فيما يتعلق 
الأدوات الرئيسية للتعرف على الخبرة الائتمانية  ىحدكما أا تعتبر إ. دات أو التكاليفبالإيرا

عملاء، لذلك فهي أداة مهمة بالنسبة للبنوك و المؤسسات المالية المانحة للقروض للتعرف على مدى لل
  .قدرة المشروع على تسديد القروض

و ينبغي أن نلاحظ هنا أن عملية تقييم و دراسة المشروعات المقترحة للاستثمار ما هي إلاّ 
لق بالعديد من الجوانب كالتكلفة، و عملية تنبؤ، و تتطلب بالتالي وضع هامش للخطأ فيما يتع

المحتمل تجاه المنتج أو حجم الطلب المتوقع، و الأسعار التي يمكن استخدامها، و برد فعل المستهلك 
و تنميتهما، و احتمالات ظهور بعض المبتكرات الفنية الحديثة في المستقبل، و احتمالات  الخدمة

اعية بحيث نصل من خلال دراسة هذه العوامل إلى تفضيل المستهلكين و غيرها من العوامل الاجتم
ما يسمى بالأخطار المحسوبة على أساس تحليل علمي لاحتمالات النجاح أو الفشل بدلا من تقبلها 

  . )1(دون دراسة
  دراسة الجدوى و القرارات الاستثمارية :اثاني

لذي تعتمد عليه تعتبر التحليلات الخاصة بالمفاهيم الأساسية لدراسة الجدوى هي الأساس ا
عملية اتخاذ القرارات الاستثمارية، لذلك سنتعرض في هذه النقطة إلى مفهوم و أنواع القرارات 

  .الاستثمارية مرورا بمراحل دراسة الجدوى
  :الاستثماريمفهوم القرار . 1

يقوم مفهوم القرار الاستثماري على مبدأ الرشادة الاقتصادية النابع أساسا من التخصيص 
للموارد النادرة المتاحة من خلال استثمارها في المشروع الذي يعطي أفضل عائد ممكن، مع  الأمثل

                                                
  .5. ، ص1990محمد السيد، المدخل المنهجي في دراسات جدوى المشروع، المكتب العربي الحديث، الإسكندرية،  إسماعيل (1) 



  - 14  - 

  

و واضح أنه لا يمكن التوصل إلى هذا القرار إلاّ بناء على . الأخذ في الحسبان للفرصة الضائعة
هي مجموعة من دراسات الجدوى و المعايير التي تسبق عملية الاختيار و التي تمر بعدة مراحل تنت

  .باختبار قابلية المشروع للتنفيذ في إطار منهجي معين
  و نلاحظ أن قرار الاستثمار يتميز بأنه قرار ستراتيجي غير متكرر يترتب عليه تكاليف ثابتة

مغرقة يصعب الرجوع فيها أو تعديلها، بالإضافة إلى المشاكل المحيطة به كظروف عدم 
  .دم القابلية للقياس الكمي لبعض المتغيراتالتأكد و التغير في قيمة النقود و مشاكل ع

  .مراحل دراسات الجدوى و مكوناا.  2
تمر عملية تنمية المشروعات الجديدة المقترحة للاستثمار بالمراحل الثلاثة الآتية؛ و التي تعرف 

  :المشروعبمراحل دورة 
  :التاليةو تتضمن المراحل الفرعية  :الاستثمارمرحلة ما قبل .  1.2

حيث أن الهدف :الاستثمارمرحلة التعرف على فكرة المشروع أو دراسة فرص .  1.1.2
من هذه المرحلة هو اكتشاف فرص الاستثمار المتاحة للمجتمع و الوصول إلى مجموعة بديلة لأفكار 
الاستثمار المختلفة و هي ذات أهمية كبيرة، لذا ينبغي التأكد من أن المشروع المقترح هو أفضل 

  .يث فرص النجاحالمتاح من ح
و قد قدمت الأمم المتحدة بعض الأساليب التي يمكن استخدامها للوصول إلى بعض الأفكار 

  :) 1(الاستثمارية الجديدة منها
، و الذي من شأنه أن يساعد المستثمر على اختيار نوع وطنيتحليل قطاعات الاقتصاد الـأ 

  .الأفكار الاستثمارية التي يمكن دراستها
رامج التنمية الاقتصادية، بحيث يتم الاستفادة من هذه البرامج سواء على أساس دراسة ب ـب 

فني أو جغرافي، حيث أن اال الفني يتيح مقارنة الإنتاج الحالي للسلع و الخدمات المختلفة و الأرقام 
ة بحيث تستغل المستهدفة في برامج التنمية بينما يتيح اال الجغرافي العمل على تنمية المناطق الجغرافي

  .هذه المناطق الجديدة في إنتاج و تسويق بعض المنتجات أو الخدمات

                                                
 (1)  Mannual of Economic Development project, United Nations, New York, 1958, pp. 6-7. 
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 تقديم الكثير من حيث يؤدي تحليل السوق إلى :الأسواقأساس تحليل و دراسة  ـجـ 
و المقترحات الجديدة للاستثمار و خاصة في الدول النامية، و من أهم مصادر الفرص الأفكار 

  ـ :يلياجمة عن دراسة السوق ما الاستثمارية الجديدة الن

دراسة قوائم الواردات دف إنتاج سلعة كانت تستورد من الخارج أو إنتاج بديل لها  -
محليا، و كذلك دراسة قوائم الموارد الطبيعية المنتجة محليا، بغرض استغلال الموارد الطبيعية و تصنيعها 

لمناجم بشكل أفضل باستخدام الاختراعات محليا بدلا من تصديرها في صورا الخام، أو استغلال ا
الجديدة، كما يمكن استغلال عامل المناخ الجيد و الموقع الطبيعي للتفكير في الدخول في مجال 

 .السياحة

خلق أسواق لتصدير بعض المنتجات التي يمكن للدولة أن تقوم بإنتاجها، بالإضافة إلى  -
 .قدرة المنتج على التنافس في الأسواق

عض الصناعات الحرفية بمصانع إنتاجية من خلال دراسة مهارات العمال استبدال ب -
المتاحة محليا لاستغلالها في إنتاج سلعة أو خدمة ما بتكلفة منخفضة، كصناعات الأثاث أو الملابس 

 .الجاهزة، أو في مجال الصناعات الإلكترونية التجميعية

زيادة مستوى الدخل  ن، وزيادة الطلب المحلي؛ و الذي يتعلق أساسا بمعدل السكا -
 .و أسعار البيع الفردي،

تناقات في السوق من الطلب غير المشبع، حيث أن التعرف على وجود بعض الاخ -
 .و تسويق بعض السلع يعتبر مجالا لتقديم الأفكار الجديدة للاستثمار حيث إنتاج

ين كما أن دراسة جداول المدخلات و المخرجات توضح الترابطات الموجودة ب ـد 
الصناعات المختلفة، و كثيرا ما تكشف هذه الدراسة عن حاجة اتمع لإقامة مشروعات تمد 
صناعة قائمة بمدخلات هي في حاجة إليها، أو لإقامة مشروعات تستخدم مخرجات صناعات قائمة 
كمدخلات لها، كما يمكن أن تتم عملية البحث عن أفكار جديدة لمشروعات استثمارية على أكثر 

ستوى، سواء من حيث فرص الاستثمار العامة في المدن و الأقاليم أو على مستوى القطاعات من م
  . أو على مستوى المشروع

و هناك مصادر أخرى للأفكار الخاصة بالمشروعات الجديدة، و التي تصلح للشركات 
و ندسة بأقسام البحث أو الهالقائمة و التي ترغب في إقامة مشروعات جديدة و هي تلك المتعلقة 
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الصيانة و الإدارة العليا بالشركات حيث يمكن لها أن تقترح مشروعات جديدة تعمل على إنتاج 
منتجات تطرح لأول مرة في الأسواق أو تحسن من نوعية المنتجات القائمة لتساير التقدم 

أو التكنولوجي أو إقامة فروع أخرى في مجالات مرتبطة بنشاط الشركة لزيادة نصيبها في السوق 
  .المحافظة عليه دون انخفاض

مرحلة إعداد دراسات الجدوى المبدئية أو ما يسمى بالقيام بالدراسة الأولية . 2.1.2
  :للفكرة

ة، ــة معمقــدراس تحتاج إلىحيث يتم تحديد الجوانب ذات الأهمية في المشروع و التي 
تثماري، و ذلك قبل الاستمرار و فيها يتم اتخاذ قرار بقبول أو تعديل أو رفض تنفيذ المشروع الاس

و ذلك دف التأكد من عدم وجود عوائق جوهرية أمامه أو عدم . في المزيد من دراسات جدواه
جدوى إقامته لظروف قانونية أو بيئية أو عدم وجود منافذ توزيع جيدة لمنتجاته، كما ينبغي التأكد 

الأولية و تكاليف التشغيل لمدة دورة إنتاجية  من كفاية الموارد المالية المتاحة لتغطية تكاليف الإنشاء
على الأقل، كما تبين هذه الدراسة مدى توفر عناصر الإنتاج الأساسية اللازمة لإقامة المشروع و 
تشغيله و مدى توفر الكفاءات الفنية و الإدارية القادرة على إدارته، كما ينبغي التأكد من خلال 

، بالإضافة إلى تبيان أهم على أن المشروع المقترح مربح ئيةهذه الدراسة من وجود مؤشرات مبد
كما تمكننا دراسة الجدوى  .المشاكل التي يمكن أن تواجه إقامة المشروع و الحلول المقترحة لها

  :منهاالمبدئية من الإلمام بعدة جوانب 
و هويته و توجهاته و سياساته الاقتصادية، و مدى  وطنيالتعرف على حالة الاقتصاد ال -

مع تحديد ما إذا كانت أهداف المشروع لا تتعارض مع الأهداف  ،الاستقرار السياسي و الاجتماعي
 .العامة للمجتمع بما في ذلك القيم و العادات و التقاليد

ق و طبيعتها و اتجاهات مما يعني التعرف على حالة السو ،الحاجة إلى منتجات المشروع -
هلكين و أذواقهم و دوافعهم تجاه هذا النوع من المنتجات و الأسعار السائدة و رغبات المستالطلب 

 .مع إجراء مسح للمشروعات المماثلة و المنافسة و التي منحت لها تراخيص للإنشاء

اصر الإنتاج ـمستوى التكنولوجيا و بدائلها بالنسبة لنشاط المشروع و مدى توفر عن -
كنولوجيا إن وجدت، و دراسة خصائص و العمالة، مع تبيان القيود على استيراد العمالة و الت

 .الأرض و الخامات مما يبين مدى توفر العنصر الفني للمشروع
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مؤشرات تشجيع الاستثمار و حوافزه، و نظم التعامل مع المستثمرين بما في ذلك  -
 .التعرف على مدى صعوبة الحصول على تراخيص إقامة المشروع و مدى تعقد الإجراءات الإدارية

ر تكاليف دراسات الجدوى التفصيلية و مدى تناسبها مع حجم رأس و أخيرا تقدي -
لمعرفة ما إذا كان المشروع يستحق إجراء دراسات  ،المال المخصص مبدئيا للاستثمار في المشروع

بالإضافة إلى تحديد الجوانب التي تحتاج إلى اهتمام أكثر، و تقدير التكاليف  ،جدوى تفصيلية أم لا
 .مويل اللازم للمشروعالإجمالية و حجم الت

  :التفصيليةمرحلة إعداد دراسات الجدوى . 3.1.2
توفر الدراسات التفصيلية لجدوى المشروع المقترح الأساس الفني و الاقتصادي و التجاري 
لمتخذ القرار ليقوم باتخاذ القرار المناسب لفكرة الاستثمار المقترحة، إذ تجرى عدة دراسات ائية 

  .ت الاستثمار التي تم اختيارها مبدئياللجدوى على مشروعا
و تقدم دراسات الجدوى التفصيلية الأسس التنظيمية و التسويقية و الفنية و المالية للقرار 

  .الخاص بمشروع الاستثمار
و الحقيقة أن الفرق بين هذه المرحلة و مرحلة دراسة الجدوى المبدئية هي مستوى التفاصيل 

  .في كل واحدة منها
  .هذه المراحل التفصيلية في نقاط مستقلة لاحقا و سنتناول

  :الاستثمارمرحلة . 2.2
إن مرحلة القيام بالاستثمار تعنى وضع المشروع المقترح موضع التنفيذ الفعلي، و لأن ذلك 
قد يتطلب القيام ببناء المصنع و الحصول على الآلات و المعدات اللازمة لبدء الإنتاج، فإن هذه 

  :التاليةيام بالخطوات المرحلة تتطلب الق
مرحلة إجراء التعاقدات الخاصة بمشروع الاستثمار، سواء كانت قانونية من أجل  ـأ 

الحصول على الأصول و المعدات و التجهيزات أو كانت تعاقدات بشأن الإنشاءات و توريد 
  .الآلات قبل بدء التشغيل

تثمار و إقامة المباني و مرحلة الإنشاء، و تتضمن عمليات تجهيز موقع مشروع الاس ـب 
القيام بالأعمال الهندسية المدنية و تركيب الآلات و المعدات، و اختيار مستوى التكنولوجيا 

  .كما تشمل هذه الخطوة تحديد الجداول الزمنية للعملية الإنتاجية. المناسب
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م مرحلة تدريب العمال؛ حيث ينبغي إجراء دورات تدريبية للعمال المتوقع تعيينه ـجـ 
و كذا الأساليب المتعلقة بإدارة و تشغيل  ،بالمشروع الاستثماري على استخدام الآلات و المعدات

  .المشروع
تسليم المشروع و بدء تجارب  و بدء التشغيل، حيث تجرى عمليات مرحلة التسليم ـد 

  .التشغيل اعتمادا على كفاءة عمليات التخطيط و التنفيذ
  :التشغيلمرحلة . 3.2

ا معالجة كل المشاكل سواء تلك التي تظهر فور بدء التشغيل أو تلك المتعلقة و يتم فيه
  .بالإنتاجية و نقص الخبرة الفنية و الإدارية فضلا عن تلك المتعلقة بتكاليف الإنتاج

  :الاستثماريةأنواع القرارات . 3
مييز بين ثلاثة و يقصد ا صيغة القرار المطلوب اتخاذه في مجال الاستثمار المقترح و يمكن الت

  :يليأنواع من القرارات كما 
هنا ينبغي قبول أو رفض المشروع لأنه لا يكون أمام : قرارات قبول أو رفض المشروع  ـأ 

المستثمر إلاّ بديل واحد و هو استثمار أمواله في نشاط معين، و عليه أن يتخذ قرارا بتنفيذ البديل 
  .يلية، أو رفضه لعدم إمكانية التنفيذالاستثماري الذي اكتملت دراسة جدواه التفص

و هي قرارات تخص بدائل محتملة لتحقيق نفس  :قرارات تحديد أولويات الاستثمار  ـب 
الأهداف و على المستثمر أن يختار واحدة منها فقط، و تتوقف هذه الأولويات على مدى 

  .ة معينةاهتمامات المستثمر بكل بديل و ما يعود عليه من منفعة خلال فترة زمني
و هي حالة وجود فرص متعددة أمام المستثمر إلاّ  :قرارات الاستثمار المانعة تبادليا  ـجـ 

أنه لا يستطيع أن يتخذ قرارا إلاّ في نشاط واحد منها، و هنا على المستثمر أن يأخذ في الحسبان 
  .الآخر) البدائل(تكلفة الفرصة الضائعة نتيجة عدم إمكان تنفيذ البديل 

  :لقرارات الاستثمارية في ظروف التأكد، و المخاطرة و عدم التأكد ا ـد 
و بالتالي يكون اال  ،من النادر أن يتم اتخاذ القرار في ظروف التأكد حيث تنعدم المخاطر

و يتوفر للمستثمر المعلومات الكاملة و  ،واسعا لاتخاذ قرارات الاستثمار بكل سهولة و بساطة
  المشروع و نتائجه، إلاّ أنه في الواقع العملي نجد أن أغلب القرارات  الدراية التامة بمستقبل
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الاستثمارية تتخذ تحت درجة من المخاطرة، و هنا تلعب دراسات الجدوى الدور الكبير في اتخاذ 
أما القرارات . القرار الاستثماري و حل العديد من المشاكل التي تواجه هذا النوع من القرارات

 تتخذ في حالة عدم التأكد فهي التي تكون درجة المخاطرة فيها كبيرة جدا، و هي الاستثمارية التي
قرارات قليلة الحدوث في مجال الاستثمار و تحتاج إلى دقة كبيرة في إجراء دراسات الجدوى و تطبيق 

  .أساليب متقدمة جدا حتى يمكن اتخاذ القرار الاستثماري
 هذا يتم اتخاذملية المفاضلة بين المشروعات بحيث و يلاحظ أن القرار الاستثماري يرتبط بع

حجم الاستثمار، و التدفقات النقدية الداخلة و الخارجة و  منها القرار في ضوء العديد من العوامل
ما يرتبط ا من مخاطر، لذلك يبدأ هذا القرار عادة بتحديد الفرصة الاستثمارية المتاحة و ينتهي 

  .تعديل هذه الفرصةباتخاذ قرار قبول أو رفض أو 

  : )1(و من أهم خصائص القرار الاستثماري أنه
يعتبر هدف و أساس دراسة الجدوى، لذلك يتضمن عددا من القرارات الفرعية التي . 1

  :بضمنهاينبغي اتخاذها قبل اتخاذه و التي 
 .صياغة الفرصة الاستثمارية المصاحبة لفكرة المشروع -

كتدفق نقدي خارج، كمتطلبات أساسية لتنفيذ  تقدير إجمالي التكلفة الاستثمارية -
 .المشروع

 .تقدير العائد المتتابع الحدوث كتدفق نقدي داخل، على مدى البعد الزمني للاستثمار -

تقدير صافي التدفق النقدي الداخل المتوقع تحقيقه، و أثره في تحديد فاعلية و قيمة  -
 .الفرصة الاستثمارية للمشروع على مدى عمره الاقتصادي

 .لقيمة الاقتصادية للمشروع الاستثماري، و ما يصاحبها من مخاطر استثماريةاالتنبؤ ب -

يساعد في تحديد مخاطر الأعمال المصاحبة للمشروع الاستثماري، الناتجة من احتمالات . 2
  .نقص العرض أو الطلب على منتجات المشروع

                                                
، 1988حميد، أساسيات دراسة الجدوى الاقتصادية و قياس مخاطر الاستثمار، دار النهضة العربية، القاهرة، الطبعة الثانية،  إسماعيلمحمد عثمان   (1) 

  .9. ص
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د ـالاحـلال و التجديـ يعتبر القرار الاستثماري قرارا غير متكـرر، لأن عمليـات. 3
و التوسـع كمشروعات استثمارية لا يتم القيام ا إلاّ على فترات زمنية متباعدة، لذلك فإن 

  .المستثمر يتحمل نتيجة الخطأ في اتخاذ قرار الاستثمار
يتصل القرار الاستثماري بشكل مباشر بنوع و طبيعة و درجة أهمية الفرصة الاستثمارية، . 4

  .خاطر التي يمكن أن يتحملهاط المنمافع و نمط السلوك الاستثماري للمستثمر و كما يرتبط بدو
يؤدي القرار الاستثماري إلى امتلاك مشروع استثماري ذو شخصية اعتبارية، و هو . 5

بذلك يختلف عن القرار المالي الذي يؤدي إلى الحصول على قدر من الأموال في ظل التسهيلات 
  .حةالمالية و النقدية المتا

يرتبط القرار الاستثماري بالقوانين و النظم و اللوائح المنظمة لعملية الاستثمار، بينما . 6
يرتبط القرار المالي بظروف العرض و الطلب في سوق المال، و القوانين النقدية المنظمة لحركة تداول 

  .النقد
و دوى، و بينه مراحل دراسات الج مما سبق يتضح مدى ترابط عناصر القرار الاستثماري و

  .بين القرار المالي، و في ضوء العلاقة بينهما يتحدد معدل نمو المشروع، و فاعلية دراسات الجدوى
  :الجدوىصعوبات و مشاكل إجراء دراسات  :اثالث

هناك العديد من المشاكل و الصعوبات التي تعترض عملية إجراء دراسات الجدوى في 
  :أهمهااالات التطبيقية 

عولمة و التحول لآليات السوق، تزداد مشاكل التعامل مع المتغيرات الداخلية في ظل ال -
و التغيرات العالمية على مستوى الاقتصاد العالمي، و هذا من شأنه أن يزيد مخاطر  وطنيقتصاد الفي الا

عدم اليقين في تقدير المتغيرات الداخلة في دراسات الجدوى على مدى العمر الافتراضي للمشروع 
سعار والطلب و أسلوب الإنتاج مما يتطلب البحث عن الوسائل التي تمكننا من التغلب على كالأ

 .مثل هذه المشاكل، و هنا تلعب تحليلات الحساسية دورا فعالا في هذا المضمار

مع ازدياد حجم المشروعات تزداد صعوبات تقدير التكاليف و المتغيرات غير القابلة  -
 .ير المباشرللقياس الكمي ذات التأثير غ

عدم التوازن بين تكاليف إجراء دراسات الجدوى و حجم المشروع و رأس المال  -
 .المخصص للاستثمار فيه
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نقص المعلومات المطلوبة لإجراء هذه الدراسات و قلة دقتها و تقادمها و قلة  -
موضوعيتها، و هو ما يؤدي إلى الحصول على دراسات جدوى غير واقعية تتسبب في فشل الكثير 

 .من المشروعات بعد فترة قصيرة من إنشائها

صعوبة التنبؤ بالكثير من المتغيرات التسويقية و الفنية و المالية التي تؤثر على القرارات  -
الاستثمارية، و هو ما ينعكس سلبا على تلك القرارات، و ذلك بسبب تضارب السياسة 

 .الاستثمارية للدولة

شروعات الاستثمارية، و على تطبيق مفاهيم و انخفاض كفاءة القائمين على دراسة الم -
 .أسس تقييم العائد الاقتصادي للمشاريع

صعوبة وضع معيار دقيق لتكلفة الاستثمار الرأسمالية كتدفقات نقدية خارجة، و  -
كذلك بالنسبة للتدفقات النقدية الداخلة و ذلك راجع لغياب السوق المالي، و بالتالي تعذر وضع 

بالإضافة . الة الاقتصادية، مما يعني صعوبة تحديد تكلفة الفرصة للاستثمارمعدل للخصم يعكس الح
إلى تباين السياسات النقدية و الاقتصادية و الاجتماعية التي تضعها الدولة من فترة لأخرى كالالتزام 
بالتسعير الجبري و ما ينجم عنه من إعانات مالية غير مباشرة للمستهلك، خاصة في شركات 

 .عامالقطاع ال

صعوبة تحديد نقطة البداية و النهاية لكل مشروع استثماري بسبب تداخل متغيرات  -
التقييم للمشروعات الاستثمارية، لذلك ينجم عن القصور الذي يحدث في أي مرحلة من مراحل 
دراسات الجدوى، قلة دقة و موضوعية باقي المراحل، بالإضافة إلى طول المدة التي تستغرقها 

و تنفيذ المشروعات الاستثمارية لتعدد الأجهزة المختصة بدراسة و إقرار هذه  عمليات إنشاء
 .المشروعات

قصور البنية الأساسية للمرافق العامة، مما يدفع بالمستثمرين في القطاع الخاص إلى  -
 .التحول نحو مجالات الاستثمار ذات العوائد السريعة، و التي لا تحتاج إلى دراسة جدوى عميقة

ما هو مخطط له، مما يقلل من فائدة دراسة الجدوى التي عتنفيذ المشروع طول مدة  -
 .سبق إعدادها عن المشروع

الإطار العام لدراسة الجدوى،ننتقل إلى الدراسة التفصيلية لها حددنا  أنبعد  وهكذا
  .وهو موضوع الفصل التالي
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  دراسات الجدوى التفصيلية: الفصل الثاني 

صيلية جملة من المكونات المتكاملة دف إلى وضع صورة تتضمن دراسات الجدوى التف
ل التي تخضع للدراسة، بغرض التوصل إلى اتخاذ قرار سليم بشأا ئشاملة للمشروع، أو موعة البدا

  .على أساس البيانات و التحليلات التي تتسم بأكبر قدر من الواقعية و الدقة
احث يعرض كل مبحث إلى جانب من سبعة مب و تشتمل دراسة الجدوى التفصيلية على

  هذه الدراسة 
بغرض تبيان الإطار العام لعملية تقييم المشروع من وجهة نظر المستثمر الفرد، باعتبار هذا 

نظرا لتماثل المضمون، و هو قياس  وطنية،الهة النظر مدخلا ضروريا لتناول ربحية المشروع من وج
لدراسة الجدوى الاقتصادية  ينخاص فصلين نفردعلى أن . جانبي التكلفة و العائد المقترنين بالمشروع

  .و الاجتماعية
  دراسة الجدوى البيئية للمشروع: المبحث الأول 

تعتبر دراسة الجدوى البيئية لمشاريع الاستثمار ذات أهمية قصوى بالنسبة للكثير من البلدان 
. سما في تنفيذ المشاريع من عدمهالمتقدمة منها و النامية، إذ أصبحت نتائج هذه الدراسات عاملا حا

كما أن العمل على تعظيم آثار المشروع الإيجابية و التقليل من آثاره السلبية أو حتى منعها أصبح من 
الأمور الضرورية حتى لو أدى ذلك إلى عدم إنشاء المشروع، و على ذلك تم دراسة الجدوى البيئية 

و ما لها من أثر على صحة  ةلفنية و الطبيعية و الماديبتحديد الآثار الضارة للمشروع على البيئة ا
و نلاحظ من جانب آخر أن . السكان و العمالة، بالإضافة إلى تحديد الآثار الإيجابية للمشروع

العلاقة بين البيئة و المشروع ليست علاقة وحيدة الجانب بل هي علاقة تبادلية، فكما أن للمشروع 
ئة، فإن للبيئة بكل مكوناا آثارا على المشروع، و هو ما يعرف بآثار آثار إيجابية و سلبية على البي

البيئة الاستثمارية أو المناخ الاستثماري الذي يعمل المشروع من خلاله، بالإضافة إلى الناحية 
  .القانونية التي تتعلق ببيئة المشروع و تشريعات الاستثمار

  .و سنتعرض لهذه النقاط تباعا
  :على البيئة  أثر المشروع. أولا
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نتناول هذا الأثر من الناحية الإيجابية، بحيث يصبح المشروع ذو جدوى على البيئة، و من 
  .الناحية السلبية بحيث يسبب المشروع آثارا ضارة للبيئة في شكل تلوث الهواء أو الماء أو غيرهما

لمنتجات التي و ينبغي التمييز في هذه الحالة بين ثلاث احتمالات تنشأ أساسا من طبيعة ا
  .يقدمها المشروع بالإضافة إلى موقع المشروع و الشروط البيئية المصاحبة لذلك

احتمال وجود آثار ضارة بالبيئة يمكن معالجتها و السيطرة عليها دون إضافة تكاليف  -
 .استثمارية كبيرة أو تغيير موقع المشروع

حماية البيئة منها بتركيب احتمال وجود آثار ضارة للبيئة يمكن معالجتها، و بالتالي  -
معدات خاصة مما يزيد التكاليف الاستثمارية للمشروع، و يؤثر بالتالي على التدفقات النقدية 

 .الخارجة

احتمال وجود آثار ضارة بالبيئة لا يمكن معالجتها و لا السيطرة عليها، مما يؤدي إلى  -
 .رفض المشروع

  :أثر البيئة على المشروع  :اثاني
عن مفهوم البيئة بمعناها الواسع، و هي البيئة التي سيعمل فيها المشروع بكل سنتحدث هنا 

مكوناا الاقتصادية و السياسية و الاجتماعية، و تؤثر فيه إيجابيا أو سلبيا، و التي تشكل ما يسمى 
و النظم الاقتصادية والسياسية  مجموعة من الأطر المؤسسية و"الذي هو عبارة عن " بمناخ الاستثمار"

حيث ) 1("وطنيات الاستثمارية في أي اقتصاد الاجتماعية والقانونية المؤثرة على توجهات القرار
تتضمن هذه الأطر مجموعة من المؤشرات و الأدوات ذات الأثر الإيجابي أو السلبي المباشر أو غير 

  .المباشر على القرارات الاستثمارية، و بالتالي على المشروعات عند دراسة جدواها
يمثل هذا المناخ مزيجا من القيود و الفرص التي يتأثر ا مشروع الاستثمار و تشكل  و

  .نواحي للقوة أو الضعف في عملياته
و الإقليمية  وطنيةالمحلية و الو واضح أن دراسة خصائص مناخ الاستثمار بمختلف مستوياته 

قائمين بدراسات الجدوى يعد أمرا و الدولية، و تفهم أبعاده و عوامل تأثيره على المشروع من قبل ال
دد و تشابك هذه المتغيرات التي ينبغي عية و الصعوبة و التعقيد نظرا لتعلى جانب كبير من الأهم

                                                
  .68. ، المرجع السابق، صدعبد الحمي بعبد المطل   (1) 
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المشروع زيادة على سرعة معدل التغير في أبعاد و جوانب هذا  على أنشطةا، و تحليل آثارها التنبؤ 

ماعية تتأثر ـادية و السياسية و الاجتـمها الاقتصـظالمناخ، و خاصة في الدول النامية، نظرا لأن ن
بما يسود في الدول المتقدمة، مما يعرضها لموجات متلاحقة من  ـبفعل وسائل الاتصال الحديثة  ـ

  .)1(التغير المستمر
و تنعكس آثار البيئة على المشروع من عدة جوانب، فمن جانب النظام الاقتصادي نلاحظ 

 ـو المعروف بالبيئة الاقتصادية  ـام إلى الحرية الاقتصادية و آليات السوق أنه كلما اتجه هذا النظ
على المشروع حيث تشمل دراسة البيئة الاقتصادية الإمكانات المحيطة  أثرا إيجابياكلما كان لذلك 

  بالمشروع من 
دية و موارد طبيعية و رؤوس أموال، و الاتجاهات العامة للسياسة المالية و النقدية و الاقتصا

  التي مـن
 يات الاستهلاك و الادخار، متوسط الدخل الفردي، مستووطنيبين متغيراا حجم الدخل ال

و كل ذلك بغرض التعرف على مدى استقرار . الخ... و الاستثمار، مستوى العائد على الاستثمار،
الاقتصادي يتأثر و واضح أن النظام . السياسات الاقتصادية التي سيعمل في إطارها المشروع المقترح

بالنظام السياسي و مدى استقراره و هو ما يعرف بعوامل البيئة السياسية، بالإضافة إلى عوامل البيئة 
الاجتماعية حيث كلما كانت القيم و العادات و التقاليد الاجتماعية مواتية للمشروع كلما أثر 

  ذلك 
تحديد مدى تقبل البيئة للسلع و  إلىحيث دف الدراسة في هذا اال  المشروع،ايجابيا على 

كانت الاتجاهات الاجتماعية تتمتع  إذا، وما تقديمها أو إنتاجها إلىالخدمات التي يهدف المشروع 
ومدى سلامة  الإداريذلك النظام  إلى أضف.لا أمبالاستقرار على نحو يتيح للمشروع بيئة ملائمة 

و تنظيمية تؤثر ايجابيا على المشروع ، و  إدارية، و وجود كفاءات ، و عدم تعقدهاالإجراءات
التعرف على القوانين المنظمة  إلىالمشروع ، بالإضافة عوائق قانونية تمنع إقامة من عدم وجود  التأكد

، زيادة على ذلك وجود عناصر البيئة التكنولوجية و الفنية الملائمة مع تحديد و المؤثرة على نشاطه 
  .، ونمط التكنولوجيا المناسب و تكاليف الحصول على ذلكتملة الفنية المتاحة و المحالامكانات 

                                                
  .38. عشوش، المرجع السابق، ص فعبد اللطيمحمد أيمن  1) 
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  :قوانين و تشريعات الاستثمار:ثالثا
في  الأخذ، مع عناصر البيئة القانونية للمشروع أهمقوانين و تشريعات الاستثمار من  تعتبر

 أنلمستثمر ، حيث يجب على ااسات الجدوى البيئية و القانونيةالاعتبار العلاقات الداخلية بين در
 أو، سواء في شكل عائد خلال تحقيق اثر ايجابي يحدد مدى ملاءمة البيئة القانونية للمشروع من

عنصر من عناصر  أاقوانين و تشريعات الاستثمار على  إلى ينظر أنكما ينبغي .العمل أداءتسهيل 
ملة، مثل قانون النقد حيث قانون الاستثمار الرئيسي أو القوانين المكالبيئة القانونية سواء من 

و التي ينبغي أن تتسم بالمرونة و عدم التضارب، .الأجنبي، و البنوك، و قانون الضرائب و الجمارك
بالإضافة إلى الضمانات الكافية للاستثمار من حيث السياسات الاقتصادية على المستوى الكلي، وما 

و التحولات الاقتصادية على مستوى إذا كانت تتسم بالكفاءة و الفعالية، وتنسجم مع المتغيرات 
  .الاقتصاد الوطني و على المستوى العالمي

انه كلما كانت هناك حرية في التعامل في النقد الأجنبي، و استقرار في سعر  ذلك إلى أضف
إذا كان المشروع  –الصرف، بالإضافة إلى تحرر التجارة الدولية، سواء من حيث تحفيز الصادرات 

أو كانت تلك السياسة تتسم بتحرر و مرونة الواردات من خلال إزالة  – يهدف إلى التصدير
ايجابيا على  أثراالقيود الكمية و غير الكمية، و خاصة بالنسبة لواردات المشروع، كلما كان لذلك 

  .المشروعات
زيادة على ذلك فإن للسياسات السعرية التي تتميز بالتحرر و إطلاق قوى العرض و 

خل الدولة في تحديد سعر البيع أو في بنود التكاليف في غير مصلحة المشروع الطلب، و عدم تد
  .على المشروع يكون له أثر إيجابـي

بالإضافة إلى كل ذلك؛ هناك مجموعة من المؤشرات على مستوى أداء الاقتصاد و الذي 
العالم  يكون مواتيا و جاذبا لنشاط المشروع، و من هذه المؤشرات درجة انفتاح الاقتصاد على

 ا معدل العائد على الاستثماراتكنسبة الصادرات إلى الناتج المحلي الإجمالي، و معدل نموها، و كذ
، و القدرة على إدارته و التي تنعكس في قيمة وطنيللاقتصاد الو التي تدل على القوة التنافسية 

  .الاحتياطيات من النقد الأجنبي
، و مؤشر عجز وطنين الخارجي إلى الناتج الالدي زيادة على ذلك هناك مؤشر نسبة خدمة

، وطنييعكس قوة أو ضعف الاقتصاد ال أو فائض ميزان المدفوعات، و مؤشر معدل التضخم و الذي
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و من كل هذه الآثار يمكن التوصل إلى نتيجة صافية و هو ما يوصلنا إلى صافي الآثار البيئية على 
  .المشروع

المشروع على البيئة في إطار دراسة الجدوى البيئية م  و يمكن أن نلاحظ أخيرا أن قياس أثر
اتمع بالدرجة الأولى، أما قياس أثر البيئة على المشروع فهي مسألة م المستثمر بشكل رئيسي، و 
كلا الأثرين يركزان على قياس الأثر على البيئة الخارجية للمشروع، على اعتبار أن هناك عناصر 

علق بكل من العملاء و الموردين و المنافسين، و هو ما نتناوله في دراسة بيئة داخلية للمشروع تت
  .الجدوى التسويقية

  دراسة الجدوى القانونية :الثانيالمبحث 
  :القانونيةالتعريف بدراسات الجدوى  :أولا

 نلاحظ أن هناك علاقة داخلية بين دراسة الجدوى البيئية و دراسة الجدوى القانونية، إذ عند
 ية، حيث تعرضنا إلى بحث قوانينلدراسة الجدوى البيئية تناولنا بالدراسة عناصر البيئة القانون تناولنا

و تشريعات الاستثمار الأساسية و المكملة، حيث تتمثل هذه الأخيرة في التشريع المالي و الضريبي،    
 لها تأثير على أداء و غيرها من القوانين التي ،و تشريعات العمل و الأجور و التأمينات الاجتماعية

داخلة متوقعة تمنحها الحكومة لتشجيع الاستثمارات في  ةالمشروع، و التي ينتج عنها تدفقات نقدي
بعض االات، و هذا ما يعرف بالآثار الإيجابية القانونية، لذلك ينبغي على القائم بدراسة الجدوى 

شاط المشروع يدخل بضمنهـا و القانونية التعرف على هذه االات لتحديد ما إذا كان ن
أم لا، كما لا ينبغي إغفال الآثار السلبية لهذه التشريعات التي قد تضيف  يستفيد منهابالتالـي 

  .و تكاليف قد تؤثر على التدفقات النقدية الخارجة للمشروع أعباء
 لها زيادة على ذلك، فإن دراسات الجدوى القانونية تم بدراسة العديد من التشريعات التي

علاقة غير مباشرة بالمشروع، كالتشريعات المنظمة لتحديد الجهات الإدارية الحكومية المشرفة على 
المشروع من حيث طلب الرسوم و المستندات و المصروفات، و الجمارك و بعض القرارات التي 

أو تخص حظر الاستيراد و التصدير أو تداول بعض السلع بين مناطق الدولة و داخل حدودها، 
لذلك يقوم المتخصصون في مجال قوانين و . التشريعات الخاصة بالتسعير الجبري و نظام الدعم

  .تشريعات الاستثمار بدراسة و تحديد الشكل القانوني الأنسب للمشروع و الذي يتفق مع أهدافه
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  تحليل الآثار المختلفة لقوانين و تشريعات الاستثمار :ثانيا
لجدوى القانونية على تحديد الآثار المختلفة لقوانين و تشريعات يعمل القائمون على دراسة ا

الاستثمار بما فيها من مزايا و حوافز أو قيود و أعباء تؤثر على المشروع إيجابا أو سلبا بحيث يتم 
تقديرها و بحث جدوى التعامل من خلالها، و نلاحظ أن هناك نوعين من المزايا و الحوافز 

يتمتع التي في الإعفاءات الضريبية و الجمركية المطلقة و المؤقتة  النوع الأول تمثلحيث يالاستثمارية 
المشروع إما على مدى عمره الاقتصادي بحيث لا يقوم بدفع ضرائب أو رسوم جمركية، و قد ا 

يكون ذلك لفترة معينة من حياته بحيث يتمتع بإعفاء مؤقت من الضريبة تختلف فترا باختلاف 
، و لأهداف التنمية الاقتصادية، و بالرغم من الأثر وطنيو مدى أهميته للاقتصاد الروع نشاط المش

الإيجابي لمثل هذه الإعفاءات على نشاط المشروع، إلاّ أا تعتبر غير كافية لاتخاذ قرار بتنفيذه، فلابد 
 ،ية و الاجتماعيةمن ربط ذلك بالمناخ الاستثماري بأبعاده الاقتصادية و السياسية و الفنية و المعلومات

  .و هذا ما يبين العلاقة بين دراسات الجدوى القانونية و البيئية
و تتناول الإعفاءات الجمركية مستلزمات الإنتاج و السلع الوسيطة المستوردة و التغيرات 

و . ة الداخلة و الخارجة للمشروعالتي يمكن أن تحدث فيها نظرا لما لها من تأثير على التدفقات النقدي
عتبر الإعفاءات الضريبية سلاحا ذو حدين، فالحد الأول يتمثل في تشجيع الحكومة للمستثمرين من ت

أجل تشجيع الاستثمار، أما الحد الثاني فهو نقص موارد الدولة الذي يعتبر ثمنا تدفعه الحكومة من 

  .)1(أجل تشجيع الاستثمار و الحصول على مزايا كبيرة في الأجل الطويل
و نعني ا حوافز  ،ك هناك النوع الثاني من المزايا و الحوافز الاستثماريةإضافة إلى ذل

الاستثمار المباشرة و غير المباشرة، حيث تتمثل الحوافز المباشرة في تقديم إعانات و مساعدات مالية 
للمشروع دف تشجيعه و استمراره سواء من خلال ميزانية الدولة أو بعض البنوك و الصناديق 

أما الحوافز غير المباشرة فتتمثل في توفير الحكومة للمرافق و الإنشاءات العامة التي . ةالمتخصص
يستفيد منها المشروع كالطرقات و محطات الكهرباء و المياه و وسائل الاتصال الداخلية و 

دة و كذلك تزويد المستثمرين بالأراضي و البنية الأساسية بأقل من أسعارها الحقيقية، زيا ،الخارجية

                                                
  .47. ، ص1999حمدي عبد العظيم، دراسات الجدوى  الاقتصادية و تقييم المشروعات، الطبعة الثانية، القاهرة،  (1) 
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مركزا احتكاريا في السوق أو  هات سواء من حيث المشتريات أو منحعلى منح المشروع امتياز
  .حمايته من المنافسة

أما فيما يتعلق بالقيود و الأعباء التي تسببها قوانين و تشريعات الاستثمار فتتمثل في حظر 
قصرها فقط على نب و المستثمرين الخواص أو الأجاالاستثمار في مجالات أو أنشطة محددة على 

قطاع الأعمال العام أو الحكومي، و خاصة في مجال الأنشطة الستراتيجية مثل البترول و إنتاج 
الأسلحة و شركات الطيران و الملاحة، كما تقوم بعض الدول بوضع بعض القيود على نقل 

و  نسيات الأجنبية،العقارات للجالتكنولوجيا و تشغيل العمالة الأجنبية داخل البلاد، و قيود بعض 
و  تفرضها بعض الأجهزة الحكوميةالقيود على التعامل في النقد الأجنبي، بالإضافة إلى القيود التي 

و  و الأرباح المحددة و الجودة ،المنظمات المهنية كالغرف الصناعية و التجارية على تشغيل العمالة
وع بزيادة تكاليفه و أعبائه، مما قد يؤدي و كل هذه القوانين و التشريعات تؤثر على المشر. معاييرها

  .إلى اتخاذ قرار بالاستثمار في دراسة الجدوى التفصيلية أو التخلي عن المشروع
  :شكل القانوني للمشروع الاستثماريال :ثالثا

 تعتبر دراسة جدوى الشكل القانوني للمشروع الاستثماري من الركائـز الهامـة لدراسـة
ينبغي على القائم ذه الدراسة أن يختار أفضل شكل قانوني يتلاءم مع طبيعة  الجدوى القانونية بحيث

مع الأخذ في الحسبان القوانين المنظمة للمشروعات في مختلف  ،المشروع و حجمه و نوع نشاطه
مثل شركات التضامن و  ،االات، سواء كان مشروعا فرديا أو على شكل شركات أشخاص

ساهمة أو المختلفة أو أي شكل من أشكال الشركات، مع الانتباه إلى أن التوصية و المحاصة أو الم
هناك أنواع من الأنشطة الاقتصادية تفرض بطبيعتها الشكل القانوني المناسب لها، إضافة إلى وجود 

بحيث تحدد مساهمة كل منهما  ،بعض المحددات تتعلق بمدى مساهمة الحكومة في رأس المال المستثمر
  .نونية محددةوفقا لنصوص قا

  دراسة الجدوى التنظيمية و الإدارية  :الثالثالمبحث 
دف دراسة الجدوى التنظيمية و الإدارية إلى إعداد التنظيم الإداري و تصميم النظم 
الإدارية لمشروع الاستثمار، و التأكد من أا الأنسب ليمارس المشروع نشاطه و يحقق الأهداف 

أن عدم الكفاءة في وضع هذا التنظيم و النظم قد يكون من العوامل  و يلاحظ. التي أنشئ من أجلها
  .الرئيسية لفشل المشروع بعد قيامه و حتى قبل أن يدخل مرحلة التشغيل
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، على عمليات تحديد الأهداف "ويطلق اصطلاح التنظيم الإداري لمشروع الاستثمار" 
تحديد  وبة لتحقيق هذه الأهداف،لمطلالواجب تحقيقها بواسطة المشروع، تحديد أوجه النشاط ا

الأعمال المطلوبة لإتمام أوجه النشاط هذه، تحديد الوظائف التي ستكلف بعمل أو أكثر من هذه 

  . )1("الأعمال، ثم تحديد العلاقة بين تلك الوظائف
و لإجراء دراسة الجدوى التنظيمية و الإدارية ينبغي أن يتوفر للقائمين على هذه الدراسة 

المتوقعة و عن ) أو المنتجات(بيانات عن المنتج  ،بعض الجوانب الهامة للمشروع من أهمها بيانات عن
إضافة إلى حجم و موقع المشروع  المشروع،) منتجات(العملاء المرتقبين، و عن مناطق توزيع منتج 

يفي و احتمالات التوسع و النمو الوظ ،و حجم العمالة و نوعياا ،و الطاقة الإنتاجية المتوقعة
  .للمشروع

و نلاحظ أن هذه الدراسة ترتبط ارتباطا وثيقا بالدراسة الفنية للمشروع، حيث أن حجم 
المشروع و ما يتضمنه من عمليات إدارية و فنية و إنتاجية و خدمية يؤثر في الهيكل التنظيمي 

ي الجدوى لذلك ينبغي على دارس. للمشروع الذي يرتبط بالطاقة الإنتاجية و تطور نسب استغلالها
التنظيمية أن يتعرفوا على العناصر الفنية و الإدارية اللازمة للمشروع، مع تحديد طبيعة المشاكل التي 

سياسات التعامل معها، كما تتضمن يمكن أن تواجهها الطبقة الإدارية المسؤولة عن المشروع، و 
ها إعداد القواعد التي تحكم دراسة الجدوى التنظيمية و الإدارية لمشروع الاستثمار جوانب عدة أبرز

. العمل داخل المشروع بالإضافة إلى تخطيط القوى العاملة و سياسات تحفيزها و تدريبها و تعيينها
استفادته من  من خلال(جهزة الحكومية المختلفة إضافة إلى تحديد العلاقة بين المشروع و الأ

خاصة بعمليات عند استصدار تراخيص أو ) التجهيزات و الإنشاءات القائمة، كالكهرباء و المياه
المقترح و الأجهزة وهذا يحتم تحديد طبيعة العلاقة بين المشروع ...الاستيراد و التصدير و غيرها

الحكومية، و خاصة إذا كان المشروع يستفيد من بعض الحوافز التي تعطى له من الأجهزة الحكومية 
  .كالإعفاء الضريبي

في مرحلة الإنشاء عنها في مرحلة التشغيل، إذ  ةات الإداريكما يجب التمييز بين الاحتياج
نظرا لاختلاف الاحتياجات الإدارية للمشروع في هاتين المرحلتين يجب على الطبقة الإدارية 
المسؤولة عن المشروع أن تعمل على تأمين هذه الاحتياجات حيث يكون دور الإدارة في مرحلة 

                                                
  .179. ق، صبعشوش، المرجع السا فعبد اللطيمحمد أيمن  (1) 
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بينما في مرحلة التشغيل عليها أن تواجه العملية  ،ل المقاولهو الإشراف على عم) البناء(التأسيس 
  .الإدارية من تشغيل العاملين و مواجهة مشاكلهم و إيجاد الحلول لها

  دراسة الجدوى التسويقية :عالمبحث الراب
تعتبر دراسة الجدوى التسويقية أساس دراسة الجدوى التفصيلية، إذ على نتائجها تتم متابعة 

اسات أو يتخذ قرار بالتوقف عن متابعتها، كما أن لها صلة وثيقة بمختلف مراحل بقية تلك الدر
أن الكثير من القرارات الخاصة بدراسة الجدوى الفنية لا يمكن أن تتخذ إلا بعد  ذدراسة الجدوى إ

الرجوع إلى نتائج الدراسة التسويقية، فالمنتج لا يمكن أن ينتج حجما معينا من المنتجات حتى 
يمكن أن يتخذ قرارا بتحمل تكاليف  لا على الطاقة الاستيعابية للسوق، بالإضافة إلى أنهيتعرف 

  .معينة لإقامة المشروع دون التأكد من أن الإيرادات المتوقعة ستتناسب مع حجم هذه التكاليف
زيادة على أن الدراسة التسويقية وثيقة الصلة بالإيرادات التي يتوقع من المشروع الحصول 

ارنتها طوال عمره الافتراضي، و التي تعتبر أهم بنود التدفقات النقدية الداخلة للمشروع و مق عليها
  .ة لهبالتدفقات النقدية الخارج

كما أن دراسة الجدوى التسويقية وثيقة الصلة بالدراسات القانونية و البيئية، نظرا لوجود 
ر على في الأسواق المحلية و بالتالي تؤثالعديد من التشريعات التي تحدد شكل السوق و أسعار البيع 

زيع المناسبة و سياسات التسعير ديد مواقع الأسواق و اختيار منافذ التوحجم المبيعات، مما يتطلب تح
  .و غيرها

و  الاختبارات و التقديرات و يقصد بدراسات الجدوى التسويقية للمشروع مجموعة
لب على منتجات المشروع خلال عمره الأساليب و الأسس التي تحدد ما إذا كان هناك ط

حيث حريتها و شكلها و درجة قرا أو بعدها  نمما يتطلب دراسة الأسواق م. الافتراضي من عدمه
 من المنافسة أو الاحتكار، و لأن المنافسة من طبيعة الأسواق فإن دراسة الجدوى التسويقية تتطلب

للطلب على السلعة التي ينوي المشروع  تحديد الحجم الكلي تحديد حجم السوق الكلي من خلال
منها، باستخدام الطرق الوصفية و الكمية، و التي من خلالها  حتاإنتاجها و مقارنته بالعرض الكلي الم

  .يتم تحديد الشريحة التسويقية التي يتمكن المشروع من تصريف منتجاته من خلالها
و سوق السلع الخام أو  ،لصنعنتجات تامة االمو يجدر بنا التمييز بين سوق السلع أو 

نظرا لاختلاف الطلب و العوامل المؤثرة فيه على كل منها، فالطلب على السلع الخام أو  ،الوسيطة
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مما يتطلب تقييما للطاقة الحالية و  ،الوسيطة يعبر عنه طلب المنتجين بغرض إنتاج سلع أخرى
أما الطلب على السلع التامة . في الصناعة المستقبلة و دراسة المنتج النهائي الذي يحدد توقعات النمو

و بالتالي فإن عوامل القدرة على الشراء و  ،فيتم من قبل الجمهور داخل حدود الدولة أو خارجها
  .الرغبة فيه تختلف في كلتا الحالتين

  :اسة الجدوى التسويقية على ما يليو تشتمل در
حية المميزات التي ترتبط توصيف السلعة أو الخدمة التي سيقدمها المشروع من نا  -

 .بالقبول العام للسلعة

شروع، و تحديد التقسيم تحديد هيكل السوق و نوعه و درجة المنافسة التي تواجه الم  -
و الجغرافي للسوق وفقا لنوعية المستهلك و دخله و عمره، و وسائل النقل و منافذ التوزيع  القطاعي

 .الخ.. .)التجزئةلجملة أو سواء عن طريق البيع الذاتي أو الوكلاء أو ا(

تحليل الطلب في الماضي و الحاضر لتقديره مستقبلا بشكل يتم معه تحديد كمية و   -
 .قيمة الاستهلاك و تحديد المستهلك الرئيس للسلعة أو الخدمة

الحاضر المحلي منه و المستورد مع تحليل المعلومات التي  وتحليل للعرض في الماضي   -
ا أسعار البيع، و التنافسي للسلعة أو الخدمة المراد إنتاجها، و التي من بينهتمكن من تحديد المركز 

 .و السياسات التسويقية للمنافسين الجودة

 . )1(كورة آنفاذتقدير حصة المشروع في السوق بناء على التقديرات الم  -

بحيث توصلنا  .ة كالتسعير و الدعم و الجمارك و الضرائبيدراسة القرارات السياد  - 
  .الدراسة إلى تحديد رقم المبيعات السنوية المتوقعة على مدى العمر الافتراضي للمشروع هذه

و تتعلق البيانات التي يتم جمعها عن دراسة الجدوى التسويقية عادة موعة من المتغيرات 
الأساسية مثل السكان و الدخل و الاستهلاك و الإنتاج و التصدير و الاستيراد و الأسعار و 

بالإضافة إلى عمليات المسح الميداني التي  ،يف و الضرائب و غيرها من المتغيرات ذات العلاقةالتكال
تشمل استقصاءات للآراء و دوافع المنتجين و الموزعين و المستهلكين فيما يتعلق بالسلعة أو الخدمة 

  .)2(التي ينوي المشروع إنتاجها
                                                

  .91 -87 ،ص1981رة، دار الفكر العربي،الأعمال، القاه تأحمد فهمي جلال، اقتصاديا (1) 
  .134 -133، ص 84-83عبد المنعم أحمد التهامي، دراسات الجدوى للمشروعات الجديدة، القاهرة، مكتبة عين الشمس،   2) 
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  :التفصيلو سنتناول هذه النقاط تباعا بشيء من 
ب على منتجات توصيف السلعة التي سيقدمها المشروع من خلال تحديد الطل:أولا

 :المشروع الاستثماري

تعتبر دراسة و تقدير الطلب أساس دراسة الجدوى التسويقية و على أساسه يتم تحديد حجم 
أو إقامة مشروعات جديدة و توقيت البدء  ةالإنتاج و اتخاذ قرار بالتوسع في المشروعات القائم

  .لي و الخارجيلمشروع و الإنتاج و اختيار الموقع حتى يمكن توفير احتياجات السوق المحبا
التمييز بين الطلب الكلي لسلعة  يجب و لتحديد الطلب المتوقع من مشروع استثماري جديد

له دراسة  ىل على منتجات مشروع استثماري تجرأو خدمة معينة بسعر محدد، و بين الطلب المحتم
يصبح هدف الدراسة هو تحديد نصيب المشروع الاستثماري من هذا الطلب، و  جدوى، بحيث

طبعا يختلف الأمر فيما يتعلق بالسلع الجديدة عنه بالنسبة للسلع القائمة مما يستدعي إجراء العديد 
من الاختبارات بالنسبة لسوق السلع الجديدة ورد فعل المستهلك تجاهها، و من خلال هذه 

ديد حجم الطلب على هذه السلع و تطوره، و معدلات الإنتاج و خطط تنميتها، الاختبارات يتم تح
  .الأجنبي للسلع الجديدة و و الفنون الإنتاجية المستخدمة و سعة السوق المحلي

و تعتمد دراسة بحوث السوق بالأساس على الدراسة الدقيقة و الكاملة للطلب على 
حجم الطلب على جمع المعلومات التي يستند إليها  منتجات المشروع، و لذلك تتركز الدراسة حول

القائمون بدراسة الطلب في تحديد شكل و نوع السلع التي يمكن إنتاجها و تحديد معدلات الإنتاج 
للبرامج الزمنية المخططة و التي بناء عليها يتم تحديد الفن الإنتاجي و طبيعة التكنولوجيا التي  اوفق

تحديد العناصر الإنتاجية الأخرى، و التي من أهمها عناصر العمل و و بالتالي  ،يمكن استخدامها
للعملية الإنتاجية و ما يتصل ا من برامج تدريب، و كذلك المواد الأولية و  ةالمهارات اللازم

و كذلك الطاقة و المياه و العناصر الأخرى و .. الوسيطة و ما يتعلق ا من مناولة و تخزين و غيرها
كما أن دراسة . يعها أهمية التحديد الدقيق للطلب على المنتجات التي يقدمها المشروعالتي تظهر جم

 دالطلب تمكن المشروع من تحديد حجم الطلب المناسب من السلعة أو الخدمة و بالتالي تحدي
معدلات الإنتاج التي تسمح بدوران رأس المال خلال الفترة الزمنية المخططة حتى يسترد أصحاب 

 وال رأس المال المستثمر مع هامش ربح، و تخفيض تكاليف الوحدة من الإنتاج إلى أدنىرؤوس الأم
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حجم يزيد من  فبع فإن إنتاج المشروع المقترح سوير مشغفإذا كان الطلب الكلي . حد ممكن
  .باعا أكثر من هذا المنتجشالتبادل في السوق مما يضيف إ

الاسترشاد بظاهرتي الأسعار، و وجود  و للتعرف على حجم الطلب الكلي غير المشبع يمكن
كلي غير بعض ضوابط الرقابة على الأسعار، إذ في غياب الرقابة على الأسعار مع وجود طلب 

أكبر بكثير عن تكلفة الإنتاج بحيث يظهر الربح غير العادي لبعض  مشبع ترتفع الأسعار بشكل
ئذ الجزء من الطلب عار، فيظهر عندمنتجي السلع و الخدمات، أما إذا وجد نظاما للتحكم في الأس

  .باعه عند مستويات الأسعار في السوقشالذي لم يتم ا
أما إذا كان المستهلكون يرغبون بسلع ذات جودة أعلى أو خدمات أفضل من تلك التي 

باعه بإحلال إنتاج المشروع الاستثماري الجديد محل شة يتم اتقدم بالسوق فإن الطلب في هذه الحال
  .ديمالمنتج الق

 كما أن المشروع الجديد يمكن له أن يحقق ميزة سعرية قياسا بالمشروعات القائمة فعلا فـي
 أساليب حديثة في الإنتاج مما يؤدي إلـى ض التكلفة الخاصة بالإنتاج نتيجة استخدامالسوق بتخفي

احتمال زيادة حجم الطلب الكلي بسبب انخفاض السعر فضلا عن إعادة توزيع السوق بين 
  .نتجينالم

أما إذا كان المنتج الذي سيقدمه المشروع الاستثماري سيحل محل منتج آخر مستورد فإن 
أرقام الواردات في هذه الحالة تحدد حجم الطلب على السلعة التي سيقدمها المشروع، أما فيما يتعلق 

مشبع  بالمشروعات التي دف إلى زيادة الصادرات فهي إما مشروعات تقام على أساس طلب غير
أو الإحلال محل الموردين الدوليين في السوق الخارجية، و هناك حالة الخدمات التي ليس لها سعر 

  . الخ..بحيث تقدم للمواطنين دون مقابل كالمدارس و المستشفيات و الطرق
يلاحظ أن إنتفاء السعر لا ينفي وجود طلب أو سوق لها، إذ يوجد في معظم الدول النامية 

على الخدمات الصحية و التعليمية يصعب التنبؤ به و بالمزايا التي تتحقق من طلب غير مشبع 
تخصيص الموارد لهذه القطاعات نظرا لعدم وجود سعر بسبب عدم وجود سوق لهذه الخدمات، و 
الحقيقة أن هذه الخدمات تمثل نوعا من التكلفة الاجتماعية نتيجة التضحية ببعض الفرص البديلة 

  .لمرافق إضافة إلى أن الضرائب و غيرها تمثل أسعارا غير مباشرة لهذه الخدماتبغرض إقامة هذه ا
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و واضح أن إيرادات المشروع تتأثر بتحديد حجم الطلب عند سعر معين أو مجموعة بديلة 
  .من الأسعار

فإن إرضاء المستهلك  ،و لما كان الهدف النهائي من الإنتاج هو غالبا البيع و ليس التخزين
ا أساسيا لنشاط المؤسسة، لذا تعتبر القدرة على اختراق السوق من المعايير الهامة يعتبر هدف

أدوات التسويق و أقسام  المستخدمة في تقييم أداء المنشأة، و دف الدراسة التسويقية إلى تحديد
م بالإضافة إلى تحديد مرحلة نمو المنتج و التنبؤ بالطلب الذي يعتبر من أه ،ستراتيجياتهالسوق و 

  .الركائز التي تقوم عليها دراسة السوق
 :السوقدراسة :ثانيا

يقصد بالسوق حالة العلاقة بين قوى العرض و الطلب لمنتج معين و التي يترتب  
" الجدوى على أنه  ةعليها تحديد سعر معين، لذلك يعرف السوق عندما يتعلق الأمر بدراس

م و حاجام موقف العرض و الطلب و الذي مجموعة من الأفراد الذين تعكس متطلبا

لذلك ينبغي أن تتناول الدراسة بالتحديد جماعات الأفراد . )1("يؤدي إلى تحديد السعر 
و عادة يجري تحديد . الذين يستهدف المشروع تقديم السلعة أو الخدمة لهم في السوق

ة عادة ، لذلك ترتبط دراسة الجدوى التسويقيلين على مستوى جغرافيمالمستهلكين المحت
ديد الموقع المحتمل للمشروع، بالإضافة إلى معرفة مقدار تحمما يفيد في . بمنطقة جغرافية معينة

 .محل الدراسة ةالطلب المحتمل على السلعة أو الخدم

السلعة    إنتاج، فالتسويق يعني عملية دراسة التسويقيةالو ينبغي التمييز بين دراسة السوق و 
و الترويج لها بالصورة التي تؤدي إلى إشباع حاجات المستهلك و و توزيعها و تحديد سعرها 

المؤسسة معا، و التي تحدد دائما بعملية التبادل التي تحدث في أي مكان، أما دراسة السوق فهي 

  .)2(تشمل دراسة التسويق التي تعتبر جزءا منها بالإضافة إلى عملية التحليل و التنبؤ بحجم الطلب
ات إلى موضوع لا يقل أهمية عن دراسة السوق و التسويق ألا و هو و هنا ينبغي الالتف

الحجم الأمثل للسوق، حيث تواجه الدول المتقدمة منذ خمسينات القرن الماضي مشكلة تمركز النمو 
                                                

  .30محمد السيد، مرجع سابق، ص  لإسماعي (1) 
 (2 )   Marketing News. March. 1. vol 19. 1985.p 1. 

 .30يد، مرجع سابق، ص إسماعيل محمد السعن 
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في مراكز رئيسية على حساب مناطق جغرافية أخرى، و الحقيقة أن هناك حد لتمركز عوامل 
منطقة أو إقليم جغرافي بحيث يؤدي تجاوزه إلى انخفاض في الإنتاجية، الإنتاج المادية و البشرية في 

لهذا دف السياسة الإنمائية في هذه البلدان إلى الحد من نمو المراكز المتقدمة و التركيز على إنعاش 
 الأقاليم الأقل نموا و قد تطور علم الاقتصاد حديثا في مجال سياسة التنمية الإقليمية أو المكانية حيث

يواجه المتخصصون واحدا من أهم مشاكل الاقتصاد الإقليمي، و هو تحديد أبعاد الإقليم الذي يمثل 
سوقه الحجم الأمثل من أجل النمو الصناعي حيث ينبغي تحديد الإقليم الأمثل الذي يمثل سوقه 

  .)∗(الحجم الأمثل، و الذي يمكن أن يمارس حياة إقليمية متكاملة و متقدمة
اس حجم السوق في دولة ما بالدخل المحلي و الذي يمثل الطلب الكلي أو القوة و عادة ما يق

آخذا بعين الاعتبار متوسط الدخل الفردي و الكثافة البشرية، و يلاحظ أنه عندما  ،الشرائية
يتساوى الدخل الإجمالي للدول النامية مع الدخل الإجمالي للإقليم الأمثل، فإن الطاقة الاستيعابية 

ردي، ـط الدخل الفـسالأولى بضآلة متو لتين أساسيتين؛ تتمثلـدول تواجه مشكهذه اللأسواق 
  .الثانية بضآلة الكثافة السكانية و تتمثل

و تتعلق مشكلة ضآلة متوسط الدخل الفردي بأن المرونة الدخلية للطلب على المنتجات 
وسط الدخل الفردي بنسبة الصناعية تكون أعلى من الواحد، و يكون أثر ذلك أنه عندما يرتفع مت

معينة فإن متوسط الاستهلاك الفردي من السلع الصناعية يرتفع بأكثر من تلك النسبة، مما ينعكس 
على الطاقة الاستيعابية للسوق بحيث تكون ضعيفة، و بالتالي لا يمكن إقامة مشروع صناعي ينتج 

ة الكثافة السكانية تؤدي إلى ارتفاع بأسعار تنافسية، أما مشكلة الكثافة السكانية فتكمن في أن ضآل
تكاليف نقل المنتجات من أماكن الإنتاج إلى أماكن الاستخدام، مما يجعل المستثمرون يحجمون عن 

  .إقامة مثل هذه المشاريع
و يلاحظ أن حجم السوق الأمثل هو متغير يتطور تبعا لتطور التقنية المعروفة في عالم 

ى تحديد الحجم الأمثل للمصنع الذي يحدد الحجم الأمثل للسوق الصناعة، و التي تعمل بدورها عل
من أجل التنمية الصناعية، و هناك القليل من بين الدول النامية التي يقترب سوقها من الحجم الأمثل 

                                                
 فينسـمة   130بكثافة سكانية حوالي  2ألف كلم 40إلى  30قدر الاختصاصيون في أوائل الستينات من القرن الماضي مساحة الإقليم الأمثل بـ  (∗)

  .دولار 1000و متوسط دخل الفرد فيه  2كلم
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، أما من حيث متوسط الدخل الفردي و الكثافة )أو الناتج الإجمالي(من حيث الدخل الإجمالي 
  .ير بين أسواق البلدان المتقدمة و أسواق البلدان الناميةالسكانية، فهناك فرق كب

  :)1(و دف دراسة السوق إلى ما يلي
  :تحديد أدوات التسويق. 1.

و هو ما يعرف بالمزيج التسويقي الذي يستخدم في تحقيق أهداف المشروع و يتمثل هذا 
نتج عدد المنتجات و مواصفات المزيج في المنتج و السعر و الترويج و المكان، حيث تحدد بالنسبة للم

أما بالنسبة للسعر و الذي . الجودة، و التصميم، و التغليف، و الصيانة، و خدمة البيع، و الضمان
، أما فيما يتعلق ...يعرف بمزيج السعر فيتضمن تحديد السعر و نسبة الخصم و شروط الدفع

لعامة و العينات العلاقات ا و الذي يسمى بمزيج التوزيع فهو يشتمل على الإعلان و جبالتروي
أما بالنسبة للمكان و الذي يسمى بمزيج الاتصالات، فهو . و المبيعات الشخصية، و غيرها السلعية

يتضمن تحديد مختلف قنوات التوزيع من تجار الجملة و التجزئة أو البيع المباشر و كميات المخزون و 
  ...طرق النقل و الاتصال و وقت التوصيل و غيرها

  :تحديد أقسام السوق .2.
يختلف مزيج السوق حسب الفئة المستهلكة و مستوى دخلها، و هناك بعض المعايير 
الجغرافية و الاجتماعية و الديموغرافية و الاقتصادية التي يقسم السوق وفقا لها، و لذا يتعين تحديد 

تحديد الشريحة يمكن أقسام السوق بالنسبة للسلعة أو الخدمة التي سيقوم المشروع بإنتاجها حتى 
  .ة بإنتاج المشروعنيالاستهلاكية المع

  :تحديد مرحلة نمو المنتج. 3
يمر المنتج بمراحل عديدة تتمثل في مرحلة البدء ثم النمو ثم النضج ثم الاستقرار و أخيرا مرحلة 

عد البيانات يمر ا المنتج لتحديد الطلب عليه مستقبلا، و تسا ماش، و ينبغي تحديد المرحلة التيالانك
التاريخية على تحديد هذا المسار، زيادة على أن التقدم التكنولوجي يعمل على إطالة مرحلـة 

  .بشكل كبير النمـو

                                                
، الإسكندرية، الدار الجامعية، BOTتصادية و الاجتماعية مع مشروعات ، دراسات الجدوى التجارية و الاقةالقادر عطي عبد دمحم رالقاد دعب (1) 

  .35 ـ 33، ص 2000/2001
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  :قستراتيجية التسوي تحديد.4
و  .أهداف المشروعمجموعة السياسات التي تستخدم في تحقيق  ابأ ةيستراتيجلتعرف ا

لازمة لتحقيقه، و هذه و لكل منها عدد من السياسات الستراتيجية التسويق أبعادا ثلاثة تتضمن 
  :الأبعاد هي

و  بعة في تحقيق معدل الربحتحديد النصيب النسبي للمشروع في السوق، وفقا للسياسة المت ـأ 
، كأن يعمد المشروع إلى تخفيض التكلفة مقارنة بالمشاريع المنافسة الأسلوب الموصل إلى ذلك
له ذلك إلا بزيادة  ىأتتزيد من نصيبه في السوق، و لا يم الكبير، مما يللاستفادة من وفورات الحج

تشار، الطاقة الإنتاجية من خلال المزيد من الاستثمارات الحقيقية و تطوير المنتج مما يحقق سرعة الان
ستراتيجية تعمل على تمييز منتجاته و تنويعها مما يجعله يكسب شريحة أو أن يعمل المشروع في ظل 

من المستهلكين، أو أن يعمل على التركيز على منطقة جغرافية محددة أو قطاع محدد من  عريضة
  .  المستهلكين، و خاصة إذا كانوا من ذوي الدخل المرتفع مما يسمح بالبيع عند سعر مرتفع

  :بالسوقتحديد علاقة المنتج  ـب 
 جية تطوير السوقستراتين التوصل إلى ذلك من خلال اتباع ستراتيجيات معينة مثل و يمك

يع المزيد من منتجات المشروع ستراتيجية الاختراق على ببحيث تعتمد  ،أو استراتيجية تطوير المنتج
لال تكثيف الإعلان أو تخفيض السعر لمستوى لا يقوى المنافسون على مجاراته أو تقديم أنواع خمن 

بحيث يباع المنتج القديم في  ستراتيجية تطوير السوقن السلعة، أو يعتمد المشروع على مختلفة م
  .منطقة جغرافية جديدة أو لفئة استهلاكية لم تتعود على استهلاك السلعة

ستراتيجية تطوير المنتج من خلال تكثيف نشاط البحث بغرض تطوير كما يمكن اتباع 
  .السلعة لجذب المستهلكين إليها

  :للمشروعتحديد الموقف التنافسي  ـجـ 
من خلال حصر كل المنشآت القائمة أو  ،سين للمشروع في السوقو ذلك بحصر أهم المناف

التي هي قيد الإنشاء بحيث يتناول هذا الحصر عدة جوانب لهذه المنشآت من حيث طاقتها و إنتاجها   
و المعدات الموجودة ا و ربحيتها و خطط التوسع ا و أسلوا في التسويق، و رد فعل المستهلكين 

ا إذا كانت هذه الطاقة متقادمة بحيث يمكن للمشروع أن يحل محل جزء من هذه حول منتجاا، و م
يتم التمييز في  المشروعات القائمة بغرض تقديم منتوج للسوق بجودة أفضل و تكاليف أقل، بحيث
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ستراتيجية المنافسة التي يستخدمها المشروع عندما يكون السوق قد وصل إلى مرحلة هذا اال بين 
أو الانكماش مما يتطلب اتباع أساليب تمييزية تمكنه من تحويل عملاء المشروعات المنافسة الاستقرار 

إليه، أو اتباع ستراتيجية السوق عندما يكون المنتج في مرحلة النمو، بحيث يمكن للمشروع في هذه 
  .الحال أن يوسع السوق أو ينشئ سوقا جديدة

  شروع منتجاته ايصرف المالتوزيع القطاعي و الجغرافي للأسواق التي . 5
يقوم التوزيع القطاعي للطلب على أساس التمييز بين مصادر الطلب بحسب الفعاليات 

  .الاقتصادية أو على أساس التمييز بين الطلب النهائي و الطلب الوسيط
أما التوزيع الجغرافي للطلب أو للأسواق فيقوم على أساس التمييز بين الطلب المحلي الذي 

  .يوزع بحسب المناطق و الأقاليم، و الطلب الخارجييمكن أن 
لفات ـة، و مبيعات المخو ينبغي التمييز بين مبيعات المنتجات التامة الصنع و النصف مصنع

و هي تلك الإيرادات التي يحصل عليها المشروع لقاء قيامه (و الإيرادات الناتجة عن التشغيل للغير 
كخدمات النقل و المواصلات مثلا التي (ات المباعة للغير و الخدم) بعمليات إنتاج لحساب الغير

  ).يبيعها أو يقدمها المشروع لقاء أجر
جم ـموعة من المعايير التي تبين حو بالنتيجة نجد أن هدف دراسة السوق يتمثل في تحديد مج

. و التنبؤ بحجم الدخل خلال العمر الافتراضي له ،و شكل الطاقة الإنتاجية للمشروع الاستثماري
مما يتطلب تجميع المعلومات التسويقية و تبيان السياسات الاقتصادية التي تعتبر أساس دراسة 

للكشف عن أهم العوامل التي تؤثر في حجم الطلب المتوقع خاصة فيما يتعلق بأنظمة  ،الجدوى
أو الحماية أو القيود من طرف الدولة تعمل على التأثير الرقابة على الأسعار، أو وجود أنظمة للدعم 

. على سوق السلعة بغرض التعرف على اتجاهات هذه العوامل و احتمال استمرارها في المستقبل
  :البيانات امعة عن السوق -ثالثا

  :ما يلي لتي يتم جمعها عن السوق من أهمهاهناك العديد من البيانات ا
  :السلاسل الإحصائية ـ 1

و هي تتعلق بتجميع سلاسل إحصائية عن الإنتاج و التجارة الخارجية، و الاستهلاك، و من 
خلال البيانات عن معدلات الإنتاج و معدلات الصادرات و الواردات و حركة المخزون تتبين 
مدى صحة البيانات المتاحة عن الاستهلاك، إذ أن غياب أي عنصر من هذه العناصر يجعل 



  - 39  - 

  

يا لا حقيقيا على اعتبار أن تقدير الاستهلاك الظاهري ينتج من خلال طرح الفرق الاستهلاك ظاهر
و الذي قد يختلف عن الاستهلاك الحقيقي إذا كان  ،بين الصادرات و الواردات من إجمالي الإنتاج

التغير في المخزون كبيرا، و ذلك بسبب غياب البيانات المنشورة عن التغير في المخزون خلال 
و الذي قد لا يكون مؤثرا إذا كانت السلعة تتصف بسرعة التلف و توجه إلى  ،قديرسنوات الت

  .المستهلك النهائي
  :التكاليفبيانات عن خصائص السلعة و الأسعار و  ـ 2

بالإضافة إلى السلاسل الإحصائية هناك العديد من البيانات التي يمكن تجميعها سواء عن 
و  ارـر، أو بيانات عن الأسعديـانت موجهة للتصـا كخصائص السلعة و مواصفاا و خاصة إذ

التكاليف حيث أن التعرف على هذه الأسعار سواء لتجار الجملة أو المستهلك النهائي تمكننا من 
التعرف على تكاليف التوزيع، و كذا هامش الربح الذي يحصل عليه المستورد للسلع المشاة للسلعة 

بح كبيرا لدرجة القضاء على المشروع المقترح الذي ينوي إنتاج محل الدراسة، إذ قد يكون هذا الر
منتج يصنع محليا ليحل محله، بالإضافة إلى التعرف على أسعار السلع البديلة التي تنافس إنتاج 

  .المشروع المقترح
  :نات عن أنواع و خصائص المستهلكينبيا ـ 3

  :ة همهناك ثلاث أنواع من المستهلكين المحتملين للسلع
الذي يقوم بشراء السلعة دف الاستخدام الشخصي دون أن يهدف :المستهلك النهائي ـأ 

  .إلى تحقيق ربح من وراء ذلك
تري السلعة بغرض شد يكون فردا أو جماعة أو مؤسسة تالذي ق:يالمستهلك الصناع ـب 

  .استخدامها في إنتاج منتج آخر بغرض تحقيق ربح
السلعة بغرض  راد أو المؤسسات الذين يشترونو هم الأف:نالوسطاء أو الموزعو ـجـ 
و طبعا بالنسبة للمستهلك النهائي هناك فئات للمستهلكين وفقا لفئات . و تحقيق ربحإعادة بيعها 

الدخل التي ينتمون إليها، مع العلم أن الطلب يكون غير مستقر بالنسبة للسلع الحدية للفئات من 
ديم المنتج و طرق توقع رد فعل المستهلك تجاه طريقة تق المستهلكين محدودي الدخل، بالإضافة إلى

  . ناتلاو كذا الإعاستخدامه 
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  :الحاضرتحليل الطلب في الماضي و  ـ 4

 من بين العناصر التي تم ا الدراسة التسويقية هي حصر العوامل المحددة للطلـب علـى
ميز بقلة التكاليف و سرعة الحصول عليها السلعة و تجميع البيانات التاريخية عنها و التي ينبغي أن تت

عية أو متقادمة أو سرية، بغرض تحليلها ثم تقدير الطلب وشريطة أن لا تكون غير دقيقة أو غير موض
و من أهم العوامل المحددة للطلب المحلي . على منتجات المشروع و تحديد معالم السياسة التسويقية

  )1( :يلي على السـلعة ما
، الذي يعتبر مقياسا عاما للتعبير عن قيمة السلعة أو الخدمة في مجال المبادلة سعر السلعة ـ أ

الأسعار اتجاهات مع السلع الأخرى و الذي يتطلب وحدة حساب مشتركة بحيث تعكس 
و تتوقف إيرادات المشروع على السعر الذي تباع به السلعة المنتجة و على حجم الاستهلاك، 

  .الطلب الكلي في السوق
باستثناء حالة  ـدخل المستهلك، بحيث يتجه التحليل الاقتصادي إلى نتيجة قوامها أنه  ـب 

يمكن القول أن زيادة دخل المستهلك تؤدي إلى زيادة الكمية المطلوبة من السلعة و  ـالسلع الدنيا 
  .ذلك بفرض ثبات العوامل الأخرى

ن وضع المنافسة في أولية ع ع السوق يعطي فكرةشكل السوق، حيث أن تحديد نو ـجـ 
  الأسواق،

و بالتالي ارتفاع أو انخفاض حجم الطلب على منتجات المشروع على مدى عمره 
  الافتراضي،

حيث أن منحنى الطلب الذي يواجه المشروع هو منحنى ايراده المتوسط، الذي يتوقف 
الطلب، و ففي حال المنافسة الكاملة يتحدد السعر وفقا لقوى العرض و . السوقعلى شكل شكله 

هو ما يعرف بسعر التوازن الذي يقبل به المشروع، بحيث يكون المستهلكون على استعداد لشراء 
عدد كبير من المشروعات عند هذا السعر، بحيث يمكن  هاكمية لا ائية من السلعة يقوم بإنتاج

                                                
  .49 – 32ص  1994سمير محمد عبد العزيز، دراسات الجدوى الاقتصادية و تقييم المشروعات، مؤسسة شباب الجامعة، الإسكندرية،  (1) 
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ة عن خط للمشروع أن يبيع أي كمية ينتجها في السوق، حيث تكون دالة مبيعاته المتوقعة عبار
  .أفقي

ثلا اأما إذا كان السوق احتكاريا فإن منحنى الطلب الذي يعكس المبيعات المتوقعة يكون متم
فالمشروع المحتكر هنا يحدد الكمية التي ينتجها تاركا السوق يحدد . في شكله مع منحنى طلب السوق

ده، إضافة إلى أنه يمكن السعر، أو يحدد السعر تاركا للمستهلكين الكمية التي يرغبون بتحديدها عن
في حين أنه إذا كانت السلع بدائل . لات الإعلانية الطلب على السلعة عن طريق الحمأن يؤثر في

و هي حالة سوق المنافسة الاحتكارية، حيث أن السلع غير متماثلة تماما و أوجه (جيدة لبعضها 
ا يتحدد منحنى الطلب بناء على هنف ،)ات التجارية التي تحملها السلعةالاختلاف بينها هو العلام

الإنتاج المتميز للسلعة، حيث يرتبط المستهلك بسلعة معينة حتى لو أدى الأمر إلى ارتفاع سعرها 
قليلا، إلا أن الارتفاع الكبير في السعر قد يحول المستهلك إلى بديل قريب، مما يضعف من درجة 

  .تحكم المشروع في أسعاره
دراسة القيود التسويقية المؤثرة على نطاق السوق مثل تبيان  بالإضافة إلى ذلك ينبغي ـد 

أنواع السلع، و المزايا الممنوحة لمشروعات مماثلة قائمة بالفعل و لا يتم منح هذه المزايا للمشروعات 
  .الجديدة

ما، و منها السياسات التي تتبعها الحكومة و التي تؤثر على الطلب الكلي لسلعة  ـهـ 
بية حيث أن فرض ضرائب مباشرة يؤدي إلى تخفيض الدخول المتاحة لدى الضريالسياسـات 

على السلع غير و بالتالي تقليص إنفاقهم  معلى إنفاقهم الاستهلاكي و ادخارا  يؤثـرمما  ،الأفراد
الطلب على  صنتج سلعة كمالية فالمتوقع هو تقليعني أن المشروع إذا كان ي ممـا ،الضرورية

أما إذا . الحكومة إلى فرض ضرائب مباشرة تؤدي إلى رفع أسعار هذه السلع ما اتجهتلمنتجاته ك
فهذا من شأنه أن يقلل من الطلب  ،فرضت الحكومة ضرائب غير مباشرة أو رسوم على سلعة ما

عليها نتيجة ارتفاع الأسعار، بحيث يتوقف أثر الضرائب غير المباشرة على السلع على درجة 
  .مرونتها

التي توجهها الحكومة لدعم بعض السلع الضرورية يؤدي إلى زيادة الطلب  كما أن الإعانات
أضف إلى ذلك سياسة التسعير الجبري التي تحد من رفع . على المنتج الذي ينوي المشروع تقديمه

سعر السلعة عن الحد الذي تحدده الحكومة و هو غالبا أقل من سعر التوازن، مما يجعل الطلب على 
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لمعروض منها، مما يسبب تزاحم المستهلكين على السلعة، و قد تتدخل الحكومة في السلعة أكبر من ا
اء إلى جانب دتحديد حصص استهلاكية معينة للأفراد، مما يؤدي بنهاية المطاف إلى وجود سوق سو

  .السوق الرسمية للسلعة
ودة السلعة و م الشرائية بالإضافة إلى جاأذواق المستهلكين و ميولهم و اتجاهام و عاد ـو 

أسعار السلع البديلة و المكملة، و كلها عوامل تؤثر بشكل أو بآخر على الطلب على السلعة، و قد 
تبعا للأهمية النسبية لكل  هايكون الطلب الكلي على السلعة هو محصلة هذه العوامل مجتمعة أو بعض

  . عامل
التي توجه للتصدير فمـن أما فيما يتعلق بالعوامل المحددة للطلب الخارجي على السلعة 

  )1( :أهمها مايلي 
الأسعار العالمية للسلع المراد إنتاجها و الأهمية النسبية للأسواق الدولية و درجة المنافسة ا  ـ

  .ة المؤقتةيضسواق التقليدية المستمرة و العرمع التمييز بين الأ
ت من نفس السلعة، و نسبة الصادرات إلى إجمالي الصادرات العالمية، و كذلك الواردا ـ

  .التعرف على الحالة الاقتصادية العالمية
ق من استمرار السوق مع سلعة في الدول المستوردة و للتحقإنتاج و تطور الاستهلاك من ال ـ

  .التأكيد على مواصفات الجودة و الميزات التنافسية لها
  .و المستقبلية يراا الحاليةة و تأثالتكتلات و التحولات الاقتصادية و منظمة التجارة العالميـ 

و يلاحظ أن هذه العوامل تختلف من سلعة إلى أخرى و المهم هو تحديد العوامل ذات الأثر 
  .الإيجابي أو السلبي على دقة التقدير للطلب

  :رتحليل العرض في الماضي و الحاض ـ 5
الأسـاليب  لسياسات ويتحدد عرض السلعة التي ينتجها المشروع بمجموعة من العوامل و ا

  )2( :أهمها مايلي

  
                                                

  .121المطلب عبد الحميد، المرجع السابق، ص  دعب (1) 
  

  .50.56محمد عبد العزيز ، المرجع السابق، ص  سمير (2) 
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  :السلعةالعوامل المؤثرة في عرض . 1.5
المشروعات فبعضها يسعى أهداف المشروعات، حيث تختلف هذه الأهداف حسب  -أ

أسواق جديدة حتى لو كان ذلك على حساب الأرباح لفترة ما، و بعضها لا يقبل لاكتساب 
  .لتي تواجهها مخاطرة أقلبتحمل مخاطر كبيرة، و يقبلون على إنتاج السلع ا

ما على مستوى المعرفة  المستوى الفني و التكنولوجي، حيث يتوقف المعروض من سلعة ـب 
و التكنولوجية المستخدمة في العملية الإنتاجية، و على إمكانية إحلال عوامل الإنتاج محل الفنية 
جة التقدم الفني في الإنتاج بسبب أن الزيادة الكبيرة في متوسط إنتاجية الفرد نتي و الملاحظ، هابعض

من شأنه أن يربط المشروع بإنتاج كميات كبيرة من سلعة معينة  ،استخدام وسائل إنتاج حديثة
إلى على مدى العمر الإنتاجي لتلك المعدات، لذلك فإن أي خطأ في اتخاذ مثل هذا القرار يؤدي 

  . أهمية الدراسة التسويقية ينخسائر كبيرة للمشروع مما يب
تتوقف الكمية المعروضة من السلعة على سعرها و أسعار خدمات عوامل الإنتاج، و  ـجـ 

  .الإنتاج و من ثم الأرباح فأثر ذلك على تكالي
درجة مرونة عرض السلعة، و هذا يتأثر بنوع السلعة المنتجة حيث قد تكون درجة  ـد 

تجات الزراعية في الفترة القصيرة، أو قد المرونة ضئيلة أو منعدمة بالنسبة لبعض السلع و هي حالة المن
تكون لا ائية كما هو الحال في بعض السلع الصناعية، حيث تميل مرونة عرض السلعة للزيادة 
كلما طالت الفترة التي تمر على تغير السعر و ثباته عند مستوى جديد، و كلما طالت فترة ثبات 

ى زيادة معدل الإنتاج، مع ملاحظة أن مرونة السعر عند مستواه الجديد كلما كان ذلك دافعا عل
  .عرض السلعة تتأثر بمرونة عرض خدمات عوامل الإنتاج التي تشترك في إنتاج هذه السلعة

الاستقرار السياسي و توفر المناخ الملائم للاستثمار، و أثر ذلك في القرارات  ـهـ 
  .السلع و الخدمات الاستثمارية للأفراد و المشروعات و منه على كمية المعروض من

من خلال أثر رفع  ،أثر السياسة النقدية و الائتمانية في حجم المعروض من السلعة ـو 
مما يخفض من قدرة  ،الاحتياطي النقدي الذي تلزم به البنوك التجارية في نقص منح القروض

ج، كما أن رفع الإنتاو بالتالي انخفاض قدرا على زيادة  ،المشاريع على الحصول على موارد مالية
  .د من هذا المعروضسعر الخصم يح
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كما أن دخول البنك المركزي كبائع للأوراق المالية للبنوك التجارية يعمل على سحب 
كمية من النقود التي تمتلكها هذه البنوك، مما يقلل من مقدرا على منح الائتمان، و ينعكس ذلك 

  .س بالعكسبالتالي على خفض حجم المعروض من الإنتاج و العك
و طبعا يكون العرض الكلي للسلعة هو محصلة لكل هذه العوامل مجتمعة أو يكون لبعضها 

  .الدور الحاسم في هذا اال
ها ـد المشروع إنتاجـع التي يريـات المحلية من السلـو يلاحظ أن تقدير حجم الاحتياج

و البدائل التي  ،تورد من السلعةو تسويقها تتم من خلال تجيمع البيانات عن الإنتاج المحلي و المس
دراسة احتمالات نمو السوق من و . ها في السوق المحتملة للسلعةيمكن إحلالها محلها، و مدى تأثير

خلال تقدير السوق الإجمالية للسلعة المنتجة لفترة طويلة، لأنه إذا كان حجم السوق قد يتغير خلال 
خلال حياته، و ذلك على أساس افتراضات لمعدل نمو  فترة إنشاء المشروع، فإنه من المؤكد أن يتغير

السوق المحلية بسبب الزيادة في السكان و الدخل الفردي، و كذلك النمو في إنتاج السلع المكملة 
  .التي قد تؤدي إلى استخدامات جديدة للسلعة تزيد من الطلب عليها

لاقتصادية في الدول النامية أما فيما يتعلق بدراسة السوق الخارجي فإن الكثير من المنشآت ا
تفتقر إلى مقومات المنافسة مع المنشآت الكبرى في الدول الصناعية، إلاّ إذا كان الأمر يتعلق 
بالمنافسة على إنتاج سلعة تتفوق فيها الدول النامية لمزايا طبيعية كوفرة المواد الخام أو الطاقة أو 

امل الأخرى التي تؤثر في بيع السلع المنتجة في الأيدي العاملة بتكاليف منخفضة، زيادة على العو
  .الدول الأجنبية كالتكاليف الإضافية الناشئة عن الرسوم الجمركية و تكاليف النقل

  :تحديد السياسة السعرية. 5-2
 تتحدد أسعار بيع المنتجات في ظل المنافسة الحرة من خلال قوى العرض و الطلب، و هنـا

و هنا ينبغي أن تتناول الدراسة كلا من جانب . دية أو الإيراد الحدييتساوى السعر مع التكلفة الح
العرض المتوقع للسلعة و الطلب المتوقع عليها مع أخذ العوامل المؤثرة في كل منهما للوصول إلى 
تحديد السعر المتوسط الذي سيسود في الأسواق، و إذا كانت السلعة التي سيقدمها المشروع غير 

أما إذا كان هناك حظر لاستيراد السلعة أو . ج يحدد أسعارا مماثلة لأسعار الاستيرادمعروفة فإن المنت
الخدمة التي سيقدمها المشروع، فإن المنتج يكون في وضع شبه احتكاري يسمح له بتحديد أسعار 
مرتفعة يحقق من ورائها إيرادات ضخمة مع مراعاة الظروف الداخلية كعدد المشروعات الأخرى 
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لإضافة إلى مستوى با ،و الأسعار التي تحددها هذه المشروعات لمنتجاا ،نفس السلعة التي تنتج
و مستويات الجودة و التكنولوجيا المستخدمة، و يستخدم أسلوب التحليل الحدي  الدخل السائد

لتحديد أسعار توازن المنتج الذي يحقق له أقصى ربح بحيث لا يقل الإيراد الحدي عن التكاليف 
  .أو المتوسطةالحدية 

و الحقيقة أن هناك آراء متعددة حول مبدأ تحقيق أقصى ربح من خلال رسم السياسة 
السعرية للمنتجات، فالبعض يرى أن تحديد السعر يحقق أقصى ربح في الأجل القصير، نظرا 

ة لاحتمال دخول منتجين جدد إلى الأسواق في الأجل الطويل مما يؤثر على الأرباح المحققة، بالإضاف
إلاّ أن هناك رأي آخر يرى ضرورة تحديد أقصى ربح . إلى احتمال تغير أسعار مستلزمات الإنتاج

على المدى الطويل على اعتبار أن المشروع في المدى القصير تواجهه صعوبات تتمثل في جذب 
بر قدر العملاء، و يتفق هذا الرأي مع آراء المنادين بضرورة تحديد الأسعار التي تؤدي إلى تحقيق أك

  .)1(من المبيعات مما يؤدي إلى تقليل نصيب الوحدة من التكاليف الثابتة الكلية
قي تفضيلا من قبل و الحقيقة أن هذه السياسة السعرية تحقق نجاحا إذا كانت المنتجات تلا

مصلحة المشروع فان  .إذا كان هناك تخوف من دخول منتجين جدد إلى السوق ماالمستهلكين، أ
  .الأسعار لجذب أكبر شريحة ممكنة من العملاء قبل مواجهة المنافسين الجدد تقضي بتخفيض

و الحقيقة أن أسلوب التحليل الحدي من الأساليب النظرية الهامة المطبقة في بعض 
المشروعات بالولايات المتحدة الأمريكية إلا أنه لا يحظى بنفس الاهتمام في البلدان النامية نظرا لأنه 

  .و هو ما لا يتوفر لغالبية البلدان النامية ؤاقيقة و نظاما محاسبيا كفانات ديتطلب بي
  :ة في رسم السياسة السعريةمليالأساليب الع 5-3.

  .تشمل هذه الأساليب كلا من تحليل التعادل و تحليل التكاليف و المعدلات الجارية
التكلفة الكلية و  اسة السعرية على ثلاث متغيرات هي؛يو هنا تعتمد الس:تحليل التعادلـ أ 

الإيرادات الكلية و حجم الإنتاج مع افتراض ثبات أسعار عوامل الإنتاج و التكنولوجيا و أسعار 
  .البيع و حجم الطاقة المشغلة و نسب تشكيل المنتجات

                                                
  .84. حمدي عبد العظيم، المرجع السابق، ص (1) 
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و يعتمد هذا التحليل على التمييز بين التكاليف المتغيرة و الثابتة بحيث يتحقق حجم التعادل 
  : ة تحقق ذلكتاليو المعادلة ال. تكاليف الكليةتتساوى الإيرادات الكلية مع ال للمبيعات عندما

  
  = حجم مبيعات التعادل 

  
  الربح الحدي للوحدة /التكاليف الثابتة =    

و يختلف الربح الحدي وفقا لتأثير تشكيلة الإنتاج على الأسعار مما يتطلب من القائمين 
ام بالوزن النسبي لكل نوع من أنواع تشكيلة المنتجات بالإضافة بدراسة الجدوى التسويقية الاهتم

  .إلى تحديد حجم المبيعات و التكاليف و الأسعار
  : تحليل التكاليفـ  ب 

هامش الإنتاج الثابتة و المتغيرة مع تحدد الأسعار وفقا لهذا الأسلوب بحيث تغطي تكاليف 
ض يرى أن تغطي الأسعار التكاليف المتغيرة كما مع العلم أن البع. ربح يعتبر عائدا على رأس المال

إجمالي مناسب، بينما يرى البعض الآخر أن  ع هامش ربحهو الحال في أسعار الجملة و التجزئة م
  .الأسعار يجب أن تغطي التكلفة المتوسطة على أساس أا تعبر عن إنتاجية المشروعات

  :على أساس المعدلات الجارية التسعير ـجـ 
عدم إمكانية تحديد التكاليف بشكل دقيق يحدد سعر المنتج وفقا لأسعار المنتجات في حالة 

  .المثيلة في السوق المحلي
و عموما، ينبغي أن يغطي السعر كافة تكاليف الإنتاج بما في ذلك تكلفة رأس المال و نسب 

في إنتاج السلعة إذا  مع تحديد الموارد من العملة الأجنبية بحساب المكون الأجنبي المستخدم ،لاكتالإه
  .كانت ستوجه للتصدير

  :تحديد حصة المشروع في السوقـ  6
 يقدر القائمون بالدراسة التسويقية الشريحة التي يمكن للمشروع تصريف منتجاته فيها، و هنا

ينبغي التمييز بين السلع القائمة و بين السلع الجديدة التي تقدم لأول مرة و التي تتطلب إجراء 
تسويقية للتعرف على مدى تقبل جمهور المستهلكين لها، أما بالنسبة للسلع المعروفة التي  اختبارات

  التكاليف الثابتة

  التكلفة المتغيرة للوحدة ـة سعر الوحد
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فينبغي الاعتماد على خبرة مندوبي البيع في تحديد .ليس لها منتج أو شركة أو مصنع يتولى توزيعها
  . الشريحة التسويقية المتوقعة

لاعتماد على إحصائيات أما إذا كانت السلعة تستورد بالكامل من الخارج، فينبغي ا
هذا يتوقف على  الواردات من السلعة لكي يعمل المشروع الاستثماري على إحلال إنتاجه محلها، و

و الجمركية و الضريبية التي يمكن أن تمنحها الدولة لهذا المشروع لتمكينه من منافسة  المزايا الحمائية
  .الواردات

علاقة  معروف للمستهلكين و ليس له أي أما إذا كان المشروع يقدم منتوجا جديدا غير
ر على استيراد السلعة أو الخدمة، فإن الشريحة التسويقية له تحدد حظبأي مصدر توريد، مع وجود 

ر على حظو الخدمة، أما إذا لم يكن هناك من خلال الفجوة بين الطلب و العرض الكلي للسلعة أ
ين العرض المحلي و الأجنبي من السلعة، و الطلب الاستيراد فإن الشريحة التسويقية تتحدد بالفجوة ب

و اطر التقلبات في السوق محليا على السلعة، و هنا ينبغي الانتباه إلى مخ) الصادرات(المحلي و الأجنبي 
عالميا، مما يتطلب دراسة كافة العوامل التي تتعلق بالجودة و وفورات الحجم و التكنولوجيا 

المشروعات القائمة و أسعار البيع السائدة و المتوقعة، و ضرائب المستخدمة، و ظروف الإنتاج في 

  .)1(الإنتاج و الاستهلاك و الدعم السلعي 
  :التنبؤ بالطلبـ  7

يقصد بالتنبؤ في مجال الأعمال تقدير أحداث معينة مستقبلا على أساس تحليل بيانات تاريخية 
اولة التعرف على ما سيحدث مستقبلا س لأن الأول يعني محدنها، و هو يختلف عن التوقع و الحع

  .بناء على خبرة ماضية، و الثاني يهتم بتقدير الوضع مستقبلا دون الاعتماد على بيانات الماضي
عدم التأكد و المخاطرة في  نو الحقيقة أن الحاجة إلى التنبؤ تنشأ عن وجود درجة عالية م

ثر احتمالا، و غالبا ما يقتصر التنبؤ بالطلب مجال الأعمال، مما يعني الوصول إلى تحديد النتائج الأك
على تقدير الكمية المتوقع بيعها من منتج معين في فترة زمنية مقبلة، إلا أن هذا يعتبر غير كاف 

عن المعدلات  فلضمان تحقيق معدلات الأرباح المراد تحقيقها، إذ قد يؤدي الأمر إلى ارتفاع التكالي
  .المتوقعة مما يؤثر على الأرباح

                                                
  .83-81المرجع السابق، ص  (1) 
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و يعتبر التنبؤ بالطلب على السلعة أو الخدمة التي سوف يتولى المشروع تقديمها من أهم 
أهداف دراسة السوق، بحيث ينبغي التأكد من وجود طلب على منتجات المشروع خلال عمره 

  .الافتراضي و تقدير حجم المبيعات المتوقعة بناء على تقدير سعر البيع المتوقع
نبؤ بالظروف الاقتصادية العامة كخطوة أولى ثم التنبؤ بمبيعات السوق و هنا ينبغي القيام بالت

  .ثانية بغرض التوصل إلى التنبؤ بالطلب على منتج المشروع ةأو الصناعة كخطو
  :بؤ بالطلب بمرحلتين أساسيتين هماو تمر عملية التن

  :لتنبؤ بالظروف الاقتصادية العامةمرحلة اـ  أ 
تنبؤ بالمستويات المختلفة للنشاط الاقتصادي خلال فترة زمنية بحيث يتم في هذه المرحلة ال

و تتمثل أهمية هذه المرحلة في أا تحدد العوامل الأساسية المؤثرة في تحديد حجم النشاط . محددة
  .الاقتصادي الذي يؤثر على الأداء الإنتاجي للمشروع
ادية ؤشرات الاقتصهناك المادي ـاخ الاقتصـو من أهم المؤشرات المستخدمة في التنبؤ بالمن

  :و هي نوعين
و معدل ساعات العمل  ، و تضم حالات إشهار الإفلاس،)القائدة(المؤشرات الموجهة ـ 
و الرقم القياسي لأسعار الجملة، و كذلك عدد المشروعات الاستثمارية المصرح  الأسبوعية،

  .بإنشائها
اج ـدلات الإنتـطالة و معـالب مستوى مـلزمة للأحوال الاقتصادية، و تضالمؤشرات المـ 

الشخصي و مبيعات المتاجر  و الأرباح في المؤسسات، بالإضافة إلى مؤشرات أخرى عن الدخل
  .، و فوائد البنوك التجارية على القروضتجزئةبال

، فيمكن من خلالها تحديد أنواع الإنفاق بواسطة القطاعات وطنيةأما مؤشرات الحسابات ال
المتوقع عن فترة ما، و هو أكثر  وطنيا يمكن التنبؤ بحجم الناتج الو التي بتحديدهالأربعة الاقتصادية 

المؤشرات استخداما، حيث يظهر إجمالي السلع و الخدمات لفترة زمنية عادة سنة، و ذلك على 
المستوى الوطني،و هناك أيضا مؤشرات بناء النماذج الاقتصادية و التي يعتمد عليها في التنبؤ ببعض 

لحساب " امويلسونس"شرات الاقتصادية ذات العلاقة بنشاط المشروع، و من أمثلتها نموذج المؤ
  :الذي يحدد وفقا للمعادلة التاليةالذي يعتبر أحد هذه المؤشرات و وطنيالدخل ال

  )الواردات ـالصادرات + (الاستثمار + الاستهلاك =  وطنيالدخل ال  
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استخدام نماذج الاقتصاد القياسي؛ و هي نماذج رياضية تستخدم لتقدير قيمة للمتغير  -
 .انات الخاصة بالمتغيرات المستقلة على افتراض أن تلك المتغيرات معروفةالتابع انطلاقا من البي

أو الالتجاء إلى بعض الأساليب غير المتعمقة كالدورات الطبيعية، التوقعات العامة  -
 .لظروف الأعمال، إجماع الخبراء

و يتم في هذه المرحلة تقدير الكميات  :بيعات السوق أو الصناعةؤ بمبب مرحلة التن
قعة من المبيعات من المنتج الجديد من خلال توقع الحجم الكلي لإنتاج كل المنشآت على اعتبار المتو

أنه يشكل الطلب الكلي على المنتج، و هو ما يعرف بالسوق التقديرية، تمييزا له عن السوق 
تحديد  ، و من خلال التنبؤ بالمبيعات يتم تحديد سعة السوق الإجمالية للمنتج و بالتالي)∗(المرتقبة

  .و اتخاذ قرار بشأن إنشاء المشروع من عدمه. الشريحة السوقية المتاحة للمشروع الجديد
و للتوصل إلى القاعدة من البيانات التي يتم على أساسها اتخاذ القرار الاستثماري المناسب، 

  :لقيام بمجموعة من الدراسات أهمهايجب ا
  .يدالدراسة التاريخية لتطور إنتاج المنتج الجد ـ 
  .دراسة المنتجات القائمة و بدائلها و أساليب التسويق المستعملة ـ 

  :يد من مناهج البحث المختلفة منهافي عملية التنبؤ بالطلب على الصناعة العد و تستخدم
 :منهج متوسط استهلاك الفرد .1

حيث يقرر حجم السوق وفقا لنصيب الفرد من المنتج على أساس تحديد الاستهلاك 
ية، و حساب متوسط الاستهلاك للفرد من خلال قسمة إجمالي الاستهلاك الفعلي في لسنوات ماض

مع تقدير لعدد السكان في السنوات التي يجرى . سنة ما على إجمالي عدد السكان في تلك السنة
  التنبؤ 

سنـة ما في ا، ثم يقدر حجم الطلب بضرب متوسط استهلاك الفرد في بحجم الطلب خلاله
  .توقع خلال تلك السنةالمالسكان  عـدد

                                                
نشآت التي تعمل في التي هي عبارة عن المبيعات المتوقعة لكل المنشآت و التي تحدد الطلب على منتجات كل الم" السوق التقديرية"ينبغي التمييز بين  (∗)

  .و التي تعني أقصى المبيعات من منتج معين يمكن أن تحققه مجموعة منشآت تنتج هذا النوع خلال فترة محددة" السوق المرتقبة"صناعة واحدة و بين 
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و إذا لم يمكن الحصول على بيانات عن الاستهلاك الفعلي يستخدم بدلا عنه الاستهلاك 
الصادرات، على افتراض أن المخزون السلعي  ـالواردات + الظاهري و الذي يساوي الإنتاج المحلي 

  .يساوي صفر
 :لة تكاليفه، و هيقإلاّ أن هناك أوجه قصور شديدة في هذا المنهج برغم سهولته و 

 .أنه يفترض أن جميع الأفراد يستهلكون المنتج -

 .أنه يفترض تساوي استهلاك أفراد اتمع للمنتج -

 .يفترض ثبات حجم الاستهلاك الفردي -

 .عدم إظهار أثر البدائل الأخرى على حجم الاستهلاك -

 .لاكعدم إظهار أثر التطور الاجتماعي أو التكنولوجي على طبيعة و حجم الاسته -

إلاّ أن هذا المنهج يعتبر مناسبا بالنسبة للبلدان التي تفتقر إلى إمكانيات البحوث الشاملة 
  .للأسواق الخاصة للمنتج

 :منهج دراسة العوامل أو العناصر .2

يعتمد هذا المنهج على عمليات الربط بين المنتجات و القطاعات المستخدمة لها، حيث يمكن 
رتقبة على أساس تطور الاستخدامات في هذه القطاعات من خلال تقدير الإنتاج و المبيعات الم

الاعتماد على الدراسات التسويقية التي تجرى لهذه القطاعات و حجم نشاطها خلال الفترة 
  .المستهدفة

  :يرية باستخدام هذا المنهج ما يليو من أهم العناصر التي تعتمد عليها السوق التقد
 .المستخدمة و المنتظر استخدامها للمنتجتحديد عدد الوحدات أو القطاعات  -

 .تحديد عدد الوحدات التي سيتم إنشاؤها خلال فترة التخطيط للإنتاج -

 .تحديد نسبة الإحلال للوحدات التي سبق استخدامها للمنتج -

 .التنبؤ بأثر البدائل المناظرة على سوق المنتج -

استخدامها في الوحدات كمية الإنتاج المنتظر = و على ذلك يكون حجم السوق المرتقب 
أثر البدائل على استخدامات  ـكمية المنتجات اللازمة للإحلال في الوحدات القائمة + الجديدة 

  .المنتج خلال الفترة المخططة
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 :منهج معدل الاستهلاك من المنتج .3

يعتمد هذا الأسلوب على تحديد المستهلكين للمنتج و من ثم دراسة معدلات الاستهلاك من 
و يلاحظ أن نجاح هذا الأسلوب يعتمد على دقة تقدير هذه . كينكل قطاع من المستهلج لالمنت

المعدلات في القطاعات المختلفة و الأسواق المختلفة، و حجم القطاع نفسه، و مدى تقدمه فنيا، مما 
  .يعرض الدارس إلى مشاكل بحوث التسويق الميدانية

 :منهج المقارنات الدولية .4

ات عن دولة ما، ظروفها الاقتصادية و الاجتماعية مشاة عندما لا و هو الاستئناس ببيان
تتوفر بيانات محلية لاستخدامها في مجال التنبؤ، على أن يتم اختيار الدول لغرض المقارنة بحرص، لأن 
الطلب على بعض المنتجات يكون متشاا بالنسبة للعديد من الدول برغم الاختلافات البسيطة في 

لفردي أو عوامل البيئة، و بذلك يتعرف القائمون بدراسة الجدوى على ما يمكن أن متوسط الدخل ا
يكون عليه الطلب في الدولة المعنية إذا تم الأخذ بعين الاعتبار ظروف المنتج في الدولة المشاة 

مع . المنافسة و البديلةالأساسية التي تؤثر على الطلب، كالدخل و السعر و المنتجات والمتغيرات 
الانتباه إلى الاختلافات التي تعود للعادات الشرائية و السلوك الاستهلاكي و نفقات المعيشة و القوة 

  .الشرائية للنقود من دولة لأخرى
و يؤخذ على هذا المنهج أن متوسط الدخل الفردي ينبغي أن يحسب بالأسعار الثابتة؛ و هو 

سة متوسط الدخل و الاستهلاك الفردي في الدولة ما لا يتيسر لغالبية هذه البلدان، إضافة إلى أن درا
المشاة ينبغي أن تتم لسنوات عديدة بغرض التنبؤ بالطلب لسنوات سابقة و لاحقة و هو ما لا 

  .يتوفر في كثير من الأحيان
 :منهج مرونة الطلب .5
يعتمد هذا المنهج على دراسة العلاقة بين الدخل و السعر و حجم الطلب على السلعة من  

ة ـلعة معينـلب على سـلى الطل إحداث تغييرات في الدخل أو الأسعار ثم قياس أثر ذلك عخلا
  :و سنتناول ذلك فيما يلي

  :مرونة الطلب الدخلية ـأ 
يقصد بالدخل هنا متوسط الدخل الفردي أو إجمالي إنفاق المستهلكين خلال فترة زمنية 

قصود بقياس المرونة في هذه الحالة هو قياس محددة على المنتج المراد التنبؤ بالطلب عليه، و الم
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التغييرات بين الطلب على المنتج نتيجة للتغير في دخول المستهلكين، و قد يكون المستهلكون مجموعة 
و يعبر عنها  الاستهلاك النهائي أو مجموعة من المؤسسات ذات الاستهلاك الوسيط، ذ دمن الأفرا

  :بالمعادلة التالية
  

  
  

 

و يقتضي اتباع هذا الأسلوب توفر معلومات ).∗(ا المعامل قد يكون موجبا أو سالبا و هذ
سابقة عن السكان و متوسط دخل الفرد و معدل الطلب الفردي على المنتج المراد التنبؤ بالطلب 

  :تقادات توجه إلى هذا المنهج منهاو هناك مجموعة من الان .عليه
  . أنه يتغير من سنة لأخرى ثبات معامل المرونة معيفترض أنه ـ  
  .يفترض أن هناك مرونة واحدة لكل منتج رغم اختلافها حسب المهن و الأقاليم الجغرافية ـ 

  .مر أو تدخرثيفترض أن أي زيادة في الدخل تنفق على الاستهلاك مع أا قد تستـ  
ع أا قد تنفق يفترض أن أي زيادة في دخل المستهلك تقابلها زيادة في الطلب على المنتج مـ 

زيادة على أن الإنفاق على السلع المعمرة يتزايد بمعدلات متناقصة بعد وصول . على منتجات أخرى
  .الدخل إلى حد معين

  :مرونة الطلب السعريةـ ب 
  :التعبير عنها بالمعادلة التالية بر عن التغير في الطلب نتيجة التغير في السعر، و يمكنو هي تع

  
  
 

  
                                                

  :للمرونة درجات كما يلي (∗)
  .يكون معامل المرونة أكبر من الواحد الصحيح إذا كان الطلب مرنا نسبيا -
 .المرونة أصغر من الواحد الصحيح إذا كان الطلب غير مرن نسبيايكون معامل  -
 .يكون معامل المرونة مساو للواحد الصحيح إذا كان الطلب متكافئ المرونة -
 .يكون معامل المرونة مساو للصفر إذا كان الطلب عديم المرونة -
  .لى مالا اية إذا كان الطلب لا ائي المرونةايكون معامل المرونة مساو  -

  

  =                                  =مرونة الدخل 
  

  الطلب الأصلي  /التغير في الطلب   التغير النسبي في الطلب
  الدخل الأصلي /التغير في الدخل   لتغير النسبي في الدخلا 

  

  =                                    = سعرمرونة ال
  

  طلبالتغير النسبي في ال
  سعرالتغير النسبي في ال

  الطلب الأصلي /التغير في الطلب 
  الأصلي سعرال / سعرالتغير في ال
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  :مرونة الطلب المتقاطعة ـجـ   
و هي التي تعبر عن مدى استجابة الكمية المطلوبة من السلعة للتغير النسبي في أسعار السلع 

با، سالالسلعتان متكاملتين يكون معامل المرونة في هذه الحالة الأخرى البديلة أو المكملة، فإذا كانت 
في حين إذا كانت ذه الحالة يكون موجبا،  فإن معامل المرونة في هينأما إذا كانت السلعتان بديلت

  . فإن معامل المرونة يكون مساو للصفرينالسلعتان مستقلت
  :ة المرونة في هذه الحالة كما يليو تكون صيغ

  
  =مرونة الطلب المتقاطعة 

  
و ينبغي الأخذ في الحسبان أنه لا يمكن الاعتماد على هذا المنهج وحده في التنبؤ و ذلك 

تماد على أساليب أخرى في التنبؤ بالطلب عند مستويات الأسعار المختلفة، بالإضافة لضرورة الاع
لا تتحقق  إلى أن تطبيق هذا الأسلوب يقتضي وجود منافسة كاملة، و هذا يناقض افتراضات عدة

  :في الواقع العملي منها
 .ثبات الإنفاق من قبل المستهلكين -

تطبيقا لقانون العرض و الطلب، حيث اختلاف اتجاهات التغير في الكمية و السعر  -
 .يكون معامل المرونة السعرية سالبا دوما

 .ثبات معامل المرونة عند كل نقطة على منحنى الطلب -

اعتبار أن السعر هو العنصر الأساسي في المزيج التسويقي الذي يؤثر في الطلب و حياد  -
 .بقية العناصر

ة من خلال التأثير على الطلب، مثل العوامل الأخرى التي تؤثر على المرونة السعري -
 .درجة ضرورية أو كمالية المنتج و مدى توفر السلع المنافسة أو البديلة

و الحقيقة أن فائدة هذا المنهج تنحصر في دراسة آثار التغيرات المحدودة في الأسعار على 
لواحد الصحيح حجم الطلب، و اختيار أفضل الأسعار التي يكون عندها معامل المرونة قريبا من ا

  .لأنه يحقق توازن المشروع و استقرار إيرادات المبيعات
  

  )A(التغير النسبي في الكمية المطلوبة من السلعة 
  )B(التغير النسبي في سعر السلعة 
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 :منهج أرقام الواردات .6

يمكن أن يعتمد القائمون على دراسة الجدوى على قيمة أو كمية المنتجات المستوردة للتنبؤ 
ات المستوردة بالطلب على المنتجات البديلة التي تنتج محليا، إلا أنه لا ينبغي الاعتماد كلية على المنتج

للتنبؤ بحجم الطلب لأا تمثل جانب العرض من المنتجات المستوردة و ليس جانب الطلب، إضافة 
إلى أن المنتج المحلي قد لا يكون مطابقا تماما للواردات سواء من حيث المواصفات أو السعر أو 

عدم القدرة على زيادة على . من حيث رد فعل المستهلك تجاهه تكاليف الإنتاج و التسويق، أو
تحديد ردود فعل المورد الأجنبي بالسوق المحلية، أو تدخل الدولة في منع استغلال المنتج متى تم البدء 

كما أن الإحصاءات المتاحة عن . في إنتاجه محليا، هذا إذا كانت هناك إمكانية لإنتاجه محليا
المنشورة ا عن الطريقة  ةالواردات قد لا تساعد على استخدامها في التنبؤ لاختلاف الطريق

و موضوعيتها، فضلا عن كوا شاملة لعدة منتجات من بينها أو لتقادمها و قلة دقتها  ،المطلوبة
  . المنتج موضوع الدراسة، مما يقلل من فائدا

  :الطلب المتوقع طبقا لهذا المنهج ية لتحديد حجمتالو تستخدم المعادلة ال
  
  

ليها بالنسبة للدول النامية التي تفرض قيودا على استيراد عدد كبير إلا أنه لا يمكن الاعتماد ع
كثيرة لا يعكس الإنتاج الحقيقي الممكن تسويقه نظرا نامية من المنتجات، كما أن الإنتاج في دول 

  ).و هو ما يعرف بالطلب الكامن(له  ةلعدم توافر الموارد اللازم
قوائم الواردات قد يكون ضروريا في حال عدم اء إلى جالرغم من هذه المثالب، فإن الالتو ب

  .توافر البيانات الدقيقة اللازمة لدراسة الطلب
 :نهج أرقام المواد الخامم .7

قد يعتمد في بعض الصناعات على البيانات الخاصة بالمواد الخام المطلوبة للإنتاج، للتنبؤ 
  .بحجم الطلب المتوقع عل منتجات هذه الصناعات

 :نيةمنهج المعاملات الف .8

و يستخدم هذا المنهج بشكل رئيسي عند التنبؤ بالطلب على المنتجات الوسيطة، و خاصة 
إذا كان الطلب على المنتجات النهائية محددا، مما يتطلب دراسة شاملة للمعاملات الفنية مع الانتباه 

  ).المدة ـ مخزون   آخر المدة لمخزون أو) + (الواردات ـ الصادرات+ (الإنتاج المحلي = لب المتوقع الط حجم
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كن يمكن و ل. إلى إا لا تكون ثابتة على مدى الزمن، بل ترتبط بالتطور التكنولوجي المستخدم
  .تقدير الطلب على المنتج إذا أمكن تقدير الظروف الاقتصادية العامة و مبيعات السوق أو الصناعة

و ينبغي الأخذ في الحسبان أنه لا يمكن الاعتماد على منهج واحد فقط في تقدير الطلب، بل 
  .يستخدم أكثر من منهج، و مقارنة النتائج، و الأخذ بتلك التقديرات الأكثر دقة

ان ـد من المتغيرات مثل عدد السكهكذا فإن عملية التنبؤ تتطلب جمع البيانات عن العدي و
و معدل نموهم و متوسط الدخل و الاستهلاك الفردي و توزيع الدخل و مستوى الأسعار و الإنتاج 

 ةعـو المدخلات الأساسية للسل المحلي من السلعة و الصادرات و الواردات و البدائل القريبة منها،
لة لها كمية و قيمة، بالإضافة إلى البيانات عن السياسات الحكومية ذات التأثير مثل مو السلع المك

  ..الرسوم و الضرائب و الإعانات و الحوافز و غيرها
و تختلف طريقة التأكد من وجود طلب كافي في حال قيام المشروع بإنتاج سلعة قائمة أو 

لي، بحيث يمكن استخدام البيانات التاريخية في الحالة الأولى بإنتاج سلعة تقدم لأول مرة بالسوق المح
عن كمية المبيعات السابقة في السوق المحلي و كمية الناتج المحلي و المستورد منها، و أسعار السوق 
المحلي و الدولي، و ذلك من خلال استخدام بعض المعايير كفجوة الطلب و نسبة السعر، حيث 

لفرق بين الطلب المحلي و الناتج المحلي للسلعة عند السعر السائد في السوق تشير فجوة الطلب إلى ا
بحيث إذا كان السعر المحلي للسلعة الذي . الدولي في حال وجود حرية تجارة مع الدول الأخرى

بضمنة تكاليف النقل من (يتساوى عنده الناتج المحلي مع الطلب المحلي أعلى من السعر الدولي 
على السلعة يشبع عن طريق الاستيراد بحيث تكون كمية الواردات طلب تولد فائض فإنه ي) الخارج

إقامة مشروع جديد شريطة أن يحقق  الفائض بحيث يبرر هذا. قياس لفجوة الطلبمن السلعة هي الم

  :)1(الشرط التالي
  

  )فجوة الطلب(كمية الواردات من السلعة 
  الحد الأدنى للحجم الأقل للمشروع    

  

                                                
 . 46عطية، المرجع السابق، ص  رعبد القادر محمد عبد القاد. أنظر في ذلك د  (1) 

< 1  
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 إذاأما .نفس النوعية إنتاجيكون المشروع قادرا على البيع عند السعر الدولي و على  بحيث
كانت الدولة تفرض قيودا مانعة للاستيراد ففي هذه الحالة لا يمكن استخدام الواردات كمقياس 

  :لفجوة الطلب، بل يستخدم معيار آخر هو معيار نسبة السعر و ذلك من خلال العلاقة التالية
  السعر المحلي في ظل عدم وجود تجارة  /الدولي متضمنا تكلفة النقل للداخلالسعر 

فهذا يعبر عن وجود فجوة طلب غير ظاهرة، و إنما  (1) فإذا كانت هذه النسبة أصغر من
مقداره (محتملة، فعند السعر المحلي المرتفع و الذي يسود في حال وجود رسم جمركي مانع للاستيراد 

لا يوجد فائض طلب ظاهر، و لكن إقامة مشاريع كبيرة ) و السعر الدولي ليالفرق بين السعر المح
تزيد من عرض السلعة من شأنه أن يخفض السعر المحلي عند الحد السابق، و بالتالي يولد فائضا في 

، أو أن تقوم هذه المشروعات بإنتاج نوعية )∗(الطلب يمكن إشباعه عن طريق هذه المشروعات 
يث تخلق طلبا على إنتاجها عند نفس السعر المحلي المرتفع على حساب بعض أفضل من السلع بح

ت حجم الطلب الكلي مع تغير هيكله بين باجودة في السوق، مما يحافظ على ثالمؤسسات المو
  .الوحدات العاملة في السوق

من  سعر الدولي أصغرإلى ال) متضمنا تكلفة النقل للخارج(أما إذا كانت نسبة السعر المحلي  
، فإن هذا يبين إمكانية قيام مشروعات محلية تصدر سلعا للخارج بحيث أن أسعارها حيحالواحد الص

ة السلع ودافتراض تقديم سلع بنفس مستوى ج متضمنة تكاليف النقل تظل أقل من السعر الدولي مع
  .الأجنبية

 يعبر عن أما إذا تدخلت الحكومة بوضع حد أدنى أو أعلى للأسعار فيصبح السعر هنا لا
التغير في الطلب أو العرض، بل تظل الأسعار الرسمية جامدة عند مستوى معين، و بالتالي لا يمكن 
التعرف على وجود فجوة طلب نظرا لعدم معرفة السعر الذي يحقق التوازن بين العرض و الطلب، 

على السلع التي إنما يكتفي بمؤشرات أخرى على وجود هذه الفجوة و من بينها وجود قوائم انتظار 

                                                
  .في هذه الحالة تضطر الحكومة لتخفيض الرسم الجمركي المانع للاستيراد (∗)
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أو وجود طوابير أمام منافذ توزيع السلع ) كالسلع المعمرة(يفوق الطلب عليها المعروض منها
تدهور المستمر في نوعية الالاستهلاكية التي يفوق الطلب عليها مستوى المعروض منها، مما يؤدي إلى 

  .السلع كوسيلة للتعويض عن النقص الكبير في الكميات المعروضة منها
هذه الحالات يتم عند فترة زمنية معينة، و لذلك ينبغي  واضح أن قياس فجوة الطلب فيو 

طريقة التقدير " التنبؤ بالطلب على هذه السلع مستقبلا، من خلال عدة أساليب من أبرزها
و التي تستند على افتراض أن سلوك المتغيرات في الماضي يستمر على نفس " للاتجاه يالاستقرائ

و تستخدم هذه الطريقة نماذج غير سببية، بمعنى أا تتنبأ بسلوك المتغيرات في . ستقبلالنمط في الم
المستقبل بناءا على بيانات تاريخية، إلا أا لا تقدم تفسيرات للتغيرات التي تحدث في هذا السلوك، 

ذه النماذج بحيث تعتبر هذه النماذج فجوة الطلب متغيرا تابعا و الزمن متغيرا مستقلا، و من بين ه
نموذج الانحدار الخطي البسيط، الذي يستخدم في حالة التنبؤ بسلوك المتغير التابع الذي يتغير عبر 
الزمن بمقدار مطلق ثابت أو شبه ثابت، و نموذج المتوسط المتحرك الذي يستخدم في التنبؤ بقيم 

  .المتغير عندما يكون معدل نموه غير ثابت عبر الزمن
الطلب متناقصة عبر الزمن، و بدرجة كبيرة، فإن هذا يشير إلى تناقص  أما إذا كانت فجوة

و هو ما يحدث عندما تكون السلعة في .ةيمقدرة السوق على استيعاب إنتاج أي مشروعات إضاف
دورة حياا الأخيرة بحيث تظهر بدائل أخرى لها، و هنا ينبغي عدم الاستمرار في الدراسات 

  .مستقبلا طلب كافي على منتجاته دوجو الأخرى للمشروع لاحتمال عدم
 تصلح للتنبؤ بفجوة الطلب على السلـع" التقدير الاستقرائي للاتجاه"يلاحظ أن طريقة و 

القائمة التي يتوفر عنها بيانات تاريخية، إلاّ أا لا تصلح للتنبؤ بسلوك فجوة الطلب بالنسبة للسلع 
التي لا يتوفر بيانات كافية عنها، و في هذه الحالة التي تقدم لأول مرة في السوق المحلي، أو تلك 

تستخدم طرق أخرى، منها طريقة المسح الميداني التي تعتمد على ملأ استمارات من خلال الاتصال 
بالمستهلكين لمعرفة ردود أفعالهم بالنسبة للسلعة المراد تقديمها لهم، إلاّ أن عيوب هذه الطريقة تكمن 
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قد لا تعبر عن الحقيقة نظرا لعدم اهتمامهم بإعطاء معلومات صحيحة أو في كون ردود المستهلكين 
و التي " طريقة دلفي"أو لتغير رغبام في المستقبل، بالإضافة إلى  ةعدم فهمهم للأسئلة المطروح

تعتمد على استطلاع آراء الخبراء بشأن توقعام لنمو الطلب على السلعة حتى يتوصل إلى تقدير 
ي أغلبهم، و هذه الطريقة تلائم التوقعات طويلة الأجل، و التي يعتمد فيها على يستقر عليه رأ

البيانات التاريخية أو التي تتعلق بالمتغيرات التكنولوجية، إلاّ أن عيبها يكمن في اعتمادها على أحكام 
  .شخصية

م بالإضافة إلى التنبؤ بالطلب على السلع القائمة و السلع الجديدة، هناك التنبؤ بحج
الصادرات، بحيث يحتاج الطلب عليها إلى اهتمام خاص نظرا لكوا مصدرا أساسيا للحصول على 

فإذا كان المشروع يستهدف التصدير للخارج، فينبغي تقدير الزيادة الممكنة في . العملات الأجنبية
يصدر  الصادرات من خلال جمع بيانات عن الكميات المصدرة من السلعة و أسعارها، و الدول التي

من  وطنيةار الزمني لنسبة الصادرات الالخ، مع تقدير المس... لها، و مواصفات السلعة محل الاعتبار
السلعة إلى الصادرات الدولية لتحديد درجة اختراق السوق الخارجي، بحيث إذا كانت هذه النسبة 

ا يسمح بالتصدير متزايدة فهذا يدل على أن صادرات هذه السلعة تتمتع بدرجة اختراق متزايدة مم
  .مع المحافظة على اعتبارات الجودة و متابعة التطور التكنولوجي

و بشكل عام تنقسم أساليب التنبؤ بالطلب على المنتجات السلعية لمشاريع الاستثمار إلى 
 ات نظر المستهلكينـف على وجهمية، فمن الأساليب الوصفية التعرـأساليب وصفية و أخرى ك

البيع و المديرين و معرفة رأي الخبراء، بحيث تعتمد  يق و استشارة رجالراء بحوث التسوو إج
التقدير الشخصي لهم، و وضع تقديرات لحجم الطلب بناء على خبرم و إمكانيام العلمية  عـلى

المستخدم في التنبؤ بالتغيرات التكنولوجية المتوقعة و عادة " دلفي"و العملية، و هو مشابه لأسلوب 

  :)1(اهفي حالات محددة أهم ما تستخدم

                                                
 . 159محمد السيد، مرجع سابق، ص  إسماعيل  (1) 
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 .عندما لا تتوفر بيانات رقمية أو تاريخية يمكن استخدامها في عملية التنبؤ -

عندما لا يمكن تحديد عدد من المتغيرات الكمية التي ترتبط بالطلب الخاص بالسلعة أو  -
 .الخدمة محل الدراسة

 .قادمةعندما نحاول التنبؤ بالتقدم التكنولوجي المحتمل ظهوره في فترة  -

 .عندما نحاول أن نتنبأ بالتغير المحتمل حدوثه في نمط المبيعات التاريخية السابقة -

أما الطرق الكمية فهي تشمل مجموعة من أساليب بحوث العمليات و الأساليب الإحصائية 

الذي يشمل أسلوب المتوسطات و التمهيد الأسي و الاتجاه  أسلوب السلاسل الزمنية:)1(و أهمها
 .الانحدار المتعدد ب، أسلوالارتباط بسلو، أالعام

الخاصة بدراسة الطلب كجزء أساسي من  تو هكذا بعد أن يتم تجميع و تحليل البيانا
إمكانية  و دراسة الجدوى التسويقية للمشروع الاستثماري، و بعد تحديد الفجوة التسويقية،

ار في دراسات رمالاست ر بشأن الدخول إلى السوق والمشروع في سد هذه الفجوة، يتخذ قرا
توقف و صرف النظر عن الجدوى بالانتقال إلى مرحلة أخرى منها، و هي الدراسة الفنية، أو ال

  .الفرصة غير مواتية لدخول السوق المشروع لأن
و بالرغم من ذلك يرى الكثير من المخططين للمشاريع في البلدان النامية أن دراسات 

لدرجة من الأهمية لدراسات الجدوى الفنية أو المالية، و ذلك الجدوى التسويقية ليست على نفس ا
راجع لعدة أسباب منها أن هناك اعتقادا سائدا بأن المشاكل الأساسية التي تواجه هذه البلدان تتعلق 
بجانب الإنتاج أو التمويل و ليس بجانب التسويق، على اعتبار أن هذه البلدان تعيش في مستوى أقل 

بالتالي فمعظم المنتجات غير متوفرة، و على ذلك فالسوق غير مشبع، و كل ما من حد الكفاف، و 
زيادة على أن أغلب المؤسسات في هذه الدول موجهة بالإنتاج و ليس البيع أو التسويق . ينتج يباع

خبرات تسويقيـة علـى  عدم وجود، و هذه الدراساتلإجراء مثل  ةمع عدم توفر البيانات اللازم

                                                
 .41. ، ص2000لمشروعات، القاهرة، دار شمس للطباعة، حسن علي حسن، دراسة الجدوى و تقييم ا. أنظر على سبيل المثال، د (1) 
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ي التسويقيـة، ـالهندسية على النواح رة العقليةـك سيطـف إلى ذلـلدقة، أضا مستوى عال من
  .الوعي التسويقي بالنسبة لمنظمات الأعمال و تدنـي

أهمية قصوى لدراسات  الذلك على القائمين على إدارة المشروعات في الدول النامية أن يولو
د، و تخبط رب يؤدي إلى هدر للمواالجدوى التسويقية و السوق عموما، حيث أن إهمال هذا الجان

و بالتالي فشلها عقب . العديد من المشاريع في مشاكل قد تؤدي إلى عدم تحقيقها الكفاءة الاقتصادية
  .إنشائها خاصة و قد تعاظمت أهمية هذه الدراسات في ظل التحولات الاقتصادية التي يعيشها العالم

  .دراسة الجدوى الفنية: المبحث الخامس
دوى المشروع بنقاط محددة يختص كل منها بوظيفة معينة لجلفنية أو الهندسية لدراسة اتتعلق ا

تعطي نتائج ذات دلالة هامة للحكم على صلاحية المشروع للتنفيذ من وجهة النظر الفنية أو 
الهندسية، و يقوم ذه الدراسة خبراء فنيون تسمح لهم تخصصام من الحكم على مدى صلاحية 

  .الفنية انبهمختلف جوالمشروع من 
و تعد دراسة الجدوى الفنية أحد ركائز دراسات جدوى مشاريع الاستثمار إذ على أساسها 

  .يتم إعداد بقية مراحل دراسات الجدوى
و هي التي تمكن المستثمر من تحديد الحجم الممكن لمشروع الاستثمار في ضوء الطاقة 

اختيار موقع أو مواقع المشروع و نظام الإنتاج و إعداد ، كما تساعد في ةالإنتاجية المتاحة و المطلوب
  .التنظيم الداخلي، و تحديد الاحتياجات اللازمة لإنشاء و تشغيل المشروع

و المعلومات اللازمة لتقدير التكاليف الرأسمالية،  تكما أا تمد القائمين ذه الدراسة بالبيانا
للتكاليف الرأسمالية يترتب عليه تقديرات غير سليمة و من ثم فإن عدم الدقة في إجراء هذه الدراسة 

و لتكاليف التشغيل، مما يؤدي إلى سوء تقدير حجم الأموال المطلوبة، و بالتالي احتمال تعرض 
  .المشروع لمشكلات تتعلق بمصادر التمويل أو بالسيولة مستقبلا

يعرض المشروع  إضافة إلى أن عدم الدقة و الموضوعية في إجراء دراسة الجدوى الفنية
ة، ارتفاع نسبة التالف و المعيب لمشاكل فنية عديدة منها ظهور طاقات إنتاجية معطلة أو غير مستغل

و المرفوض من العملاء بسبب سوء التنظيم الداخلي، تضخم تكاليف النقل من و إلى المشروع 
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لق بمجموعة من المعايير نتيجة سوء اختيار الموقع، و يلاحظ أن التعمق في دراسة الجدوى الفنية يتع
  : منها 

حجم المشروع، المبلغ المخصص للدراسة الفنية و الوقت المتاح لها، البدائل الفنية المتاحة، 
  .المترتبة على عدم دقة الدراسة الأخطـار

و يقصد بالدراسة الفنية هنا جميع الدراسات المرتبطة بالتكنولوجيا التي سوف يستخدمها 
  .تجاته من سلع و خدماتالمشروع في إنتاج من

مجموعة الاختبارات و التقديرات "و على ذلك يمكن تعريف دراسة الجدوى الفنية على أا 
و التصورات المتعلقة ببحث مدى إمكانية إقامة المشروعات الاستثمارية فنيا، و تنطوي على مجموعة 

شروع المقترح من الناحية من الدراسات التي من خلالها يتم التأكد من جدوى و سلامة تنفيذ الم

  . )1("الفنية من عدمه

  :  )2(ةللقيام ذه الدراسة ينبغي أن تتوفر البيانات التالي و
بيانات عن السوق، كالطلب المتوقع و مواقع الاستهلاك، و غيرها مما توفره دراسة  -

 .الجدوى التسويقية

يم، و يتم تحديدها إما بيانات عن المنتج و المتعلقة بمستوى الجودة، و مواصفات التصم -
 .في مرحلة اختيار فكرة المشروع أو في مرحلة الدراسة التسويقية

بيانات عن المواد الخام، و يتم استنتاجها من خلال تحديد مواصفات المنتج، و تشمل؛  -
مدى وفرا و توصيفها، و مواقع إنتاجها و توريدها، الفترة الزمنية لاستلامها بعد صدور أمر 

 .التوريد

بيانات و معلومات تتعلق بمدى وفرة التمويل المطلوب و القوى العاملة التي تتطلبها  -
 .طبيعة المشروع

هذا و تتصف الدراسة الفنية لجدوى المشروعات الاستثمارية بمواصفات خاصة أهمها أا 
راسة دراسة ذات اتجاه تكاملي، حيث أا تعتمد و بشكل ملحوظ على النتائج التي انتهت إليها الد

  .التسويقية في الوقت الذي تمثل فيه مخرجاا مدخلات أساسية للدراسة المالية و الاقتصادية
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كما أا تتم على مراحل تفصل بينها فترات زمنية مما يتطلب مراعاة عنصر الزمن في تأثيره 
  .على نتائجها

النواحي التقنية  بالإضافة إلى ذلك فإن هذه الدراسة تولي أهمية كبرى لعنصر التكنولوجيا و
من حيث الخبرة و المعرفة العلمية المكتسبـة  القائم احاليا و مستقبلا و كذا العنصر البشري 

  .الخبرات السابقة مـن
  :و تتضمن هذه الدراسة عددا من الخطوات تتمثل فيما يلي 

  :يتضمن وصف المشروع النقاط التالية :وصف المشروع . 1
لرئيسية و الثانوية للمشروع و المواصفات الفنية لكل منها مع تحديد أهم المنتجات ا. 1.1

وصف المراحل الفنية التي تمر ا العملية الإنتاجية لكل منتج، بالإضافة إلى تحديد حجم الإنتاج 
المتوقع لمشروعات جاري تنفيذها، و بمعرفة الطاقات الحالية للإنتاج من خلال العرض المتاح يمكن 

ك منه، و النمو المنتظر فيه، و ما يطرأ عليه من تغييرات نتيجة التطور في معرفة حجم الاستهلا
  .مستوى المعيشة، و ما ينتظر من التقادم الذي يحدث نتيجة ظهور منتجات أخرى أفضل

إعداد الخرائط و الرسومات و التصميمات الهندسية للمشروع بالإضافة إلى إعداد . 2.1
روع، آخذا بعين الاعتبار الظروف الاقتصادية العامة، و مدى جدول زمني يوضح مراحل إنشاء المش

  .تأثيرها من جهة على تكاليف إنشاء المشروع، و من جهة أخرى على الطلب و تطوره
  .تحديد الطاقة الإنتاجية للمشروع من كل منتج. 3.1

ت يقصد بالطاقة الإنتاجية للمشروع قدرة التسهيلات الإنتاجية للمشروع على إنتاج وحدا

سلع أو (و عمليا تعرف الطاقة بعدد الوحدات المنتجة . )1(أو أداء خدمات خلال فترة زمنية معينة
خلال فترة زمنية محددة مع الأخذ في الاعتبار الكثافة المنتظرة في استخدام التسهيلات ) خدمات

يلات الإنتاجية للمشروع، و الإمكانات التي ستتاح له في زيادة الإنتاج خارج نطاق التسه
  .الممنوحة
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حجم الإنتاج المتولد في مدة معينة عند أدنى تكلفة "و تعرف الطاقة الإنتاجية أيضا على أا 

و هنا يتضح الربط بين الطاقة . )1("إنتاجية متوسطة ممكنة اعتمادا على أسلوب إنتاجي معين
  .الإنتاجية و حجم الإنتاج المراد تحقيقه

قة نظرية، و طاقة عملية، بحيث تتمثل الطاقة النظرية في و تنقسم الطاقة الإنتاجية إلى طا
و لية بكل من الطاقة العاطلة القدرة على الإنتاج بسرعة و دون انقطاع، في حين تتأثر الطاقة العم

  حيث تنتج الطاقة العاطلة من الانخفاض المؤقت في الإنتاج أو في إمكانيات التوزيع . الطاقة الفائضة
و من الواضح أن الطاقة العاطلة تسترد قدرا . ؤقت في الطلب على المنتجنتيجة الانخفاض الم

  .في الاستغلال الكامل بمجرد أن تنشأ الحاجة إليها
و قد يرجع سبب الطاقة العاطلة إلى عدم انتظام الطلب أو إلى أن الطلب لا يستغل الموارد 

قة إنتاجية كبيرة تفوق مقدار الطلب أما الطاقة الفائضة فتنشأ عادة من وجود طا. إلى أقصى طاقتها
  .المتوقع

و على ذلك يجب تحديد مدى إمكانية استغلال التسهيلات المتاحة لأكثر من وردية في 
  .اليوم، و مدى إمكانية الاستخدام طوال المدة الزمنية دون توقف

روع في كما يمكن أن تزيد الطاقة الإنتاجية دون الحاجة إلى إضافة التسهيلات المتاحة للمش
حالة وجود إمكانية للتشغيل لدى الغير، كما أا تتحدد بكثافة استخدام التسهيلات المتاحة 
للمشروع خلال المدة الزمنية المأخوذة كأساس لقياس الطاقة الإنتاجية، و هنا ينبغي التمييز بين 

  : )2(مستويات الطاقة الإنتاجية التالية
قة الإنتاج المحددة خلال فترة زمنية وفقا لمواصفات و هي طا: مستوى الطاقة القصوى ـ   أ  

مع افتراض توفر مجموعة متكاملة من الشروط كالقوى العاملة المدربة ذات الكفاءة  ،عناصر الإنتاج
و الصيانة المنتظمة، بحيث  الإنتاج بالمواصفات المعينة،الإنتاجية المعينة، و مدى توافر مستلزمات 

وع بالقدرة الإنتاجية القصوى للمرحلة الرئيسية من مراحل الإنتاج، تقاس الطاقة القصوى للمشر
  .الاستخدام الكامل لكل الإمكانيات المادية و البشرية دون معوقات محتملةمن خلال 
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و هي عبارة عن الفرق بين الطاقة الإنتاجية القصوى و الاختناقات : الطاقة المتاحة  ـ ب 
الاختناقات تعتبر من المعوقات التي لا يمكن تجنبها، كتغيب  الحاصلة داخل مراحل الإنتاج، و هذه

بعض العمال، و تعطل بعض الآلات بسبب الانقطاع في التيار الكهربائي مثلا، و أوقات الورديات 
  .الضائعة، و غيرها و التي تسمى بالمسموحات الإلزامية

اج في فترة معينة، و هي لا و هي الطاقة الفعلية المستخدمة في الإنت :الطاقة المستغلة  ـجـ 
اوي الطاقة المتاحة، ـتخضع لأي تقدير، و لكنها تخضع لعوامل فنية بحتة، و على ذلك فهي قد تس

  .و قد تساوي الطاقة المتاحة مطروحا منها الطاقة غير المستغلة
ة و هي عبارة عن الطاقة الفائضة التي تنشأ عن وجود طاقة إنتاجي :الطاقة غير المستغلة  ـد 

تفوق ما يرغب المشروع في استخدامه، أو عن عدم وجود توازن للطاقات الإنتاجية على مستوى 
  .مراكز المشروع

و هي التي تنتج بسبب وجود عطل مؤقت للإمكانيات المادية التي  :الطاقة العاطلة  ـهـ 
  .يسببها البطء في الإنتاج الناجم عن النقص المؤقت في حجم الطلب المتوقع

  :عام هناك عوامل كثيرة تؤثر على تحديد مستوى الطاقة الإنتاجية أهمها و بشكل 
 .الحد الأقصى المتوقع من الطلب على منتجات المشروع -

 .الفاقد المتوقع أثناء الإنتاج أو التخزين أو النقل -

 .هامش الطلب غير المتوقع -

هيزات ـو التجام من الآلات ـالحد الأدنى الفني للإنتاج و المتمثل في عدم توافر أحج -
 .و المعدات أقل مما يسمح به إنتاج حجم معين من السلعة

الحد الأدنى الاقتصادي من إنتاج المشروع بحيث لا يسمح بزيادة التكلفة المتوسطة  -
للإنتاج بشكل كبير نتيجة عدم إمكانية تخفيض تكاليف المواد الخام أو العمالة أو الإدارة أو خدمات 

 .لات و المعدات و غيرهاالمرافق الأساسية أو الآ

 .توفر المواد الخام و العمالة اللازمين لتشغيل المشروع -

 .مدى توفر التكنولوجيا الملائمة -

 .مدى توفر التمويل اللازم لإنتاج حجم معين من السلعة -

 .عدد ساعات العمل المسموح ا قانونا -
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 .مدى الاستفادة من وفورات الحجم -

 .شروعمدى إمكانية التوسع في إنتاج الم -

 .الطاقة الإنتاجية المرخص ا -

و على ذلك يعتبر تقدير الطاقة الإنتاجية لمشروع الاستثمار من الأمور الهامة عند دراسة 
توقع و على الإنفاق الاستثماري الجدوى الفنية للمشروع، لما لها من تأثير على مدى تلبية الطلب الم

  .ستثمرةو تكلفة التشغيل، و على العائد من الأموال الم
و ينبغي أن نلاحظ أن قياس الطاقة الإنتاجية يمكن أن يتم بعدة طرق سواء من خلال قياس 

و الإنتاج، حيث أن قياسها عن طريق الإنتاج يناسب ) أي عوامل الإنتاج(المدخلات و المخرجات 
قياسها عن  في الغالب مشاريع الاستثمار التي تنتج منتجا واحدا أو منتجات متماثلة، في حين نجد أن

طريق عوامل الإنتاج يتوقف على ندرة هذه العوامل و نوعيتها، و نجد أن العامل النادر هو الذي 
يحكم عملية القياس، فإذا كانت الآلات هي العامل النادر فإن الطاقة الإنتاجية في هذه الحالة تقدر 

و العمال فإن الطاقة تقدر وفقا لعدد الآلات أو ساعات العمل عليها، و إذا كان العامل النادر ه
و قد تستخدم المخرجات كعامل قياس حتى بالنسبة . على أساس عدد العمال أو ساعات العمل لهم

للمشاريع التي تنتج وحدات غير متماثلة إذا تم التعبير عن الطاقة في شكل قيمي و ليس كمي، و هنا 
من الأساليب التي يمكن أن تستعمل و هناك مجموعة . ينبغي أن تؤخذ عوامل التضخم بعين الاعتبار

في تحديد حجم المشروع تبعا لما يمكن أن يتوفر من معلومات لدى القائمين بدراسة الجدوى الفنية 

  : )1(منها
تحديد الطاقة الإنتاجية لمشروع الاستثمار على أساس رقم الطلب المتوقع، و ذلك من  أ ـ

ض الكلي مع الطلب الكلي المتوقع مع افتراض عدم خلال الفجوة التسويقية الناتجة من مقارنة العر
وجود مخزون أو إنتاج تالف أو معيب فضلا عن عدم وجود قيود على استخدام التسهيلات 

  .الإنتاجية و مستلزمات الإنتاج
تحديد الطاقة الإنتاجية لمشروع الاستثمار على أساس رقم الطلب المتوقع و موقف  ـب 

د السنة الأولى من تشغيل المشروع يؤخذ في الحسبان الرصيد المتاح ذلك أنه و خاصة بع. المخزون
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حيث أن حجم الإنتاج يحدد وفقا . من مخزون أول المدة و الرصيد المنتظر الاحتفاظ به في آخر المدة
  :للمعادلة التالية 

  
  

ن في التاريخ السابق مباشرة لبدء خطة الإنتاج بغرض التعرف وحيث تراجع أرصدة المخز
المخزون الممكن التصرف فيه خلال فترة الخطة، و توقعات السحب أو الإضافة من المخزون  على

حتى التاريخ السابق لبدء برنامج الإنتاج و الحد الأقصى من المخزون، و ذلك لتحديد الأرقام 
  .النهائية للإنتاج
و موقف  تحديد الطاقة الإنتاجية لمشروع الاستثمار على أساس رقم الطلب المتوقع ـجـ 

المخزون و نسبة التالف حيث ينبغي للقائم بدراسة الجدوى الفنية أن يأخذ في الحسبان نسبة التلف 
التي تصيب بعض الوحدات المنتجة لزيادة الكمية المطلوب إنتاجها لتلبية حاجة السوق وفقا للصيغة 

  :التالية 
  
  
  

  
  :البرمجة الخطية تحديد الطاقة الإنتاجية للمشروع باستخدام أساليب ـد 

قد لا تمثل الكمية المنتجة بناء على الطلب المتوقع و موقف المخزون و نسبة التالف الكمية 
الاقتصادية أو أفضل توليفة للإنتاج التي توصل إلى الحجم الأمثل، و بالتالي تحقيق أعلى الأرباح، و 

ذلك يستخدم أسلوب البرمجة خاصة بالنسبة للمشاريع التي ينتظر أن تتعامل في أكثر من صنف، ل
الخطية في تحديد الطاقة الإنتاجية في الأجل القصير دف تعظيم الأرباح أو تخفيض التكاليف من 
خلال الاستخدام الأمثل للإمكانيات المتاحة،   و التي غالبا ما تكون محدودة، و ذلك وفقا للشروط 

   :التالية

  مخزون آخر المدة ـالطلب المتوقع + مخزون أول المدة = حجم الإنتاج المطلوب 

  
  =الكمية اللازم إنتاجها 

  نسبة التالف ـ 1
الكمية المطلوب إنتاجها
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و تدنية تكاليف، من وراء وضع أن يتم تحديد الهدف سواء كان تعظيم أرباح أ -
 .المشكلة

 .أن يكون هناك أكثر من بديل لحل المشكلة -

ويقية و إنتاجية ـالاختيار من بين البدائل المتاحة تكون مقيدة بشروط تس ةريـأن ح -
 .و غيرها، و ليست مطلقة

 .أن تكون هناك علاقات خطية بين المتغيرات المتعلقة بالهدف و القيود -

استخدام (مية شكلة في شكل نموذج رياضي استنادا إلى بيانات كأن يعبر عن الم -
 ). و المتباينات المعادلات

  .ثم حل المشكلة وفقا لأحد أساليب البرامج الخطّية  

  :الأساليبو من البيانات الواجب توفرها لاستخدام هذه 
 .كمية الطلب المتوقع من كل صنف -

 .كمية المدخلات المتاحة بمختلف الأقسام -

 .رة اللازمة لإنتاج كل صنف في كل قسمالفت -

 .الربح المتوقع عن كل وحدة إنتاجية -

يتطلب  :القراراتتحديد الطاقة الإنتاجية للمشروع باستخدام أسلوب شجرة  ـهـ 
تطبيق هذا الأسلوب توفر معلومات عن احتمالات الأحداث مستقبلا، و التي يمكن أن تؤثر على 

يمة كل بديل طبقا لهذه الاحتمالات، بحيث تمر عملية اتخاذ القرار تقييم بدائل القرار، ثم تقدير ق
  :التاليةطبقا لهذا الأسلوب بالمراحل 

 .تحديد البدائل التي يتم الاختيار من بينها -

تحديد النتائج المتعلقة بكل بديل من خلال دمج كل بديل بالحوادث التي يمكن أن  -
 .تحدث بغرض تحديد النتائج
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 .تأكد المصاحبة لاتخاذ القرار في ضوء الخبرة الماضيةتحديد درجة عدم ال -

 .تحديد معيار القيمة المتوقعة الذي يتم اختيار أحسن بديل بناء عليه -

  :التعادلتحديد الطاقة الإنتاجية للمشروع باستخدام تحليل  ـو 
جم يفيد تحليل التعادل عند تخطيط الإنتاج في الأجل الطويل من خلال تحديد الحد الأدنى لح 

الإنتاج، و كذلك عند إجراء توسعات للطاقة الحالية، بالإضافة إلى أن هذا التحليل يفيد عند تقييم 
الإنتاج، و في تخطيط الربحية بطريقة علمية، بحيث إذا أراد أصحاب المشـروع تحقيـق  بدائـل

  .ادلربح معين عليهم زيادة الإنتاج، و بالتالي المبيعات بالقدر الذي يفوق نقطة التع
 تحديد الحجم الأمثل لمشروع الاستثمار .2

يتم تحديد الحجم الأمثل للمشروع في ضوء تحديد حجم الإنتاج، و مستوى الطاقة التي 
  طبيعة التكاليف و عناصرها،ات، تبينـيمكن أن يعمل على أساسها المشروع، مما يتطلب توفر بيان

  .بلية للسوقو سلوكها تجاه تغير حجم المشروع و الاحتمالات المستق
و يلاحظ أن تحليل التعادل يلعب دورا رئيسيا في تحديد الحجم الأمثل للمشروع كأحد 
الأساليب الكمية في هذا اال، و تمثل نقطة التعادل ذلك الحجم أو المستوى من الإنتاج الذي 

روع هو حيث أن الحجم الأمثل للمش. )1(يتعادل عنده الإيراد الإجمالي مع التكاليف الإجمالية
الحجم الذي تكون اقتصاديات التشغيل عنده في أفضل حالاا، و يتوقف هذا الحجم على عوامل 

اج ـل الإنتـعدة إدارية و فنية و اقتصادية، منها طبيعة المنتج الذي يراد تقديمه للسوق، طبيعة عوام
  .الخ... و مدى توفرها، تكاليف النقل من و إلى المشروع

  :مل أخرى تؤثر على حجم المشروع منها و يلاحظ أن هناك عوا
 .مدى توافر المواد الخام و العمالة و الخدمات الإنتاجية و المرافق -

                                                
 . 183. ، المرجع السابق، صدعبد الحمي بعبد المطلأنظر على سبيل المثال لمزيد من التفاصيل،  (1) 
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ديده و مدى تشتته أو حجم الطلب المتوقع على منتجات المشروع و درجة الدقة في تح -
 .و أثر ذلك على إمكانية زيادة حجم المشروع و تكاليف النقل، و وجود طاقات عاطلة تركزه،

 .إمكانيات التمويل المتوفرة للمشروع -

 .درجة التعقيد الإداري و التنظيمي للمشروع و أثرها على تزايد الحجم -

احتمالات التوسع مستقبلا بناء على احتمال زيادة الطلب في المستقبل بسبب تغير  -
نتاج أو بسبب وجود طاقة إنتاجية احتياطية تؤدي إلى زيادة الإ. أحوال السوق لصالح المشروع

 .مستقبلا مما يخفض من تكلفة الوحدة و بالتالي زيادة الربح

لا يمكن  ممكن بحيثمستوى التشغيل الأمثل الذي يوصل تكلفة الوحدة إلى أدنى حد  -
 زيادة الإنتاج

عن هذا المستوى دون زيادة تكلفة الإنتاج، و هو ما يجب مراعاته عند اختيار الحجم 
  .الاقتصادي للمشروع

من أكثر العوامل تأثيرا على حجم المشروع، هو حجم الطلب المتوقع على ما  و نلاحظ أنه
  :همايقوم المشروع بإنتاجه، و لا يمكن أن يستثنى من هذه العلاقة إلاّ حالتين 

عندما يكون السوق متسعا فلا يؤثر على حجم الإنتاج المطلوب، إذ في هذه الحالة لا  أ ـ
تجه نظرا لأن السوق يستطيع استيعاب كل ما يمكن يوجد حدود لما يمكن للمشروع أن ين

  .للمشروع أن ينتجه
عندما يكون حجم السوق ضيقا، فلا يسمح للمشروع بالإنتاج عند الحجم  ـب 

و في هذه الحالة نجد أن إنشاء المشروع يؤدي إلى ارتفاع التكاليف بشكل كبير مما لا . الاقتصادي
  .يمكن المشروع من الاستمرار في السوق

. و الحقيقة أن هناك عاملين أساسيين من عوامل السوق اللذين يؤثران على حجم المشروع
فبالنسبة  .الأول هو طبيعة الطلب الديناميكية، و الثاني هو مدى انتشار السوق أو تركزه جغرافيا



  - 70  - 

  

جم ب؛ نلاحظ أن كل الصناعات لها منحنى يعبر عن التكلفة التي تتأثر بحلللطبيعة الديناميكية للط
الإنتاج، و نظرا لأن الطلب على المنتجات يتغير باستمرار لتغيرات الدخل أو الأسعار أو عدد 
السكان أو انتشار الأسواق جغرافيا، فمن الأفضل في هذه الحالة إنشاء المشروع بحجم أكبر من 

 البيع حجم الطلب الحالي، للاستفادة من وفورات الحجم التي تمكن من تخفيض التكاليف و بالتالي
عند أسعار منخفضة مما يزيد من الطلب على السلع، و قد يؤدي إنشاء المشروع عند حجم يزيد 
عن حجم المشروع الملائم لحجم الطلب الكلي إلى خسائر في السنوات الأولى للمشروع، إلاّ أنه 

ع الذي و هذه الحالة تواجه المشرو. على المدى الطويل يستطيع أن يعوض خسائره و يحقق أرباحا
و ينبغي التنويه إلى أن الحجم . دةولا يمكن تجزئته إلى عدد من الوحدات كل منها بطاقة إنتاجية محد

يتوقف على دراسة كل من منحنى الطلب و منحنى التكلفة، و بالتالي فإن الحجم المناسب للمشروع 
و احتمالات  هو الحجم الذي يؤدي إلى تدنية التكاليف مع التناسب مع حجم الطلب الحالي،

  .الزيادة في الطلب مستقبلا
أما من حيث التوزيع الجغرافي للسوق فإن الطلب يمكن إشباعه سواء بإقامة مصنع واحد 
كبير الحجم يغطى السوق بأكمله، أو بإقامة مصنع في مناطق السوق الرئيسية مع إقامة فروع في 

  .كل الأسواق الموزعة جغرافياالأسواق الصغيرة، أو إقامة عدة مصانع بأحجام متساوية في 
و ينبغي التنويه إلى أن الصناعات المعقدة و المشروعات الكبيرة تحتاج إلى مقومات خاصة لا 
تتوافر في البلدان النامية، و وجود هذه المقومات حتمي لنجاح هذه الصناعات، هذه المقومات هي 

مل الداخلية، و أساليب العمل تضمن ذات الكفاءة العالية، مجموعة من نظم الع ةالخبرات الإداري
نظم الشراء، التخزين، البيع، (ابة المحكمة على تكلفة الأداء قانتظام العمل و بساطة تنفيذه، و الر

  .، و سوق كبير يتسع لإنتاج هذه الصناعات أو تلك المشروعات)الحسابات، التكاليف
مشروعات صناعية كبيرة أن  و على ذلك، يتحتم على البلدان النامية التي تفكر في إنشاء

ريف إنتاج هذه المصانع، و وجود هذه صق التي يمكن الاعتماد عليها في تتفكر مقدما في الأسوا
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الأسواق مرتبط بجودة الإنتاج و سعره، و كلا من الجودة و السعر يعتمد على كفاءة نظم العمل 
توفيرهما حتى و لو اضطر الأمر في الداخلية و كفاءة الإدارة، و هذان بدورهما عنصران من الضرورة 

  .المرحلة الأولى إلى استيرادهما من الخارج
 اختيار الموقع الأمثل لمشروع الاستثمار .3

هنا ينبغي أن نميز بين موطن المشروع و موقع المشروع، حيث يقصد بالموطن، المنطقة 
دد الذي يقام فيه المشروع الجغرافية التي يقام المشروع في نطاقها، أما الموقع فيقصد به المكان المح

داخل الموطن المختار، و قد يوجد أكثر من موقع داخل الموطن، حيث أنه من أهم أهداف الدراسة 
الموقع الملائم داخل الموطن الملائم لتجنب خسائر قد دد بتصفية المشروع جراء اختيار  الفنية هو

  :في اختيار الموطن أو الموقع الملائم أهما  و هناك بعض العوامل التي تؤثر. اختيار موقع غير مناسب
تفرض طبيعة المشروع في بعض الأحيان مناطق معينة لاقامته،  :المشروعطبيعة  ـ أ

فالمشروعات التي تتسم بتلوث البيئة كصناعة الإسمنت و بعض الصناعات الكيماوية لا يصلح أن 
مناطق خارج العمران، بغرض سهولة  تقام في المناطق الآهلة بالسكان، و إنما يفضل إقامتها في

  .التخلص من مخلفاا
تتطلب بعض المشاريع الزراعية نوعية خاصة من التربة، بحيث لا يمكن  :طبيعة التربة  ـب 

إقامتها في أي مكان، كما أن بعض المشروعات الصناعية التي تؤدي فيها العمليات الإنتاجية إلى 
أنواع صلبة من التربة، و بذلك فإن طبيعة التربة قد تلعب اهتزازات عنيفة و مستمرة تحتاج إلى 

  .دورا في تحديد موقع المشروع
حيث يفضل الموقع الذي يجعل  :التوزيعالقرب من مصادر المواد الأولية و منافذ  ـجـ 

إجمالي تكلفة النقل من مصادر المواد الأولية إلى المصنع، و من المصنع إلى مناطق التوزيع عند حدها 
  .دنىالأ
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و عموما، يفضل إقامة المشروعات التي تستخدم مواد أولية ثقيلة و بكميات كبيرة، بحيث  
يبقى منها مخلفات كثيرة، أو التي تستخدم مواد خام سريعة التلف؛ بالقرب من مصادر المواد 

ة أما المشروعات التي تؤدي عمليات التصنيع فيها إلى زيادة حجم أو وزن المنتج بدرج. الأولية
  .كبيرة، فيفضل إقامتها بالقرب من الأسواق

تلعب الخدمات الأساسية دورا هاما في اختيار موقع  :الأساسيةمدى توفر الخدمات  ـد 
إذ أن عدم . و غيرها لنقل و المواصلات و المساكنالمشروع، كخدمات الطاقة الكهربائية و المياه و ا

شروعات الكبيرة إلى إقامة مولدات كهربائية شروع قد يضطر المتوفر هذه الخدمات في موقع الم
ول نقل خاص ا، و ـدات صحيـة لعمالهـا، و امتلاك أسطـمساكن و وح و إقامة ،خاصة ا

  ...هكذا
إذا كان المشروع يحتاج لاقامته إلى مساحة  :رمزيةمدى توفر الأرض بأسعار  ـهـ 

تصبح أكثر مناسبة لاقامة المشروع، و قد  واسعة، فإن المناطق التي تتوفر فيها الأرض بأسعار رخيصة
تعمل الحكومات في بعض الأحيان على تقديم الأرض مجانا أو بأسعار رمزية لتشجيع المشروعات 

  .على التوطن في مناطق أو أقاليم بعينها
و تشير الاتجاهات العالمية في التوطن الصناعي في السنوات الأخيرة إلى الاهتمام بإنشاء 

ا ـتي يمكن تخطيطهـرانية الصناعية و الـلمدن الصناعية، أو ما يعرف باتمعات العمامعات و ا
ة، ـتلفـة، و مناطق الخدمات المخنيا بإنشاء المصانع والمناطق السكو تحديد الأماكن المسموح فيه

و أماكن بقية الأنشطة مع مراعاة توفر التكامل الرأسي و الأفقي بين هذه المشروعات، و تحقيق 
و على ذلك يوجد عدة أساليب فنية تستخدم في التوطن . لتشغيل المرافق العامة ةالكفاءة الاقتصادي

  :للمشروعات الاستثمارية و هي 
دراسات الجدوى الفنية و التي يقصد ا الدراسات التي يتم إجراؤها لمعرفة مدى  -

 .فترة زمنية محددةصلاحية موقع معين لإنشاء مشروع معين في منطقة جغرافية معينة خلال 
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تحديد التركيب الأمثل للوحدات الصناعية، و يطلق عليه مدخل تحليل امع  -
الصناعي، و الذي يهدف إلى تحديد العلاقات المتبادلة بين مجموعة من المشروعات و دراسة 

 .الوفورات الخارجية الناشئة عن التكامل بين الصناعات

يترتب على إنشاء المشروع من آثار متتابعة  المضاعف الإقليمي الذي يعنى بدراسة ما -
اضر ـيل الحـل بين الجـأو متضاعفة على درجة التحضر في الإقليم الجغرافي، و على توزيع الدخ

للمشروعات  وطنيةف الو الأجيال المقبلة عن طريق الأوزان النسبية المحددة لمختلف الأهدا
اريع في المناطق أو الأقاليم المتخلفة لإلحاقها خاصة عندما تقرر الحكومات إقامة مش ،الاستثمارية

بالمناطق المتقدمة مع الأخذ في الحسبان الآثار السلبية على الإقليم بشكل متضاعف أيضا، مثل تلوث 
ار ـالبيئة، و تبوير الأرض الزراعية و ما يترتب عن ذلك من آثار على الإنتاج و الإنتاجية و الأسع

 .و المداخيل و مستوى المعيشة

لحصول على لالأساليب الرياضية التي تستخدم  و هي من ،الإقليميةالبرمجة الخطية  -
معلومات عن مختلف عمليات الإنتاج بحيث كلما كان عدد المتغيرات المستخدمة للوصول إلى نتائج 

و من بين البيانات الضرورية لتطبيق أسلوب . حول أهمية التوطن كبيرا كلما كانت النتائج أكثر دقة
 :الإقليميةلبرمجة ا

  .بيانات أساسية عن البيئة الاقتصادية و الاجتماعية في المنطقة المدروسة أ ـ
  .بيانات عن القطاعات الاقتصادية المختلفة حاليا و مستقبلا ـب 

  .بيانات تكنولوجية عن عمليات الإنتاج البديلة ـجـ 
  .بيانات عن المشروعات الإنتاجية المناسبة ـد 

راسات البرمجة الخطية الإقليمية يمكن إعدادها على مستوى المشروع أو و يلاحظ أن د
عية ـوب بين مزايا الموازين السلـ، حيث يجمع هذا الأسلوطنيطاع أو على مستوى الاقتصاد الالق

  .المنتج /و طريقة المستخدم 
ة يهدف هذا النوع من التحليل إلى معرف ،المنتج/  التحليل الإقليمي لأسلوب المستخدم -

الموقع الجغرافي الذي تكون عنده تكاليف النقل عند حدها الأدنى، و يحقق في نفس الوقت أقصى 
ان معامل ـلما كـقدر من الوفورات الخارجية الناجمة عن التكامل بين المشاريع، بحيث ك
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المنتج أقل من الواحد الصحيح كلما دل ذلك على تحقق وفورات ناتجة عن التوطن في  /المستخدم 
 .وقع الجغرافيالم

ة بحيث يعاب عليه إهمال التغيرات نمن أن هذا الأسلوب ذو طبيعة ساك و بالرغم
التكنولوجية السريعة و المتلاحقة إلاّ أنه يعطى فكرة عن أهمية التوطن الصناعي للمشروع 

  .الاستثماري
  :بينهان و هناك مجموعة من المتغيرات التي تحكم عملية الموقع العام لمشروع الاستثمار م

  :تشغيلهتكاليف إنشاء مشروع الاستثمار و ـ  •

  .و تتضمن تكاليف الأصول الثابتة و تكاليف التشغيل و تكاليف النقل الإجمالية
  :النهائيالطلب على المنتج ـ  •

من بين العوامل الهامة في اختيار موقع المشروع هو اختيار المكان الذي يكون قريبا من 
  .الطلب على المنتج و الذي يوفر في نفس الوقت تكاليف النقل مناطق التوزيع بحيث يزداد

 :العمالةـ  •

المناسب هو القرب من مصادر العمالة  العوامل الهامة في اختيار الموقعكما أن من بين 
بالعدد و المهارة المناسبين مع الأخذ في الاعتبار أن عدم توفر عمالة ماهرة لا يمثل مشكلا  المطلوبـة

  .اريع الاستثمار تقوم عادة بتدريب القوى العاملة الجديدةكبيرا لأن مش
  :التنميةالأهداف الاجتماعية لخدمة ـ  •

بعض الاعتبارات الاجتماعية إقامة مشروع الاستثمار في مناطق جغرافية معينة دف  يتقض
تنميتها أو القضاء على عزلتها و تخلفها، حتى لو كان ذلك على حساب تكاليف الإنشاء أو 

  .شغيلالت
  :الاقتصاديةالتشريعات القانونية و الحوافز ـ  •

حيث قد تمنع بعض القوانين إقامة المشاريع الملوثة للبيئة في مناطق معينة بغرض حماية البيئة أو 
لأغراض سياحية، كما قد تعمل الحكومات على تشجيع إقامة بعض المشاريع في مناطق معينة 

  .ت أو الإعفاءات الضريبيةكالمدن الجديدة من خلال بعض التسهيلا
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 :المتخصصةالمناطق الصناعية ـ  •

يفضل أن يقام المشروع في إحدى المناطق التي تتخصص في الصناعة التي ينتمي  إذ
  .بغرض الاستفادة من المزايا التي تتمتع ا مثل هذه المناطق المشروع،إليها 

  :بطةراالمتالصناعات ـ 

مامية و الخلفية لمشروع الاستثمار مع بقية المشاريع يجب الأخذ في الحسبان الروابط الأ
  .لتسهيل المعاملات بينها

 :التوطندرجة ـ  •

إذ قد تفرض بعض الدول قيودا على توطن بعض المشاريع في مناطق معينة، و خاصة تلك 
  .التي تتميز بكثافة سكانية و ازدحام وسائل النقل و المواصلات، و غيرها

 :الملائماختيار الفن الإنتاجي .4

و هو يعني اختيار أنسب بديل من بين البدائل التقنية المتاحة التي تستخدم في الإنتاج على أن 
يرتبط الفن الإنتاجي المختار بالطاقة الإنتاجية للمشروع، و مدخلاته في الأجل القصير و الطويل، 

  .مع مراعاة مدى ملائمة الفن الإنتاجي اقتصاديا
ل للفنون الإنتاجية و المعارف التكنولوجية التي يمكن استخدامها في و هناك العديد من البدائ

  .الإنتاج
ار الأنسب منها، ـون بغرض اختيوانب المختلفة لهذه الفنـو تعنى الدراسة الفنية بتحليل الج

طاقة المشروع، و نوعية  :منهاو هناك العديد من العوامل التي تؤثر في اختيار الفن الإنتاجي الملائم 
واد المتوفرة، و درجة توفر العمالة و نوعيتها، و هيكل السوق، و شروط الحصول على الم

  .التكنولوجيا و الأثر البيئي لها، و غيرها
فبالنسبة لطاقة المشروع يتعين في بعض االات ألاّ يقل حجم المشروع عن حد أدنى معين 

الحجم الكبير وفورات هامة، تتمثل في حتى لا تكون تكلفة إنتاج الوحدة مرتفعة، و هنا يحقق إنتاج 
و عموما فإن التكنولوجيا الملائمة من وجهة نظر التكلفة هي . انخفاض تكلفة الوحدة المنتجة

  .تكنولوجيا الحجم الكبير
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أما بالنسبة لنوعية المواد المتوفرة، فإذا كانت هناك صعوبة في توفير العملات الأجنبية لقاء 
تلف عن تلك المتوفرة محليا، فهذا قد يحتم على المشروع اختيار تكنولوجيا الحصول على المواد التي تخ

  .تتناسب مع نوعية المواد المتوفرة محليا) أو طريقة إنتاج(معينة 
أما فيما يتعلق بتوفر العمالة و نوعيتها، فإذا كان اختيار الفن الإنتاجي المستعمل في العملية 

نتاجي كثيف العمل إذا كانت العمالة في البلد متوفرة، يكون الإنتاجية مطروحا، فإن استخدام فن إ
ر نادر نسبيا، ـان هذا الأخيـأكثر ملائمة من الفن الإنتاجي الكثيف رأس المال، و خصوصا إذا ك

و ذلك نظرا لكون الفنون الإنتاجية كثيفة العمل تنتج بتكاليف أقل، شريطة أن لا يؤثر ذلك على 
اك بعض السلع لا يتوفر لها إلاّ طريقة إنتاج واحدة، قد تكون كثيفة رأس إلاّ أن هن. جودة الإنتاج

  .المال، بحيث لا يكون هناك مجال للاختيار
و الحقيقة أن مشكل اختيار الفن الإنتاجي الكثيف العمل أو الكثيف رأس المال يثار في 

كثافة السكان ا، لذلك من البلدان النامية نظرا لتخلفها في استخدام طرائق الإنتاج، بالإضافة إلى 
الأنسب للدول التي تعاني من زيادة مستمرة في عدد السكان و انتشار البطالة المقنعة استخدام 

  .تكنولوجيا العمل الكثيف، و إن كان الواقع العملي لبعض الدول يشير إلى عكس ذلك
ون مختلفة عن تلك أما فيما يتعلق بالسوق، فإن التكنولوجيا الملائمة للسوق الأجنبي قد تك

مما يتطلب في . الملائمة للسوق المحلي، بسبب المنافسة الشديدة التي تتلقاها السلع في الأسواق العالمية
  .بعض الأحيان اختيار الفنون الإنتاجية المرتبطة ببعض الأسماء التجارية المشهورة بغرض التسويق

 ها، فإن عقود التكنولوجيا تحتوىالحصول على التكنولوجيا و تكلفت يتعلق بشروطأما فيما 
على بعض العناصر التي قد تختلف من مصدر لآخر، منها أسلوب الحصول على التكنولوجيا سواء 
كان اتفاقية ترخيص، أو مشروع مشترك، أو شراء مباشر أو مشروع تسليم مفتاح، و كذلك 

مها بما يحقق الهدف منها، تحديد عناصر التكنولوجيا المستوردة و فترة استخدامها و ضمان استخدا
و طريقة الدفع، و تحديد مصادر الحصول على المواد و قطع الغيار و تدريب العناصر الوطنية على 
استخدامها، و عموما فإنه ينبغي تحديد المصدر الملائم لنقل التكنولوجيا بحيث يكون ذلك المصدر 

. كاليف الممكنة و أفضل شروط الدفعالذي يتيح الحصول على أفضل المزايا التكنولوجية بأقل الت
بالإضافة إلى الأثر البيئي للتكنولوجيا، بحيث يفضل اختيار الفن الإنتاجي الذي يتسم بأقل الأضرار 

  .للبيئة
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 :تحديد متطلبات المشروع من العناصر الأساسية. .5

لفة، و الجودة، ـمها اعتبارات التكـتي تحكـو التي من أهمها؛ نوعية الآلات و المعدات ال
 .و حجم المشروع، و شروط الدفع و غيرها

كما أن من متطلبات المشروع الأساسية العمالة التي ينبغي تحديد احتياجات المشروع من 
ات و المهارات و تكاليف الحصول عليها و خاصة الخبرات الإدارية و الفنية مختلف التخصص

  .المطلوبة
و تتم المفاضلة بين الآلات و المعدات بناء على عدة معايير منها نظام الإنتاج المتبع، و الفن 

ل، ـف الشراء و النقـاليـمر الإنتاجي، و تكـافة إلى العـمل به، بالإضـالإنتاجي المتوقع الع
التركيب، و الصيانة، و أعباء الاهتلاك، نوع العمالة، درجة التطور التكنولوجي، القيمة  و

  .و غيرها التخريدية
السليمة بين بدائل الآلات أخذا في الاعتبار كل العوامل  ةو لإجراء المفاضلة الاقتصادي

ال ـفة رأس المـن تكل، و الذي يأخذ في الحسبا"التكلفة السنوية المتعادلة"السابقة، يستخدم معيار 

  : )1(و القيمة الزمنية للنقود، و ذلك باستخدام الصيغة التالية
  

  
  

 
 :للمشروعالتقييم البيئي  .6

يتضمن هذا التقييم بعدين هما؛ دراسة البيئة الطبيعية المحيطة بالموقع، و تقييم الآثار البيئية 
مثل تكاليف النقل و التكييف (ه حيث تنعكس الظروف الطبيعية للمشروع على تكاليف. للمشروع
إذا كان المشروع متواجدا في بيئة (و مدى قبول العمالة للالتحاق بالعمل في المشروع ) و التخزين

مما يتطلب دراسة للبيئة الطبيعية المحيطة بالمشروع عبر فصول السنة لفترة سابقة عند ) صحراوية مثلا
  .ئي للمشروعاختيار الموقع لاتخاذها كمؤشر للمستقبل البي

                                                
  . 167. محمد أيمن عبد اللطيف عشوش، المرجع السابق، ص (1) 

 
  =التكلفة السنوية المتعادلة 

 تكلفة الاستثمار المبدئية
سنوية متساوية لعدة سنوات بمعدل خصم معين القيمة الحالية لدفعة  
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كما أن تقييم الآثار البيئية للمشروع أصبح من الأمور الهامة التي تلزم ا الحكومات 
  .أصحاب المشاريع لضرورة المحافظة على البيئة قبل الموافقة على إقامتها أو تمويلها

 :الإنتاجتحديد نظام  .7

ام الإنتاج حسب إذ تنقسم نظم الإنتاج إلى ثلاثة أنواع هي نظام الإنتاج المستمر، نظ
الطلب، نظام إنتاج الدفع، حيث يقصد بنظام الإنتاج المستمر، القيام بإنتاج منتجات متماثلة 

أما نظام الإنتاج . بكميات كبيرة لمواجهة الطلب المستمر عليها، و هو ما يعرف بالإنتاج للسوق
 .قا لطلب العملاءحسب الطلب، فهو إنتاج متغير يعني إنتاج منتجات مختلفة كميا و نوعيا وف

أما فيما يتعلق بنظام إنتاج الدفع هو إنتاج متغير و متكرر بحيث تنتج كمية محددة من منتج 
  .ة أخرى لإنتاج المنتج الأول، و هكذامعين ثم تنتج كمية محددة من منتج آخر، ثم تتم العودة مر

اء تحديد الأسـلوب  و طبعا يؤثر نظام الإنتاج على نوعية العمليات الإنتاجية، و على الخبر
ة الآلات ـكما أنه يؤثر على تكاليف الاستثمار و التشغيل، و على نوعي. الأفضل للعملية الإنتاجية

  .و على التنظيم الداخلي، و القوى العاملة المطلوبة، لذلك ينبغي أن يولى عناية كافية
 :للمشروعتقدير العمر الاقتصادي  .8

مر الاقتصادي للمشروع و هنا ينبغي التمييز بين تتطلب دراسات الجدوى ضرورة تقدير الع
فيهـا المشـروع صـالحا   التي يستمريشير إلى تلك الفترة "للمشروع الذي ) الفني(العمر الإنتاجي 

و بـين  . )1("المحقق منهللإنتاج مع استمرار عملية الصيانة بغض النظر عن العائد الاقتصادي الصافي 
المشـروع مجـديا     تلك الفترة التي يكـون فيهـا تشغيــل يشير إلى" العمر الاقتصادي الذي 

("اقتصاديا
  : )3(و يمكن أن نوضح الفرق بين المفهومين فيما يلي. )2

. لا يتأثر العمر الإنتاجي بتقادم منتجات المشروع، في حين يتأثر العمر الاقتصادي ا -
ضل من المنتجات القديمة التي فإذا أدى التقدم التكنولوجي إلى ظهور منتجات حديثة ذات نوعية أف

ينتجها المشروع فإن هذا يؤدي إلى تحول الطلب إلى المنتجات الحديثة، و مـن ثم ينتـهي العمـر    
 .الاقتصادي للمشروع، بالرغم من استمرار قدرته على الإنتاج فنيا

                                                
 . 127. بد القادر محمد عبدالقادر عطيه، صع :  (1) 

 128-  127المرجع السابق ص  2
 نفس الصفحةنفس المرجع،:   (3)
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يتأثر العمر الاقتصادي بتقادم طرق الإنتاج في حين لا يتأثر ا العمر الإنتاجي، حيث  -
ن ظهور طريقة جديدة لإنتاج السلعة بتكلفة منخفضة قياسا بطريقة الإنتاج القديمة التي يستخدمها أ

 .المشروع يؤدي إلى أن العمر الاقتصادي للمشروع قد ينتهي رغم استمرار مقدرته على الإنتاج فنيا

ة، في يتأثر العمر الاقتصادي للمشروع بتناقص إنتاجية الأصول و ارتفاع تكلفة الصـيان   -
حيث أن إهلاك أصول المشروع جراء الاستخدام، يترتب عليـه  . حين لا يتأثر ا العمر الإنتاجي

انخفاض إنتاجية هذه الأصول مع الزمن و زيادة تكاليف الصيانة، و هنا قد يكـون مـن المـربح    
الت اقتصاديا إحلال الأصول القديمة بأصول جديدة من نفس النوع رغم كون الأصول القديمة ماز

و في هذه الحالة يكون العمر الاقتصادي للمشروع قد انتـهى  . صالحة للاستخدام من الناحية الفنية
  .رغم استمرار عمره الإنتاجي

و عموما، فإن العمر الاقتصادي للمشروع ينتهي عندما يصبح من المربح اقتصاديا إحـلال  
و ذلك في ظل الشـروط  . جديدةمنتجات أو فنون إنتاجية حديثة أو استبدال أصول قديمة بأخرى 

  :  )1(التالية
إذ قد ترتفع التكلفة مـع تحسـن   : في حالة ظهور منتجات حديثة ذات نوعية أفضل  ـأ  

النوعية، لذلك لكي يكون من المربح إحلال المنتج الجديد محل القديم، يتعين أن يكون الوفر المتحقق 
  :ة الوحدة بحيث تتحقق العلاقة التالية من ارتفاع السعر أكبر من الزيادة الحاصلة في تكلف

  
   H1 =                > 1 

  .سعر الوحدة من المنتج الحديث تمثل P2  :حيث
          P1  تمثل سعر الوحدة من المنتج القديم.  
          T2   من المنتج الحديث) ثابتة و متغيرة(تمثل تكلفة الوحدة.  
          T1  من المنتج القديم) ثابتة و متغيرة(دة تمثل تكلفة الوح.  

  :القديمةفي حالة إحلال فنون أو أصول جديدة محل  ـب 
إن عملية إحلال الفنون أو الأصول الجديدة محل الفنون أو الأصول القديمة تكـون مجديـة   
 اقتصاديا عندما يصبح الوفر في تكلفة التشغيل و الصيانة الذي يحققه استخدام الفنون أو الأصـول 

                                                
  130- 128:نفس المرجع ص

P1 –P2 

T2 - T1 
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الجديدة للوحدة أكبر من الزيادة الحاصلة في التكلفة الثابتة الصافية التي تترتب على حيـازة هـذه   
  :الأصول أو الفنون الجديدة، بحيث تتحقق العلاقة التالية 

  
H2 =                     > 1  

  
  .القديم) الأصل(تمثل تكلفة التشغيل و الصيانة للوحدة في ظل الفن   C1: حيث أن 

C2    الجديد) الأصل(تمثل تكلفة التشغيل و الصيانة للوحدة في ظل الفن.  
A1    القديم) الأصل(تمثل التكلفة الثابتة الصافية للوحدة في ظل الفن.  
A2    الجديد) الأصل(تمثل التكلفة الثابتة الصافية للوحدة في ظل الفن.  

تة بعد استبعاد نصيب الوحدة من قيمـة  و المقصود بالتكلفة الثابتة الصافية هي التكلفة الثاب
  .الخردة للآلات القديمة

و عموما يتحدد العمر الإنتاجي و الاقتصادي للمشروع على أساس تقديرات الخبراء الفنيين 
و الاقتصاديين، و يتأثر العمر الاقتصادي للمشروع بعوامل عديدة منـها معـدل سـرعة الـتغير     

لاقتصادية و السياسية المحيطة بالمشروع، و مدى استقرار ممولي التكنولوجي، و مدى استقرار البيئة ا
  ..قطع الغيار، و غيرها

ا العمر الاسـتهلاكي و العمـر   همو هناك من يضيف نوعين آخرين من أعمار المشروع، 
أي لك خلالها الأصل محاسبيا، حيث يشير العمر الاستهلاكي إلى عدد السنوات التي يهت ،)1(الضريبي

المحاسبية، و ذلك على أساس قواعد محاسبية متفق عليها، و التي غالبا ما تحـدد بعشـر   في الدفاتر 
سنوات، أما العمر الضريبي فيشير إلى الفترة الزمنية التي تقتطع خلالها تكاليف رأس المال من الدخل 

الـتي  الخاضع للضريبة وفقا للتشريع الضريبي السائد في اتمع، و لأن هناك اختلاف في العوامـل  
الاقتصـادي يعتـبر    تتحكم في تحديد هذه الأعمار، فهي بالتأكيد لن تكون متساوية، إلا أن العمر

  . على الإطلاق عند تقييم جدوى المشروعاتأهمها 
  
  

                                                
  .130 .المرجع  السابق ص:   (1)

C 2 – C1  

A 1 – A2 
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 :للمشروعالتخطيط الداخلي  .9

يؤثر التنظيم الداخلي لتجهيزات المشروع تأثيرا كبيرا على كفاءة العمل و علـى سـرعة   
ظم الإشراف و الرقابة، بحيث يتطلب هذا التنظيم، و صف لمراحل الإنتاج و تقدير تدفقه، و على ن

إجمالي المساحة المطلوبة لأقسام الإنتاج و الإدارة و الذي يتم على ضوئه تحديد شكل و مواصفات 
حيث ينبغي أن تضع دراسة جدوى المشروع تصورا عن حجم و خصائص الأبنية المطلوب . المباني

في  اعية أو التعدينية، حيثنتاجية، و بطبيعة الحال تقل أهمية المبنى في حالة المشروعات الزرللعملية الإ
حال المشروعات الزراعية ينحصر التفكير في الأبنية الخاصـة بالحيوانـات أو التخـزين المؤقـت     

لتخزين الآلات اللازمة  للمحاصيل الزراعية، بينما بالنسبة للصناعات التعدينية فيتم التفكير في الأبنية
أما في حالة المشاريع الصناعية فإن مشكلة المباني تولى أهمية خاصـة  . و المعدات و ورش الإصلاح

غيل، ـنظرا لتأثير توزيع الأبنية الصناعية على عملية تدفق و مناولة المواد الأولية، و المواد تحت التش
ولة، ينبغي تحديد مواقع الأبنية الخاصة لذلك و بغرض تخفيض نفقات النقل و المنا. و المنتج النهائي

باستقبال المواد الأولية و المخازن و ورش الإصلاح وظيفيا وفقا لمكان المصنع الرئيسي، و أمـاكن  
  .مع الأخذ في الحسبان إمكانيات التوسع مستقبلا. خدمات النقل الخاصة بالمصنع

أقسام المصـنع، و كـذلك   و يتم ذلك من خلال تحديد المساحة التي يحتاجها كل قسم من 
ثم تأتي بعد ذلك مرحلة تحديد نظام العمل داخل كـل  . المساحة التي تحتاجها الإدارة العامة للمصنع

قسم من أقسام المصنع و اختيار مواقع المعدات، و دراسة العلاقة بين الأقسام المختلفـة و وسـائل   
  .ود، و أقل تكلفة، و أقل وقتالاتصال بما يضمن انسياب الإنتاج من قسم إلى آخر بأقل مجه

بعد ذلك، تكون إدارة المشروع في موقف يساعدها على وضع تقديرات لمختلف التكاليف 
الرأسمالية للمشروع موزعة على سنوات التأسيس و الإنشاء، و أيضا يمكـن حصـر مصـروفات    

  .فو بذلك يمكنها تدبير الموارد المالية لتمويل هذه التكالي. التأسيس
 :المشروعاليف تقدير تك .10

ينبغي في هذا اال التمييز بين التكلفة و الإنفاق، فالتكلفة تعبر عن قيمة المدخلات اللازمة 
لحجم إنتاج ما خلال فترة زمنية معينة، في حين يعبر الإنفاق عن التدفق النقدي الخارج من وحـدة  

مان مختلفان، حيث أن الوحدة و على ذلك، نلاحظ أن المفهو. اقتصادية ما خلال فترة زمنية محددة
 ـالإنتاجية قد تدفع في الحاضر مبالغ مستحقة عن إنتاج تم في فترة سابقة  ة، ـأو سيتم في فترة لاحق



 - 82 - 

و بذلك لا يتساوى الإنفاق مع التكلفة إلاّ إذا كانت المبالغ المدفوعة خلال فترة ما هـي نفسـها   
  .المستحقة عن إنتاج نفس الفترة
و إن شغيل و تكـاليف التسـويق،    تكاليف الاستثمار و تكاليف التو تنقسم التكاليف إلى

  .كان هناك من يلحق تكاليف التسويق بتكاليف التشغيل
تتمثل التكاليف الاستثمارية في المبالغ التي تدفع لشراء الأصـول   :الاستثمارتكاليف . 1.10

هنا يستخدم اصـطلاح الإنفـاق    اللازمة لإتمام العملية الإنتاجية لمدة دورة إنتاجية على الأقل، و
الاستثماري أو تكاليف الاستثمار للتعبير عن قيمة الأصول الثابتة أو الجارية التي تقام خلال فتـرة  
الاستثمار، و لأا لا تخص سنة واحدة، بل تمتد على جميع سنوات العمر الاقتصادي للمشـروع،  

لمشروع حتى لو كانت تخـص سـنوات   فهي تعتبر تدفقات خارجة خلال الفترة الأولى من حياة ا
و لكن من جهة أخرى يلاحـظ   أن  . عليها" الإنفاق الاستثماري"لاحقة فيمكن إطلاق مصطلح 

الأصول الثابتة توزع على سنوات عمر المشروع في صورة أقساط يسمى كل منها قسط الإهـلاك  
ك الرأسمالي، خصوصا أنه لا و طالما أنه يستحق عن نفس الفترة، فإنه يسمى تكلفة الإهلا. الرأسمالي

يمثل تدفقا نقديا خلال نفس الفترة، فإذا اعتبرنا أن قيمة الأصول الثابتة تساوي مجمـوع تكـاليف   
" تكاليف الاستثمار" الإهلاك الرأسمالي على مدى سنوات عمر المشروع، فإننا نطلق عليها مصطلح 

تكاليف الاستثمار إلى نوعين، تكـاليف  و تنقسم  :االو هو المصطلح الأكثر استخداما في هذا 
  .الإنشاء أو التأسيس، و تكاليف رأس المال العامل

و التي ثابت أو التكلفة الرأسمالية، و التي يطلق عليها أيضا رأس المال ال :الإنشاءتكاليف  أـ
علـى مـدى عمـره     التي تستخدم في المشـروع الملموسة و غير الملموسة  ةتحوي الأصول الثابت

و الأسمـاء التجارية، و من أهم خصائصه أنـه   حقوق الاختراعصادي، كالمباني و الآلات و الاقت
عن انخفاض قيمة الأصل الحقيقية نتيجة اسـتعماله في   حيث يعبر الإهلاك. قادميخضع للإهلاك و الت

 ـ. حين يعبر التقادم عن انخفاض قيمة الأصل الحقيقية نتيجة التقدم التكنولوجي ر و من أهم عناص
  : رأس المال الثابت ما يلي 

تكاليف الأرض التي يقام عليها المشروع و التي لا تعتبر استثمارا حقيقيا من وجهـة   -
نظر الاقتصاد القومي، إلاّ فيما يتعلق بالتحسينات التي تدخل عليها، لأا لا تعتبر طاقـة إنتاجيـة   

 .جديدة أضافها المشروع، لأا كانت قائمة أصلا
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اللازمة للعمليات الإنتاجية للمشروع سـواء بشـكل    :المعداتت و تكاليف الآلا -
داخلي ـل الـناولة و التخزين و النقـرئيسي كالآلات و المعدات أو بشكل ثانوي مثل معدات الم

 .و غيرها

و التي تشمل مباني المشروع الأساسية و المكملة  :الإنشائيةتكاليف المباني و الأعمال  -
 .يرهاالإدارة و غ كالمخازن و

تشغيل قبل إقامـة  و يتضمن جميع المبالغ المنفقة على تجارب ال :الإنتاجالإنفاق ما قبل  -
ب العمـال، و أي رسـوم   أو الإنفاق على الدراسات التمهيدية و دراسة الجدوى و تدريالمشروع 

 .و إعلان تسجيل

دة في تكاليف براءات الاختراع و العلامات التجارية، و خاصة إذا تم دفعها مرة واح -
 .بداية إنشاء المشروع

تكاليف فترة الاختبار الأولى للمشروع و الذي يجرى على الآلات و المعدات قبل أن  -
 .يبدأ في العملية الإنتاجية

ة، ـوارئ المادية أو الماليـتكاليف أخرى، بضمنها تكاليف التأمين، و الاحتياطي للط -
تشمل عناصر الطاقة الإنتاجية التي تقام في فتـرة   و هناك من يميز بين تكاليف الاستثمار الأولية التي

الإنشاء الأولى للمشروع، و تكاليف الاستثمار الإحلالية التي تتمثل في قيمة القطع التي يتم إحلالها 
  .محل القطع المستهلكة أو التوسع في الطاقة الإنتاجية للمشروع

ة اللازمة لتشغيل المشروع لدورة يمثل رأس المال العامل القيم :لالعامتكلفة رأس المال  ـب 
إنتاجية، و يطلق عليها أيضا رأس المال الجاري لكونه يتكون من جميع الأصول الجارية أو المتداولـة  

و صافي رأس المال العامـل،    إجمالي رأس المال العامل،اللازمة لتشغيل المشروع، و ينبغي التمييز بين
بر عنصرا ضمن تكاليف المشروع الاستثمارية، و يعـرف  على اعتبار أن صافي رأس المال العامل يعت

رأس المال العامل بأنه مجموع الأصول الجارية، و يتكون من مجموعة من العناصر هـي المخـزون   
  .السلعي، و حسابات المدينين والدائنين، والنقدية و القروض قصيرة الأجل، و احتياطات الطوارئ

المدخلات التي تستخدم في العملية الإنتاجية خلال و تتعلق بقيمة  :التشغيلتكاليف . 2.10
و تتضمن ثلاثة عناصر أساسية في حالة المشروع الصناعي، هـي تكـاليف المصـنع    . فترة معينة

ف حماية البيئة، ـاعة المرفوضة، و تكاليـوارد البشرية و البضـكالمدخلات الأولية، و تكاليف الم(
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كتكـاليف  (و تكاليف الإنتاج الثابتـة  ). قة و الوقود الخقطع الغيار، و الطاو تكاليف الصيانة و 
) الخ... لي، و تكاليف التخزين للمنتجاتـف النقل الداخـالخدمات من إشراف و جودة و تكالي

  ...).و مرتبات و خدمات الإدارة و المواد المكتبية من أجور(ف الإدارية الثابتة و التكالي
عناصر هي تكاليف التشغيل، و تكاليف الإهـتلاك   و تتضمن تكاليف الإنتاج الكلية ثلاثة

و هناك جزءا من التكاليف الثابتة يدخل ضمن تكاليف الاسـتثمار  . الرأسمالي، و تكاليف التمويل
تكاليف الإنتاج الثابتة، و التكاليف الإدارية (و جزء آخر يدخل ضمن تكاليف التشغيل ) الاهتلاك(

  ).نقدا أم لأجل(بغض النظر عن طريقة سدادها بحيث تحسب تكاليف التشغيل ). الثابتة
و يـتم  الإنتاج و أسعار المدخلات، و تتحدد تكاليف التشغيل بعاملين أساسيين هما حجم 

التنبؤ بتكاليف التشغيل على مدى سنوات العمر الاقتصادي للمشروع، إما بتحديد الكميات المتوقع 
   استخدامها من كل عنصر من عناصر الإنتاج على أساس

حجم الإنتاج المتوقع في كل سنة من سنوات العمر الاقتصادي للمشروع، ثم تحديد الأسعار 
  في الأسعار يمكن الحصول المتوقعة لهذه العناصر، و بضرب الكميات 

على التكاليف المتوقعة لعناصر الإنتاج و التي بإضافتها إلى عناصر التكاليف الأخرى نحصل 
التنبؤ بتكاليف التشغيل بناء على التكاليف التاريخية للمنشآت المماثلة على تكاليف التشغيل، أو يتم 

  .للمشروع محل التقييم، و خاصة إذا كان المشروع ينتج سلعة قائمة
أما إذا لم تتوفر البيانات التاريخية فتتم الاستعانة بالخبراء المتخصصين في وضـع تقـديرات   

  .للتكاليف عند مستويات التشغيل المختلفة
كالتغليف (رة ـق المباشـويـاليف التسـو تتمثل في شقين؛ تك :التسويقتكاليف . 3.10

، و غير مباشرة و هي تتضمن التكاليف الثابتة لقسم )و تكاليف البيع، و تكاليف الترويج و التوزيع
  ...التسويق من أجور و مواد، و بحوث تسويق

الثابتة (ة ـوية الكليـليف السناـو تقضي بعض معايير تقييم الربحية التجارية حساب التك
الأصناف الـتي   تطلب حساب تكلفة كل صنف منمن خلال معيار نقطة التعادل، مما ي) و المتغيرة

ثم تحدد بعد ذلك التكاليف الكلية السنوية على أساس مجموع كل من التكـاليف  . ينتجها المشروع

  .)1(يغ التاليةالثابتة و المتغيرة، كما تحدد التكاليف المتوسطة وفقا للص
                                                

  .153 .المرجع  السابق ص:   (1)
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و هنا يتم التمييز بين العمالة المؤقتة التي تنتهي مهمتها  :الأفرادتقدير الاحتياجات من . 11
عند الانتهاء من إقامة المشروع، و دخوله مرحلة الإنتاج، و العمالة الدائمة الـتي تقـوم بتشـغيل    

  .المشروع
وة العاملة المطلوبة علـى حجـم   و يعتمد تحديد نوع، و عدد، و تخصص، و مهارة، الق 

أن يتم تحديد في الإنتاج، فبعد  ةالإنتاج و طبيعة العمليات الإنتاجية و الماكينات و المعدات المستخدم
ة ــرقم الإنتاج المستهدف و تفصيل العمليات الصناعية، يمكن تقدير الاحتياجات من القوة العامل

  .فرص نجاحهو مصادر الحصول عليها، و إمكانية التدريب و 
  :التمويليةدراسة الجدوى  :السادسالمبحث 

 على نتائج الدراسة الفنية و بالضبط بعد تحديـد التمويلية للمشروعتعتمد دراسة الجدوى 
تكاليف المشروع الاستثمارية، حيث من خلال التعرف على مصادر الأموال المتاحة يـتم اقتـراح   

قدير تكلفة أموال هذا الهيكل و الذي يعتبر الأساس لقبول الهيكل المالي المناسب للمشروع، ثم يليه ت
إعداد القوائم أو رفض المشروع الاستثماري، و إذا اتخذ قرارا بقبول المشروع تنتهي هذه الدراسة ب

  .و إلاّ فإن المشروع يلغى. المالية
  :التاليةو سنتناول في هذه الدارسة النقاط 

  :التمويلالحاجة إلى  .:أولا
أو و التجارية أو الزراعيـة  م حاجات المشاريع الاقتصادية سواء منها الصناعية أيمكن تقسي

  :قسمينالخدمية، و سواء كانت تابعة للقطاع العام أو الخاص إلى 
حاجات تتعلق بتمويل رأس المال الثابت، أي الحاجة إلى الأصول الثابتة و مصدر الإنتاج، . 1

   ول عن طريق البنوك ذات المـوارد طويلـة الأجـل    و هي تتميز بأا حاجات طويلة الأمد، تم

  حجم الإنتاج /الثابتة التكاليف  =الثابتة متوسط التكلفة 
  حجم الإنتاج /ة التكاليف المتغير= متوسط التكلفة المتغيرة 
  متوسط التكاليف المتغيرة +الثابتة التكاليف متوسط = متوسط التكلفة الكلية 
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أموال مملوكة للبنوك، أم ناتجة عن إصدار أسهم خاصة ـا أم  (مهما كان مصدر هذا التمويل 
  ).)أكثر من ثلاث سنوات(شركاا، أو عن طريق الودائع طويلة الأجل 

2 .و يلاحظ أن كل . احاجات تتعلق برأس المال المتداول و الذي يشمل البضاعة و مخزو
  :مشروع يقسم رأسماله إلى قسمين 

 ـ الذي يشمل المباني و الآلات اللازمة لمباشرة النشـاط الإنتـاجي،    :الثابترأس المال  أ 
  .الذي دف إليه

 ـب  و هو الجزء الذي تحتفظ به المنشأة ) البضاعة، المخزون، المدينون( :المتداولرأس المال  ـ
مه في تشغيل رأس المال الثابت، و الذي يعبر عنـه بـرأس المـال    في شكل سيولة بغرض استخدا

  .التشغيلي أو رأس المال العامل
و تتوقف نسبة كل قسم إلى الآخر وفقا للغرض الرئيسي من إنشاء المشروع، فـإذا كـان   
المشروع ذو نشاط تجاري، فهو لا يحتاج إلى رأسمال ثابت كبير، و بالتالي تنحصر اهتماماته بـرأس  

ال المتداول، أما إذا كان المشروع ذو طابع صناعي، فهو يحتـاج إلى مبـان للمصـانع، و ورش    الم
للصيانة و الآلات و قطع الغيار، و المخازن و غيرها، مما يجعل رأس المال الثابت يستحوذ على الجزء 

  .الأكبر من أمواله
 وفقا لماناعي إلى آخر و عموما، تختلف النسبة بين رأس المال الثابت و المتداول من نشاط ص

  :  )1(يلي
 .طول أو قصر الدورة الإنتاجية، و تعدد المراحل الإنتاجية -

 .المواد الأولية اللازمة للصناعة و طبيعة تواجدها، و هل هي دائمة أم موسمية -

 .طريقة دفع قيمة المواد الأولية، إن كانت نقدا أو لأجل -

ك بمقدار رأس المال المتداول الـلازم  حالة سوق السلعة، و كيفية تصريفها و علاقة ذل -
و عموما يعتبر المشروع في حالة توازن إذا كان رأس مالـه كافيـا للنشـاط    . للنشاط الاقتصادي

 :يليالمستهدف، و يتحقق هذا التوازن باتباع ما 

افي لتسيير نشـاطه،  ألاّ يجمد المشروع قسما كبيرا من أمواله، بحيث لا يجد المال الك •
 .إلى طلب التمويل بشكل دائم أو إلى التوقف عن النشاطحتى لا يلجأ 

                                                
  .7 ـ 6. مصطفى كمال السيد طايل، المرجع السابق، ص ص   (1)
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الة ركود نسبي ممـا  ألاّ يحتفظ برأس مال عامل يزيد عن حاجته حتى لا يؤدي إلى ح •
 .إلى انخفاض الإنتاجية، و منه إلى انخفاض العائد على رأس الماليؤدي 

  :للمشروعتحليل الهيكل التمويلي  .:ثانيا
ي تحديد مصادر و استخدامات الموارد المالية المتاحـة لتمويـل   يقصد بتحليل الهيكل التمويل

مع التأكيد على التلاؤم بين أوقات تـدفق هـذه   . المشروع، سواء كانت بالعملة المحلية أو الأجنبية
  .الموارد و أوقات استخداماا بما يضمن تشغيل المشروع وفقا للهدف المرسوم له

   :التمويلمصادر . 1
ازة ـادية و الممتـا الأسهم العـالتي بضمنه(للتمويل هي أموال الملكية هناك أربع مصادر 

يرة ـروض القصـرفي، القـدات، الائتمان المصـبضمنها السن(و القروض ). و الأرباح المحجوزة
) لشراء الخامات و البضائع و الأصول الثابتة(اري ـ، و الائتمان التج)و المتوسطة و الطويلة الأجل

يل بالاستئجار، و الذي ينقسم إلى الاستئجار التشغيلي، و الاستئجار التمويلي الـذي  و أخيرا التمو
يكون على شكل استئجار مباشر، بحيث تتم إعادة الأصل إلى حالته بعد انتهاء التأجير، أو التـأجير  

  .مع الاحتفاظ بحق شراء الأصل

  )1(تقدير تكلفة الأموال. 2

م دفعه صراحة أو ضمنا للحصـول علـى الأمـوال    يقصد بتكلفة الأموال؛ السعر الذي يت
و لأن هذا السعر يختلف من مصدر تمويل إلى آخر، لذلك يعتبر من أهـم  . اللازمة لتمويل المشروع

و سنبين فيما يلي كيفية حساب تكلفة الأموال من . العوامل التي تؤثر في هيكل التمويل و تتأثر به
  .مختلف هذه المصادر

تعرف تكلفة الاقتراض بأا الحد الأدنى من معدل العائد الذي يجب :  تكلفة الاقتراض ـأ  
تحقيقه على الاستثمارات الممولة بواسطة الاقتراض حتى يمكن الاحتفاظ بالإيرادات المتوافرة لحملـة  

و بصفة عامة تعبر تكلفة الاقتراض عن معدل الفائدة المتفق عليه وقت عقد . )2(الأسهم بدون تغيير
و يترتب على عقد أي قرض أو إصدار سندات، مصروفات قانونية و إدارية و عمـولات   .القرض

تـبر  و لما كانت فائدة الاقتراض تع. تؤدي إلى زيادة تكلفة الاقتراض، و تسمى مصروفات الإصدار
                                                

  .و ما بعدها 128. ، المرجع السابق، صزعبد العزيأنظر سمير محمد  لمزيد من التفاصيل   (1)

  .128. المرجع السابق، ص   (2)
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من وعاء الضريبة على دخول المؤسسات، فيمكن للمشـروعات الـتي    من النفقات الجائزة الخصم
و هي خفض سعر الفائـدة باسـتخدام   . فع عنها ضرائب أن تستفيد من هذه الميزةتحقق أرباحا تد
  .التعديل الضريبي

تعرف تكلفة الأسهم الممتازة على أا معدل العائد الواجـب   :الممتازةتكلفة الأسهم  ـب 
وفرة تحقيقه على الاستثمارات الممولة عن طريق الأسهم الممتازة حتى يمكن الاحتفاظ بالإيرادات المت

  .لحملة هذه الأسهم دون تغيير
و هذا المعدل عبارة عن توزيعات السهم الممتاز مقسوما على صافي القيمة الذي يحصل عليه 
المشروع من بيع سهم واحد ممتاز من إصدار جديد لهذه الأسهم، أي أنه عبارة عن قيمـة السـهم   

هم الممتازة تعتبر من أمـوال  و نظرا لأن الأس. مخصوما منها مصاريف الإصدار للسهم إن وجدت
الملكية، فإن توزيعاا لا تعتبر من الأعباء التي تخصم من أرباح المشروع لأغراض الضريبة، لذلك لا 

 أي وفرتخضع تكلفة الأسهم الممتازة للتعديل الضريبي بعكس فوائد القروض، و هي بذلك لا تحقق 
. م الممتازة هو توزيع للربح و ليس تكلفة عليهالأسه على حملة يتم توزيعهضريبي، لأن العائد الذي 

  .و عموما فإن تكلفة أموال الأسهم الممتازة أكبر من تكلفة أموال الاقتراض
 ـجـ  الحد الأدنى من العائد "تعرف تكلفة أموال الملكية بأا  :العاديةتكلفة أموال الملكية  ـ

لحفاظ على القيمة السـوقية للأسـهم   الواجب تحقيقه على الاستثمارات الممولة من هذه الأموال ل

فبالنسبة لتكلفة الأسهم العادية . ، و تشمل هذه الأموال الأسهم العادية و الأرباح المحتجزة)1(العادية
الجديدة، و لما كان هدف الإدارة المالية هو تعظيم ثروة المشروع و منفعة حملة الأسـهم العاديـة   

مع ضمان بقاء وضع هؤلاء أفضل من حيـث   ية جديدةيتم إصدار أسهم عادالحاليين، فينبغي أن 
العائد المتوقع تحقيقه و القيمة السوقية للسهم، حيث أن إصدار أسهم عادية جديدة يترتب عنه آثار 
في غير صالح حملة الأسهم العاديين، من حيث أن المساهمين الجدد سيكتسبون حـق المشـاركة في   

المساهمين الحاليين، إضافة إلى أن المساهمين الجدد سيكتسبون التوزيعات المستقبلة مثلهم في ذلك مثل 
و بالتـالي   لى انخفاض إيرادات السـهم، حق المشاركة النسبية في الأرباح غير الموزعة، مما يؤدي إ

إمكانية انخفاض القيمة السوقية له، مما يتطلب عدم إصدار أسهم عادية جديدة إذا كان الاسـتثمار  

                                                
  .133. المرجع السابق، ص:   (1)
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الأسهم لا يعمل على زيادة الإيرادات بالقدر الذي لا يضعف موقف حملـة  المتحقق من وراء هذه 
  .الأسهم الحاليين

لذلك فإن تكلفة الأسهم العادية الجديدة تعرف بأا الحد الأدنى للعائـد المطلـوب علـى    
الاستثمارات الجديدة و الممولة عن طريق هذه الأسهم، و الذي يحافظ على القيمة السوقية للسـهم  

  :و يحسب معدل العائد المطلوب وفقا للمعادلة التالية  .تغييربدون 
  
  
  

  
أما بالنسبة للأرباح المحتجزة و التي تتضمن الأرباح غير الموزعة، و المرحلـة و مخططـات   
الإهلاك، فيقصد ا ذلك الجزء من الإيرادات الحالية الذي لا يوزع على حملة الأسهم العادية، بـل  

و لأن أصحاب الحق في هذه الأرباح هم حملة الأسهم العادية، فـإم  . لمشروعيعاد استثماره في ا
يوافقون على إعادة استثمارها نظرا لتوقعهم الحصول على عوائد من ورائها، و هذا مـا يشـكل   

، و لأن الأرباح المحتجزة ةالتزاما على المشروع بأن يحقق عائدا على الأقل على هذه الأموال المحتجز
يبة، فينبغي تخفيض مبلغ هذه الأرباح بمقدار الضريبة، و هو ما يعرف بتكلفة الأربـاح  تخضع للضر

  :المحتجزة التي تحسب وفقا للصيغة التالية 
  

  
  

  
و بعد تحديد هيكل رأس المال الواجب استخدامه و تكلفة كل عنصر فيه، تقدر كلفة هـذا  

رجحة للأموال بعد الضرائب، و ذلـك مـن   المزيج من الأموال، و هو ما يعرف بمتوسط التكلفة الم
خلال منح كل عنصر في هيكل رأس المال وزنا يتناسب مع نسبة هذا العنصر إلى مجموع الأمـوال،  

  :حيث 
  

  
  =  معدل العائد المطلوب

  التوزيعات المتوقعة للسهم

المعدل بتكلفة إصدار   (القيمة السوقية الحالية للسهم 
  معدل النمو المتوقع في التوزيعات) + السهم الجديد

  
  = المحتجزة  تكلفة الأرباح

  )سعر ضريبة الدخل ـ 1(التوزيعات المتوقعة للسهم 

  القيمة السوقية الحالية للسهم
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                                                                                      )∗(  
  =نسبة كل نوع              

  
 .تكلفة هذا المصدر× نسبة المصدر = المرجحة لكل مصدر التكلفة 

و على المشروع أن يتحقق من أن معدل العائد على الاستثمار من هذه الأموال لا يجب أن 
  .يقل عن متوسط التكلفة المرجحة للأموال بعد الضرائب

بـين  ضـلة  و يلاحظ أن القرار المالي يرتبط يكل تمويل المشروع الاستثماري و عملية المفا
تمويل المشروع في فترتي الإنشاء و التشغيل لاختيار مصدر التمويل المناسب، و توجيهه نحو  رمصاد

مجال الاستخدام المناسب، و ذلك وفقا لطبيعة المصدر المالي و الفرصة الاستثمارية المتاحة و تكلفـة  
المالية التي يتعرض لها  الحصول على الأموال من هذا المصدر، و أثر ذلك على نوع و حجم المخاطر

  : )1(و يتميز القرار المالي بمجموعة خصائص منها. المشروع
ذاتي ـأ ـ تحديد مصادر تمويل المشروع، سواء كان التمويل ذاتيا، أو بمزيج من التمويل ال 

  .و الاقتراض
 ـب  يترتب عليه أعباء و تكاليف ثابتة نقدية واجبة السداد في مواعيد محـددة، تـؤثر في    ـ

  .سيولة المالية و النقدية للمشروع، و في العائد الاقتصادي المتوقع تحقيقهال
  يحدد نوعية المخاطر المالية التي يتعرض لها المشروع، و التي تؤثر في ربحية المشروع ـجـ 

 ـد  يحدد القرار المالي عناصر التكلفة المرجحة للأموال كمعدل خصم، و الذي يستخدم في  ـ
 .ة للتدفقات النقدية، و بالتالي يرتبط بقرار قبول أو رفض المشروعإيجاد القيمة الحالي

و هنا ينبغي التأكيد على أهمية و خطورة الآثار المترتبة على اختيار سعر خصم غير سـليم،   
إذ يمكن رفض مشروعات كان يمكن قبولها، كما يمكن قبول مشروعات كان ينبغي رفضها، لذلك 

و هو ما يعرف بالتكلفـة  (معدلات أساسية هي؛ تكلفة التمويل ينبغي تضمين سعر الخصم لثلاث 
و معـدل  ) و المعروفة بمخاطر الأعمال(، بدل المخاطر المرتبطة بالمشروع )المرجحة للمزيج التمويلي

                                                
 ...الأسھم العادیة، الأسھم الممتازة، الأرباح المحتجزة، القروض: المصادر المذكورة للأموال ھي :  )∗( ∗

 .7. رجع السابق، صالم محمد عثمان إسماعيل حميد،:     (1)

  مبلغ الأموال من مصدر معين

  مجموع الأموال
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و بناء عليه، فإن معدل الخصم الواجب استخدامه في التقييم المالي يساوي . التضخم السنوي المتوقع
  .جحة مضافا إليها بدل المخاطرة، و مضاف إليها معدل التضخمتكلفة التمويل المر

المقرضـة   )∗(تم الجهـات التمويليـة   :الائتمانيةتحديد نسب السيولة و الجدارة   .:ثالثا
روع على مواجهـة  ـللمشروع بمؤشرات السيولة و الجدارة الائتمانية، لما تشير إليه من قدرة المش

نسبة السيولة السريعة و نسـبة   :المؤشراتونه المستحقة، و من أهم هذه التزاماته المالية و الوفاء بدي
  :تباعاالدين إلى الرسملة، و نسبة تغطية الدين، و سنتناول هذه المؤشرات 

   :السريعةنسبة السيولة . 1
  

  
و هي تؤخذ كمؤشر لتقييم مقدرة المشروع على الوفاء بالتزاماته المالية القصـيرة الأجـل   

للشـركات  ) 2(إلى ) 1.5(لبائع التجزئة، و بـين  ) 1(إلى ) 0.8(بحيث تتراوح بين  .بصورة فورية
  )1(.فإا تعبر عن إدارة ضعيفة للأصول المالية) 2(الصناعية الكبرى، أما إذا تعدت هذه النسبة 

  لةالرسمنسبة الدين إلى . 2
 
  
  
  
  

  

و تقارن هذه النسـبة بـين   . و تمثل ديون الأجل كل دين يستحق سداده بعد سنة أو أكثر
. دــالأموال المملوكة و المقترضة حيث تبين درجة المخاطرة المالية التي قد يواجهها المشروع الجدي

حيث لا ترغب هذه البنوك في أن تسـاهم في   % 50و عادة تفضل البنوك ألاّ تزيد هذه النسبة عن 
  .تمويل المشروع بأكثر مما يساهم به أصحابه

  :الدينطية خدمة نسبة تغ. 3
  

                                                
  .سواء كانت بنوك تنمیة صناعیة أو بنوك تجاریة أو مؤسسات التنمیة المحلیة و الدولیة ∗
 8المرجع السابق ص  1

  الخصوم الجارية /الأصول سريعة التداول = نسبة السيولة السريعة 

  

  =                              =نسبة الدين إلى الرسملة 
  يون الأجلد

  مجموع الرسملة
  ديون الأجل

  حقوق المساهمين+ ديون الأصل 

  مدفوعات خدمة الدين /صافي العائد = نسبة تغطية خدمة الدين 
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و كلما زادت هذه النسبة عن الواحد، كلما دل ذلك على قدرة المشروع على تغطية 
  .مدفوعات خدمة الدين التي تشمل مدفوعات الفوائد و أقساط القروض السنوية

و عموما يؤثر حجم المشروع على إمكانية إتاحة الأموال من المصادر المختلفة، أي الجهات 
، لـطويلة الأجل، فالمشاريع الصغيرة قد تجد صعوبة كبيرة في الحصول على القروض المانحة للأموا

الحصول عليها، و نتيجـة   ملائمة في حـال بشروط غيرأسعار فائدة مرتفعة، و تقبل  قد تتحملو 
لذلك ستؤدي الشروط المقيدة في اتفاقيات القروض إلى جعل الهيكل المالي للمشاريع الصغيرة غـير  

أنه لا يستطيع إدارة العمل به دون تدخل خارجي، لذلك يجـب أن تعتمـد المشـاريع     مرن، كما
الصغيرة على أسهم رأس المال و الفائض المحجوز لديها كمصدر من مصادر التمويـل في الأجـل   

و يلاحظ أن تكلفة إصدار الأسهم تكون أكبر في حالة المشاريع الصغيرة قياسا بالمشـاريع  . الطويل
أن الالتجاء إلى إصدار الأسهم العادية بشكل متكرر يؤدي إلى خطر فقـد الرقابـة،    الكبيرة، كما

لذلك على المشروع أن ينتفع بأفضل استخدام لحجمه عند تخطيط الهيكل المالي، إلاّ أنه يمكن القول 
أن المشاريع الكبيرة، تتمتع بمرونة أكبر في تكوين هيكلها المالي، حيث تسـتطيع الحصـول علـى    

ض بشروط ميسرة، كما أا تصدر الأسهم العادية و الممتازة و السندات مع تحمل تكـاليف  القرو
  .أقل، كما أن خطر فقدان السيطرة و الرقابة يكون أقل

  ).المالية(دراسة الجدوى التجارية :السابعالمبحث 
دف تركز هذه الدراسة على تقييم ربحية المشروع من وجهة النظر الخاصة، على اعتبار أن اله

افع ـــالسوق عند تقييم المنالأساسي لصاحب المشروع هو تعظيم الربح، لذلك تستخدم أسعار 
  :التاليةو تشمل هذه الدراسة الجوانب . و التكاليف المباشرة المتولدة عن المشروع

 ـ أولا يهدف تحليل الدخل إلى تقييم أداء المشروع في سنة عادية، مستخدما  :الدخلتحليل  ـ
 ـمن تكاليف الاستثمار و من الإيراد الكلي، و من رأس مال الملكية  صافي الربح مع مقارنة هـذه   ـ

  .المعدلات بمعدلات المشروعات المماثلة أو بمعدلات العائد من مصادر مالية أخرى
  :التاليةو يحتاج تحليل الدخل إلى حساب القيم 

 ـصافي العائد = صافي الربح في سنة ما  • اج ــــير الإنتالمتحصلات النقدية من غ ـ
 .الفوائد ـالاهتلاك الرأسمالي  ـ

 .رأس المال العامل+ رأس المال الثابت = تكاليف الاستثمار  •
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 .رأس مال الملكية /صافي الربح = معدل العائد على الملكية  •

 .تكاليف الاستثمار /صافي الربح = معدل العائد على الاستثمار  •

  .يالإيراد الكل /صافي الربح = معدل الربح  •

و يلاحظ أن صافي الربح يحدد على أساس الإيراد المتولد من المشروع فقـط، و يسـتبعد   
  .الإيراد من مصادر أخرى كالإعانات

 ـ ثانيا يبين هذا النوع من التحليل أن التمويل المتاح يمكـن مـن تشـغيل     :الماليالتحليل  ـ
جانبي السيولة و هيكـل   المشروع دون صعوبات، بحيث يتم هذا التحليل سنويا، و يتضمن تحليل

راس المال، على اعتبار أن تحليل السيولة يهدف إلى ضمان التدفق النقدي بصورة مناسبة على مدى 
فترات التأسيس و التشغيل الكامل للمشروع، في حين يهدف تحليل هيكل رأس المال لتبيان التمويل 

مـن   ءلهـذين الجـانبين بشـي    و سنتعرض. المناسب لكل من الأصول الثابتة و رأس المال العامل
  .التفصيل

 ـ يتم إجراء تحليل السيولة نظرا لأن تحليل ربحية الاستثمار قـد تكـون    :السيولةتحليل  أ 
مصحوبة بعجز مالي في بعض سنوات العمر الاقتصادي للمشروع، و خاصة تلك التي تتميز بسداد 

  .الديون
المستخدمة في المشروع، و هي بذلك و لأن التدفقات النقدية تتضمن فقط التدفقات الفعلية 

لا تشمل كل بنود الإنفاق و المتحصلات التي تؤثر على الميزان النقدي له، لذلك ينبغي أن نأخذ في 
النقدية الإضافية ذات العلاقة بالعمليات المالية عند تحليل سيولة المشروع، و مـن   تالحسبان التدفقا

  :بينها
 .لسداد أصل الدين أو فوائده النفقات الخاصة بخدمة الديون سواء -

 .الخ... تسديد أقساط التأمين و إعادة التأمين -

و القـروض   من مدى كفاية المساهماتو من خلال ذلك يتمكن مقيم المشروع من التأكد 
طويلة الأمد، و من أن العجز النقدي محدودا و يمكن تغطيته بالقروض قصيرة الأجل، أو القضـاء  

ت بعض التدفقات، و ما إذا كانت شروط التمويل طويل الأجل مناسبة، عليه من خلال إعادة توقي
  .و مستويات الأرباح المحققة متفقة مع ما قدره المستثمرون

  :التاليةو يحتاج هذا التحليل إلى حساب الفائض أو العجز النقدي وفقا للصيغة 
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صافي أموال + المشروع المزايا العينية المتولدة من  -صافي العائد = النقدي ) العجز(الفائض 
و تحسب هذه القيمة لكل السنوات التي تدفع فيها أقساط القروض و فوائدها للتأكد من  .التمويل

  .مقدرة المشروع على سداد التزاماته تجاه الدائنين
  :المالتحليل هيكل رأس ـ ب 

أن يغطي ي أن التمويل طويل الأجل ينبغ بع أهمية تحليل هيكل رأس المال من حقيقة مؤداهانت
على اعتبـار أن القـروض   ة، أو برأسماله العامل، تكاليف المشروع سواء منها المتعلقة بأصوله الثابت

قصيرة الأجل تتطلب السداد العاجل للقرض مما يرهق الميزان النقدي للمشروع، حيث أن التدفقات 
ك، ـو على ذل. اماته الماليةلا تكون كافية لتغطية التزداية حياة المشروع عادة النقدية الداخلة في ب

ممـثلا في   و بغرض تقييم المشروع يتم الحكم على مدى حيوية المشروع من خلال هيكل رأس المال
التمويل بالمساهمات تبين  و المساهمات، و يلاحظ أن المقارنة بين التمويل بالقروض ونسبتي القروض 

  .  أن الاعتماد على الائتمان له بعض المزايا منها
عاد الفوائد من المبالغ الخاضعة للضريبة، مما يحقق مزايا مالية للمشروع متمثلـة في  استب -

 .الوفر الضريبي

انخفاض معدلات الفوائد على القروض قياسا بمعدل العائد المنتظر من المشروع، ممـا   -
يجعل مستوى المساهمات منخفضا، و هذا من شأنه أن يرفع المعدل الفعلي للعائـد علـى أمـوال    

 .اهماتالمس

  :إلاّ أنه في مقابل هذه المزايا، هناك عيوب تكتنف الاعتماد على الائتمان بشكل كبير منها 
 .أن الفوائد تشكل التزامات يجب على المشروع دفعها سواء حقق أرباحا أم خسائر -

إن انخفاض نسبة القروض إلى المساهمات يعتبر محبذا طالما أدى ذلك إلى عدم التـدخل   -
من شأنه أن يـؤثر علـى سـيولة     فترة الإنشاءطول  كما أناصة من قبل الدائنين، الخارجي، و خ

 المشـروع

الأرباح على المساهمـين لتفـادي المطالبـة  تأجيل توزيعبحيث يصبح من الأفضل   -
 .جدولة الديون بإعـادة

روع، مشـلل ةــالمالية التقديريإعداد القوائم  للمشروع يتطلبو أخيرا فإن التحليل المالي 
  :يليكما  و هـي
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و تتضمن الإيرادات و التكاليف بأنواعها، مخصصات الإهلاك، صافي  :الدخلقائمة  -
 .، الاحتياطي التراكمي)محتجزة و موزعة(الربح، الضرائب، الربح بعد الضرائب، توزيع الأرباح 

لمال و تتضمن الموارد التي تتمثل في الإيرادات و رأس ا :الاستخداماتقائمة الموارد و  -
و القيم المتبقية، و الاستخدامات، و تتضمن الأصول الثابتة، و تكاليف التشغيل بـدون إهـلاك،   

 .الأرباح الموزعة، و الضرائب

غيل ـاليف التشـتكارات و ـها الإيرادات، الاستثمـبضمن :النقديقائمة التدفق  -
 .و صافي التدفق النقدي و الضرائب،

 لنقدية و الآلات و المعداتجانب الأصول كلا من او تتضمن في  :التقديريةالميزانية  -
 .و الإهلاك و صافي الأصول، و في جانب الخصوم رأس المال و الأرباح المحتجزة

 ـ ثالثا يهدف هذا التحليل إلى تقييم ربحية المشروع على مدى سـنوات   :الاستثمارتحليل  ـ
و يحتاج إجراء هذا التحليـل   .عمره الاقتصادي، و على أساسه يتخذ قرار قبول أو رفض المشروع

و يتم . بداية الإنتاجحساب قيمة صافي العائد على مدى سنوات العمر الاقتصادي للمشروع، منذ 
  :هما في هذه الحال على جانبين أساسيين زالتركي

  .كيفية حساب صافي العائد.. 1
  .معايير الاستثمار. .2
مدى سنوات العمر الاقتصـادي  يتم حساب صافي العائد على : حساب صافي العائد . .1

  :للمشروع وفقا للصيغة التالية 
  
  
  
  
  
  

  .الإيراد الكلي ـ تكاليف التشغيل ـ الضرائب= صافي العائد 
NRt = GBt - OCt - Tt  

  .tتتمثل صافي العائد في السنة   NRt: حيث 
GBt         جمالي المنافع المتوقعة في السنة إt )الإيراد الكلي.(  

OCt                تكاليف التشغيل في السنةt. 
Tt                   الضرائب في السنةt.  
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()الإيراد الكلي(و يلاحظ أن إجمالي المنافع 
من  بيعات و الإعانات و المتبقييشمل قيمة الم )∗

  . الأصول كخردة و رأس مال عامل
 ،)ضمنها تكاليف التسويقب(ف التشغيل ـن تكاليـمـف، فتتضـأما فيما يتعلق بالتكالي

و الضرائب، و هنا ينبغي الانتباه إلى أن تكلفة الاهتلاك لا تضاف إلى تكاليف التشغيل لأننا نقارن 
علـى   تحديد مدى مقدرة المشروعبالعوائد الصافية ل) التي تعتبر تكاليف رأسمالية(تكاليف الإهلاك 

  .استردادها خلال فترة زمنية محددة
تشغيل عند استخدام طريقتي صافي القيمة الحالية كما أننا لا نضيف الفوائد على تكاليف ال

أو معدل المردود الداخلي أو أي طرق مشتقة منهما لأما يأخذان معدل الفائدة أو معدل تكلفـة  
  .الأموال في الحسبان بشكل أو بآخر عند عملية الخصم

قـق  تتطلب إقامة و تشغيل المشروع إنفاق مبالغ نقديـة، كمـا يح  :  معايير الاستثمار. .2
  . تشغيله موارد نقدية، و هنا نميز بين نوعين من الإنفاق

و هو يشمل الإنفاق مـن  ) أو ما يسمى بالتكاليف الاستثمارية(الإنفاق الاستثماري  -
 .أجل إنشاء المشروع لكي يصبح جاهزا للتشغيل، و هو ما يطلق عليه الاستثمار المبدئي

ال عمره الاقتصادي، و الذي يطلق الإنفاق الذي يتطلبه المشروع من أجل تشغيله طو - 
 .عليه تكاليف التشغيل

                                                
معينة من ينبغي التمييز بين مفهومي الدخل و الإيراد، فالإيراد الكلي يعبر عن المتحصلات النقدية الداخلة لوحدة إنتاجية ما خلال فترة زمنية :    )∗( ∗

غير أقساط القروض و متحصلات الفوائد، أما الدخل فيعبر عن قيمة السلع و الخدمات المنتجة خلال فترة زمنية معينة، و يتسـاوى الـدخل   
        الإجمالي مع الإيراد الكلي في حالة واحدة فقط، و هي إذا كانت المتحصلات النقدية الداخلة خلال فترة ما مصدرها الوحيد هو بيـع السـلع   

  .و الخدمات المنتجة خلال نفس الفترة
و لا و الحقيقة أن هناك أسباب عديدة تؤدي إلى اختلاف الإيراد الكلي عن الدخل الإجمالي كأن توجد مبالغ مستحقة عن مبيعات الفترة الحالية 

، إلاّ أنه لا يباع كلية بل يتبقى جزء منه كمخـزون،  بالإضافة إلى أن الدخل يحتسب على أساس إنتاج الفترة الحالية. تدفع إلاّ في فترات مقبلة
  .زيادة على أن هناك عناصر أخرى يتضمنها الإيراد الكلي غير الدخل مثل الدعم الذي يحصل عليه المشروع، و قيمة بعض الأصول المباعة

و مصطلح الإيراد الكلي عندما توجد عناصر  و عموما يستخدم مصطلح الدخل الإجمالي عندما تكون كل الإيرادات من مبيعات الفترة الحالية،
= أس إيراد أخرى غير الدخل مثل الإعانات التي يحصل عليها المشروع من مصادر حكومية أو غيرها، و القيمة المتبقية من رأس المال الثابت و ر

لات غير إنتاجية كالفوائد على الأمـوال لـدى   على أن لا تضاف المداخيل الناتجة عن مجا. المال العامل في اية العمر الاقتصادي للمشروع=
  .البنوك إلى الدخل الإجمالي
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 عليها مقابـل بيـع التي يحصلأما بالنسبة للموارد النقدية التي يحققها المشروع، فهي تلك 
التي هي (و يتطلب حساب الأرباح . منتجاته طوال عمره الاقتصادي أو لقاء خدمات مقدمة للغير

 في سنوات مقبلة، و بين النفقات قارنة بين الموارد التي ستتحققالم) عبارة عن الموارد ناقصا النفقات
أو التكاليف التي ينفق قسم منها حالا، و القسم الآخر في سنوات مقبلة، و على المستثمر أن يقارن 
بين هذين الجانبين، لتحديد ما إذا كان المشروع مربحا فيقدم عليه، أو أنه غير مربح فيصرف النظر 

عملية مبادلة بين إنفاق حالي هو قيمة الاستثمار المبدئي "ك يعتبر المشروع عبارة عن عنه، و على ذل
 )واحدة في مطلع عمر المشروعظة ـار يتم حالا، أي في لحـمع افتراض أن الإنفاق على الاستثم(

  .)1("و إنفاق مستقبلي من جهة، و بين موارد مستقبلة من جهة أخرى
قييم المختلفة، سنتعرض لبعض المفاهيم و المبادئ الأساسية التي و قبل البدء بدراسة معايير الت

  : )2(ما يلي فاهيمهم هذه المعايير، و أهم هذه المتعتبر أساس لف
 ـ قصد بالمعايير الجزئية تلك المعـايير  ي :الشاملةمعايير التقييم الجزئية، و معايير التقييم  أ 

صر التي يستخدمها المشروع بحيث يـتم تقيـيم   التي لا تأخذ بالاعتبار سوى عنصر واحد من العنا
و على ذلك قد يتم تقييم  ه،المشروع وفقا لإنتاجية هذا العنصر أو لمدى اقتصاد المشروع في استعمال

المشاريع وفقا لإنتاجية العمل بحيث تعطى الأولوية للمشروع الذي يحقق أعلى قيمة لإنتاجية العمل 
اجية رأس المال بحيث تعطى الأولوية للمشروع الذي يحقق أعلى ، أو وفقا لإنت)العمل /الناتج (أي 

أو وفقا للاقتصاد في العملة الصعبة نتيجة إحلال ) رأس المال /الناتج ( يمة لإنتاجية رأس المال، أيق
منتجات المشروع محل الواردات، أو وفقا لاستخدام اليد العاملة الوفيرة بحيـث تعطـى أولويـة    

  .رأس المال المستثمر/ لى نسبة لليد العاملة للمشروع الذي يحقق أع
لتي يستخدمها أما بالنسبة للمعايير الشاملة، فهي تأخذ بعين الاعتبار محصلة مختلف العناصر ا 

و هنـا  . على مدى إيجابية أو سلبية المشروع بغرض قبوله أو رفضه وفقا لـذلك  المشروع، للحكم
  .ر المشروع الأفضلتدخل معايير التقييم المختلفة من أجل اختيا

                                                
(1)     : J. LESOURNE, Technique Economique de Gestion Industrielle, Paris, 1960, P. 499. 

  .و ما بعدها 220. ، ص1981ة الأولى، بيروت، توفيق إسماعيل، أسس الاقتصاد الصناعي و تقييم المشاريع الصناعية، معهد الإنماء العربي، الطبع:     (2)
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 و طبعا تفضل المعايير الشاملة على الجزئية من حيث قيمة و جدوى و مدلول النتائج الـتي 
  .و إمكانية التنبؤ بنتيجة المشروع، و مدى صلاحيته الاقتصادية. يمكن الحصول عليها

ع التي لا المقصود بالمشاريع المستقلة هي تلك المشاري :المستقلةالمشاريع المستقلة و غير  ـب 
تتأثر ربحيتها نتيجة إقامة أو عدم إقامة مشاريع أخرى، أما المشاريع غير المسـتقلة، فهـي عكـس    

في الحسبان عنـد إقامـة   شروعات، لذلك يجب أن يؤخذ المشاريع المستقلة بسبب الروابط بين الم
من إقامتها على ربحيـة  أحدها أن تراعي إمكانية إقامة بقية المشاريع نتيجة الآثار التي يمكن أن تتولد 

أن المشاريع التي تجرى لها عملية تقيـيم هـي مشـاريع     و إن كان يفترض عادة. صليالمشروع الأ
  .مستقلة

 ـجـ  يتطلب إنشاء المشروع إنفاق مبالغ نقدية يطلق عليها  :للمشروعالتدفقات النقدية  ـ
لق عليها التدفقات النقديـة  التدفقات النقدية الخارجة، كما يحقق تشغيل المشروع موارد نقدية يط

الداخلة، و هنا نميز التدفق النقدي الخارج الذي يشمل الإنفاق الاستثماري المبـدئي، و تكـاليف   
التشغيل باستثناء الفوائد و الإهلاك و هو ما يعرف محاسبيا بالتدفقات النقديـة الجاريـة السـنوية    

  .الخارجة
نها قيمة تصفية المشروع، فيطلق عليها التدفقات أما الموارد النقدية التي يحققها المشروع بضم

و يطلق على الفرق بين التدفقات النقدية الجارية الخارجة في سنة ما . النقدية الجارية السنوية الداخلة
. و التدفقات النقدية الجارية الداخلة في نفس السنة، التدفقات النقدية الجارية الصافية في تلك السنة

اه إلى أن هذه التدفقات النقدية لا يدخل في نطاقها إلاّ التدفقات النقدية الفعلية من و هنا ينبغي الانتب
  :و إلى المشروع، و هنا نسجل ملاحظتين هامتين 

الأولى تتعلق بأعباء الإهلاك للأصول الثابتة، و التي تمثل اقتطاعا مـن الـدخل في القيـود    
سنوات العمر الاقتصادي للمشروع، بدلا من  المحاسبية، بغرض توزيع تكاليف الأصول الثابتة على

  .اعتبارها عبئا على السنة التي يتم فيها شراء هذه الأصول، و هي بذلك لا تمثل تدفقا نقديا فعليا
رض ـالقديد أصل ـلتي تتمثل بتسأما الملاحظة الثانية فتتعلق بسداد الأعباء المالية، و هي ا

ليف الاستثمار، و لأن هذه التكاليف تعتـبر تـدفقا   فوائده، و هي بذلك تمثل كل أو بعض تكا و
  .نقديا، فلا ينبغي اعتبار تسديد الأعباء المالية تدفقا نقديا تفاديا للازدواج
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  :القيمة الزمنية للنقود و أهمية مبدأ القيمة الحالية للتدفقات النقدية  ـد 
هنا فإنه لإجراء مقارنة تختلف قيمة الوحدة النقدية باختلاف الزمن الذي تتحقق فيه، و من 

صحيحة بين مبلغين نقديين، يجب أن يتدفقا في لحظة زمنية واحدة، أو أن نحدد زمنا معينا لحسـاب  
قيمة كل منهما إذا لم يتدفقا في لحظة واحدة، و إذا كان الزمن الذي نحدده لمقارنة قيمتيهما هـو  

، و من هنا يتـأتى  "القيمة الحالية للمبلغ "  بة لكل مبلغ يطلق عليهاسوالسنة الحالية، فإن القيمة المح
 ـ يمة الحالية، بحيث يحسب مفهوم مبدأ الق دفق في زمـن  في الزمن الحاضر قيمة مبلغ من المـال يت

و هنا نلاحظ أنه بالنسبة لتقييم المشروعات، للحصول ". بعملية الخصم "  و هو ما يعرف. مستقبل
عمره الاقتصادي، يجب أن نقارن مجموع التـدفقات  على الربح الصافي الذي يحققه المشروع خلال 

النقدية السنوية الجارية الصافية بمجموع التدفقات النقدية الاستثمارية، بحيث إذا طرحنـا مجمـوع   
القيم الحالية للتدفقات النقدية الاستثمارية من مجموع القيم الحالية للتدفقات النقدية السنوية الجارية 

القيمة الحالية للربح الصافي للمشروع، و هو ما يطلق عليه، القيمة الحالية  الصافية، فإننا نحصل على
  .الصافية للمشروع

في الحسبان نه إذا رمزنا لأول سنة تؤخذ و هناك ملاحظة هامة ينبغي الالتفات إليها، و هي أ
لـها  ة صفر، فهذا يتضمن افتراض أن التدفقات النقدية في أي سنة تحدث كنبالنسبة للمشروع بالس

في بداية السنة، و بذلك تكون القيمة الحالية للمبالغ التي تتدفق في بداية السنة مساوية للقيمة الاسمية 
، و تكون القيمة الاسمية للمبالغ التي تتدفق في )حيث يكون معامل الخصم مساويا للواحد الصحيح(

  السنة التالية مساويـة حاصـل 
ضرب هذه المبالغ بـ 

r+1
، أما عندما نرمز لأول سنة تؤخـذ بالحسـاب   ....، و هكذا1

في أي سنة تحدث كلها في اية السـنة، و   التدفقات النقديةيتضمن افتراض أن  ، فهذا"1 بالسنة"
مساوية حاصل ضرب ) 1السنة(للمبالغ التي تتدفـق في أول السنـة  القيمة الحالية ذلك تكونعلى 

هذه المبالغ بـ 
r+1

بـ ، و فـي السنـة التاليـة لها تضـرب 1
21

1
r+

حيث تعبر ... ، و هكذا 
r   أو سعر الخصم(عن سعر الفائدة في السوق.(  
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 :للنقودالأساس الفكري الذي تقوم عليه الأساليب التي تستخدم القيمة الزمنية  هـ
غير الحاصل في القيمة الزمنية للنقود على مفهـوم  تقوم الأساليب التي تستخدم في دراسة الت

ل ـاضرة، أفضـدة النقدية الحـالقيمة الحالية للتدفقات النقدية الداخلة، على اعتبار أن منفعة الوح
و أكبر من منفعة الوحدة النقدية التي نحصل عليها في فترة مقبلة كعائد على الأموال المسـتثمرة في  

ء على هذا المفهوم، ظهرت مجموعة من الأساليب هي صـافي القيمـة   و بنا. شروع الاستثماريالم
  .الحالية، و دليل الربحية المخصوم، و مفهوم القيمة الحالية

و يعتمد مفهوم القيمة الحالية و الأساليب القائمة عليه على رغبة المستثمر في الحصول على 
ية في الأموال بشـكل خـاص، أو في   أفضل عائد اقتصادي من أمواله المستثمرة، نظرا للندرة النسب

لموجهة لإشـباع رغبـات   عناصر الإنتاج بشكل عام، و التي تستخدم في إنتاج السلع و الخدمات ا
ة ـة الحاليـة القيمـو ينتج عن ندرة الأموال و عناصر الإنتاج، مشاكل عدة تبين أهمي المستهلك،

  :التاليشكل و الأساليب القائمة عليها عند اتخاذ قرار الاستثمار بال
الإشباع غير الكامل للحاجات من السلع و الخدمات، و الذي يتطلب ضرورة تحديد  .1

 عهذه الاحتياجات، و اختيار أيها يتمتع بضرورة نسبية أكثر، و ذلك بغرض تحديد أنواع المشـاري 
 ـ  اريع الاستثمارية التي تمكن من توفير هذه الاختيارات وفقا لضرورا، ثم المفاضلة بين هـذه المش

الاستثمارية، نظرا لأنه في ظل عدم التأكد، و نقص الإمكانيات المالية، يجب تفضيل بعض المشاريع 
 .على البعض الآخر

يتم بعد ذلك تقدير العائد الاقتصادي على المال المستثمر و المتوقع الحصول عليه على  .2
 .ةشكل تدفقات نقدية داخل

حية الاقتصـادية أو  ستخدام سواء من النااستخدام الأموال المتاحة للاستثمار أفضل ا .3
 .من خلال اختيار أفضل مشروع من بين المشاريع الاستثمارية الناجحةالفنية 

الأخذ في الحسبان المخاطر الاستثمارية المرتبطة بكل مشروع، نظرا لارتبـاط هـذه    .4
غيرات السياسية ني و بالمتـالفالمخاطر بطول أو قصر العمر الاقتصادي، و كذلك بالتطور العلمي و 

 .و الاجتماعية، و بمقدار العائد الاقتصادي المراد تحقيقه

و نظرا لكل هذه المشاكل، ظهرت أهمية دراسة الجدوى الاقتصادية التي يتم على أساسـها   
ة ـدية الداخلـات النقـر التدفقـتقييم العملية الاستثمارية بادئين بدراسة فكرة المشروع و تقدي
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ا ـاري تجاريـروع الاستثمـلية المشـمر الاقتصادي، ثم بالنهاية تقيم مدى فاعو الخارجة، و الع
  .و اقتصاديا، في ظل مخاطر الاستثمار المصاحبة لاتخاذ قرار الاستثمار المناسب

و تجدر الملاحظة إلى أن القيمة الحالية لا تعتبر أسلوبا منفصلا يمكن الاعتماد عليه عند اتخاذ 
عبر على الأساس الحسابي المستخدم في معايير و طرق تقييم المشروعات الـتي  قرار الاستثمار، بل ت

  .تأخذ في الحسبان التغير في قيمة النقود
و يمكن تقسيم المؤشرات التي تستخدم في تقييم مشاريع الاستثمار و الحكم على جـدواها  

  :المالية و التجارية إلى 
 .معدل العائد البسيط .1

 .ى القيمة الدفتريةمتوسط العائد المحاسبي عل .2

 .معيار فترة الاسترداد .3

 .معيار صافي القيمة الحالية .4

 ).دليل الربحية(لتكاليف ا /نسبة المنافع .5

 .معدل المردود الداخلي .6

  .و سنتناول هذه المعايير بشيء من التفصيل

   SRR )1(معدل العائد البسيط .1

سنة عادية منسوبا إلى  يحدد معدل العائد البسيط بالربح الصافي الذي يحققه المشروع في
، و يمكن حساب هذا العائد سواء )أي مجموع رأس المال الثابت و العامل(حجم الاستثمار المبدئي 
، أو بالنسبة لحجم الاستثمار الكلي، و عند حساب )رأس المال المملوك(بالنسبة لأموال المساهمة 

  :تالية هذا المعدل على حجم الأموال المملوكة فقط، نستخدم الصيغة ال
  

                 SRRm =               x 100...(1) 

  .هو معدل العائد على الأموال المملوكة SRRmحيث 
P  صافي الربح في السنة بعد خصم الإهلاك و الفوائد و الضرائب.  

      M   حجم رأس المال المملوك.  
                                                

(1)   United Nations, Manual for Evaluation of Industrial Projects United Nations, Industrial Development 
Organazation, 1980, PP : 39-48. 

  .313. عن إسماعيل محمد السيد، المرجع السابق، ص

P  
M  
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موال المساهمة بالإضـافة  أ أي(و عندما يتم حساب هذا المعدل على حجم الاستثمار الكلي 
  :فإن المعادلة تكون كما يلي ) إلى القروض

   
                                  SRR =                       x 100...(2)  

  

  .صافي الربح في السنة بعد خصم احتياطيات الإهلاك و الفوائد و الضرائب Pحيث تمثل 
           V ة على القروض في السنةتمثل الفوائد المدفوع.  
           I حجم الاستثمار الكلي.  
          SRR معدل العائد على حجم الاستثمار من الأموال المملوكة والمقترضة.  

و من المهم أن يتم حساب معدل العائد في سنة عادية من سنوات عمر المشـروع، و هـي   
 دل خلال مرحلتي التأسيسيجوز حساب هذا المعالسنة التي يصل فيها المشروع لطاقته الكلية، إذ لا 

لذا يتوجب على القائم بدراسة الجدوى أن يختار سنة واحدة من تلك . أو التشغيل المبدئية للمشروع
  .السنوات التي تمثل عمليات المشروع في ظل طاقته العادية

في سوق المال،  و يمكن أن يقارن معدل العائد المحسوب ذه الطريقة بأسعار الفائدة السائدة
و إذا كان ينبغي المفاضـلة بـين   . فإذا كان هذا المعدل أعلى من سعر الفائدة يعد المشروع مقبولا

مجموعة من المشاريع، فيفضل المشروع الذي يحقق أعلى عائد بين تلك العوائد التي تزيد على سـعر  
  .الفائدة في السوق

ية المتوقعة، و على التكاليف المتوقعة و يعتمد حساب هذا المعدل على حساب الأرباح الصاف
  :منهاللمشروع خلال سنة عادية من عمر المشروع، إلا أن هذا المعيار تكتنفه أوجه قصور كثيرة 

أنه طريقة تقريبية إذ يعتمد على بيانات إحدى السنوات و بالتالي فهو يهمـل بقيـة    -
سـتعمل بقيمتـها الاسميـة و لـيس     ة تة و الخارجالسنوات، مما يعني أن التدفقات النقدية الداخل

 .المخصومة

 ..يصعب التوصل إلى سنة تمثل كل حياة المشروع أثناء سنواته العادية و الإنتاجية -

 .يهمل هذا المعيار أثر القيمة الزمنية للنقود، سواء بالنسبة للإرباح أو التكاليف -

ا كان يتسم بفترة حياة إلاّ أن هذا المعيار يبين مدى ربحية المشروع الاستثماري، و خاصة إذ
  .كما أنه يفيد في حال عدم توفر بيانات تفصيلية عن المشروع. قصيرة

P+V 

I 
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  ):للعائدالمعدل المتوسط (سبي على القيمة الدفترية امتوسط العائد المح .2

يعبر هذا المعيار عن النسبة المئوية لمتوسط صافي الربح المحاسبي السنوي بعد خصم الاهـتلاك  
للمشروع، ) العامل أي رأس المال الثابت و(ار الأولية ـط تكلفة الاستثمـسو الضرائب، إلى متو

 ـ  اسبي، و ـو واضح أنه لا يقوم على التدفقات النقدية الداخلة أو الخارجة، بل على الأسـاس المح
خاصة فيما يتعلق بتحديد الأرباح المتوقعة من الإنفاق الرأسمالي، و تعزى تسمية هذا المعيار بمتوسط 

 سابات الأرباح و الخسائرالمحاسبي إلى أنه يحسب بالاستناد إلى التنبؤ بما ستكون عليه نتيجة ح العائد
  :التاليةو يحسب هذا المعدل وفقا للخطوات . في القيود المحاسبية للمشروع

 ـأ  في  هر في حسابات الأرباح و الخسـائر تحديد متوسط الأرباح السنوية الصافية كما تظ ـ
  ).أي أن أعباء إهلاك الأصول تعتبر جزءا من نفقات التشغيل(القيود المحاسبية 

  .تحديد مقدار رأس المال المستثمر في المشروع ـبـ 
  :يحسب معدل العائد المحاسبي وفقا لإحدى الصيغتين التاليتين  ـجـ 

  
  

  
  
  
  

  
  
  

في الصـناعة،  و يقارن هذا المعيار بمتوسط الأرباح التي تحققها الشركة، أو المتوسط السائد 
  .فإن كان مساو له أو أكبر منه فإن المشروع سيقبل، أما إذا كان أصغر منه فيرفض المشروع

  :و يحسب متوسط الاستثمار في المشروع بناء على ما يلي 
  
  
  
  
  

  

  
  100×                                                    =      معدل العائد المحاسبي 

  
  أو      

 100 ×                                               =          ئد المحاسبي معدل العا

  سط صافي الربح المحاسبي بعد الضرائبمتو

  تكاليف الاستثمار الأولية

  سنويالربح المتوسط 

  متوسط الاستثمار السنوي

  =متوسط القيمة الدفترية للاستثمار   
القيمة الدفترية للمشروع      + شروع في بداية عمره القيمة الدفترية للم           

  )أي بعد استهلاكه دفتريا(في اية عمره 
   

                                                                          

2  
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و يتميز هذا المعيار بالسهولة و البساطة، لذلك يستخدم في العديد من المؤسسـات كـأداة   
  .ستثماريةلتقييم اقتراحاا الا

  :إلاّ أن هذا المعيار تكتنفه الكثير من العيوب، لذلك توجه له بعض الانتقادات من أهمها 
للمفاضـلة بـين   استخدام صافي الربح و ليس صافي التدفقات النقديـة كمقيـاس    -

 .أن صافي الربح لا يصلح كمقياس لكفاءة المشروعات طويلة الأجل المشروعات، ذلك

 .زمنية للنقودأنه يتجاهل القيمة ال -

يتجاهل طول العمر الاقتصادي للمشروع، و مقدار المكاسب الكليـة الـتي يمكـن     -
 .تحقيقها خلال هذا العمر الاقتصادي

ة، ـات النقديـيقوم هذا المعيار على الأساس الدفتري، و ليس على أساس التدفقـ -
سؤولا عنها لأن المشروع تحميل الاقتراح ببعض عناصر التكاليف التي لا يعتبر م و يترتب على ذلك

اسبي المتعـارف  كان سيتحملها حتى في حالة عدم تنفيذ هذا الاقتراح، يضاف إلى ذلك أن المبدأ المح
و الواقع أن تقييم اقتراح إنفـاق  . عليه في حساب العائد هو مبدأ الاستحقاق و ليس المبدأ النقدي

به هو الخط الزمني للمكاسب النقديـة   رأسمالي ليس له علاقة بمبدأ الاستحقاق، و لكن الذي يهتم
للمشروع، و المعروف بالإنفاق المبدئي اللازم، أما تطبيق مبدأ الاسـتحقاق   خلال الحياة الإنتاجية

  .المحاسبي على التكاليف و الإيرادات المستقبلة، فسوف يؤثر بلا شك على نتيجة التقييم

رغم بساطته و سـهولة  ) عيار المحاسبيالذي هو الم(و بالنتيجة، نجد أن معيار متوسط العائد 
حسابه، إلاّ أنه ينطوي على العديد من العيوب و المآخذ التي تؤدي إلى خلوه من بعض الشـروط  
الهامة الواجب توافرها في معيار التقييم السليم، إلاّ أنه لا ينبغي إهمال هذا المعيار باعتبـاره وعـاء   

  .عللأرباح الموزعة على المساهمين في المشرو
الية ـبالإضافة إلى هذين المعيارين نجد أن أسلوب فترة الاسترداد و أسلوب صافي القيمة الح

و أسلوب دليل الربحية بالإضافة إلى أسلوب معدل العائد الداخلي، تعد من أكثر أسـاليب تقيـيم   
الذي  المشاريع الاستثمارية استخداما، بغرض تعظيم ثروة أصحاب حقوق الملكية الذي يعتبر الهدف

من خلال هذا الهدف، و هذا  يسعى إليه المشروع الخاص، لذلك ينبغي الحكم على هذه الأساليب
رية التي تسهم أكثـر مـن   أن أفضل أسلوب هو ذاك الذي ينجح في اختيار المشاريع الاستثما يعني

وع مـن  في تعظيم ثروة أصحاب حقوق الملكية، و جدير بالذكر أنه يمكن اعتبار تقييم المشر غيرها



 - 105 - 

وجهة نظر المستثمر الخاص خطوة تمهيدية لتقييمه من وجهة نظر الاقتصاد القومي، لذلك سـنقدم  
مع تقديم بعض الاقتراحات التي استخدمت لتطوير الأساليب التي تفشل في اختيـار   بهذه الأسالي

  . المشاريع الاستثمارية المعروضة
ا الفترة التي يستطيع المشروع في تعرف فترة الاسترداد على أ :الاستردادمعيار فترة  .3

ايتها تغطية تكاليف الاستثمار الأولية من خلال تدفقات صافي العائد، كما تعرف بأا الفترة التي 
  .تتساوى في ايتها إجمالي منافع المشروع التراكمية مع التكاليف الكلية التراكمية

فترة الاسترداد القصـوى  " أو " قطعفترة ال"و يحدد عادة حد أقصى لفترة الاسترداد يسمى 
و يتوقف قبول المشروع أو رفضه على نتيجة المقارنة بين فترة الاسترداد للمشروع و فترة ". المقبولة

القطع، فإذا كانت فترة الاسترداد للمشروع أقصر من فترة القطع يقبل المشروع، و إذا كانت فترة 
و عند المفاضلة بين مجموعة . لقطع يرفض المشروعمن فترة ا) أي أطول(الاسترداد للمشروع أعلى 

و تعطى فترة الاسترداد وفقا للصيغة . مشاريع، تعطى الأولوية للمشروع الذي له فترة استرداد أقصر
  :التالية 
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)5  (                     NRt = GBt - OCt  

  .Tتعبر عن تكاليف الاستثمار خلال فترة الإنشاء   Iحيث  
    NRt   صافي العائد في السنةt.  
    GBt   في السنة ) الإيراد الكلي(المنافع الإجماليةt.  
    OCt   تكاليف التشغيل مضافا إليها الضرائب في السنةt.  

نجد أن فترة الاسترداد هي الفترة التي يتحقـق في  ) 5(في ) 4(و ) 3( و بالتعويض بالمعادلتين
  :التاليايتها الشرط 
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  .عن تعريف فترة الاسترداد) 6(و ) 5(و تعبر المعادلتين 
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فإن فترة الاسترداد يمكن  NRيساوي ذا كان المشروع يحقق صافي عائد ثابت عبر الزمن و إ
  :حساا على النحو التالي 

  = فترة الاسترداد            
  
)7    (                               n =           

ة غـير  باسـتخدام الصـيغ السـابق   (و ينبغي أن نلاحظ أنه عند حساب فترة الاسترداد 
فإن تكلفة الأموال تضاف إلى تكاليف التشغيل في سنوات الإنتاج التي تدفع فيها، و أما ) المخصومة

على  إذا كان يعتقد أن الطلبو . الجزء الذي يدفع في فترة التأسيس فيضاف إلى تكاليف الاستثمار
م بعد فترة وجيـزة،  منتجات المشروع سيتجه إلى الانخفاض، أو أن فنون الإنتاج المستخدمة ستتقاد

فإن المشروع يظل مقبولا طالما كانت فترة الاسترداد أصغر أو تساوي على الأقل تلك الفترة، و إلا 
  .فإن المشروع يعتبر مرفوضا

و الحقيقة أن هذا المعيار يفيد في حالات التقدم التكنولوجي السريع، بحيث يؤدي إلى تقادم 
تقليدية بعد فترة قصيرة من إنشائها، أو أن يتوقع انخفـاض  المشروعات التي تستخدم فنونا إنتاجية 

الطلب على منتجات المشروع بعد فترة معينة، أو أن تكون درجة مخاطرة الاستثمار عالية، و خاصة 
و يمكن حساب الحـد الأدنى لفتـرة الاسـترداد    . في حال عدم الاستقرار الاقتصادي أو السياسي

  :ققه في حالة التشغيل الكامل للمشروع، حيث باستخدام صافي العائد المتوقع تح
  

  =الحد الأدنى لفترة الاسترداد 
  

و ذلك باعتبار أن صافي العائد يصل لحده الأقصى عند مستوى التشغيل الكامل مع ثبـات  
  .العوامل الأخرى

و في الحالات التي تمثل فيها قيمة الأرض و رأس المال العامل نسبة كبيرة مـن التكـاليف   
تثمارية، فينبغي استبعادها من هذه الأخيرة عند حساب فترة الاسترداد لأن هذه البنود ستسترد الاس

  .اية المشروعبالكامل بعد 

  تكاليف الاستثمار
  صافي العائد السنوي الثابت

I 
NR 

  تكاليف الاستثمار الأولية
  صافي العائد عند مستوى التشغيل الكامل
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و يستخدم معيار فترة الاسترداد في كثير من الأحيان لسهولة فهمـه و لأنـه لا يتطلـب    
   :هاعنعمليات حسابية معقدة، إلا أن له بعض العيوب التي لا يمكن أن نغفل 

أنه لا يأخذ في الحسبان الآثار التي تترتب على تشـغيل المشـروع طـوال عمـره      -
الاقتصادي، بل يأخذ فقط السنوات الأولى التي تسترد خلالها التدفقات النقدية الاسـتثمارية، دون  

 .إلى مصير المشروع بعد فترة الاسترداد، لمالها من تأثير على ربحية المشروع الالتفات

 .ر يكل التكاليف الاستثماريةأنه لا يتأث -

 .لا يأخذ القيمة الزمنية للنقود في الحسبان -

تحيز لصالح المشروعات التي تدر معظم عوائدها في السنوات الأولى مـن عمرهـا   ي -
 .الاقتصادي

رفضـها يـؤدي   إن استخدام فترة الاسترداد كأساس لإقرار مشاريع الاسـتثمار أو   -
لاسـتثمار في  ال في شراء البضائع، و يسـتبعد أي اقتـراح ل  إلى تفضيل استخدام الأمو بالضرورة
استردادها خلال فتـرة   ـفي حالة بيعها  ـأو تجديدات أو توسعات، و ذلك بغرض ضمان  إنشاءات

 ..لو استخدمت في أي مجال آخر اأقل مم

إن فترة الاسترداد النموذجية تخضع للتقدير الشخصي، زيادة على أن هناك احتمال ألا  -
تلك الأموال طالما أن هذا سيتم مستقبلا بالإضافة إلى أـا تـؤدي إلى تأجيـل عمليـات     تسترد 

 . طويلة الأجل، و تفضيل عمليات الاستثمار قصيرة الأجل ةالاستثمار الرأسمالي

 .ارتفاع تكلفة تأجيل عمليات الاستثمار الرأسمالية، نتيجة لارتفاع الأسعار -

 .ون الاهتمام بقياس ربحية الاستثماريركز على السيولة المالية للمشروع د -

يكون هذا المعيار مضللا إذا كانت المقارنة تتم بين مشروعين استثماريين يعمـلان في   -
 .مجالين مختلفين

، و هذا يخالف الواقع، فترض تشابه المخاطر، التي تتعرض لها المشروعات الاستثماريةي -
 .لا تظهر الربحية الحقيقية للاستثمار و بذلك

أن هذه العيوب تتضاءل في حالة المقارنة بين مشـاريع تتصـف بتقـارب أعمارهـا     إلاّ 
ات، ـثمارية و الجارية للمشروعالاقتصادية، و كذلك بتشابه التوزيع الزمني للتدفقات النقدية الاست

و خاصة عندما يكون أمام الجهة المستثمرة مجالات متعددة للاستثمارات المربحة، إنما لا تتوفر لديها 
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لأموال الكافية لتمويلها جميعا، مما يستلزم اختيار المشاريع التي تمكن مواردها من استعادة تكاليفهـا  ا
أو إذا كانت المشاريع المقترحة من النوع الذي يتعرض لدرجة عالية . الاستثمارية خلال فترة قصيرة

إلى  لات، بالإضـافة بتقـادم الآ عالية، ممـا يسـرع    رائتمن الخطر، و الناتجة عن التقدم التقني بو
في يعمل ضمنها المشروع سواء كانت الاضطرابات السياسية و التجارية التي تغير من الشروط التي 

  .أو التجاري ياال الإنتاج

  :)1(فترة الاسترداد المخصومة )∗(
قام بعض الباحثين بمعالجة بعض التحفظات على فترة الاسترداد، و المتمثلة في تجاهل الـتغير  

لقيمة الزمنية للنقود، و ذلك عن طريق حساب المدة الزمنية التي تتحول خلالها القيمة الحاليـة  في ا
للتدفقات النقدية من قيمة موجبة إلى قيمة سالبة، لتعبر عن فترة الاسترداد المخصومة، بحيث تتعادل 

  :ة كما يلي عندها التدفقات النقدية الداخلة و الخارجة، و يتم حساب فترة الاسترداد المخصوم
كـل علـى    ةتحديد التدفقات النقدية الداخلة و الخارجة للمشروعات الاسـتثماري  .1

 .دة، و ذلك خلال العمر الاقتصادي المقدر لكل منهاـح

 ).أو معدل الخصم(تحديد معدل العائد المطلوب تحقيقه  .2

حساب صافي القيمة الحالية لكل مشروع على مدى عمره الاقتصادي حتى نصل إلى  .3
ة التي يساوي فيها صافي القيمة الحالية صفر، و هذه السنة تمثل فترة الاسترداد المخصومة علـى  السن

ى لفترة الاسترداد، ـهي الحد الأعل ةاليـأن تعتبر السنة التي يتحقق فيها صافي قيمة حالية موجبة ع
 .الاستردادو أن السنة التي يتحقق فيها صافي قيمة حالية مساو للصفر هي الحد الأدنى لفترة 

القيام بحساب فترة الاسترداد التقليدية غير المخصـومة، و مقارنتـها بحـدود فتـرة      .4
الاسترداد المخصومة، لاتخاذ قرار الاستثمار، حيث يتم اختيار المشروع الذي تتماثل عنـده فتـرة   

 .لأدنى لهاالاسترداد التقليدية مع الحد الأعلى لفترة الاسترداد المخصومة، أو التي تزيد عن الحد ا

و من أهم مزايا فترة الاسترداد المخصومة أا تراعي التغير في القوة الشرائية للنقود، و تجنب 
  :المستثمر وضع فترة استرداد تحكمية، إلا أن هناك بعض التحفظات على هذه الطريقة تتمثل في 

                                                
  .117- 116 السابق، ص ص المرجعل محمد عثمان إسماعيل حميد، انظر على سبيل المثا:      (1)
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لـة علـى   صعوبة تطبيقها، في حالة ما إذا كانت التدفقات النقدية الداخلة غير متماث -
 .مدى سنوات العمر الاقتصادي للمشروع

مل الفرق في العمر الاقتصادي المقدر للمشروعات الاستثمارية، و يمكن التغلب على  -
 .رالداخلي على الاستثما دهذه الصعوبة بحساب معدل العائ

المخصومة أفضـل مـن فتــرة    فترة الاستردادو يلاحظ أنه برغم هذه الصعوبات، تظل 
  .التقليدية دالاستـردا

أما بالنسبة للتغلب على مشكلة تجاهل التدفقات النقدية المتولدة عن المشروع بعـد فتـرة   
طريقة يتم بمقتضاها إضافة مبلغ إضـافي إلى التكلفـة    ) weingartnerواينجارتنر(الاسترداد فيقترح 

، و ذا الشكل تكون فترة يمثل الحد الأدنى للعائد الذي يقبله المشروع على الاستثمار المعين ةالمبدئي
الاسترداد المحسوبة في هذه الحالة أكبر من فترة الاسترداد التقليدية، لأن الطريقـة التقليديـة تمثـل    

التكلفة المبدئية للاستثمار، في حين تتمثل فترة الاسترداد الجديدة بعـد   عنالأموال المراد استردادها 
لمبدئية للاستثمار بالإضافة إلى عائد مناسب علـى ذلـك   ا ةإضافة المبلغ الإضافي في استرداد التكلف

، و واضح أنه إذا كانت التدفقات النقدية غير منتظمة، فإن الطريقة الأخيرة لا تصلح )1(الاستثمار
للتطبيق، بل تطبق فترة الاسترداد التقليدية مع مراعاة أن المبلغ المراد استرداده يساوي التكلفة المبدئية 

و الحقيقة أن هذه الطريقة تضيف أبعادا جديدة لطريقـة فتـرة   . الربح المطلوب مضاف إليه قيمة
الاسترداد، حيث لم تعد مزاياها محصورة في تحسين مركز المشروع من ناحية السيولة، بل امتـدت  

بين مزايا الطريقة التقليدية لحساب فتـرة  إذ تجمع . شروع من ناحية الربحيةمزاياها لتشمل مركز الم
  .اد و مزايا طريقة متوسط معدل العائدالاسترد

 :معيار صافي القيمة الحالية  .4

لال فترتي الإنشاء ـيمكن تعريف صافي القيمة الحالية بأنه مجموع العوائد الصافية المتوقعة خ

، أو سعر الخصم الذي يتمثل في  )∗(و الإنتاج للمشروع مخصومة على أساس معدل تكلفة الأموال
 :و يمكن صياغة هذا التعريف كما يلي . على الاستثمارمعدل العائد المطلوب 

                                                
  .186. ، ص1999 منير إبراهيم هندي، الفكر الحديث في مجال الاستثمار، منشآه المعارف، الإسكندرية،. لمزيد من التفاصيل انظر د:     (1)

فترة الإنتاج فقط مخصومة على أساس معدل تكلفة الأموال، أي قبل طرح ة في عهو مجموع العوائد الصافية المتوق) GPV( إجمالي القيمة الحالية :   ) (∗
  .تكاليف الاستثمار
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         NPV =                        + +                            + … + 

  
  .سنوات الإنشاء و الإنتاج للمشروع    n: حيث تمثل 

     GBt الإيراد الكلي(رجات إجمالي المنافع المتوقعة سنويا متمثلة في قيمة المخ.(  
Ct     إجمالي التكاليف السنوية.  

    r  معدل تكلفة الأموال الاسمي.  
NRt  = GBt  - Ct  صافي العائد السنوي.  

                                                 (t = 0, 1, 2,…, n) 
منعدمـة،فإن  " 0"وليـة و لما كانت قيمة المخرجات المحققة من المشروع في فترة الإنشاء الأ

GBo = 0  و تصبح الصيغة على الشكل التالي:  
  

  
NPV = - Co +                  +                     +... +                  … (9) 

  
                                    ∑

= +
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(  

الأولية، و تستخدم هذه الصيغة إذا كانت  عن تكلفة الاستثمار بر، و تعCo = Iو واضح أن 
فترة الإنشاء لا تزيد عن سنة، بحيث تمثل قيمتها، القيمة الحالية لتكاليف الاستثمار دون حاجـة إلى  

، فينبغي حسـاب القيمـة الحاليـة    mأما إذا كانت فترة الإنشاء تمتد لفترة أطول و لتكن . خصم
ها من القيمة الحالية للعوائد الصافية، و على ذلـك  لتكاليف الاستثمار خلال هذه الفترة قبل خصم

  :نستخدم الصيغة التالية لحساب صافي القيمة الحالية 

        )10           (              ∑ ∑
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  ؟r الخصمو السؤال الذي يمكن أن يطرح هنا، هو كيف يحسب معدل 
ئد على الاستثمار الذي يقبل به المشروع، و الذي إن معدل الخصم هذا يمثل الحد الأدنى للعا

يتساوى مع تكلفة الأموال المتاحة له، مع افتراض أن هناك معدل واحد للخصم ينطبق على كافـة  

GBO - CO 

(1+r)0 

GB1 – C1 GBn – Cn 

(1+r)1 (1+r)n 
)8(  

NR1 
 

(1+r)  
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(1+r)n  
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المشاريع المقترحة للتقييم على اعتبار أا جميعا تنطوي على نفس الدرجة من المخاطر، و أا متماثلة 
خاطر هذه تعادل تماما نفس المخاطر التي تتعرض لها المشـاريع  من حيث الخصائص، و أن درجة الم

  .القائمة فعلا
و في هذه الحالة فإن استخدام تكلفة الأموال يعتبر أمرا متناسبا مع أهداف المشروع، حيث 

  .ينبغي فقط قبول المشاريع التي يتولد عنها عائد يفوق تكلفة الأموال المستخدمة في تمويلها
دلة الأخيرة تشير إلى أن صافي القيمة الحالية لمشروع استثماري ما تتمثل في و يلاحظ أن المعا

الفرق بين القيمة الحالية للتدفقات النقدية المتولدة عن هذا المشروع و الاستثمار المبـدئي الـلازم   
  .لتنفيذه

ا و هـذ . روع تكون صفراو بمعنى آخر فإن القيمة الحالية للأرباح الصافية التي يحققها المش
الذي هو معـدل  (أن معيار القيمة الحالية يعتبر عملية الاقتراض بسعر الفائدة السائد في السوق  يعني

عبارة عن مشروع لا يحقق أي ربح، و في الواقع، إن تطبيق معيار صافي القيمـة الحاليـة   ) الخصم
  :الآتيانيتضمن افتراض توافر سوق مالي يتحقق فيه الشرطان 

) r(ر فائدة ثابت ـليه ينتج عنه سعـعرض رأس المال و الطلب ع الشرط الأول مفاده أن
رض كإيراد و المقترض كعبء، و هذا يعني أنه لا يوجد وسيط يجعـل  و هذا المعدل يرضى به المق

العائد الذي يحصل عليه المقرض مختلفا عن التكلفة التي يدفعها المقترض، لذلك فالمشروع الذي يحقق 
يعتبر غير رابح لأن صاحب المشروع إذا أراد تمويـل  ) أو سعر الخصم(ئدة عائدا مساويا لسعر الفا

مشروعه عن طريق الاقتراض، فسيدفع كل العائد لقاء كلفة الاقتراض، و مـن جهـة أخـرى إذا    
توفرت لصاحب المشروع الأموال اللازمة دون الحاجة إلى الاقتراض فبإمكانه إقراض هذه الأمـوال  

دام هذا الأخير لا يدر عليه عائدا أعلى من سـعر الفائـدة السـائد في    بدلا من إقامة مشروع ما 
  .السوق

منـه، أي   بلذلك إذا كان معدل العائد المتولد من المشروع أكبر من معدل العائد المطلـو 
من تكلفة الأموال المستخدمة لتمويله فإن المشروع يحقق صافي قيمة حالية موجـب، أمـا إذا    أكبر

في حين إذا كان صـافي القيمـة    افي القيمة الحالية في هذه الحالة يكون سالبكان أصغر منه فإن صا
المطلوب على  الحالية صفرا، فيعتبر المشروع في هذه الحالة حديا، إذ يحقق بالضبط الحد الأدنى للعائد

  .و على إدارة المشروع أن تقبله أو ترفضه بناء على الاعتبارات غير المالية الاستثمار،
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ن صافي القيمة الحالية الناتجة عن المشروع يتساوى تماما مع مقدار التغير في ثروة و يلاحظ أ

  .)1(أصحاب حقوق الملكية مهما كانت الطريقة التي تم ا تمويل هذا المشروع

الشرط الثاني، هو أنه ليس هناك سقف لكمية الأموال التي يمكن اقتراضها بسـعر الفائـدة   
ط مفاده أن كل مشروع يحقق عائدا يفوق سعر الفائدة السـائد في  و هذا الشر. في السوقالسائد 

السوق يعتبر مشروعا مقبولا، و أنه من بين المشاريع الاستثمارية المقترحة، يعتبر المشـروع الـذي   
هو المشروع الأفضل بغض النظر عن كمية الأموال اللازم اسـتثمارها  كمية من الأرباح  يحقق أكبر

  .التي ستستثمر في المشاريع الأخرىال ه قياسا بكمية الأموفي
و على ذلك ترتب المشاريع وفقا لهذا المؤشر حسب ربحيتها، و يعتبر مقبولا كل مشروع له 

  .قيمة حالية صافية موجبة
  .أما إذا كانت المشاريع متعارضة فيختار المشروع ذو القيمة الحالية الصافية الأعلى

ثيرا ما يعارض الواقع، لذلك يرى البعض أنه عند إلاّ أن عدم وجود سقف لكمية الأموال ك
ي تحققه كل وحدة نقديـة  الاختيار بين المشاريع الاستثمارية ينبغي أن يؤخذ في الحسبان الربح الذ

  .و هو ما يعرف بمؤشر الربحية مستثمرة
  :بعض الملاحظات حول صافي القيمة الحالية  )∗(
اشرة في ترتيب المشـاريع، إذا كانـت   يستخدم معيار صافي القيمة الحالية بصورة مب -

متساوية التكاليف الاستثمارية، إذ يفضل المشروع الذي يحقق صافي قيمة حالية أعلى، إلا أن هـذا  
الترتيب قد يتغير إذا تغير معدل تكلفة الأموال المستخدم في الخصـم، و هـو يعـني أن ترتيـب     

يع الحالات و هذا يحدث عادة عندما المشروعات يكون مشروطا بمعدل الخصم، و ليس مطلقا في جم
 .تتغير تدفقات صافي العائد للمشروعات المختلفة في اتجاهات متعاكسة عبر الزمن

قد لا تعطي طريقة صافي القيمة الحالية ترتيبا سليما للمشروعات إذا كانت أعمارهـا   -
 .لمقارنةة، مما يتطلب توحيد الفترة الزمنية التي تتم على أساسها افالاقتصادية مختل

ات نقدية داخلـة  يلاحظ أنه لا يؤخذ بعين الاعتبار عند حساب هذا المعيار أي تدفق -
، و إنما تحسب قـيم  )كسداد أقساط القروض و الفوائد و أقساط الإهلاك(ة أو خارج) القروض(

                                                
  .و ما بعدها 161 لمزيد من التفاصيل انظر المرجع السابق، ص:      (1)
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عمليات إحلال الأصول الرأسمالية في سنوات حدوثها، و ذلك نظرا لاهتمام هذا المعيـار بتقـدير   
 .ة الاستثمارربحي

  :طرق بديلة لحساب صافي القيمة الحالية  )∗(
ظهرت منذ السبعينات من القرن الماضي أفكار جديدة لمعالجة بعض المشاكل التي يمكـن أن  

و بالضبط فيما يتعلـق  . تواجه متخذ القرار الاستثماري، منها أساليب تقييم المشاريع الاستثمارية
  .ة الحالية للاقتراحات أو المشاريع الاستثماريةبالطرق البديلة لحساب صافي القيم

يقوم الأسلوب التقليدي لحساب صافي القيمة الحالية على أساس تقدير التدفقات النقديـة  
دون خصم تكلفة التمويل، على أن يستخدم معدل للخصم يعكس تكلفة الأموال وفقا للمصـادر  

رف بأسلوب المتوسـط المـرجح لتكلفـة    التي حصلت منها المنشأة على تلك الأموال، و هو ما يع
و يقابل هذا الأسلوب أسلوبين بديلين هما أسلوب فائض حقوق الملكية، و أسلوب صافي . الأموال

  . القيمة الحالية المعدل
و تفصيل ذلك أن حساب صافي القيمة الحالية التقليدي، و المعروف بأسـلوب المتوسـط   

التدفقات النقدية لتكلفـة العناصـر المسـتخدمة في    لتكلفة الأموال، يتم من خلال خصم  المرجح
 ـ  التمويل مع العلم بر مـن  أن تكلفة الاقتراض تحسب ما بعد الضريبة على اعتبار أن الفوائـد تعت

  :و المعادلة التالية توضح ذلك . من الأرباح قبل حساب الضريبة المصروفات التي تخصم
                             (11)        ∑
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  .الوسط الحسابي المرجح لتكلفة الأموال  rحيث تمثل 
          Wt وزن كل عنصر داخل هيكل رأس المال.  
           Ct    معدل العائد الذي يطلبه مصدر التمويل و الذي يمثل التكلفة الـتي يتحملـها

  .المشروع
عن المشروع فسـنطبق المعادلـة    ةولدلخصم التدفقات النقدية المت لو إذا استخدم هذا المعد

  :التالية 
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  .تمثل التدفق النقدي السنوي Btحيث 
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يمة الحالية، الأولى و هنا نسجل ملاحظتين فيما يخص الأسلوب التقليدي لحساب صافي الق
صم منه تكلفة الاقتراض، و من ثم لم يتضـمن  في أن صافي التدفق النقدي المتولد سنويا لم تخ تتمثل

الوفورات الضريبية للفوائد المدفوعة، و هذا يعني أن صافي ربح العمليات بعد الضـريبة ينبغـي أن   
و تتمثل الملاحظة الثانية، في أن . يغطي العائد الذي يطلبه كل من أصحاب حقوق الملكية و الدائنين

تخدمة في تمويل المشروع، بما في ذلك الوفر الضريبي المحقق معدل الخصم يعكس تشكيلة الأموال المس

   . )1()11( من فوائد القروض، و لا تعكسه التدفقات النقدية، و هو ما تبينه المعادلة
أما بالنسبة لأسلوب فائض حقوق الملكية، فإن تكلفة الاقتراض تخصم من الأرباح، كمـا  

قترض، و هذا يعني أن التدفق النقدي المتبقي لا بد أن تخصم من التدفقات النقدية من أصل المبلغ الم
يكون كافيا لتغطية العائد الذي يطلبه أصحاب حقوق الملكية فقط، لذلك فإن معدل هذا العائد هو 

  .الذي يمثل معدل الخصم
قبول أو رفض المشروع في حال أما فيما يتعلق بأسلوب صافي القيمة الحالية المعدل فإن قرار 

على صافي القيمة الحالية لتدفقاته النقدية، و على يتوقف كمعدل للخصـم، لفة الأموالاستخدام تك
أن استخدام المعادلة التقليدية لصافي القيمـة   مما يبين .تكلفة الأموال التي سوف تستخدم في تمويله

أثـر قـرار   إلا أا لا توضـح  . الحالية يظهر اعترافا ضمنيا بتأثير قرار التمويل على قرار الاستثمار
أسلوب صـافي القيمـة   " ستيوارث مايرز"لك اقترحعلى قرار قبول أو رفض المشروع، لذالتمويل 

  :لتلافي هذا القصور، وهو ما تبينه المعادلة التالية(ANVP-Adjusted Net Present Value) الحالية المعدل
لـذي يطلبـه مصـدر    معدل العائد ا –القيمة الحالية للاستثمار= صافي القيمة الحالية المعدل

  .القيمة الحالية للتمويل ±التمويل 
ANPV = VA (I) – I ± VA (F ) …                 (13 )  

صـافي القيمـة الحاليـة     )13(ةمن الطرف الأيمن للمعادل VA(I)و يطلق على القسم الأول 
ة، على افتراض الأساسي للمشروع الاستثماري، حيث أنه يمثل صافي القيمة الحالية للتدفقات النقدي
فية، أما القسـم  أنه ممول بالكامل من الأرباح المحتجزة، لذلك لا يترتب عليه أي تدفقات نقدية إضا

و هي القسم  VA(F)فهو يمثل التكلفة المبدئية للمشروع، في حين تمثل  (I)من هذه المعادلة و هو الثاني
في تمويـل   مالمتولدة عن المصدر المسـتخد  الثالث من هذه المعادلة، القيمة الحالية للتدفقات الإضافية
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، )م عن الاقتراضـمثلا تكلفة إصدار أوراق مالية جديدة، و الوفورات الضريبية التي تنج(المشروع 
  :و يمكن صياغة المعادلة السابقة في الصورة التالية 

القيمة الحالية للتدفق النقدي  ±صافي القيمة الحالية الأساسي = صافي القيمة الحالية المعدل 
  .الإضافي

                   (14)            ∑
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  .معدل العائد الذي يطلبه أصحاب حقوق الملكية على الأرباح المحتجزة *rحيث تمثل  
            Vt التدفق النقدي الصافي المتولد عن الاقتراح الاستثماري نفسه.  

          VA(F) 1(القيمة الحالية للتدفق النقدي الإضافي المتولد عن قرار التمويل(.  
 ـ  ةو واضح أن مصادر التمويل المختلفة تتفاوت من حيث التدفقات النقدية الإضافية الناجم

عن استخدامها، ففي حين لا يصدر عن التمويل بالأرباح المحتجزة أي تدفقات نقدية، فإن التمويل 
 تكلفـة  هم العادية و السندات يترتب عنه تدفقات نقدية خارجـة، و المتمثلـة في  عن طريق الأس

أن  سهم و السندات، في حـين الإصدار و غيرها من المخصومات التي يحصل عليها مشترو تلك الأ
التمويل عن طريق السندات و معها القروض ينجم عنها تدفقات نقدية داخلة متمثلة في الوفـورات  

ذا كان المشروع ممولا بالكامل من الأرباح المحجوزة، فإن صافي القيمـة الحاليـة   الضريبية، لذلك إ
المعدل يتساوى مع صافي القيمة الحالية الأساسي، نظرا لعدم تولد أي تدفقات نقديـة داخلـه أو   
خارجه باستخدام هذا الأسلوب في التمويل، أما إذا كان المشروع ممول بإصـدار أسـهم عاديـة    

فة الإصدار التي تمثل تدفقات نقدية خارجة إضافية تخصم من قيمة الأسهم، و لأا جديدة، فإن تكل
تدفع قبل تنفيذ المشروع فإا تمثل قيمة حالية، و هنا تكون قاعدة القرار هي قبول المشروع إذا كان 

  .صافي القيمة الحالية المعدل موجبا، و يرفض إذا كان هذا المعدل سالبا
افي القيمة الحالية المعدل من خلال تمويل المشروع بإصـدار أسـهم   و يلاحظ أن مقارنة ص

عادية جديدة، مع المعدل المحسوب على أساس تمويل المشروع من الأرباح المحتجزة، يبين مدى تأثير 
  .قرار التمويل على قرار الاستثمار
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تتـوفر فيهـا    و الحقيقة أن استخدام معيار صافي القيمة الحالية المعدل يناسب المشاريع التي
  :بعض الشروط منها 

 .إمكانية تحديد حجم الأموال المقترضة المستخدمة في تمويل المشروع -

 .أن يتم تمويل المشروع بمزيج من القروض و حقوق الملكية -

إن هذا المزيج المستخدم في تمويل المشروع ليس من شأنه أن يغير المزيج المثـالي مـن    -
 القروض 

 .ستخدم في تمويل مشاريع أخرى و حقوق الملكية الذي سي  

تطلب تحديد تكلفـة حقـوق   إلاّ أن هناك بعض المآخذ على هذا الأسلوب، من أهمها أنه ي
على فرض أن الهيكل المالي للمشروع لا يتضمن قروضا، كما أنه يتطلب ضـرورة تحديـد  الملكية

  مقـدار 
  و تكلفة الأموال المقترضة المستخدمة في تمويل المشروع،

  :لنهاية نجد أن معيار القيمة الحالية تكتنفه بعض العيوب منها و با
افي القيمة الحاليـة، ـيترتب على اختلاف معدل الخصم من مشروع لآخر تباين ص -

 .و صعوبـة ترتيب المشاريع وفقا لهذا المعيار

اعتماد معيار القيمة الحالية الصافية على سعر الخصم يفاقم من مشكل المخـاطرة في   -
الدخول المشاريع على اعتبار أن هذا المعيار يضيف متغيرا جديدا قابلا لاحتمالات التغير، أي تقييم 

مخاطر عدم التأكد، خاصة إذا اعتمد في تقدير سعر الخصم على التقدير الشخصي للمستثمر، في  في
 . غياب سوق مال متكامل البنية تسود به المنافسة الكاملة

داخلة يعاد استثمارها عند نفس معدل الخصم، و هـذا  يفترض أن التدفقات النقدية ال -
لا يكون صحيحا لعدة أسباب منها تدخل العوامل الشخصية عند تحديد معدل الخصـم، أو عنـد   

التأخر في تنفيذ المشروع، زيادة على أنه يتم تحديد معدل خصم ثابت يطبق علـى كـل    تأجيل أو
 .العمليات الاستثمارية

العمال  كاستقرارالية ـر المـادي، و يهمل الاعتبارات غيـيركز على العائد الاقتص -
 .و الأمن الصناعي و الخدمات الاجتماعية
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يهتم بالعوائد الاقتصادية، لذلك يصعب تطبيقه بالنسبة للمشاريع التي تكون عوائدها  -
 .الاجتماعية أكثر أهمية من عوائدها الاقتصادية

لة، متجاهلا مخاطر الاستثمار المصـاحبة  يفترض إمكانية تحقيق التدفقات النقدية الداخ -
 .لظروف عدم التأكد

عدم ربط المنافع الصافية بإجمالي الاستثمارات، و خاصة في حالة مقارنة مشـروعات   -
 .تختلف فيما بينهما من حيث حجم الاستثمار اللازم لكل منها

إجمـالي  إلى لذلك ينبغي أن تنسب القيمة الحالية المطلقة للمنـافع الصـافية للمشـروع    
  .التكاليف /في مؤشر دليل الربحية أو نسبة المنافع هو هو ما سنرا الاستثمارات،

 ).دليل الربحية(التكاليف  /معيار المنافع .5

و هو يبين القيمة الحالية  (BCR)التكاليف / نسبة المنافع (PI)يطلق على دليل الربحية 
المشروع،  ويتبع في قياس هذا المعيار وحدة نقدية مستثمرة في  لللتدفقات النقدية المستقبلة لك

 . نوعان من الصيغ، مخصومة وغير مخصومة
  :التكاليف / الصيغ غير المخصومة لنسبة المنافع ـأ 

التكاليف  /الصيغة الأولى لنسبة المنافع ىهناك صيغتين مختلفتين في هذا اال حيث تعط
  :بالشـكل التالي 

                         (15)              
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  .إجمالي المنافع المتوقعة في سنة عادية  GBnorm: حيث تمثل 
              OCnorm  تكاليف التشغيل المتوقعة في سنة عادية.  

                  It ∑  مجموع التكاليف الاستثمارية خلال فترة الإنشاء، و كذا فترة الإنتاج
  .)للإحلال و التجديد(

بحيث يعتبر . النسبة التي يمكن تغطيتها من تكاليف الاستثمار في سنة عادية BCR1بحيث تمثل 
. ادي للمشروعـتعبر عن سنوات العمر الاقتص  Nحيث     BCR1 ≥ 1/Nالمشروع مقبولا إذا كان 

  .و هذا يعني أن المشروع يستطيع تغطية تكاليفه الاستثمارية على الأقل خلال عمره الاقتصادي
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و يلاحظ أن هذا المعيار يتميز بالبساطة و قلة البيانات المطلوبة لحسابه، إلا أنه يعاب عليه 
  .تجاهله للقيمة الزمنية للنقود، كما يتجاهل التقلبات التي تحصل لصافي العائد عبر الزمن

  :أما بالنسبة للصيغة الثانية فهي تعطي بالشكل التالي
                      
               BCR2 =                                                     …(16 ) 

                                   
نسبة صافي العائد إلى تكاليف التشغيل في سنة عادية، و هو يستخدم   BCR2تمثل بحيث 

رض، و صافي رأس عادة إذا كانت هناك نسبة كبيرة غير مستهلكة من التكاليف الاستثمارية كالأ
كما يستخدم في الحالات التي يصعب فيها تحديد تكاليف الاستثمار خاصة في . المال العامل

و يعاب على هذا المعيار أيضا إهماله للقيمة الزمنية للنقود، كما أنه لا . القطاعين الحرفي و الزراعي
  .يعطي اهتماما لكل سنوات المشروع

   :التكاليف  /علنسبة المناف الصيغ المخصومة ـب 
التكاليف من معيار صافي القيمة الحالية، و تعطي  /المخصومة لنسبة المنافع الصيغ تشتق

  :الصيغة الأولى بالشكل التالي 
  

                                        (17)          
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  =التكاليف  /أي أن نسبة المنافع 

  
ل إنفاق وحدة نقدية الكلي المتوقع تحقيقه من خلا دسبة القيمة الحالية للإيراو تمثل هذه الن

كانت هذه النسبة بحيث يقبل المشروع إذا . من تكاليف المشروع محسوبة بقيمتها الحالية واحدة
و نلاحظ أن هناك علاقة بين . أو تساوي الواحد الصحيح، و غير ذلك يعتبر المشروع مرفوضا أكبر

  :مة الحالية و هذا المعيار بحيث معيار القي
 B/c=1إذا كان صافي القيمة الحالية يساوي الصفر فإن  -

GB norm  - OC norm 

OC norm 

  القيمة الحالية للمنافع الإجمالية

  القيمة الحالية للتكاليف
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  B/c < 1 صفر فإن >إذا كان صافي القيمة الحالية  -

   B/c > 1صفر فإن  <إذا كان صافي القيمة الحالية  -

  :لتالي الاستثمار فتعطي بالشكل ا /أما الصيغة الثانية و التي تسمى بنسبة المنافع الصافية 
  

  =الاستثمار  /المنافع الصافية 
  

             (18)                                   
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و تمثل . لنفس المشروع) NR/I( ≠ )B/c(واضح أن ،  mحيث تمتد فترة الإنشاء من صفر إلى 
ة وحدة نقدية الحالي هاستثمار ما قيمتهذه الصيغة القيمة الحالية لصافي العائد الممكن تحقيقه من 

، أما إذا كانت أصغر من  1≤ (NR/I)ويعتبر المشروع مقبولا إذا كانت النسبـة . في المشروع واحدة
التكاليف بارتفاع معدل الخصم  /و طبعا تنخفض نسبة المنافع . الواحد، فسيكون المشروع مرفوضا

  .و العكس صحيح أيضا
المبدئية لا تتضمن تكاليف إحلال رأس المال الثابت  الاستثمار أن تكاليفو ينبغي ملاحظة 

  أو بعض
أجزائه خلال فترة العمر الاقتصادي للمشروع، بل تضاف عادة إلى تكاليف التشغيل على 

نحصل على صافي العائد في السنوات التي يحصل فيها هذا  الكلي لكيأن تطرح قيمتها من الإيراد 
  .الإحلال

البند يمكن أن يغير صافي العائد من الموجب إلى السالب خلال سنوات  مع ملاحظة أن هذا
  .التشغيل

موجبة ودليل ربحيه أكبر من  بقيمة حاليةوالحقيقة أن قبول تنفيذ المشاريع المستقلة التي تتسم 
الواحد الصحيح يظل قرارا سليما طالما توفرت موارد مالية كافية، أما إذا كانت المشاريع متعارضة 

لتمولها كلها، فإن متخذ القرار  يأن المشاريع كلها مستقلة لكن الموارد المالية المتاحة لا تكفأو 
سيواجه بمشكلة الاختيار نتيجة لتعارض نتائج الطريقتين، و هنا ينبغي التساؤل عن كيفية التغلب 

  القيمة الحالية للعوائد الصافية

  القيمة الحالية لتكاليف الاستثمار الأولية
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ض يعود إلى على مشاكل التعارض بين الطريقتين ثم المفاضلة بينهما، إذ أن السبب في هذا التعار
لذلك ينبغي تعديل دليل الربحية لتجنب هذا  الاستثمارية،الاختلاف في التكلفة المبدئية للمشاريع 

  .التعارض
              (19) 

                           PIA = 

  
  .دليل الربحية المعدل  PIAحيث تمثل 

       PV-PV* ذو التكلفة المبدئية  قدي للمشروعتمثل الفرق بين القيمة الحالية للتدفق الن
  .و بين التدفقات النقدية للمشروع ذو التكلفة المبدئية الأقل الأكبر

I-I*) ( الفرق بين التكلفة المبدئية لهما.  
في القرار الاستثماري الصحيح  يوالحقيقة أن يؤخذ على أسلوب دليل الربحية أنه لا يعط

 يكون دليل ربحيتها أقل من الواحد الصحيح، مما يؤدي حال رفضه لبعض المشاريع الاستثمارية التي
إلى حرمان المشروع من فرصة استثمار مبلغ إضافي قد ينجم عنه موارد تفوق في حجمها المبلغ 

  .الإضافي المستثمر
 ).معدل المردود الداخلي(المعدل الداخلي على الاستثمار  .6

افع ـإذا استخدم في خصم قيم المنيعرف العائد الداخلي لمشروع ما أنه ذلك المعدل الذي 
و التكاليف المتوقعة عبر سنوات التأسيس و التشغيل فإنه يجعل القيمة الحالية للمنافع الصافية تساوي 

غطية أو بمعنى آخر، هو المعدل الذي يمكن المشروع من ت. القيمة الحالية لتكاليف الاستثمار
تخدام رأس المال على أساس معدل خصم و التشغيلية و تكاليف اس تكاليفـه الاستثماريـة

  .نفسه يساوي معدل العائـد الداخلـي
و يمكن استخدام معدل العائد الداخلي مقارنا مع معدل تكلفة الأموال في عملية تقييم 
المشروع بحيث يقبل المشروع إذا كان معدل العائد الداخلي أكبر من أو يساوي معدل تكلفة 

ن معدل العائد الداخلي أصغر من معدل تكلفة الأموال، بحيث يمثل الأموال، و يرفض فيما إذا كا
معدل العائد الداخلي في هذه الحالة الحد الأقصى لمعدل تكلفة الأموال الذي يمكن أن يتحمله 

  .لتأسيس و تشغيل المشروع دون تحمل خسارة ةالمشروع بغرض توفير الموارد اللازم

PV *– PV  

I *– I  
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سعر الخصم من المعطيات التي تحدد خارج و يتم حساب هذا العائد على اعتبار أن 

  : )1(المشروع، و يمكن استخدام الصيغة التالية للتعبير عن معدل العائد
    (20)            

                         IRR = r1 + 

  
  .عن المعدل الداخلي لعائد المشروع IRRحيث تعبر 

Pv  الخصم الأصغر القيمة الموجبة لصافي القيمة الحالية عند سعر.  
Nv القيمة المطلقة للقيمة السالبة لصافي القيمة الحالية عند سعر الخصم الأكبر.  
r1   من سعر الخصم الأصغر، الذي يكون عنده صافي القيمة الحالية موجبا و لكنه قريب

  .الصفر
r2  من الية سالبا و لكنه قريب سعر الخصم الأكبر، الذي يكون عنده صافي القيمة الح

  .صفرال
و يتم اتخاذ القرار الاستثماري من خلال مقارنة المعدل الداخلي للعائد بمعدل معياري يبين 
الحد الأدنى للمعدل المقبول، بحيث يساوي هذا المعدل المعياري سعر الفائدة الفعلي على القروض 

  .طويلة الأجل في سوق المال، أو سعر الفائدة الذي يدفعه المقترض
ين عدة مشاريع بديلة، يختار المشروع ذو الأعلى معدل للعائد على أن و عند المفاضلة ب

  .يكون هذا المعدل أكبر من المعدل المعياري
و الخارجة عند  النقدية الداخلةالتدفقات  لاك منتالإهالمالية و  تستعبد العملياتو هنا أيضا 

  .معدل العائد الداخلي حساب
م، يتسم معيار معدل العائد الداخلي بمجموعة من و كما هو الحال بالنسبة لمعايير التقيي

المزايا، منها أنه يتضمن تحديد أقصى معدل فائدة على القروض يمكن للمشروع أن يدفعه دون 
و هو المعيار الوحيد الذي يمكن الحصول منه على مثل هذه الميزة، بالإضافة .   التعرض للمصاعب

كذا تكلفة الفرصة البديلة لرأس المال المستثمر مثل معيار  إلى أنه يأخذ عامل الزمن بعين الاعتبار، و
القيمة الحالية، إلا أن أكبر عيب يمكن أن يتسم به هذا المعيار هو أنه لا يمكن استخدام هذا 

                                                
  .231 -230 ، ص صإسماعيل محمد السيد، المرجع السابق:     (1)

Pv (r2-r1) 

Pv + Nv 
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الأسلوب بأمان عند وجود تدفقات نقدية صافية سالبة كبيرة خلال فترة التشغيل، و الناتجة عن 
الرأسمالية، بحيث تتغير إشارة القيمة الحالية الصافية للمشروع أكثر عمليات كبيرة لإحلال الأصول 

من مرة مما يحتم وجود أكثر من معدل عائد داخلي، و هنا يصعب اتخاذ قرار فيما يتعلق بالمعدل 
  .الأكثر ملاءمة لتقييم المشروع

  .مشاكل حساب معدل العائد الداخلي  ∗
ل مباشر ـدل العائد الداخلي بشكـمع لا توجد صيغة محددة تمكننا من الحصول على -

و دقيق، بل تعتمد على فكرة التجربة و الخطأ للتوصل إلى هذا المعدل، و عادة تساعد برامج 
 .على حساب هذا المعدل سب الآلياالح

 لا يأخذ معدل العائد الداخلي إجمالي المكاسب المتوقع تحققها، بل يهتم فقط بمعدل -
و يمكن أن نستنتج أن هناك علاقة موجبة بين معدل . على الاستثمار حدة نقدية منفقةالعائد لكل و

العائد الداخلي و العمر الاقتصادي للمشروع بحيث كلما زاد العمر الاقتصادي للمشروع كلما زاد 
 لا)عشر سنوات في الغالب(معدل العائد الداخلي، و لكن بمعدل متناقص حتى يصل إلى حد أقصى 

 .تصادي مع افتراض ثبات العوامل الأخرىيتأثر بعده بالعمر الاق

نه معدل الخصم الذي يجعل صافي القيمة الحالية بأيمكن تعريف معدل العائد الداخلي  -
لها، لأنه لا للمشروع مساوية للصفر، إلا أن هناك حالات لا يمكن تحديد معدل العائد الداخلي 

 .أن تساوي صافي القيمة الحالية لها صفرا يمكن

ة القرار في حالة الاستثمار عنها في حالة الاقتراض، ففي حالة الاستثمار اختلاف قاعد -
 .يقبل المشروع إذا كان معدل العائد الداخلي له يساوي أو أكبر من معدل عائد مرغوب فيه

عن  الداخلي له يساوي أو يقلأما في حالة الاقتراض فيقبل القرض إذا كان معدل العائد 
  .بة للمقترضمعدل عائد مرغوب فيه بالنس

في حال وجود أكثر من معدل عائد داخلي، تشير القاعدة إلى أن عدد معدلات العائد  -
الداخلي يتساوى مع عدد مرات تغير إشارة التدفقات النقدية، إلا أنه في الأحوال العادية نجد أن 

راض لا تكون صافي القيمة الحالية يتجه إلى الصفر كلما ارتفع معدل الخصم، و لكنها في حالة الاقت
 .تتجه نحو الارتفاع كلما ارتفع معدل الخصم بل. كذلك
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تبنى فكرة معدل العائد الداخلي على افتراض يتم بموجبه إعادة استثمار التدفقات  -
النقدية الداخلية بنفس معدل العائد طيلة فترة الاستثمار، و هذا يصعب تحقيقه في ظل اعتبارات 

 .عدم التأكد

 .دم التأكد التي تتعرض لها المشاريع الاستثماريةيفترض تشابه مخاطر ع -

تراوح بين يصعب حسابه إذا كانت التدفقات النقدية الداخلة غير متساوية، أو ت -
 .و موجبة تدفقات سالبة

و في الواقع فإن كلا من صافي القيمة الحالية و معدل العائد الداخلي، يتفقان في إعطاء نفس 
ما قد يختلفان في ترتيب المشاريع حسب أفضليتها عندما تختلف قرار القبول أو الرفض، إلا أ

و السبب . التدفقات النقدية لها سواء من حيث حجم هذه التدفقات أو من حيث توقيت تدفقها
الرئيسي لاختلاف النتيجة في حالة استخدام معيار القيمة الحالية عنها في حالة استخدام معيار معدل 

يار معدل العائد الداخلي لا يأخذ بعين الاعتبار حجم المشروع مقاسا العائد الداخلي، هو أن مع
بمقدار الاستثمارات التي يتطلبها، و لا الحجم الكلي للربح الذي ينتظر تحقيقه مما قد يقود إلى نتائج 

حيث أن أحد المشاريع " مشكل الاستثمار الإضافي"و " بمشكل الحجم"خاطئة، و هو ما يسمى 
. المقارنة، يتطلب نفقات استثمارية أعلى من تلك التي تتطلبها المشاريع الأخرى موضوع التقييم و

أن  إلاّ "مار الإضافيالاستث"هذا المشكل يمكن معالجته من خلال حساب معدل العائد الداخلي على 
 قييمـلية التـع الخاضعة لعماريـدد المشـهذا الحساب يتضمن قدرا من الصعوبة يزداد بازدياد ع

قارنة، لذلك يتبع في هذه الحالة أسلوب الإقصاء، و بموجب هذا الأسلوب ترتب المشاريع وفقا و الم
من  وع الذي يتطلب حدا أدنىللمشر) 1(لحجم الاستثمار الذي يتطلبه كل منها، إذ يعطي الرقم 

  ...للمشروع الذي يليه من حيث حجم الاستثمار، و هكذا) 2(حجم الاستثمار، و يعطي الرقم 
سب العائد الداخلي للاستثمار الإضافي الذي يتضمنه المشروع الثاني، فإن كان أعلى ثم يح

، ويحسب مرة )3(و ) 2(ثم يقارن المشروع ) 1(من سعر الفائدة السائد في السوق يستعبد المشروع 
فإن كان مجزيا يستبعد المشروع ) 3(للمشروع  الإضافيأخرى معدل العائد الداخلي على الاستثمار 

غير ) 3(، وهكذا بنفس الطريقة، و أما إذا كان المشروع )4(بالمشروع ) 3(ويقارن المشروع ) 2(
، وهكذا حتى تنتهي قائمة المشاريع موضوع )4(مع ) 2(ويقارن ) 3(مجزي يستبعد المشروع 

  .وطبعا تتأتى الصعوبة من كبر عدد المشاريع. المقارنة
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خلي تقل في التعبير عن قيمة وفاعلية المشروع إلاّ أنه يلاحظ أن أهمية معدل العائد الدا
الاستثماري، بعكس صافي القيمة الحالية، لأن صافي القيمة الحالية يعتبر متغيرا تابعا لشكل و نمط 
التدفق النقدي الداخل و الخارج و توافقهما زمنيا، أما معدل العائد الداخلي فيعتبر متغيرا مستقلا 

اخلة و الخارجة، على اعتبار أنه يعبر عن نسبة مئوية للعائد المتوقع بالنسبة للتدفقات النقدية الد
  .تحقيقه، و على ذلك يعتبر هذان الأسلوبان مكملان لبعضهما البعض

و بالنتيجة، نجد أن متخذ قرار الاستثمار قد يعتمد على أكثر من أسلوب، بحيث تستخدم 
 ات السيولة على الربحية،إعطاء أولوية لاعتبار فترة الاسترداد في الأجل القصير إذا كان المستثمر يود

في  إذا كان هناك تتابع أما بالنسبة لمعيار صافي القيمة الحالية فيستخدم. مع تجنب مخاطر الاستثمار
الاستثمار كلية، أما فيما يتعلق بمعدل العائد  تجنب مخاطر القدرة علىالعمليات الاستثمارية مع عدم 

المتوقع  تعظيم العائدفي  الذي يساعديتم الاعتماد عليه في اختبار المشروع الداخلي على الاستثمار ف
  .من المشروع و خاصة إذا تعذر حساب معدل مناسب للخصم

وعموما إذا كان هناك تماثل في أغلب عناصر الاستثمار للمشاريع المتنافسة فيستخدم أي من 
عائد الداخلي ودليل الربحية، حيث يتم معايير الاستثمار، وخاصة صافي القيمة الحالية ومعدل ال

اختيار المشروع الذي يحقق التعادل بين القيمة الحالية للتدفقات النقدية الداخلة والخارجة، وغالبا ما 
  .يختار المشروع ذو أعلى صافي قيمة حالية موجبة و أعلى عائد داخلي و دليل ربحية مخصوم

المشاريع المتنافسة غير متماثلة من حيث أما إذا تعذر حساب معدل خصم مناسب أو كانت 
عناصر الإنتاج، ففي هذه الحالة يفضل استخدام معيار معدل العائد الداخلي، أما إذا كانت 
التدفقات النقدية الداخلة غير متماثلة، أو تتراوح بين قيم سالبة وموجبة، فيفضل استخدام أسلوب 

  .صافي القيمة الحالية
ربحية المخصوم عند ترتيب المشاريع، نظرا لاختلاف الأسس كما يفضل استخدام دليل ال

  .الفنية المستخدمة في حساب صافي القيمة الحالية، و معدل العائد الداخلي على الاستثمار
  :الاستثماراتملاحظات تتعلق ببعض الحالات الخاصة بتقييم    ∗

مار، إلا أن هناك حالات تعرضنا لحد الآن للمبادئ و الأساليب العامة في تقيم بدائل الاستث
التدفقات و قبل الشروع في خصمها، بالإضافة إلى حالات أخرى  عند تحديد لهاينبغي الانتباه 

  :مايليتتطلب تعديل الأساليب السابقة بشكل أو بآخر، و من هذه الحالات 
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 :الاستثماريةأثر التضخم على تقييم المشروعات  .1

ينبغي أن يؤخذ التضخم بعين الإعتبار، نظرا لتأثيره  عندما تكون الفترة الزمنية طويلة نسبيا
بحيث إذا كان معدل الخصم المستخدم في خصم التدفقات النقدية . على جدوى مشاريع الاستثمار

يأخذ التضخم في الحسبان، فيجب تعديل التدفقات النقدية لتأخذ التضخم في الحسبان قبل 
في حال التضخم ) ائدة السائد في السوق الذي هو سعر الف( و يسمى معدل الخصم . خصمها

  .سعر الفائدة الحقيقي، ومعدل التضخم: بالمعدل الاسمي، و يتألف من جزئين هما 

 :و يحسب المعدل الحقيقي وفقا للمعادلة التالية 
  

  )21(…1 -                             =  )1(معدل الخصم الحقيقي

       
صم أو تكاليف الفرصة البديلة أو تكاليف رأس المال، فإن لكن عندما نتحدث عن معدل الخ

المقصود يكون هو المعدل الاسمي لا الحقيقي، لذلك يمكن إجراء تحوير في المعادلة السابقة للحصول 
  )2( :على معدل الخصم الاسمي كما يلي 

  )22...(معدل التضخم+ المعدل الحقيقي = المعدل الاسمي 

                                                
  .246 ص، 1998 ، دار وائل للنشر، عمان،)الحقيقي و المالي(زياد رمضان، مبادئ الاستثمار :     (1)

  :كما يلي ) 1(من المعادلة ) 2(يمكن تبيان كيفية استخراج المعادلة :     (2)
  المعدل الاسمي+  1                                       

  1ـ ــــــــــ  = قيقي للخصم المعدل الح        
  معدل التضخم+  1                                      
  المعدل الاسمي+  1                                      

  :و بضرب الطرفين بالوسطين نجد . ــــــــــ=    1+ المعدل الحقيقي         
  دل التضخممع+  1                                      

  ).معدل التضخم+  1) (1+ المعدل الحقيقي = ( المعدل الاسمي +  1       
  .معدل التضخم+  1+ معدل التضخم × المعدل الحقيقي + المعدل الحقيقي = المعدل الاسمي +  1        
  :صغرها، و تصبح المعادلة بشكلها النهائي ل) معدل التضخم× المعدل الحقيقي ( و إذا كان معدل التضخم بسيطا فيمكن حذف الكمية        
  .معدل التضخم+ المعدل الحقيقي = المعدل الاسمي        

  معدل التضخم+ 1

  المعدل الاسمي+ 1
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لية أن معدل الخصم هو المعدل الاسمي، إلا أن التدفقات النقدية عادة و الشائع في الحياة العم
و القاعدة هي أن تخصـم التـدفقات   ) أي لا تأخذ التضخم بعين الاعتبار(تكون تدفقات حقيقية 

  : و هنا نطبق إحدى طريقتين.، و التدفقات الاسمية بمعدل خصم اسمييالحقيقية بمعدل خصم حقيق
 ـأ    معامـل  +  1(منـها بــ   كل فقات الحقيقية لتصبح اسمية بضرب إما أن تعدل التد ـ

  .، ثم يستخدم معدل الخصم الاسمي لخصمها و هي الأفضل)التضخم
  .أو أن يعدل معدل الخصم الاسمي إلى حقيقي وفقا للمعادلة المذكورة آنفا ـب 

كـان   و الحقيقة أن الطريقة الثانية أسرع و تستخدم في حال عدم وجود اهتلاك، أمـا إذا 
أن أقسـاط   الانتباه إلىهناك اهتلاك فينبغي تعديل التدفقات النقدية باستخدام الطريقة الأولى، مع 

  الاهتلاك لا تعدل 
لأا لا تتأثر بالتضخم لأن التكاليف التاريخية للآلات هي التي تلـك، و هـذه تكـون    

  .التضخم لأنه تم دفعها خـارج نطـاق
رورة التأكيد على أهمية العناية بإدخال أثر التضخم في عمليـة  و الحقيقة أنه بالإضافة إلى ض

التقييم المالي للمشروعات، فإن هناك من العناصر التي تتأثر بالتضخم لكن بشكل مختلف فبعضـها  
يتأثر سلبا بفعل عامل التضخم، و بعضها تتأثر إيجابا بفعل التضخم، و البعض الآخر لا يبـدي أي  

  .تأثر ذا العامل
  :العناصر التي تتأثر سلبا بفعل التضخم  .1.1

علـى  م رأس المال العامـل،  تتمثل هذه العناصر في الإيرادات و التكاليف المتوقعة، و حج
اعتبار أن التضخم يؤثر بشكل مباشر على عائد الاستثمارات طويلة الأجل، سواء كان هذا العائـد  

دات المشروع للغير، و يمكن ألاّ يحـدث  ناجما عن بيع منتجات أو كان ناتجا عن تأجير آلات و مع
تأثيرا للتضخم إذا كان المشروع قادرا على رفع سعر الإنتاج أو رفع تكلفة التـأجير كـرد فعـل    

تم التعاقد على تأجير معدات للغـير بعقـد    البيع أوأسعار  قيود علىإذا كانت هناك أما للتضخم، 
  .اد أثر التضخمو بتكلفة ثابتة، ففي هذه الحالة يزد. الأجل طويـل

، و خاصـة الأجـور و   أما فيما يتعلق بالتكاليف، فإن معظم عناصرها تتأثر سلبا بالتضخم
  .و تكاليف الصيانة، حيث تزيد تكلفة هذه العناصر كانعكاس لارتفاع تكاليف المعيشة المواد الخام
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الثابتة كرد أما فيما يتعلق برأس المال، فإن زيادة حجم رأس المال اللازم لتشغيل الأصول 
  .فعل للتضخم ينجم عنه مزيدا من تكاليف التمويل

  :بالتضخمالعناصر التي تتأثر إيجابا . 2  .1

إن ارتفاع قيمة الأصول في آخر عمرها الإنتاجي في حالة التضخم عنها في حالة اسـتقرار  
 ـ ـالأسعار، يمثل ميزة تتحقق للمشروع، و على ذلك قد تتحول نتائج التقييم المالي  ال أخـذ  في ح

 ـالتضخم بعين الاعتبار  من إيجابية إلى سلبية، إذ أن معدلات تضخم عادية أو منخفضة قد تحـول   ـ
صافي القيمة الحالية من الموجب إلى السالب، مما يحتم الانتباه إلى معالجة أثر التضخم عنـد تقيـيم   

  . المشروعات الاستثمارية الجديدة
   :التضخمالعناصر التي لا تتأثر بفعل . 3  .1

العناصـر   رو تتمثل هذه العناصر في تكاليف التمويل ذات المعدلات الثابتة، بحيث لا تتـأث 
الثابتة و الممولة بفوائد ثابتة طويلة الأجل، بالإضافة إلى و فورات الضرائب مـن الإهـلاك، إذ أن   

 ئب الناتجـة إن وفورات الضرابارتفاع الأسعار، و بالنتيجة ف معدلات إهلاك الأصول الثابتة لا تتغير
  .بالتضخم رعن الإهلاك لا تتأث

 :عمرهاحالة وجود قيمة خردة للآلات في اية  .3

الحالية أو دليـل  في هذه الحالة تدخل قيمة الخردة في حساب قسط الإهلاك أو صافي القيمة 
مـة  أو العائد على الاستثمار باعتبارها تدفقا نقديا داخلا بعد الضريبة، و ذلك بضرا بالقي الربحية

، وهو معدل الضريبة على الأرباح الرأسمالية على اعتبار أن قيمة الخردة تعتـبر  )معدل الضريبة  ـ1(
 N)معدل التضخم + 1(فتعدل هذه القيمة بضرا بالمعامل  هناك تضخمأرباحا رأسمالية و إذا كان 

  .تعبر عن عمر الآلة، وذلك قبل تعديلها بمعدل الضريبة) N(أن  على اعتبـار
  :م استخراج قيمة التدفق النقدي بعد الضرائب الناتج عن بيع الخردة وفقا للصيغة التالية ويت

القيمـة  + ( للأصـل القيمة الدفترية = قيمة التدفق النقدي بعد الضرائب نتيجة بيع الخردة 
  )∗) (معدل الضريبة-1)(السوقية للأصل 

                                                
للقيمة السوقية للأصل تحسب سواء بوجود تضخم أم لا، أما معدل الضريبة هنا فهو الضريبة الرأسمالية، و إذا لم توجد ضرائب رأسمالية،  بالنسبة )∗( ∗

  .فتستعمل ضريبة الدخل
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 :للمشاريعحالة عدم تساوي العمر الزمني  .4

د تفاوت في أعمار المشاريع الاستثمارية، ينبغي توحيد أسـاس المقارنـة   في حالة عدم وجو
  .بحيث يؤخذ هذا الاختلاف بعين الاعتبار، و هناك طريقتان متبعتان لهذا التوحيد

 ـأ  تقوم الطريقة الأولى في التوحيد على أساس، استخدام المضاعف المشترك البسيط لأعمار  ـ
  ا لعدد من المرات تساوي هذا المضاعـف لاستثمارتكرار اهذه المشاريع،  بحيث يفترض 

أو ، سواء معيار القيمة الحالية المشترك ثم تقارن و يختار أفضلها وفقا للمعايير المذكورة سابقا
تكون إلا أن هذه الطريقة .دليل الربحية أو غيره مع الانتباه ألا تكون هذه المشاريع متمانعة فيما بينها

ف المشترك البسيط كبيرا، و على ذلك يعتمد على الطريقة الثانية عالمضا مرهقة عندما يكون حجم
  .الخاصة بالتدفقات النقدية المكافئة

  .طريقة التدفقات النقدية المكافئة، أو ما يسمى بالتدفقات السنوية الموحدة ـب 
  :الخطوات كما يلي تتلخص هذه الطريقة باتخاذ مجموعة من 

 .الية لكل مشروع و اختيار المشروعات المربحةيتم استخراج صافي القيمة الح -

تسـاوي مـدا فتـرة حيـاة      )∗(يتم تقسيم صافي القيمة الحالية على معامل حولية -
 .المشروع

ويتم اختيار . تكون النتيجة هي التدفقات النقدية المكافئة، أو التدفقات السنوية الموجبة -
 .أكبرالمشروع الذي تكون فيه التدفقات النقدية المكافئة 

فس الطريقة السابقة على أما إذا تمت المقارنة بين المشاريع على أساس التكاليف، فيتم إتباع ن
أن تكون قاعدة القرار هي اختيار المشروع الذي تكون تدفقاته النقدية المكافئة أقل على اعتبار أنـه  

فئة، إذ تصـبح هـذه   كمن يقوم باستئجار هذا المشروع بمبلغ سنوي يوازي التدفقات النقدية المكا
  .التدفقات عبارة عن الأجرة السنوية المكافئة

 :الخطرتحليل عدم التأكد و :  رابعا

                                                
، و الحولية إمـا أن  )Annuité(توصف الدفعات بأا منتظمة عندما تتم بمبالغ متساوية، و في اية فترات زمنية متساوية، و عندها تسمى حولية   (∗)

ئـدة للقيمـة   تكون عادية و هي التي تتم في اية المدة، و إما أن تكون حولية مقدما، و هي التي تتم في بداية المدة، و يمكن استخراج معامل الفا
  :المستقبلية للحولية العادية و جملتها في اية الفترات كما يلي 

  .الدفعة× فترة ) N(و لمدة ) a(معامل الفائدة للقيمة المستقبلية لدينار واحد وضع بسعر فائدة مركبة = جملة الحولية العادية 
  .410 ـ 409زياد رمضان، المرجع السابق، ص ص . أنظر في ذلك، د
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تنبع أهمية هذا التحليل من أن المستقبل تكتنفه عوامل عدم التأكد، سواء فيما يتعلق 
 .اتالمخرجبالتطورات السياسية أو الاجتماعية أو التكنولوجية، أو اتجاهات أسعار المدخلات و 

إضافة إلى عدم معرفة الظروف الاقتصادية أو التنبؤ ا، مما يزيد من عنصر عدم التأكد الذي يكتف 
  .العديد من العوامل التي تؤثر على المشاريع الاستثمارية

وترتبط مخاطر الاستثمار بحالة عدم التأكد المصاحبة للتدفقات النقدية الداخلة كعوائد متتابعة 
ذه المخاطر لا يمكن  تجنبها فينبغي تقييمها للحد من آثارهـا علـى العائـد    الحدوث،ولما كانت ه

  المتوقـع
ذلك يعتبر قياس و تقييم هذه المخاطر من أهم المـتغيرات  و على . من المشروع الاستثماري

المؤثرة في قرار الاستثمار، بحيث يترتب عليه قبول أو تعديل أو رفض المشروع الاستثماري، وذلك 
و معامـل   مجموعة من الأساليب الإحصائية كالقيمة المتوقعـة و الانحـراف المعيـاري   باستخدام 
إذا تعذر تقدير  ـأو الأساليب التي تستخدم التوقع الرياضي و المرتبطة ببحوث العمليات  الاختلاف،

دم في النقدية الداخلة،أو نظرا لعدم توفر المعلومات الكافية التي تستخ المقابلة للتدفقاتالاحتمالات 
  .مثل نظرية المباريات و أسلوب شجرة القرارات تحليل الحساسية وغيرها ـعملية التقدير 

لذلك تتطلب المفاضلة السليمة بين المشروعات الأخذ بعين الاعتبار مدى المخـاطرة الـتي   
  .تبرزها الحسابات الخاصة بمعايير التقييم بالنسبة للمشروعات البديلة

التي تحد من دقة التنبؤ في مجال تحليل المشروعات منها التضـخم   وهناك العديد من الأسباب
الذي يؤثر على أسعار غالبية المدخلات و المخرجات و التغيرات التكنولوجيـة، وتأثيراـا علـى    

بالإضافة إلى احتمال . تقديرات نوعية وكمية المدخلات والمخرجات المستخدمة في تقييم مشروع ما
علقة برأس المال الثابت و العامل بأقل مما هو مطلوب، وكـذا طـول فتـرة    تقدير الاستثمارات المت

الإنشاء وتجارب التشغيل عما هو مخطط مما  يؤثر على  الإيرادات والعوائد المتوقعة للمشروع زيادة 
  .على أن توقيت هذه المراحل قد يشكل عنصرا حاسما بالنسبة لعملية التقييم

المؤدية لعدم التأكد فيما يتعلق بالمشروع نفسه، وتلك المتعلقة  وهنا ينبغي التمييز بين العوامل
  .المشروعبالبيئة التي يعمل فيها 

إذ تعود حالة عدم التأكد في المشروع إلى أن بعض التدفقات النقديـة لا يمكـن تقـديرها    
لخطـر  ، أمـا ا ...)كأسعار المواد الأولية وأجور اليد العاملة، وأسعار بيع المنتجات (بشكل دقيق 
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فيقصد به حالات عدم التأكد التي يمكن أن تقود إلى اتخاذ قرار بقبول مشروع ما يتضح في المستقبل 
  .أن قرار خاطئ بمجمله

  :التأكدمصادر عدم -1
  :مايليمن أهم مصادر عدم التأكد في مجال تقييم المشروعات  

أن كل دقيق، مما يعني ا بشيعتبر التضخم ظاهرة لا يمكن التنبؤ :المتوقعالتضخم غير .1-1
حدوث التضخم بشكل غير متوقع من شأنه أن يرفع أسعار المخرجات و المدخلات فوق المستوى 

 .المتوقع، مما يؤدي إلى الحصول على نتائج غير دقيقة عند دراسة جدوى المشروع

 مجال يصعب كثيرا التنبؤ بالتغير الذي يمكن أن يحصل مستقبلا في:التكنولوجيالتغير .1-2

 تغييرات كمية ونوعية في كل من المدخلات والمخرجات التكنولوجيا، والتي تسهم في أحداث
 .المستخدمة من قبل المشروع مما يؤثر على دقة الحسابات اراة عند تقييم المشروع

حيث تؤدي التغيرات غير المتوقعة في الطلب إلى عدم :الطلبالتغيرات غير المتوقعة في .1-3
و بالتالي على  ع،المشروع عند الطاقة المتوقعة، مما يؤثر على المبيعات المتوقعة للمشرو إمكانية تشغيل

 .دقة الإيرادات و التكاليف

عن درجة الانحرافات في التدفقات النقدية الداخلة عن القيمـة " مخاطر الاستثمارتعبر و

و يمكن تصنيف . )1("مارو لذلك كلما زادت درجة الانحراف ارتفعت مخاطر الاستث المتوقعـة لها،
إلى نوعين، مخاطر الأعمال، وهي تلك المخاطر التي ترتبط بالنشاط الإنتاجي حسب  هذه المخاطر

والمخاطر . حالة العرض والطلب على منتجات المشروع، وكذلك أثر المنافسة السائدة في السوق
غرض جعل تكلفة تنفيذ المشروع أقل المالية، التي ترتبط بقدرة المستثمر على توفير الأموال المطلوبة، ب

 .من معدل العائد على الأموال المستثمرة

و من أنواع المخاطرة الأكثر اعتيادا في قرارات الاستثمار العامة، إذا كانت التكلفة في أي 
بالإضافة إلى نقص الأسواق، بحيث تفشل المنافع في التحقق بالحجم . مشروع أعلى من المتوقع

نبغي أن نميز بين المخاطرة و عدم التيقن، حيث أن نمط المخاطرة هو ذلك الذي المتوقع، و هنا ي
في . يكون فيه لدى الشخص الذي يقوم بتقييم المشروع، فكرة ما عن احتمالات النتائج المختلفة

                                                
  .184 مد عثمان إسماعيل حميد، المرجع السابق، صمح  (1)
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حين أن عدم التيقن يرتبط بنمط لا يمكن فيه تخصيص مثل تلك الاحتمالات، إلا أن صانع القرار 
دس ـنمط عدم التيقن إلى نمط المخاطرة بتخصيص احتمالات شخصية قائمة على الح يستطيع تحويل

  :كالتاليو يتطلب تقييم و قياس درجة مخاطر الاستثمار تحديد العديد من الخطوات  .و البديهة
 .تقدير التدفق النقدي الخارج و معدل الخصم كتكلفة مرجحة للأموال -

ت العمر الاقتصادي للمشروع الاستثماري، تقدير التدفق النقدي الداخل خلال سنوا -
 :التاليمع تحويل هذا التدفق المتوقع إلى ثلاث تقديرات لكل منها احتمال مناظر، على النحو 

  .التدفق النقدي الداخل التفاؤلي و الاحتمال المناظر لحدوثه ـأ 
  .التدفق الداخل الأكثر حدوثا و الاحتمال المناظر لحدوثه ـب 

  .لداخل التشاؤمي، و الاحتمال المناظر لحدوثهالتدفق ا ـجـ 
  .مع العلم أن مجموع الاحتمالات يكون مساويا للواحد الصحيح

تمكن من التنبؤ  و يلاحظ أنه لمعالجة حالة عدم التأكد و الخطر هذه تستخدم عدة طرق
خدم مثلا ثم نست. من قيمة لكل المتغيرات الأساسية التي تحدد التدفقات النقدية للمشروع بأكثر

معيار القيمة الحالية للحصول على جملة من القيم تنحصر بين حد أعلى و حد أدنى، و بالمقارنة بينها 
و بين قيم المتغيرات يمكن اكتشاف المتغيرات التي يؤثر تغير قيمتها تأثيرا كبيرا على القيمة الحالية 

مما يمكن من تقدير ما . هذه المتغيراتالصافية للمشروع، و هو ما يبين حساسية المشروع العالية تجاه 
إذا كان المشروع في حالة عدم تأكد أو في حالة خطر، و ما إذا كان هذا الخطر يبرر رفض 
المشروع، أم أنه يتطلب دراسة إضافية للمتغيرات التي يتميز المشروع بحساسية عالية تجاهها بغرض 

  .اتخاذ القرار النهائي بقبول أو رفض المشروعالتنبؤ بقيم هذه المتغيرات بشكل أكثر دقة، كي يمكن 
  :قياس و تقييم مخاطر الاستثمار-2
هناك العديد من الأساليب التي تسهم في قياس و تقييم مخاطر الاستثمار المرتبطة بعدم  
  :منهاو هي أساليب مكملة لبعضها البعض التأكد 

  :تحليل التعادل .2-1
توى إنتاجي يمكن المشروع من تحقيق مستوى يستخدم تحليل التعادل في تحديد أقل مس

المبيعات المناسب دون تعرض موقفه المالي للخطر، إذ كلما كان حجم المبيعات الذي يتحقق 
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القصوى للمشروع كلما كانت فرصة النجاح للمشـروع  الطاقة الإنتاجيةعنـده التعادل أقل من 
  .لأقل حساسية للتقلبات في السوقفالمشروع ذو نقطة التعادل الأكثر انخفاضا هو ا أكـبر،

و تستخدم فكرة تحليل نقطة التعادل لتحديد مستوى تشغيل يمكن المشروع من تحقيق 
التوازن، أي دون تحقيق أرباح أو خسائر سواء كان ذلك في صورة نسبة مئوية للطاقة الإنتاجية 

طة التعادل بالحد الأدنى لسعر المستخدمة أو في صورة قيمة لعوائد المبيعات، كما يمكن التعبير عن نق
بيع المخرجات، أو الحد الأقصى لسعر شراء المدخلات أو الحد الأقصى لتكلفة التشغيل لكل وحدة 

  . من المخرجات
و يلاحظ أنه كلما انخفضت نقطة التعادل، كلما ارتفعت فرصة المشروع في تحقيق أرباح، 

بين حد الاستخدام المتوقع للطاقة الإنتاجية حيث أن الفرق . و بالتالي انخفضت فرص تحقيق خسائر
للمشروع و بين نقطة التعادل يمثل منطقة الأمان، بحيث كلما اتسعت كلما كان ذلك أفضل 

  .للمشروع
و هناك بعض المزايا لتحليل التعادل منها أنه يعد أداة هامة في مجال تحليل العلاقات بين 

ات، ـخرجــلمار اــاليف التشغيل و أسعـكو ت) معبرا عنها بالوحدات الكمية(المخرجات 
فهـي  هذا التحليـلمن استخدام  التي تحدو أرباح العملية الإنتاجية، أما المآخذ و المدخـلات 

  :الافتراضات التي يقوم عليها و هي  ترجـع لطبيعـة
 .ثبات سعر بيع الوحدة و أسعار المدخلات -

 .ف المتغيرةسهولة التمييز بين التكاليف الثابتة و التكالي -

سلعة، فإن التحليل  من إنتاج المشروع لسلعة واحدة، و إذا كان المشروع ينتج أكثر -
 .يفترض إمكانية تحويل السلع المنتجة إلى سلعة رئيسية واحدة

  .و الحقيقة أن هذه الافتراضات بعيدة عن الواقع، مما يحد من استخدام تحليل التعادل
  :المتوقعةالقيمة .2-2

المتوسط المرجح بالاحتمالات للتدفقات النقدية الداخلة المحتملة "المتوقعة عن  تعبر القيمة

  :و يتم حساا وفقا للمعادلة التالية .)1("الحدوث مستقبلا

                                                
  .199. المرجع السابق، ص   (1)
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التقدير الأكثر احتمالا ( +) الاحتمال المناظر له ×التقدير التفاؤلي للتدفق النقدي الداخل (
 ×التقدير التشاؤمي للتدفق النقدي الداخل + () ظر لهالاحتمال المنا ×للتدفق النقدي الداخل 

  ).الاحتمال المناظر له
و تستخدم القيمة المتوقعة للتدفق النقدي الداخل بغرض اختبار مدى فاعلية المشروع 
الاستثماري، باستخدام صافي القيمة الحالية، و معدل العائد الداخلي على الاستثمار، لتحديد العائد 

وقع تحقيقه، و استنادا إلى ذلك يتم اختيار المشروع ذو أعلى قيمة متوقعة، أما إذا الاقتصادي المت
كانت القيمة المتوقعة متماثلة بالنسبة للمشاريع التي تجري المفاضلة بينها فينبغي تطبيق أسلوب آخر 

  .غير أسلوب القيمة المتوقعة
فيما بعض العيوب نذكرها تنفه و الحقيقة أن أسلوب القيمة المتوقعة له بعض المزايا، كما تك

  :يلي 
  :المتوقعةمزايا القيمة  ـأ 
 .سهلة الحساب بالإضافة إلى أا تعتبر أساس تقييم و قياس مخاطر الاستثمار للمشاريع -

 .تعتبر مقياسا مناسبا لغرض المقارنة بين المشاريع الاستثمارية و اتخاذ قرار الاستثمار -

لتي تقلل من الخسائر المحتملة الحدوث إذا كانت ا تحديد الوسائلتمكن المستثمر من  -
 .القيمة المتوقعة للمشروعات البديلة متركزة عند الاحتمال التشاؤمي

تبين مدى إمكانية تعظيم التدفقات النقدية الداخلية إذا كانت قيمتها المتوقعة تتركز  -
 .عند الاحتمال التفاؤلي، و ذلك إذا كانت ظروف الطلب في صالح المشروع

 عتبر المشروع الاستثماري هو الأفضل إذا تركزت القيمة المتوقعة عند الاحتمالي -
ل القيمة الأكثر حدوثا على أن تأخذ التدفقات النقدية الداخلة المتوقعة شكل توزيع معتدل حو

عة إلى عدم انحراف التقديرات المختلفة للتدفقات النقدية الداخلة عن قيمتها المتوق المتوقعة لها بالإضافة
 .انحراف معياري واحد) ±(بأكثر من 

  :المتوقعةعيوب القيمة  ـب 
من العيوب التي تكتنف هذا الأسلوب صعوبة تحديد درجة المخاطر المصاحبة للمشروع 
الاستثماري، لذلك ينبغي معرفة درجة تشتت التدفقات النقدية الداخلة المقدرة حول القيمة المتوقعة 

  .حتمالي لهالها طبقا لنموذج التوزيع الا
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  :المعياريالانحراف  .2-3
عن الوسط التربيعي لانحرافات القيم الاحتمالية المقدرة للتدفق "يعبر الانحراف المعياري 

، و يعتبر الانحراف المعياري أحد مقاييس التشتت المطلقة، "النقدي الداخل عن القيمة المتوقعة لها
د للمشروعات الاستثمارية من خلال تحديد بحيث يتم عن طريقه تقييم درجة مخاطر عدم التأك

مة المتوقعة لها، ـها عن القيـدرجة تشتت القيم الاحتمالية المقدرة للتدفق النقدي الداخل،و انحراف

  .)1(و ذلك طبقا لشكل التوزيع الاحتمالي لكل مشروع استثماري
لاستثماري وفقا و الخطوات التالية تبين كيفية قياس و تقييم المخاطر المصاحبة للمشروع ا

  .لأسلوب الانحراف المعياري
تحدد درجة انحراف قيم التدفقات النقدية الداخلة عن القيمة المتوقعة لها من خلال  -

 .حساب الانحراف المعياري، ورسم منحنى التوزيع الاحتمالي، ثم تحسب المساحة تحت المنحنى

للمساحة ) Fفيشر(بار أو اخت) Tستيودنت (تختبر درجة الانحراف، باستخدام اختبار  -
 :الآتيتحت منحنى التوزيع الاحتمالي الطبيعي، مع مراعاة 

  .أن يكون التوزيع الاحتمالي للمشروع الاستثماري معتدلا   ـأ 
أن تكون المشروعات الاستثمارية مستقلة عن بعضها البعض، بحيث أن اختيار أحد ـ ب 

  .المشروعات لا يمنع احتمال اختيار مشروع آخر

  . )2(أن يكون للمشروعات الاستثمارية، التي يتم المفاضلة بينها نفس التباين ـجـ 

                                                
نوفمبر جلال شافعي، دراسة جدوى المشروعات في ظل المخاطرة و عدم التأكد، مجلة الاقتصاد و الإدارة، جامعة الملك عبد العزيز، العدد العاشر،   (1)

  .202د، المرجع السابق، ص عن محمد عثمان إسماعيل حمي. 81 – 78،ص ص 1980

  :يتم حساب الانحراف المعياري للقيم الاحتمالية للتدفق النقدي الداخل كما يلي    (2)
  .ثم إيجاد مربع الانحراف. حساب انحراف قيم التدفق النقدي الداخل عن القيمة المتوقعة لها )∗(
  ).ر لهالاحتمال المناظ× مربع الانحراف ( :مجحساب التباين كما يلي  )∗(
  :يتم حساب الانحراف المعياري وفقا لأحد أسلوبين ) ∗(

  التباين= أ ـ الانحراف المعياري      
  

  :ب ـ أو باستخدام المعادلة التالية     
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 .حساب نسبة أو درجة المخاطرة لكل مشروع بحساب معامل الاختلاف -

حساب معامل التأكد لتعديل التدفقات النقدية الداخلة المتوقعة بناء على نسبة  -

 .)1(المخاطرة

 .بة المخاطرة الأقلاختيار مشروع ذو الانحراف المعياري و نس -

خصم التدفقات النقدية الداخلة المعدلة بنسبة المخاطرة، مستخدمين في ذلك أسلوب  -
 .صافي القيمة الحالية أو معدل العائد الداخلي على الاستثمار

 :مزايا أسلوب الانحراف المعياري   •

  :يتميز الانحراف المعياري بالخصائص التالية 
لمطلقة، لتأثره بانحراف القيم الاحتمالية المقدرة للتدفق يعتبر من أهم مقاييس التشتت ا -

  .النقدي الداخل عن القيمة المتوقعة لها، خاصة بالنسبة للقيم المتطرفة منها

سهل الحساب، بالإضافة إلى أنه يساعد في تحديد التقدير الأكثر احتمالا للتدفقات  -
 .عة، تحت منحني التوزيع الاحتماليالنقدية الداخلة، طبقا لدرجة انحرافها عن القيمة المتوق

نسبة المخاطرة  اعتمادا علىيستخدم عند المقارنة بين المشروعات الاستثمارية،  -
 المصاحبة لكـل

 .مشروع، خاصة إذا كانت القيمة المتوقعة لهذه المشروعات متماثلة  

 يساعد في اتخاذ قرار الاستثمار في حال عدم التأكد من خلال قبول المشاريع التي -
 .انحراف معياري واحد) ±(تنحرف قيم تدفقاا النقدية الداخلة المحتملة عن القيمة المتوقعة لها بمقدار 

إلاّ أنه بجانب هذه المزايا التي يتمتع ا أسلوب الانحراف المعياري هناك بعض العيوب التي 
  :منهاالتأكد تكتنفه، منها أن الانحراف المعياري كقيمة مطلقة لا يقيس بدقة مخاطر عدم 

                                                                                                                                                       
 و أن احتمال حدوث أي تقدير من تقديرات التدفق النقدي الداخل يتراوح بين صفر و واحد. صحيح 1= علما بأن مجموع الاحتمالات ) ∗(

  .207 ـ 206. أنظر في ذلك المرجع السابق، ص. صحيح

  :يتم حساب نسبة المخاطرة أو معامل الاختلاف بالمعادلة التالية ) ∗(=     (1)
  الانحراف المعياري                

  100× ــــــــ               
  القيمة المتوقعة                 

  .عن أقصى درجات المخاطرة % 100نسبة المخاطرة بحيث تعبر نسبة  ـ % 100: لمعادلة التالية يتم حساب معامل التأكد با) ∗(          
  ).معامل التأكد× القيمة المتوقعة : (يتم حساب التدفق النقدي الداخل المتوقع و المعدل بنسبة المخاطرة كما يلي ) ∗(          
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أنه يفترض تماثل المشروعات الاستثمارية فيما يتعلق بقيمة الانحراف المعياري أو العمر  -
 .الاقتصادي المقدر لكل منها

تقل فاعلية هذا الأسلوب في اتخاذ قرار الاستثمار عندما يواجه متخذ القرار بحالة  -
المتوقعة من مشروع لآخر،  اختلاف العمر الاقتصادي المقدر لكل مشروع أو باختلاف القيمة

 .بالرغم من تماثل قيم التدفقات النقدية الداخلة و الخارجة لهذه المشروعات

و على ذلك ينبغي استخدام أساليب إحصائية أخرى إلى جانب الانحراف المعياري لاتخاذ 
  .قرار الاستثمار

  :معامل الاختلاف   2-4
ت قيم التدفقات النقدية الداخلة المرجحة عن النسبة المئوية لتشت"يعبر معامل الاختلاف 

 )1("بالاحتمالات إلى القيمة المتوقعة لها
و يعتبر هذا المعامل أو نسبة المخاطرة ؛ أحد مقاييس التشتت النسبية التي تمكن متخذ القرار 
من المفاضلة بين المشاريع الاستثمارية التي تختلف من حيث قيمتها المتوقعة و عمرها الاقتصادي 

  .لمقدر، بحيث يختار المشروع ذو أقل معامل اختلاف أو نسبة مخاطرةا
في إلاّ أنه ينبغي الاعتماد  و بالرغم من أهمية هذا الأسلوب في قياس وتقييم مخاطر الاستثمار

حساب القيمة المتوقعة على القيم المطلقة للتدفقات النقدية الداخلة بدلا من معدل العائد الداخلي 
من  لمشروعين مثلا، بالرغم قرار استثمار خاطئ ينجم عن تساوي معامل الاختلافتفاديا لاتخاذ 

  . اختلاف القيم المتوقعة والانحراف المعياري لكل منهما، مما يثير مشكلة المفاضلة بين المشروعات
وبشكل عام يعتبر هذا الأسلوب مكمل لأسلوبي الانحراف المعياري والقيمة المتوقعة نظرا 

  .ديد نسبة المخاطرة ومعامل التأكدلإمكانية تح

  :الاحتماليأسلوب التوزيع  .2-5
 المشروعات الاستثمارية في عند المفاضلة بين) المعتدل(يستخدم مفهوم التوزيع الاحتمالي

حالة تماثل القيمة المتوقعة للمشروعات الاستثمارية، أو إذا كان المستثمر متخذ القرار يرغب في 
  .قق أفضل عائد اقتصادي مع تحمل أقل درجة من المخاطراختيار المشروع الذي يح

                                                
  .208 .المرجع السابق، ص   (1)
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ويلاحظ أن من أهم خصائص التوزيع الاحتمالي هو انخفاض درجة المخاطرة المصاحبة 
للمشروع الاستثماري كلما كانت قيم التدفقات النقدية الداخلة المقدرة تميل إلى التركز حول 

يساعد في تحديد أي المشروعات أكثر مخاطرة،  بالإضافة إلى أنه. القيمة المتوقعة والعكس صحيح
بحيث تتم الموافقة على المشروع الذي تنحرف قيم تدفقاته النقدية الداخلة الاحتمالية عن القيمة 

  .المتوقعة لها بمقدار انحراف معياري واحد
وبشكل عام يمكن الاعتماد على شكل التوزيع الاحتمالي في تقييم درجة مخاطر عدم التأكد 

صاحبة للمشروع الاستثماري، طبقا لدرجة تشتت التدفقات النقدية الداخلة حول القيمة المتوقعة، الم
ولذلك كلما كان التوزيع الاحتمالي في شكله العام معتدلا، فإنه يشير إلى انخفاض درجة المخاطر 

  .المصاحبة للمشروع الاستثماري
  :المشتركمعامل الارتباط و التباين و الانحراف   .2-6

يعتبر معامل الارتباط من المقاييس الإحصائية المكملة التي تستخدم في تقييم و قياس مخاطر 
الاستثمار، سواء في حالة المشاريع المستقلة أو غير المستقلة، ففي حال المشاريع المستقلة التي لا يوجد 

ترات الزمنية التي تتحقق بينها ارتباط تام، إلا أنه يوجد ارتباط بين التدفقات النقدية الداخلة و الف
فيها هذه التدفقات، تعتبر هذه المشروعات بدائل استثمارية مانعة، أما في حال المشروعات 
الاستثمارية غير المستقلة، فيوجد بينها ارتباط تام، و لذلك فهي مشروعات تعتمد على بعضها 

  .البعض
لاستثمار ينبغي القيام و لذلك عند استخدام معامل الارتباط في تقييم و قياس مخاطر ا

بتحديد درجة الارتباط بين التدفقات النقدية الداخلة و الفترة الزمنية التي تحدث فيها مع مراعاة ما 
  :يلي

 .إن اختيار أحد المشاريع ينجم عنه بالضرورة رفض باقي المشروعات المنافسة -

و هحساب معامل الارتباط لكل مشروع استثماري على حدة حيث يعتبر الزمن  -
 .في حين يعبر الخطر المصاحب للتدفقات النقدية الداخلة، عن المتغير التابع المتغير المستقل،

  :بالآتيو يتطلب حساب معامل الارتباط للمشروعات المستقلة القيام 
حساب القيمة المتوقعة و الانحراف المعياري للتدفقات النقدية الداخلة لكل سنة من  .1

 .وعسنوات العمر الاقتصادي للمشر
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حساب معدل الخصم باستخدام تكلفة الأموال المرجحة للمشروع الاستثماري، و إذا  .2
من  بر عن معدل الخصم الخاليتعذر ذلك يستخدم معدل الفائدة على السندات الحكومية لأنه يع

 .المخاطر

حساب صافي القيمة الحالية للقيم المتوقعة؛ على مدى سنوات العمر الاقتصادي  .3
 .للمشروع

 .)1(لانحراف المعياري لصافي القيمة الحالية للقيم المتوقعةحساب ا .4

لكل فترة زمنية على اعتبار حساب الانحراف المعياري للارتباط غير التام للقيم المتوقعة  .5

 .)2(أن التغيرات الزمنية تعبر عن دالة الخطر

 .)3(حساب العائد الاقتصادي المتوقع من المشروع الاستثماري .6

عامل الارتباط، يتم اتخاذ قرار الاستثمار من خلال مقارنة الانحراف و على أساس حساب م
المعياري لصافي القيمة الحالية للقيمة المتوقعة، بالانحراف المعياري للارتباط غير التام للمشروعات 

و تكون قاعدة القرار أن يفضل المشروع الذي يحقق معامل ارتباط أقل من قيمة الانحراف . المستقلة
  .ي، مع رفض بقية المشروعات المستقلة الأخرىالمعيار

 :المستقلةاستخدام معامل الارتباط لتقييم مخاطر الاستثمار للمشروعات غير   •

                                                
  :لمعياري لصافي القيمة الحالية كما يلي يحسب الانحراف ا   (1)

  
  .2يعني أن الفترة الزمنية مضروبة في نفسها، أو أن ترتيب السنة مضروب في  2)معدل الخصم+  1(علما بأن         

  :يتم حساب الانحراف المعياري للارتباط غير التام كما يلي    (2)
  و هكذا+... الانحراف المعياري للسنة الثانية + الانحراف المعياري للسنة الأولى                                                             

  ــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                            
  . و هكذا+ ...  2)معدل الخصم+  1) + (معدل الخصم+  1(                                                                      

  :يتم حساب العائد الاقتصادي المتوقع تحقيقه كما يلي    (3)
  العائد المرغوب تحقيقه ـصافي القيمة الحالية للقيم المتوقعة                                                                    

  100× ــــــــــــــــــــــــ                                                                   
  .الانحراف المعياري لصافي القيمة الحالية                                                                                                 

  .220. أنظر في ذلك المرجع السابق، ص         
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بالإضافة إلى المشروعات الاستثمارية المستقلة، قد يتوفر لمتخذ القرار مشروعات غير 
  :يليمستقلة، و تتمثل الفروق بين نوعي المشروعات فيما 

ستقل عن الآخر عات المستقلة مشروعات قائمة بذاا، و كل منها متعتبر المشرو -
 .من حيث التدفقات النقدية الداخلة و الخارجة و الاعتبارات الفنية و الإنتاجية و البشرية اقتصاديا،

دون أن يكون لذلك عند اختيار أحد المشروعات المستقلة يتم رفض باقي المشروعات  -
 .و التدفقات النقدية الداخلةعلى تكلفة الاستثمار أ تأثير

، لذلك فكل واحد تعتبر المشروعات غير المستقلة مشروعات بديلة لبعضها البعض -
 .هو فرصة استثمارية احتياطية للآخر منها

عات لأا تعتبر لا يترتب على اختيار أحد المشاريع غير المستقلة رفض باقي المشرو -
إلا أا تعتبر مختلفة من . لي تدفقاا النقدية الداخلةمن حيث أعمارها الاقتصادية، و إجما متماثلة

 .حيث الاحتمالات المناظرة لهذه التدفقات النقدية الداخلة، مما يجعلها متباينة المخاطر

  :و لحساب معامل الارتباط في حال المشروعات غير المستقلة ينبغي القيام بما يلي 
لداخلة لكل مشروع استثماري ما القيام بوضع ثلاث تقديرات للتدفقات النقدية ا .1

 .أمكن

حساب التدفقات النقدية الداخلة المتوقعة من المشروعين الاستثماريين بضرب التدفق  .2
النقدي الداخل من المشروع الأول في التدفق النقدي الداخل من المشروع الثاني عند كل احتمال 

 .مناظر

 .حدة حساب القيمة المتوقعة و التباين الخاص بكل مشروع على .3

  :التاليةحساب التباين المشترك للمشروعين معا وفقا للمعادلة  .4
  
  
  
يحسب معامل الارتباط للمشروعين بقسمة الانحراف المشترك للمشروعين على درجة  .5

الترابط الاحتمالي،حيث أن درجة الترابط الاحتمالي تساوي الانحراف المعياري للمشروع الأول 
 .مشروع الثانيمضروبا في الانحراف المعياري لل

 القيمة المتوقعة ×القيمة المتوقعة للمشروع الأول ( =القيمة المتوقعة المشتركة للمشروعين 
  )للمشروع الثاني
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حساب الانحراف المعياري للمشروع الأول و الثاني و الاثنين معا بغرض حساب درجة  .6
 .الخطر

إعداد جدول العائد المتوقع و المخاطر المشتركة، لتحديد النسبة الممكن استثمارها في  .7
 .كل مشروع بما يحقق أفضل عائد متوقع يصاحبه أقل درجة من المخاطر

 :المستقلةاتخاذ قرار الاستثمار للمشروعات غير معامل الارتباط و   •

يساعد معامل الارتباط في اتخاذ قرار الاستثمار للمشروعات غير المستقلة، لأنه إذا كان 
معامل الارتباط موجبا و يساوي واحد صحيح، فهذا يعني أن المشروعات الاستثمارية ذات عائد 

أو عي رفض عملية الاستثمار شديدة، مما يستداقتصادي كبير، إلا أا مصحوبة بمخاطر استثمار 
أما إذا كان معامل الارتباط يساوي صفر، . اختيار أحد المشاريع مع تحمل المخاطر التي تصاحبه

مع  بين المشروعات المتاحة، فهذا يعني أن المشروعات مستقلة، مما يتطلب اختيار مشروع واحد من
  .و قياس مخاطر الاستثمار ضرورة استخدام أساليب إحصائية أخرى لتقييم

أما إذا كان معامل الارتباط سالبا، فإن هذا يدل على أن المشروعات الاستثمارية غير 
و هنا يترتب اختيار مزيج استثماري متكامل من  .مستقلة مع انخفاض مخاطر عدم التأكد بالنسبة لها

مالية تتضمن خليطا من عدة مشروعات، أو عدة عمليات استثمار دف إلى تكوين محفظة أوراق 
  .الأسهم و السندات المتاحة في سوق الأوراق المالية

أو  تيار المشروعو من الملاحظ أنه عندما يواجه متخذ قرار الاستثمار، مشكلة اخ
المشروعات الاستثمارية المناسبة لخطة و أهداف عملية الاستثمار، خاصة إذا كانت مخاطر عدم 

الكمية الإحصائية السابق الإشارة إليها، فإن بحوث  باسها بالأساليقي من الصعبالتأكد شديدة، و 
العمليات تقدم عددا من الأساليب الكمية التي يمكن الاعتماد عليها لتقييم مخاطر الاستثمار الشديدة 

  .)1(من بينها أسلوب شجرة القرارات و تحليل الحساسية
  :القراراتأسلوب شجرة   .2-7

طر عدم التأكد؛ وجود مستوى احتمالي واحد يناظر التدفق تفترض أساليب تقييم مخا
النقدي الداخل من كل مشروع استثماري، و بقرار استثماري واحد، و لكن في بعض الحالات 

                                                
  .و ما بعدها 235لمزيد من التفاصيل، أنظر المرجع السابق ص    (1)
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الاستثمارية قد يناظر التقدير الواحد من التدفقات النقدية الداخلة، أكثر من مستوى احتمالي، كل 
عنه ضرورة اتخاذ أكثر من قرار استثماري فرعي، قبل مما ينجم . مستوى مجموعه واحد صحيح

الوصول إلى القرار الاستثماري النهائي، وعلى ذلك يعتبر أسلوب شجرة القرارات من أهم 
الأساليب التي تمكن من اتخاذ أكثر من قرار استثماري بالنسبة للمشروع الواحد، على أن تتوفر 

  .شكل المناسب لإعداد الخريطة البيانية لشجرة القراراتللمستثمر البيانات بالدقة والموضوعية، وبال
  :الحساسيةتحليل   .2-8

من الأساليب التحليلية التي يمكن ) أو البارامتري(يعتبر تحليل الحساسية، أو التحليل الحدي
المشروع الاستثماري، وكذا تقييم وقياس المخاطر المصاحبة  ةاستخدامها في تقييم مدى فاعلي

في بالتغيرات غير المواتية يهدف تحليل الحساسية إلى تحديد درجة تأثر ربحية المشروع إذ . للمشروع
بعض المتغيرات الأساسية كمعدل الخصم، أو أسعار المخرجات، أو أسعار المدخلات، أو فترة إنشاء 

  .المشروع
وكلما كانت درجة حساسية الربحية للتغير في أي من المتغيرات الأساسية منخفضة، كلما 
. كانت درجة تأكد التوقعات مرتفعة، وبالتالي يكون احتمال نجاح المشروع أكبر، والعكس صحيح

  :التاليةوهنا ينبغي التمييز بين الحالات 
  :حساسية الربحية لمعدل الخصم ـ   أ

في معدل الخصم، والذي يتمثل من المتغيرات الأساسية التي تؤثر على جدوى المشروع هو 

فإذا أخذنا صافي القيمة الحالية كمؤشر لقياس الربحية، فإن ارتفاع معدل . )∗(معدل تكلفة الأموال
الخصم سيؤثر سلبا على هذا المقياس، و لهذا ينبغي إجراء تحليل الحساسية لاختبار درجة تأثر صافي 

  .القيمة الحالية بارتفاع معدل الخصم
   :التكاليفحساسية الربحية للتغيرات في الإيرادات و ـ بـ 
و  داتبين التغيرات الأساسية التي تؤثر على ربحية المشروع، التغيرات في كل من الإيرا من

في دات الكلية، أو الارتفاع مما يتطلب اختبار درجة حساسية الربحية للانخفاض في الإيرا. التكاليف

  .)1(التكاليف الكلية بنسبة معينة أو لكليهما معا
                                                

  .  فيتمثل في معدل الخصم الاجتماعي ةهذا يصح في حالة الجدوى التجارية، أما في حالة الجدوى الاقتصادية و الاجتماعي  (∗)

  .510 – 501 لمزيد من التفاصيل، أنظر عبد القادر محمد عبد القادر عطية، المرجع السابق، ص ص   (1)
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  :نفيذالتحساسية الربحية للتأخير في ـ جـ  
و هنا يمكن حساب درجة حساسية ربحية المشروع للتأخير في التنفيذ من خلال افتراض 
تأخر تولد المنافع لفترة معينة، ولتكن سنة مثلا، ثم تحسب صافي القيمة الحالية، ومقارنتها بصافي 

  .القيمة الحالية في حالة عدم حدوث تأخر
  :منهامن المزايا ويلاحظ أن أسلوب تحليل الحساسية يتسم بمجموعة 

أنه يساعد على تصنيف المتغيرات المستقلة إلى متغيرات ا تأثير إيجابي مباشر، وأخرى  -
 .ا تأثير سلبي على التدفقات النقدية الداخلة

قياس درجة الانحراف في التدفقات النقدية الداخلة بالنسبة لكل متغير مستقل مما يمكن  -
 .، وبالتالي العائد الاقتصادي المتوقع من المشروعمن تعظيم التدفقات النقدية الداخلة

إرشاد المستثمر إلى أفضل المشاريع المتاحة بدرجة عالية من التأكد على اعتبار أن تحليل  -
 .الحساسية يمثل أحد الوسائل الهامة لمعالجة عدم التأكد

  :منهاإلا أنه بجانب هذه المزايا هناك بعض التحفظات على هذا الأسلوب 
الوصول إلى معيار محدد، يمكن على أساسه الموافقة على المشروع أو رفضه، صعوبة  -

 .لأن هذا يعتمد على درجة المخاطرة والعائد المتوقع من المشروع

تعدد العمليات الحسابية لكل مشروع وتعقدها بتعدد المشروعات التي تتم المفاضلة  -
ئد الداخلي نظرا للتغيرات في العناصر بينها، وحتى بالنسبة للمشروع الواحد عند حساب معدل العا

 .الهامة

 .عدم معرفة القيم الاحتمالية المتفائلة والمتشائمة من تقديرات التدفق النقدي الداخل -

يؤدي تحليل الحساسية للوصول إلى نتائج متباينة إذا تحركت بعض المتغيرات المستقلة  -
يؤدي إلى صعوبة اتخاذ قرار استثماري في آن واحد، سواء في اتجاه واحد أو في اتجاه مضاد، مما 

 .سليم

يصعب إجراء تحليل الحساسية في حالات عدم التأكد إذا تم وضع أكثر من تقدير   -
احتمالي للتدفق النقدي الداخل، في كل سنة من سنوات العمر الاقتصادي للمشروع، و يفضل في 

 .اريهذه الحالة الاعتماد على أكثر من أسلوب لاتخاذ القرار الاستثم
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و على ذلك يعتبر تحليل الحساسية وسيلة مكملة لوسائل أخرى لتقييم و قياس مخاطر 
  . رالاستثمار بغرض اتخاذ القرار المناسب للاستثما

  :الخصمأسلوب تعديل سعر  .2-9
يعتمد هذا الأسلوب على تعديل سعر الخصم بغرض تبيان مخاطر الاقتراح الاستثماري 

عدم التأكد يتم تعديل القيمة  ةلال استخدام سعر خصم معدل بمخاطروالمشروع المدروس، إذ من خ
إلى دي، وكل ذلك بغرض التوصل الحالية للمشروع في حال التأكد، وذلك بدلا من سعر خصم عا

 : )1(القيمة الحالية للمشروع المعدلة بمخاطر عدم التأكد وفقا للصيغة التالية
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 تمثل القيمة الحالية الصافية للمشروع معدلة بمخاطر عدم التأكد PVNm: حيث 
.           Ri   تمثل إيرادات المشروع في السنة   i  )أي التدفقات الداخلة.( 
              Ci تمثل تكاليف المشروع في السنة   i  )يليةالتدفقات الخارجة التشغ.( 

                  rm تمثل سعر الخصم المعدل بمخاطر عدم التأكد.                

                    I   التكلفة الاستثمارية للمشروع تمثل.  
و هذا يعني أن سعر الخصم الجديد ) n(تزداد بازدياد الزمن ) n )rm +1و نلاحظ أن قيمة

  .عبرا عن ارتباط إيجابي بين الزمن و درجة عدم التأكديزداد كلما توغل المشروع في الزمن م
و يتميز أسلوب سعر الخصم المعدل بالمخاطر بسهولته، و يمكن حساب سعر الخصم المعدل 

بحيث يمثل درجة المخاطرة ) r(بمخاطر عدم التأكد، من خلال إضافة هامش إلى سعر الخصم العادي 
   m +r = rm :يليالمتوقعة للمشروع كما 

  .سعر الخصم المعدل بمخاطر عدم التأكد rm :تمثل  حيث
              r  أي أن التأكد تام(سعر الخصم العادي غير المعدل بمخاطر عدم التأكد.(  
             m   نسبة سعر خصم إضافية(هامش المخاطر المتوقع للمشروع.(   

                                                
  . 336 – 335عبد المطلب عبد الحميد، المرجع السابق، ص   (1)



 - 144 - 

سب موقع المشروع، أو إما بحسب الصناعة التي ينتمي إليها المشروع، أو بح mحيث يقدر 
مقيم المشروع بحيث تعبر هذه النسبة الإضافية لسعر الخصم عن درجة  اوفقا لاعتبارات أخرى يراه

  المخاطرة التي تقدر حسب كل حالة 
 .نتائج دراسة الجدوى التجارية للمشروع  •

المطلوب الاستثماري غير قادر على تحقيق الحد الأدنى من معدل العائد  المشروعإذا تبين أن 
ومعدل التضخم،  ةعلى الاستثمار، والذي يعكس تكلفة التمويل المرجحة بالإضافة إلى بدل المخاطر

بحيث تثبت عدم جدوى المشروع ماليا، فإن ذلك لا يؤدي بالضرورة إلى رفض المشروع، بل هناك 

  : )1(ه البدائل مايليومن هذ. عدة بدائل من شأا أن تحول النتائج السلبية للتقييم إلى نتائج إيجابية
رفع سعر بيع الوحدة من المنتج النهائي للمشروع عن السعر الذي تمت على أساسه  .1

مما يؤدي إلى زيادة قيمة الإيرادات بالشكل الذي يرفع قيمة الأرباح، ويزيد . دراسة الجدوى
 .بالنتيجة من قيمة صافي التدفقات النقدية الداخلة

مليا بشكل يجعل منه البديل الذي يتم اعتماده بالدراسة مع ويكون هذا الحل قابل للتنفيذ ع
بقاء المتغيرات الأخرى على حالها، إلا أن هذا الحل لا يكون مناسبا إذا كانت منتجات المشروع 

  .تخضع لسياسة التسعير الجبري أو كانت المنافسة شديدة بحيث لا تسمح برفع السعر عما هو عليه
بحيث تتم مراجعة عناصر التكاليف الخاصة بالتشغيل تخفيض بعض عناصر التكاليف،  .2

، بحيث تحدد العناصر التي يمكن تخفيض تكلفتها دون )وطبيعي أن تكون من عناصر التشغيل الثابتة(
 .تأثير على حجم الإنتاج وكمية المبيعات، مع بقاء المتغيرات الأخرى على حالها

رد بالدراسة، مما يؤدي إلى زيادة العمل على زيادة الإيرادات بمعدل أعلى عما هو وا .3
من بداية التشغيل، و ذلك  دية الداخلة خلال السنوات الأولىصافي الأرباح، و صافي التدفقات النق

من خلال دراسة مدى إمكانية العمل بالطاقة الإنتاجية الكاملة للمشروع مع بداية فترة التشغيل، مع 
مد على عوامل عديدة أهمها استقرار السوق و مدى ملاحظة أن إمكانية تنفيذ هذا الحل عمليا تعت

  .من الإنتاج لكميات أكبر تقبلهإمكانية 
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من دد بدراسة الجدوى، و ذلك العمل على تخفيض حجم الإنفاق الرأسمالي عما هو مح .4
خلال استئجار الأصول بدلا من شرائها، و ذلك خلال السنوات الأولى من بداية التشغيل على أن 

 .دما يستقر السوق بالنسبة للمشروعيتم تملكها عن

تغيير المزيج التمويلي للمشروع بغرض تخفيض تكلفة التمويل المرجحة المتعلقة بحجم  .5
 .الإنفاق الرأسمالي على أن تكون المخاطرة المالية عند درجات مقبولة

  :يليو هكذا نستطيع أن نتوصل إلى نتيجتين أساسيتين كما 
عملية قياس مسبق للمشروع من وجهة نظر المستثمر أو  يعبر التحليل المالي عن :أولا

  .أصحاب رأس المال بغرض اتخاذ قرار فيما يخص إنشاء المشروع أو العدول عنه
تختلف وجهة نظر الدولة إلى المشروع الاستثماري عن وجهة نظر الفرد من حيث أا  :ثانيا

رات الربحية التجارية، مما يستدعي في المقام الأول قبل اعتبا وطنيةدف إلى تحقيق اعتبارات 
استخدام وسائل مختلفة عن تلك التي يستخدمها المستثمر في قياس ربحيته، و الخلاف هنا هو خلاف 

  :معامنهجي وفني في آن 
فهو خلاف منهجي من حيث أن منطق الدولة في الاختيار يختلف عن منطق الفرد،  -

الدولة إلى ، أي العائد النقدي المتوقع، في حين تنظر فالفرد يضع في المقام الأول الربحية التجارية
حيث تتعامل مع المشروع من جانب تأثيراته المنتظرة على الأهداف  جتماعيةربحية المشروع الا
 .الوطنيالأساسية للاقتصاد 

الأدوات و الأساليب المستخدمة فيه بغرض قياس مدى  نو هو خلاف فني من حيث أ -
ك المستخدمة في التحليل اتمع تختلف في أهدافها و مضموا عن تلاستجابة المشروع لأهداف 

 لىمع الإشارة إ. و التي دف بشكل أساسي إلى تقدير العائد على الاستثمار الخاص بالمستثمر المالي
النهائية و هي التي تمثل  هأن التحليل الاقتصادي يتأسس على نتائج التحليل المالي و مؤشرا ت

 .م من وجهة نظر اتمعمدخلات للتقيي

كمرحلة أولى من مراحل دراسة تقييم المشروع ) أو التجاري(لذلك يهدف التحليل المالي 
إلى قياس آفاق الربحية التجارية من وجهة نظر المستثمر الفرد، تليها مرحلة أخرى و هي مرحلة 

  .التقييم الاقتصادي
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لتحليل الاقتصادي على خطوات التحليل و هناك علاقة اعتمادية بين المرحلتين بحيث يعتمد ا
  :كالتاليالمالي، و على ذلك تكون خطوات الدراسة الاقتصادية 

تحويل القيم المالية إلى قيم اقتصادية حسب قواعد علمية متعارف عليها، يأتي بعدها  :أولا
لجدوى و هو موضوع دراسة ا. إعداد القوائم المالية، و هو ما يعرف بإجراءات تصويبات الأسعار

  .الاقتصادية
إجراء التحليل العلمي لتقدير قيمة المشروع اقتصاديا لاتخاذ قرار بشأن قبوله أو رفضه  :ثانيا

ضوع دراسة الجدوى ، و هو موجتماعيةلمعايير الإضافية للربحية الابتطبيق المعيار الأساسي و ا
  .أو القومية الاجتماعية

  .تباعاتعرض إلى هذين الموضوعين لذلك سن
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  دراسة الجدوى الاقتصادية:  الفصل الثالث
 ردف دراسة الجدوى الاقتصادية إلى تحليل الكفاءة الإنتاجية للمشروع، و تستخدم الأسعا

بدلا من الأسعار السوقية المستخدمة في دراسة الجدوى التجارية، و التي  هالاقتصادية في تقييم ربحيت
  .ة في كثير من الأحيانتنحرف عن الأسعار الاقتصادي

لذلك تعتمد دراسة الجدوى الاقتصادية بالدرجة الأولى على حساب الأسعار الاقتصادية 
و أسباب انحراف الأسعار . باستخدام الأسعار السوقية، مما يدفعنا إلى التعريف بالأسعار الاقتصادية
المشروعات، و كذلك تحديد السوقية عنها، و لهذا نتعرض لأسس التسعير و الخصم الملائم لتقييم 

المعايير المالية و الاقتصادية، بالإضافة إلى دراسة بعض المواضيع ذات الأثر على دراسة الجدوى 
الاقتصادية كأثر التضخم، و تقييم زمن إنشاء المشروعات، مع التعرض لكيفية حساب الأسعار 

  .على التواليلنقاط نتناول هذه االاقتصادية للسلع و الخدمات و عناصر الإنتاج، و س
  .أسس التسعير و الخصم الملائم لتقييم المشاريع :الأول بحثالم

و لمشاريع من خلال النظريات إن تقدم العلوم الاقتصادية و المالية أدى إلى إغناء علم تقييم ا
من  قييم، مما جعل العديدالوسائل و الأسس المختلفة لعلاج المشاكل النظرية و العملية للت

و الاقتراحات التي تطرح من طرف المدارس الفكرية تتسم بالاختلاف الشديد سواء  اضاتالافتر
على مستوى التفاصيل أو على مستوى الإجماليات، و خاصة فيما يتعلق بصناعة القرار، و من بين 

و البعض  تخدام الأسعار السوقية،المواضيع المختلف عليها موضوع التسعير، حيث ينادي البعض باس
ر باستخدام أسعار الفرصة البديلة، و ثالث أسعار الظل، و رابع الأسعار المحاسبية، و ما هي الآخ

الأسعار الأكثر ملاءمة من غيرها، فضلا عن أسباب انحراف الأسعار السوقية عن الأسعار 
الاقتصادية، كما تطرح أيضا مشكلة الخصم من حيث تعددها و ملاءمتها، و على أي أساس يمكن 

  .تحديدها
  :التالية طالبو سنتناول هذه النقاط وفقا للم

  .الأسعار الاقتصادية و أسباب انحراف الأسعار السوقية عنها :الأول طلبالم
 :الاقتصاديةتعريف الأسعار :أولا
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بأنه القيمة التي تعكس كل من التكلفة الحقيقية التي "يعرف السعر الاقتصادي لسلعة ما 
نتاج وحدة إضافية من هذه السلعة،و المنفعة الحقيقية التي يكتسبها يتحملها أفراد اتمع نتيجة لإ

  )1("اتمع نتيجة لاستهلاك وحدة إضافية منها دأفرا

أي سوق (و على ذلك فالسعر الاقتصادي ذا المفهوم هو سعر التوازن بالسوق الحرة 
  ).المنافسة الكاملة

رية لإنتاج وحدة إضافية من السلعة و يقصد بالتكلفة الحقيقية هنا قيمة العناصر الضرو
كما أن المنفعة الحقيقية تعني الإشباع الذي . بالشكل الذي يحقق ربحا عاليا للمنتج و البائع و الموزع

ة حاضرة لديه مما يعني يحصل عليه المستهلك المباشر من استهلاك وحدة إضافية من السلعة تلبية لحاج
  .اء السلعة بغرض التخزين أو المضاربةأي تغير في السعر ناتج عن شر استبعاد

و الحقيقة أنه إذا توفرت شروط سوق المنافسة الكاملة للسلعة فإن الأسعار السوقية في هذه 
ن تحليل الجدوى الحالة تعتبر هي الأسعار الاقتصادية، و هنا لا يختلف تحليل الجدوى التجارية ع

 أحوال نادرة جدا، مما يعني أن الأسعار السوقية أن هذا لا يحدث في الواقع إلا في الاقتصادية، إلاّ
  .تنحرف عن الأسعار الاقتصادية لأسباب عدة 

 :الاقتصاديةأسباب انحراف الأسعار السوقية عن الأسعار :ثانيا

هناك أساب عديدة تجعل الأسعار السوقية في كثير من الأحيان لا تعكس المنفعة الحقيقية التي 
لعة ما، أو لا تعكس التكلفة الحقيقية التي يتحملها اتمع جراء إنتاج يحصل عليها المستهلكون لس

  :الأسبابهذه السلعة، و من هذه 
  :السوقتدخل الحكومة في .  1

هناك أساليب عديدة للتدخل الحكومي في السوق الحرة، مما يجعل الأسعار السوقية تنحرف 
  :يليعن الأسعار الاقتصادية، و من هذه الأسباب ما 

عن ئع سواء عن طريق مقدار ثابت فرض ضرائب غير مباشرة على المبيعات يدفعها البا ـأ 
كل وحدة مباعة أو عن طريق نسبة ثابتة من السعر، و هي بذلك تعتبر تكاليف إضافية يتحملها 
البائع مما يدفع به إلى تحميلها كليا أو جزئيا للمستهلك من خلال رفع السعر، و هذا من شأن أن 

                                                
  .352عبد القادر محمد عبد القادر عطية، المرجع السابق،ص     (1)
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كما تتدخل الحكومة من خلال منح دعم للمنتج .ير السوق مرتفعا عن السعر الاقتصاديجعل سع
سواء في شكل مقدار ثابت عن كل وحدة منتجة أو كنسبة ثابتة من السعر، و ذلك بغرض 
تشجيعه على إنتاج السلعة و بيعها بسعر منخفض، مما يؤدي إلى خفض تكلفة الإنتاج، و بالتالي 

  .السعر الاقتصادي انخفاض سعر السوق عن
  .فرض حد أدنى أو أقصى للسعرـ ب 

ومة بفرض حد أدنى لأسعار بعض ـيحدث في كثير من البلدان النامية أن تقوم الحك
أجور العمال، أعلى من  أوـ هو الحال بالنسبة لأسعار المنتجات الزراعية  كماـ ع و الخدمات ـالسل

من سعر التوازن في  لأسعار بعض السلع أقل د أقصىسعر التوازن في السوق الحرة، أو بفرض ح
مما يؤدي إلى انحراف سعر السوق  رورية و العملات الأجنبية،السوق الحرة، و هي حالة السلع الض

  .عن السعر الاقتصادي
  :الوارداتفرض رسوم جمركية على ـ ج 

هناك شكل آخر من أشكال تدخل الحكومة في الأسعار السوقية، و ذلك من خلال فرض 
في السوق المحلي عن  دي إلى ارتفاع أسعارهاسوم أو حصص جمركية على الواردات، مما يؤر

  .الأسعار الحرة بالسوق الدولي بمقدار الرسم الجمركي
  :الاحتكاريةالممارسات .  2 

الحدية، و ذلك  من التكلفةتقوم الشركات الاحتكارية بوضع أسعار للمنتجات أعلى 
  .ا يؤدي إلى ارتفاع أسعار السوق عن الأسعار الاقتصاديةلتحقق هامش ربح مرتفع، و هذ

  .و جود آثار خارجية للمشروعات.  3 
ينجم عن إنشاء بعض المشاريع تلوث بالبيئة المحيطة؛ مما يشكل أضرار للآخرين و التي تعتبر 

ن مقابلا نوعا من التكاليف الاجتماعية التي لا تظهر آثارها في أسعار السوق لأن المنتجين لا يدفعو
  .مباشرا عنها، مما يجعل أسعار السوق تبدو أقل من الأسعار الاقتصادية

كما أن إنشاء مشروعات أخرى قد يحقق منافع خارجية لأفراد آخرين دون أن يدفعوا 
و بالتالي لا تنعكس قيمة هذه المنافع الاجتماعية . مقابلا لهذه المنافع لأصحاب هذه المشاريع

  .مع أا ستكون مختلفة عن الأسعار الاقتصادية. لسوقالإضافية في أسعار ا
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  .اثر التضخم النقدي.  4 
التي لا  لتعتبر تحركات الأسعار السوقية ضمن موجات متلاحقة للتضخم النقدي من العوام

و التي تعود إلى تغير علاقات الإنتاج أو . تعكس تغيرات المنفعة الحقيقية أو التكلفة الحقيقية للمجتمع
و ينشأ هذا الوضع عندما تقوم . ير التكنولوجي، و بذلك فهي تختلف عن الأسعار الاقتصاديةالتغ

الحكومة بإصدارات نقدية جديدة متتالية لتغطية العجز في ميزانيتها دون أن يقابل ذلك زيادة في 
لاحظ و ي. الناتج الحقيقي بنفس النسبة، مما يؤدي إلى ارتفاع متواصل في أسعار السلع و الخدمات

أنه حتى لو ارتفعت أسعار خدمات عناصر الإنتاج بنفس نسبة ارتفاع أسعار منتجات المشروع، 
  فإن أرباح المشروع ستزداد بنفس معدل التضخم، على اعتبار أن صافـي عائـد 

المشروع سيزداد بنفس النسبة و على ذلك، و للحصول على الربح الحقيقي ينبغي قسمة 
  .القياسي للأسعار على الرقم الربح النقدي

عن الأسعار  تعبرو هكذا نخلص إلى أن الأسعار السوقية في ظل موجات التضخم لا 
  .الاقتصادية بالمفهوم الحقيقي

  .أساس التسعير الملائم لتقييم المشاريع :الثاني طلبالم
إن تنفيذ أي مشروع استثماري يعني استقطاع جزء من الموارد الاقتصادية المتاحة للمجتمع 

أو  ارد طبيعية أو نقد محليالتي تتمثل في مدخلاته من عناصر الإنتاج، سواء كانت في شكل مو و
أجنبي أو عمل أو تنظيم أو سلع و خدمات، بحيث يحصل اتمع مقابل ذلك على مخرجات هذا 

كون لها آثار و التي قد ي. المشروع المتمثلة في ما يضاف إلى السلع أو الخدمات أو لكليهما معا
  .أو سلبية على عملية التنمية إيجابية

و من المشاكل التي تعترض القائم بالتقييم هي تحديد بنود الاستقطاع و الإضافة إلى موارد 
يكون ذو أثر سلبي فيصنف  اتمع، و تحديد ما هو ذو أثر إيجابي فيصنف في جانب العوائد، أو ما

أو هذه التكلفة، يجب استخدام أسعار تعكس في جانب التكاليف، و للتعبير عن قيمة هذا العائد 
  .القيمة الحقيقية لهذه التأثيرات الموجبة أو السالبة من جانب مساهمتها في أهداف التنمية
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إن القيم و الأسعار التي تستخدم لقياس مساهمة المشروع في أهداف التنمية و تكلفة هذه 
بغي أن تعكس الندرة أو الوفرة النسبية المساهمة ينبغي أن تراعي أولويات هذه الأهداف، كما ين

  .)1(للموارد و عناصر الإنتاج
و على ذلك نلاحظ أن التسعير سوف يعتمد على الأهداف التي يراد للمشروع أن يعمل 

فقد يكون أثرا ما إيجابيا، و بالتالي يعتبر كعائد في ظل هدف معين، و قد يعتبر نفس . على تحقيقها
مثلا تعتبر زيادة مداخيل العمال غير المهرة (لفة في ظل هدف آخر للتنمية الأثر سلبيا بمعنى أنه تك

عائدا عند تبني هدف إعادة توزيع الدخول بين طبقات اتمع، لكنه يعتبر كتكلفة بالنسبة لهدف 
اريع، ما هو إلا تحليل للتكلفة و هكذا، نجد أن أي منهج لتقييم المش) زيادة معدل النمو الاقتصادي

يتم ا حساب هذا العائد أو  في الكيفية التي. ين هذه المناهجد حيث ينحصر الاختلاف بو العائ
التكلفة، و التي تعكس الوفرة أو الندرة النسبية لعناصر الإنتاج، و كذلك أهداف و أولويات هذه 

 .التنمية الاقتصادية
  

                                                
  .6، ص )1976القاهرة، البنك المركزي المصري، معهد الدراسات المصرية، (صادي للمشروع و هبي غبريال، مقدمة في التحليل الاقت    (1)
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إن أهم مراحل تقييم المشاريع، هي مرحلة تحديد سعر أو قيمة مدخلات و مخرجات 
و خاصة في مرحلة التقييم التنموي حيث يلعب اختيار الأساس الذي يتم  ،المشروع الاستثماري

له دورا كبيرا في نتائج التقييم المحصل عليها، لذلك نجد أن مشكلة التسعير من أكثر  التسعير وفقا
إثارة للجدل على مستوى المدارس الفكرية، و كذا على مستوى التطبيق بالنسبة لتقييم المشاكل 

را على ثالمشاريع بحيث تتسم بوجود اختلاف كبير في وجهات النظر، و تلعب دورا كبيرا و مؤ
و هو ما لا يتوفر دائما في أسعار السوق . ةالتخصيص الأمثل للموارد، و على تحقيق أهداف التنمي

ستخدم في التسعير عند التحليل الربحي للمشروع و الذي يتم فيه تقييم مدخلات و مخرجات التي ت
، بغض النظر عما في سعر السوق من انحراف عن مفهوم هالمشروع من وجهة نظر المستثمر نفس

  .القيم الحقيقية للسلع و الخدمات المنتجة، أو تكاليف عناصر الإنتاج و الموارد المستخدمة
الخطوة الأولى في عملية تصويب الأسعار هي مراجعة الأسعار السائدة، و تحديد لذلك فإن 

 اختيار القيم، وصولا إلى الانحرافات الواضحة فيها، و التي تؤثر بصورة جوهرية على تحليل المشروع
شكلة كواحدة من أكثر مشاكل التحليل أهمية عند قياس القيمة المتظهر التي المناسبة للتسعير

أو محاسبية أو  نت هذه الأسعار سوقيةعية الحقيقية لمدخلات و مخرجات المشروع، سواء كاالاجتما
أسعار ظل، و لأن تقييم المشاريع يهدف إلى اختيار أفضلها بغرض تحقيق رفاهية اتمع، فإن الأمر 

في  نسبية للموارد المستخدمةيتطلب وجود أسعار تعكس تفضيل اتمع مع مراعاة الندرة ال
أسعار الظل لتعبر عن القيم التي تسود عند تحقق حالة  فكرة استخدامشروع، و من هنا ظهرت الم

، فهي ذا المعنى تعبر عن )1(التوازن بين التكلفة الحدية الاجتماعية، و العائد الحدي الاجتماعي
ق التوزيع الأسعار التي يمكن أن تسود الاقتصاد القومي عند توفر شرط المنافسة الكاملة التي تحق

  .)2(الأمثل للموارد
و نظرا لصعوبة تحديد أسعار الظل بالإضافة إلى عدم توفر البيانات اللازمة لتحديدها بالقدر 
و النوعية المطلوبة، اقترح تعديل أسعار السوق المستخدمة في التحليل المالي بما يعكس القيمة الحقيقية 

  .رف بالأسعار المحاسبيةلكل الموارد المستخدمة في المشروع، و هو ما يع

                                                
، الطبعة الثالثة، 323خلية رقم مذكرة دا القاهرة معهد التخطيط القومي،" (تخطيط و تقييم المشروعات الزراعية أسس"حسن،  رجاء عبد الرسول:  (1)

  )29، ص 1975ماي 

  .23. ، ص)1978، يونيو 617معهد التخطيط القومي، القاهرة، مذكرة داخلية رقم " (تقييم المشروعات الزراعية"عبدالقادر محمد دياب، :   (2)
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و في هذا اال هناك العديد من الآراء التي طرحت من خلال مناهج التقييم العالمية، و التي 
  .، مبينين كيفية تحديد الأسعار الملائمة للتقييمطلبسنتعرض لها خلال هذا الم

ة التقييم و السؤال الذي يجدر بنا الإجابة عليه الآن، هو أي من الأسعار نستخدم في مرحل
التنموي للمشروع الاستثماري، هل هي أسعار السوق ؟ أم أسعار الفرصة البديلة ؟ أم أسعار الظل 

  و إذا لم يكن أحدها ملائما، فعلى أي أساس يتم التسعير ؟ . ؟ أم الأسعار المحاسبية ؟
  .لذلك و قبل الإجابة على هذه الأسئلة، ينبغي أن نتعرف أولا على طبيعة هذه الأسعار

  . تحديد الأسعار الملائمة للتقييم: أولا 
  :أسعار السوق .1

كانت الأسعار المستخدمة في تقييم المشروعات منحصرة في أسعار السوق،  1950قبل عام 
حيث كانت المشاريع تقيم من خلال تحديد تكاليفها و إيراداا وفقا للأسعار الجارية في السوق، 

ب باستخدام سعر الفائدة السائد في السوق، سواء بالنسبة لمشاريع كما كانت القيمة الحالية لها تحس

و الحقيقة أن سعر . )1(القطاع الخاص أو القطاع العام، مع استبعاد بعض المدفوعات التحويلية
السوق يمكن أن يعكس القيمة الحقيقية لمدخلات و مخرجات المشروع إذا كانت عوامل الإنتاج 

السمة المميزة للاقتصاد هي المنافسة الكاملة، و حرية حركة عناصر  موظفة توظيفا كاملا، و كانت

إلاّ أنه في معظم الأحوال، و خاصة . )2(الإنتاج في الداخل و الخارج هي المسيطرة على الاقتصاد
بالنسبة للبلدان النامية لا يعكس جهاز الأسعار القيمة الحقيقية من وجهة نظر اتمع نظرا للأسباب 

  :التالية 
لا المنافسة الكاملة ظاهرة والذي يجعل من  الوطنيظروف الواقع الذي يحكم الاقتصاد .أ

 .تصلح إلاّ للتحليل النظري، نظرا لعدم وجود هذا النظام في الواقع العملي

التدخل الحكومي، بغرض التأثير على حرية حركة عناصر الإنتاج وأسعارها، بالإضافة .ب 
كالضرائب و الإعانات والتشريعات المتعلقة بتحديد  ة المختلفةالماليإلى استخدام السياسات 

 . )3(أدنى للأجور، بغرض توجيه الموارد لما ترغب به الحكومة حد

                                                
  .المرجع السابق، نفس الصفحة:   (1)

  .19. ، ص)1974، يوليو 394معهد التخطيط القومي، القاهرة، مذكرة داخلية رقم (، "الصناعيةالتقييم الاقتصادي للمشروعات "صالح مغيب، :   (2)

   .54 ـ 40، ص  1978الة العربية للإدارة، القاهرة، يوليو ، " حول استخدام الأسعار المحاسبية في القياس المحاسبي"حلمي سلام، :   (3)
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التضخم، فبالرغم من كون التضخم ظاهر اقتصادية عالمية، فإن اقتصادات الدول  .جـ
الإسراع في عملية التنمية وما النامية تتميز بالتضخم المتزايد والمستمر، نظرا للرغبة الملحة في 

 العرض في بعض القطاعاتينجم عنها من زيادة الطلب على العرض، بالإضافة إلى نقص 
والذي يترتب عنه زيادة في الأسعار يؤثر ) كالقطاع الزراعي(التي تتميز بالجمود النسبي 

 .مداها على أسعار القطاعات الأخرى بالاقتصاد

من عار السوق بسبب احتياجاته ة بحيث يمكنه التأثير على أسإذا كان المشروع من الضخام.د
لا  لأسواق، مما يجعل هذه الأسعارالمواد الخام، وكذلك كميات الإنتاج التي يطرحها با

 . )1(تعكس القيم الحقيقية للسلع والخدمات من وجهة نظر اتمع

عن التخلص من بعض كما أن بعض التكاليف التي يحملها المشروع للمجتمع والناجمة .هـ 
الآثار الضارة للبيئة، من الصعب تحديد سعر لها في السوق، مما تنشأ عنه الحاجة لاستخدام 

 .أسعار أخرى

كثيرا ما تتواجد عوامل، بالدول النامية خاصة، تعمل على حدوث اختلافات في الأسعار، .و
يعاني بالأساس  تصادوخاصة بسبب ما تتخذه الحكومة فيما يتعلق بتوظيف العمالة في ظل اق

من فائض في العمل، بالإضافة إلى وجود احتكار يتحكم بالسعر لصالحه بشكل تجعله يفوق 
التكلفة الحدية، مما يؤدي إلى إحداث خلل بأسعار المنتجات التي قد يستخدم المشروع 

قيمتها زيادة على تقييم العملات المحلية في الدول النامية بأكثر من . الاستثماري بعضا منها
 .والواردات تالحقيقية، وهو ما يؤثر على أسعار الصادرا

الفعلية التي يعبر عنها بسعر السوق، قد يقود  تإن التقييم بالاعتماد على التكاليف والإيرادا
إلى سوء توجيه الموارد المتاحة للمجتمع لأن هذه الأسعار لا تعكس القيم الحقيقية سواء للتكاليف 

نظر اتمع، ويلاحظ أن أسعار السوق لا تزال تستخدم حتى الآن في تقييم  أو للعوائد من وجهة
  .المشروعات فيما يسمى بتحليل الكفاءة

في تقييم العوائد و التكاليف  )2("فائض المستهلك"م مفهوم بعد ذلك استخد"الاستعداد للدفع" أسعار ـ 2

من المنتجات بشكل يؤدي إلى  ادة العرضللمشروعات الكبيرة منها على وجه الخصوص، حيث يترتب عنها زي

                                                
  .136، ص 1978طويل الأجل، القاهرة، مكتبة عين شمس، سيد محمد الهواري، الاستثمار و التمويل   )1(

  .عبد القادر دياب، المرجع السابق، نفس الصفحة   (2)



- 155  - 

من إن صافي العائد . )∗(تخفيض أسعار السوق، و ظهور السلعة بالسعر الذي يحقق فائض المستهلك
المشروع إذا حسب بأسعار السوق سيكون أقل من صافي العائد الذي يجنيه اتمع من هذا المشروع 

الاستعداد للدفع، والذي يكون المستهلك إذا حسب وفقا لفكرة فائض المستهلك باستخدام سعر 
مستعدا لدفعه مقابل الحصول على السلع والخدمات، وللتوصل إلى القيمة الحقيقية لهذه السلع 
والخدمات من وجهة نظر اتمع يجب أن يضاف الفائض إلى سعر السوق، ثم تقييمها بالسعر 

  . )1(الجديد
  :أسعار الظل  ـ 3

قتصادي من اختيار أفضل المشاريع التي تعكس أقصى عائد إن تحقيق هدف التحليل الا
مع  تفضيل اتمعللمجتمع مع ضمان الكفاءة في استخدام الموارد، يتطلب وجود أسعار تعكس 

الأخذ بعين الاعتبار الندرة النسبية للموارد المستخدمة في المشروع، وهنا ظهرت فكرة استخدام 
لتكلفة الحدية الاجتماعية والعائد الحدي الاجتماعي، والتي أسعار تعمل على تحقيق التوازن بين ا

أو هي تلك الأسعار التي تسود الاقتصاد إذا وصل إلى حالة التوازن عندما . )2(تعرف بأسعار الظل

و بشكل آخر، فإن أسعار الظل  )3(تتوفر شروط المنافسة الكاملة التي تحقق التوزيع الأمثل للموارد
اوي الإنتاجية الحدية لعناصر الإنتاج في الوضع الأمثل الذي يأخذ كافة هي التي يمكنها أن تس

عمل، رأس مال، (الاستخدامات الممكنة للموارد المتاحة في اعتباره، فإذا أخذنا مدخلات المشروع 
في اقتصاد يقوم أساسا على الندرة، فإن هذه المدخلات يكون قد تم ) الخ... مستلزمات إنتاج، 
في وارد المشروع تكلفة بديلة ام آخر بديل، و على ذلك فإن لكل مورد من مسحبها من استخد

استعمال آخر، إن هذه التكلفة البديلة تمثل الإنتاجية الحدية للمورد في الاستخدام البديل، أو ما 

  .  )4(يعكس سعر الظل له

                                                
  .السوق هو الفرق بين أعلى سعر يكون المستهلك على استعداد لدفعه مقابل حصوله على السلعة، و بين سعرها في   (∗)
  .2، ص 1971، أفريل 143التخطيط القومي، القاهرة، مذكرة داخلية رقم  ، معهد"تقييم المشروعات الصناعية"سعدية منتصر،    (1)

  . رجاء عبد الرسول حسن، المرجع السابق، نفس الصفحة   (2)

  .عبد القادر دياب، المرجع السابق، نفس الصفحة   (3)

  .29-28رجاء عبد الرسول حسن، المرجع السابق، ص    (4)
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تحدث في دالة الهدف التي ) أو النقص(و يعرف سعر ظل مورد معين بأنه مقدار الزيادة 

  . )1(الكمية المتاحة من ذلك المورد النادر بمقدار وحدة واحدة) أو نقص(زيادة 
و هذا يعني أنه إذا زيدت الكمية المتاحة من أحد الموارد النادرة بمقدار وحدة واحدة 

، و عادة "بسعر ظل المورد"ار فسيؤدي ذلك إلى زيادة الأرباح بمقدار معين بحيث يعرف ذلك المقد
مفاهيم أسعار الظل عند تقييم الصفقات الاستثمارية للتعرف على العناصر ذات  ما تستخدم

، و ذلك بغرض التأكد الوطنيالحساسية الأكثر عند تقييم الأثر الاقتصادي للاستثمار على المستوى 
، على اعتبار أن أي مورد استثماري أو إنتاجي، في الوطنيةمن مدى ملاءمة هذا الأثر للأهداف 

الأول هو السعر المعلن في السوق للتعامل، و الثاني  سعرين؛لال العلاقات السعرية قد يحمل حالة اخت
  .هو السعر الاقتصادي لهذا المورد و الذي يعكس حقيقة تكلفة فرصته الضائعة، أو سعر ظله

و على ذلك يمكن استنتاج مفهوم آخر لسعر الظل عند تقييم الربحية الاجتماعية لمشاريع 
، و على الخصوص تلك التي يتطلب إنشاؤها موارد أجنبية بالإضافة إلى الموارد المحلية، الاستثمار

حيث يتطلب الأمر تحديد أسعار الظل لكافة أنواع الموارد الاستثمارية و الإنتاجية، و أيضا لبنود 
دي السعر الاقتصا"المدخلات و المخرجات الجارية للمشاريع الاستثمارية حيث يعبر سعر الظل عن 

الذي يعبر بدوره عن تكلفة الفرصة البديلة أو الضائعة للمورد الاستثماري أو الإنتاجي على 

   )2("المستوى القومي
و من جهة أخرى، و في مجال اتخاذ القرارات، يساعد التعرف على أسعار ظل الموارد 

ؤدي زيادا إلى المختلفة، على اتخاذ القرارات من طرف المقيم بغرض التعرف على الموارد التي ت
زيادة الربحية، حيث يمثل سعر الظل العائد الحدي الذي تسهم به وحدة إضافية من مورد معين في 

و هنا يعمل المقيم على اتخاذ القرارات التي تؤدي إلى زيادة الكميات . تغطية التكاليف الثابتة و الربح
  .لمتاح منه بشكل أفضلالمتاحة من المورد الذي له سعر ظل أكبر نسبيا مع استخدام ا

ستؤدي إلى زيادة الربحية بمقدار ضعف ) أ(فإذا كانت إضافة عامل واحد إلى خط الإنتاج 
، فإن القائم على عملية اتخاذ القرارات سيعطي أولوية )ب(إضافة عامل واحد إلى خط الإنتاج 

ل مورد معين مساو أما إذا كان سعر ظ) ب(مقارنة بخط الإنتاج ) أ(لزيادة إنتاجية خط الإنتاج 

                                                
  .345،ص 1997شمس، القاهرة،  ية للمشروعات الاستثمارية، مكتبة جامعة عينقتصادحسين مصطفى هلالي، الجدوى الا:   (1)

  . 346المرجع السابق، ص :   (2)
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لى عملية التقييم للصفر، فإن ذلك يعني أن هذا المورد غير مستغل بالكامل، و بالتالي فإن القائم ع
على اتخاذ قرار يقضي بالاستفادة من الجزء غير المستخدم من ذلك المورد في استخدامات  سيعمل

في القضاء على  ا هاماأخرى بديلة، و هنا نلاحظ أن أسعار ظل الموارد المختلفة تلعب دور
  .أو في إحلال منتجات جديدة لم تكن مستهدفة الاختناقات

 :أسعار الظل و تكلفة الفرصة البديلة  -

يعبر سعر ظل الوحدة من مورد معين عن تكلفة الفرصة البديلة الداخلية، حيث تعبر هذه 
غطية التكاليف الثابتة في ت الأخيرة عما يمكن أن يحصل عليه المشروع من عائد حدي و الذي يساهم

و الربح عند زيادة الكمية المتاحة من المورد بمقدار وحدة واحدة، في حين تعبر تكلفة الفرصة البديلة 
  .الخارجية عن سعر الشراء الجاري لعنصر الإنتاج

بين البديلة من خلال التمييز و يمكن استنتاج العلاقة بين أسعار الظل و تكلفة الفرصة 

  :)1(ثة التالية الحالات الثلا
إذا كان لمورد معين سعر ظل نتيجة ندرته، فإن تكلفة الفرصة البديلة الكلية لذلك  .1

 ).، مضافا إليه تكلفة الفرصة البديلة الخارجيةتكلفة الفرصة البديلة الداخلية( المورد تعادل سعر ظله

تكون إذا كان أحد الموارد غير مستغل بشكل كامل، فإن سعر ظله يساوي الصفر، و  .2
 .رد عبارة عن تكلفة الفرصة الخارجية فقطالفرصة البديلة الكلية لذلك الموبالتالي تكلفة 

تقتصر تكلفة الفرصة البديلة الكلية على تكلفة الفرصة البديلة الداخلية فقط، إذا  .3
ؤثر كانت تكلفة الفرصة البديلة الخارجية صفر، و هي حالة الموارد التي ينتج عنها تكاليف ثابتة لا ت

 .في اتخاذ القرارات

لكن نظرا لصعوبة توفر ظروف المنافسة الكاملة في البلدان النامية، فإن محاولة استخدام 
أسعار الظل في تقييم بعض المشاريع لا يؤدي إلى زيادة الكفاءة الاقتصادية لها، بل إلى تناقصها نظرا 

لازمة لذلك، زيادة على عدم وجود لعدم توفر البيانات المطلوبة لتحديدها بالقدر و النوعية ال

، و إذا لم يتم إجراء بعض التعديلات )2(أسلوب عملي و سهل متفق عليه لحساب تلك الأسعار
  .لهذه الأسعار، فإا تكون غير صالحة للتقييم

                                                
  . 348المرجع السابق، ص :   (1)

  .28رجاء عبد الرسول حسن، المرجع السابق، ص :   (2)
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بالإضافة إلى أن هناك رأي يشير إلى أن أسعار الظل هي نوع من المعلمات القومية، و التي 
ملة للاقتصاد بكل قطاعاته، بحيث يتم تحديدها من طرف هيئة قومية مع مراعاة ينبغي أن تكون شا

تغيير تلك المعلمات وفقا لظروف الدولة الاقتصادية عبر مراحل التنمية المختلفة، بالإضافة إلى 
الأوزان القومية التي تتعلق بأثر المشروع على توزيع الدخل، بحيث تأخذ المشاريع التي تؤدي إلى 

دخول الطبقة الفقيرة وزنا أعلى عند التقييم، فضلا عن المعلمات الهيكلية التي تركز على وضع زيادة 

  .)1(أوزان أعلى للمشاريع التي تتعاظم فيها درجة التشابك مع المشاريع الأخرى
  :الأسعار المحاسبية ـ 4

مختلف  بغرض تقييم ـو هي عبارة عن أسعار السوق المعدلة  ـتستخدم الأسعار المحاسبية 
من تمع، و يجعلها تقترب الموارد المستخدمة في المشروع بالشكل الذي يعكس قيمتها الحقيقية في ا

فإن هذه الأسعار لا تختلف عن أسعار الظل، فهي  "Mishan" "ميشان"أسعار ظلها، و حسب رأي 
ت أسعار يعطيها الاقتصاديون للسلعة أو المورد حيث تكون ملائمة لأغـراض الحسـابا

كما يضيف أنه غالبا ما يتم تعديل . الاقتـصادية، بشكل أفضل من الأسعار المحددة في السوق
أسعار السوق لبعض السلع أو العناصر الداخلة في تكاليف المشروع عند تقييمه، أو قد يعطي المقيم 

  .)2(أسعارا لبعض العوائد و التكاليف غير المباشرة، و التي لا يكون لها أسعار في السوق
فيريان أن الأسعار المحاسبية تشتق من الأسعار  "Mirrlees"" ميرليس"و  "little"" ليتل"أما 

، بحيث يقوم مقيمو المشاريع بتعديل أسعار السوق التي تحسب على )3(المستخدمة في التحليل المالي
افـر نظرا  لصعوبة تو. سمى الأسعار المحاسبيةيإيرادات و نفقات المشروع إلى ما أساسها 

  الظـروف 
در ـالتي تناسب اشتقاق أسعار الظل، زيادة على عدم توافر البيانات اللازمة لتحديدها بالق

  .و النوعية المطلوبة
  .مدى ملاءمة الأسعار المختلفة لمرحلة التقييم التنموي للمشاريع: ثانيا 

                                                
  .11 – 8ص ) 1980، 19التخطيط القومي، مذكرة رقم القاهرة، معهد " (الجانب الاجتماعي في تقييم المشروعات"صقر أحمد صقر، :   (1)

(2)   : E. J. Mishan , cost – Benefit Analysis.   (london : George Allen &unwin, 1978). P. 81. 
(3)   : I. M. D. little and J. A. Mirrlees, Project Appraisal and planning for developing countries (London :         

Heinemann Educational Books Ltd, 1977) p. 19. 
 ـ ـــالمرجعين أوردما أفك       س، ار محمد قنديل، التكلفة الاجتماعية للمشروعات الاستثمارية، بحث مقدم لكلية التجارة، جامعة عـين شم

  .66. ، ص1981القاهرة، 
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  :مدى ملاءمة أسعار السوق -1

وزنا المشاريع في الخمسينات من القرن الماضي لم تعط بعض التطبيقات الأولى في مجال تقييم 
لموضوع التعرف على القيم الحقيقية للمدخلات و المخرجات للمشاريع الاستثمارية على  كبيرا

اعتبار أن أفضل مدخل لها هو استخدام الأسعار التي يتوقع أن تسود عندما يتم الإنفاق، أو يتم 
مناهج التقييم  ظهور العديد من وتقييم المشاريع،  الحصول على العائد، إلا أنه مع تقدم أساليب

طرحت مشكلة اختيار . مع اختلاف منطلقاا، وكذا اختلاف برامج التنمية وأو لوياا العالمية
الأسعار الملائمة للتقييم، على اعتبار أن سعر السوق لا يؤدي إلى التخصيص الأمثل للموارد، ولا 

وهو مالا يتوفر للبلدان  )∗(شروع إلا في شروط المنافسة الكاملةيعكس القيم الحقيقية لمكونات الم
النامية التي عادة ما تكون اقتصاداا مخططة بشكل أو بآخر، ولا حتى في البلدان المتقدمة، مما ينجر 

، إضافة إلى عنه انحراف أسعار السوق كمعبر عن القيم الحقيقية لمكونات المشروع عن أسعار التوازن
من التشريعات والإجراءات التي تمنع ظهور مثل هذا النظام كالضرائب والإعانات  وجود الكثير

ومختلف أشكال الدعم والتدخل في قوى العرض والطلب كتحديد حد أدنى للأجور، أو تحديد 
  .وغيرها ة لبعض المنتجات، ونظام الحصص، أسعار جبري

ستثمار لا يمكن أن تعكسها زيادة على ذلك، هناك بعض التأثيرات الخارجية لمشروع الا
الناجمة عن إقامة المشروع، والتي تدخل ضمن نطاق  ةمثل الآثار السلبية أو الإيجابي. أسعار السوق

  .الخارجيات والتي يجب أخذها بعين الاعتبار عند التحليل التنموي للمشروع
 فالشخـصومن ضمن الأسباب التي تؤثر على انحراف الأسعار الآثار التوزيعية للمشروع، 
في  إما بزيادةالذي يحصل على زيادة في الدخل بسبب المشروع قد يستجيب لهذه الزيادة، 

أو في الادخار، في حين أن الشخص الذي يتحمل تكاليف بسبب المشروع، قد تنعكس  الاستهلاك
 قد تترجم إلى في الاستهلاك الحالي أو الحد من المدخرات بالنسبة له، وهذه التغيرات ما بنقصإ

في الاستثمار بالزيادة أو بالنقص مما ينبغي الأخذ في الحسبان أثر هذه التغيرات على معدلات  تغيرات

                                                
مـن   وق، وتحقق أقصى درجـة ترتب على توافرها انتفاء العناصر الاحتكارية من السإن نموذج المنافسة الكاملة، يهدف إلى بيان الشروط التي ي:   (∗)

أو  المنافسة بين المنتجين، بحيث لا يمكن للمشروع الواحد أن يؤثر على ثمن السلعة أو الخدمة الذي يتحدد بتفاعل قوى تخرج عـن نطـاق المنـتج   
  ... في السوق،ام بكل الظروف السائدة ل والخروج من وإلى السوق، العلم التالمستهلك الواحد، ومن شروطها الكثرة، التجانس، حرية الدخو

وهناء خير الدين، الأسعار وتخصـيص المـوارد، دار الجامعـات المصـرية،      يلمزيد من التفاصيل أنظر على سبيل المثال، محمد سلطان أبو عل
         .1972الإسكندرية، 
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الاستثمار، كما أن الآثار التوزيعية تختلف من مشروع لآخر خلال فترة الاستغلال للمشروع بحيث 
ار لدى تتحقق دخول اقتصادية مختلفة وذلك وفقا للميل الحدي لكل من الاستهلاك والادخ

  .اموعات التي تحصل على هذا الدخل
وفي إطار تبني هدف زيادة معدل النمو الاقتصادي ينبغي إعطاء وزن أكبر للجزء المخصص 

في التي تعاني من عجز  قتصادات البلدانللادخار قياسا بالجزء الموجه للاستهلاك، بالنسبة لا 
الآثار التوزيعية للمشروع الاستثماري  المدخرات، إلا أن أسعار السوق لا يمكن أن تعكس هذه

بالرغم من أهميتها وتأثيرها الكبير على أهداف التنمية وخاصة هدف زيادة معدل النمو الاقتصادي 
أخيرا ومن أسباب انحراف أسعار السوق عن التعبير عن القيم الحقيقية لمكونات المشروع، عدم 

حيث أن معظم الدول النامية تعاني من بعض . توازن أسواق رأس المال والعمل والنقد الأجنبي
حالات عدم التوازن في أسواقها والناتجة عن عدم التناسب بين الكميات المتاحة من عناصر الإنتاج 

 ـالرئيسية المذكورة حيث توجد ندرة شديدة في رأس المال والنقد الأجنبي ووفرة في عنصر العمل 
ل العلاقات النسبية بين الأسعار السوقية لهذه العناصر لا مما يجع ـغير الماهر منه على وجه الخصوص 

  .تمثل الندرة النسبية ولا الوفرة الحقيقية لها
بالنسبة لرأس المال والنقد الأجنبي توجد لهما أسعار سوقية أقل من القيمة التي تعكس 

على لتقييم ة لهذه العناصر عند اوهذا من شأنه أن يشجع المشروعات المستخدم. ندرما النسبية
عكس المشاريع التي تستخدم عنصر العمل الذي له سعر سوقي أكبر من السعر الذي يعكس ندرته 
النسبية، وهنا يقل عدد المشاريع التي تقبل عند التقييم، مما يؤدي إلى زيادة ندرة العناصر النادرة 

  .كرأس المال والنقد الأجنبي، ووفرة العناصر المتوفرة كالعمل غير الماهر
عن م أسعار غير أسعار السوق لتعبر ومن هنا لجأت أغلب المناهج العالمية للتقييم إلى استخدا

 الندرة والوفرة النسبية لعناصر الإنتاج، وتعكس بالتالي كفاءة تخصيص الموارد، آخذة بعين الاعتبار
  .الآثار التوزيعية للدخل

 .نموي للمشروعمدى ملاءمة أسعار الفرصة البديلة لمرحلة التحليل الت_2

تعبر أسعار الفرصة البديلة عن التكلفة التي يمكن اعتبارها مدفوعات لازمة لإبعاد العناصر 
إلى  لندرة سينتقل العنصرعن الاستخدام البديل، فإذا قلت هذه المدفوعات عن التكلفة التي تعكس ا

لفة الفرصة لتخصيص الاستخدام البديل و المعروف بتكلفة الفرصة البديلة، و على ذلك تصبح تك
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ففي ظل نظام . مورد معين في استخدام ما، هي العائد الذي يمكن تحقيقه في أفضل استخدام له
المنافسة، فإن هناك ميلا قويا لأن تمثل أسعار السوق أسعار الفرص البديلة حيث يسعى المستهلكون 

. رهاـلهم أكبر من سعلنسبة ل سلعة باـإلى شراء وحدات إضافية من السلع عندما تكون قيمة ك
و بنفس التحليل، فإن المنتجين يسعون إلى إنتاج وحدات إضافية عندما يكون سعر الوحدات 

ففي ). مل الإنتاجعندما تكون التكلفة هي تكلفة الفرصة لعوا(الإضافية أكبر من تكلفة إنتاجها 
مستهلك، ـافية للـو تحت تلك الظروف فإن سعر سلعة ما يقيس قيمة الوحدة الإض حالة التوازن

  .)1(و كذلك التكلفة الإضافية لإنتاج الوحدة، أي أن سعر السوق يكون مساو الفرصة البديلة
على في تخصيص الموارد، تعتمد إن أغلب مناهج التقييم العالمية التي تتبنى هدف الكفاءة 
إلى خدامها يؤدي لذلك فإن استأسعار الفرصة البديلة، على اعتبار أن التكلفة هي عائد مضحى به، 

و هذا ما يؤكده تضاؤل . اختيار المشروعات الاستثمارية التي تتسم بالكفاءة في استخدام الموارد
تكلفة الفرصة البديلة لعنصر العمل بقدر شيوع ظاهرة البطالة، و تزايدها عند تواجد فرص العمل 

مع التكاليف المضافة  ـل المثال على سبيـ أمامهم، كما تتساوى تكلفة الفرصة البديلة للنقد الأجنبي 
لإنتاج السلع الموجهة للتصدير و التي تعمل على جلب العملات الأجنبية، أو مع النفقات المضافة 

  .لإنتاج سلع الإحلال محل الواردات، مما يعمل على التوفير في النقد الأجنبي
ن الماضي على هدف و برأي الاقتصاديين الغربيين الذين ركزوا في خمسينات و ستينات القر

الكفاءة بمعنى تحقيق أعلى ناتج قومي مع اعتبار مسائل التوزيع، و توازن ميزان المدفوعات، و علاج 
الإختلالات الهيكلية؛ من اختصاص السياسيين و رجال الاجتماع، فإن سياسة الحكومات في الدول 

لذلك فإن . فاض معدلات النموالنامية هي التي تؤدي إلى البطالة و عجز ميزان المدفوعات، و انخ
مناهج التقييم العالمية تسعى من جهة لتخصيص الموارد بالطريقة التي كان يمكن أن تتم ا في ظل 
ظروف المنافسة الكاملة، و من جهة أخرى توجيه متخذي القرارات إلى تغيير السياسات التي تؤدي 

  .)2(إلى اختلال السوق
  :سعر الفرصة البديلة في الحالات التالية  و الحقيقة أن سعر السوق يختلف عن

                                                
  .353ص ، 2003 الدار الجامعية، القاهرة،) التأصيل العلمي و التطبيقي العملي(الجدوى عاطف جابر طه عبد الرحيم، دراسات :   (1)

،  1251عثمان محمد عثمان، نحو منهجية متكاملة للتحليل الاقتصادي لمشروعات الاستثمار، القاهرة، معهد التخطيط القومي، مذكرة رقم :   (2)
  .36  - 35، ص 1979أغسطس 
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 .التسعير الاحتكاري .1

 .ةالموارد غير المستخدم .2

 .العجز في النقد الأجنبي .3

 .الادخار بدلا من الاستهلاك .4

 .الضرائب .5

  .و سنحدد فيما يلي كيف يؤثر ذلك على سعر الفرصة البديلة
 :التسعير الاحتكاري  .1

عن السوق في هذه الحالة تختلف  ية فإن أسعارعندما يتم إنتاج سلعة ما تحت ظروف احتكار
أسعار الفرصة البديلة على اعتبار أن المنشأة التي تعمل في ظل ظروف الاحتكار ترى أنه يمكن زيادة 
أرباحها بوضع أسعار أعلى من التكلفة الحدية، و هنا يصبح سعر السوق ممثلا للقيمة الحدية للسلعة 

كان  هنا إذاو ) تكلفة إنتاج آخر وحدة(س التكلفة الحدية بالنسبة للمستهلك، و لكنه لا يعك
المشروع الاستثماري محل التقييم يستخدم عناصر إنتاج مشتراة من منشأة محتكرة، فإن المقياس 

من  تكلفة الحدية للسلع بدلاهو إجراء تقدير لل ـمن وجهة نظر اتمع  ـالأفضل لتكلفة المشروع 
  .أسعار السوق المستخدمة

 .وارد غير المستخدمةالم .2

في حال غياب المشروع الاستثماري، وإذا كان هناك مورد يستخدم و غير قابل للتخزين، 
فإن سعر الفرصة البديلة لهذا المورد يساوي الصفر، و في البلدان النامية غالبا ما نجد موارد اقتصادية 

هرة، و هنا تكون تكلفة غير مستخدمة بالإضافة إلى البطالة و خاصة في صفوف العمال غير الم
و بالتالي فإن . في حال غياب المشروع مساوية للصفر) أي فرصة استعماله البديلة(العامل غير الماهر 

لفة الفرصة ـضخم كثيرا تكـماري ستـفي المشروع الاستث) بسعر السوق(الأجور التي تدفع له 
  .بالنسبة له

 تساوي صفرا، لأن هناك قيمة إيجابية تأخذ إن تكلفة الفرصة للعامل غير الماهر في الواقع لا
في الاعتبار الروح المعنوية للعاطلين، بالإضافة إلى تكاليف نقل العمال إلى أماكن العمل و إقامة 

عدلات الأجور السائدة و غيرها، و هنا تكون م .و المرافق الصحية و الاجتماعيةالمنازل و المدارس 
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بديلة للعمال غير المهرة في البلاد التي تعاني من بطالة في السوق أضخم من تكلفة الفرصة ال

  .)1(مزمنة
 .العجز في النقد الأجنبي .3

هناك حالات يكون فيها سعر السوق في الغالب أقل من سعر استخدام المورد، و من أهم 
  .الأمثلة على ذلك هو استخدام النقد الأجنبي في استيراد المواد الخام

أنه للنقد الأجنبي، على اعتبار  لا يقيس بدقة سعر الفرصة البديلةإن سعر التحويل الرسمي قد 
إذا قامت مؤسسة عامة باستيراد مادة خام، فإن السعر الذي تدفعه عادة هو السعر العالمي محول إلى 
عملة محلية باستخدام سعر التحويل الرسمي، و تكون تكلفة الفرصة للنقد الأجنبي هي أفضل مقياس 

فإذا كانت المؤسسة تصدر البضائع، فإن قيمة النقد الأجنبي التي . في هذا االلاستخدام النقد 
 ويل الرسمي، على اعتبارتحصل عليه المؤسسة من التصدير يكون تقديره أقل عند حساب سعر التح

أن المشروع الاستثماري قد ينتج سلعا لا توجه للتصدير، بل هي بدائل لسلع تستورد، إن مثل هذه 
تمثل وفرا في النقد الأجنبي، حيث توفر المبالغ التي كان من الممكن إنفاقها في مجال  السلع قد

الاستيراد، و هنا فإن الوفر في النقد الأجنبي يجب أن يقدر باستخدام تكلفة الفرصة لسعر التحويل 
  .لحساب قيمة الواردات بدلا من استخدام سعر التحويل الرسمي

 .الادخار بدلا من الاستهلاك .4

ار، ـلدخل ستذهب للإنفاق أو للادخن المشروع الخاص لا يهتم بما إذا كانت الزيادة في اإ
لكن المشروع العام يهتم بنسب الادخار على مستوى الدولة، خاصة إذا كانت تلك النسب  و

من وجهة متطلبات  ـضعيفة، فالزيادة في الدخل إذا تم ادخارها و من ثم استثمارها تكون أكبر 
مما لو كانت هذه الزيادة توجه للإنفاق الاستهلاكي، إذ قد يرغب ليس فقط بقياس  ـنمية عملية الت

و بذلك يعطى الجزء من . الدخل المتولد عن المشروع، بل بقياس كيف سيستخدم ذلك الدخل
و هنا ينظر . الدخل الموجه للادخار وزنا أكبر من الوزن المعطى للجزء من الدخل الموجه للاستهلاك

لقيم الإضافية المرتبطة بالزيادة في الدخل و التي يتم ادخارها، و بالتالي استثمارها على أا إلى ا

  . )2(تكلفة الفرصة للادخار

                                                
  .355الرحيم، المرجع السابق، ص  عاطف جابر طه عبد:   (1)
  .356جع السابق، ص المر:   (2)
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 :الضرائب  .5

في ة، و من وجهة نظر اتمع يختلف تقييم مشاريع الاستثمار من وجهة نظر المنشأة الخاص
الخاصة بالتدفقات النقدية الداخلة بعد  فمن المنطقي أن تم المنشأة. مجال معالجة الضرائب

الضرائب، أما المنشآت العامة فالتدفقات النقدية لها تحسب قبل الضرائب، إذا كان يمكن تحديد 
تثماري المعنى اال الذي تخصص له الضرائب، و كانت هذه الضرائب مرتبطة بالمشروع الاس

ار ـزء المحصل من الضرائب و الموجه للادخو قد يكون من الأنسب إعطاء أهمية لذلك الج .بالتقييم
إذا أمكن للدولة تخصيص جزء من هذه الضرائب للادخار بشكل فعال، دون  ـو بالتالي الاستثمار 

فإن الضرائب الإضافية التي يمكن أن تتولد من و بذلك  ـأن تصادف عقبات سياسية أو إدارية 
الدولة عن أموال احتفظ ا المستهلكون في  استثمار جديد تكون لها قيمة أعلى في تحقيق أهداف

من المفضل في حالات معينة وضع سعر فرصة بديلة على إيرادات الحكومة  و هذا يعني أنه. أيديهم
  .و هذا يزيد من قياس المكاسب المتوقعة من الاستثمارات التي تولد إيرادات ضريبية. من الضرائب

و هو ما يسود أغلب اقتصادات  ـ الكاملة و لما كان سعر السوق في حالة المنافسة غير
لا يمثل تفضيلات اتمع للأسباب الخمسة السابقة،  ـالعالم، و النامية منها على وجه الخصوص 

  . فينبغي استخدام أسعار جديدة غير أسعار السوق، لتعكس تفضيلات اتمع ككل
لات ـستخدام جداول المدخة على او يتم التوصل لهذه الأسعار بطريقة رياضية معقدة مبني

و لما كان من الصعب التوصل إلى أسعار الظل لمختلف عناصر . الاجتماعية و المخرجات للموارد
الإيرادات و المصروفات، فإن خبراء الاستثمار يوصون باستخدام أسعار محاسبية لتعكس بشكل 

على الكثيرين لا يثقون ا، و لما كانت هذه الأسعار المحاسبية تقديرية، فإن . تقديري أسعار الظل
في خر مما يفقد الثقة كلية اعتبار أن كل خبير سيقوم بتقدير هذه الأسعار بشكل يختلف عن الآ

  .دراسة جدوى المشروع
 قـد استقـر تقريبـا بـين خـبراء الاستثمـار فـي العامـل فـإن الـرأيو لذلك 

في أقل الحدود، و ذلك عندما يكون ) سبيةأو الأسعار المحا(استخدام أسعار الظل  على )1(الثالث
الواجب تعديل أسعاره ...) مواد خام، أجور،(تفاوت الأسعار كبيرا جدا، أو إذا كان وزن العنصر 

                                                
راجع ). اليونيدو(هذا هو الاتجاه السائد في الدليل الذي تم نشره بين مركز التنمية الصناعية للدول العربية و منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية :   (1)

   .1979للدول العربية، دليل التقييم و المفاضلة بين المشروعات الصناعية: 
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إذ هناك بعض الحالات التي لا يمكن فيها استخدام أسعار الفرصة البديلة . مهم جدا في هذه الدراسة
حساب تكلفة تلك التي تؤخذ في الاعتبار عند أكثر من لأن العوائد و التكاليف قد تشمل متغيرات 

الفرصة البديلة، مثل الآثار التوزيعية للدخل، و كذلك الأهمية النسبية للمنتجات، و حالة ميزان 
عاد، و ليس بعد الكفاءة فقط، تشمل كل هذه الأب ىالمدفوعات، مما يتطلب البحث عن أسعار أخر

  .و هو ما يطلق عليه أسعار الظل
 .للمشروع يمدى ملاءمة أسعار الظل لمرحلة التحليل التنمو_3

 على هدف الكفاءة في تخصيص المـوارد فقـط، بل التقييم العالميةلا تقتصر أغلب مناهج 
تضيف إلى عملية تقييم المشاريع دورا هاما يتعلق بتتبع آثار المشروع على توزيع الدخل بغرض دفع 

سواء عن طريق زيادة المدخرات، أو من خلال توزيع الدخل لصالح  عجلة التنمية في البلدان النامية،
الفئات محدودة الدخل، أو الجمع بين هذين الهدفين المتعارضين بآن الوقت، حيث أن السياسات 

التي يتم اختيارها  المالية و السعرية وحدها لا تكفل التوزيع الملائم للدخل، لذلك تستخدم المشاريع

تستخدم أسعار الكفاءة ثم تتبعها بتعديل  )∗(و هذه المناهج. حقيق أهداف التنميةفي مجالات معينة لت
تسمى  عآخر في الأسعار لأخذ الآثار التوزيعية في الحسبان، و الأسعار التي تتضمن الكفاءة و التوزي

و قد  .هناك اختلاف إلاّ أن، مناهج أخرىأسعار الظل في بعض المناهج و الأسعار المحاسبية في 
مت أسعار الظل عن الجدل الذي دار حول ظروف عرض العمل غير المحدود في الدول النامية التي نج

في  ستيعاب فائض العمالةتعاني عموما من اختلال في عرض عوامل الإنتاج، لذلك فإن تكلفة ا
لفة المشاريع الاستثمارية تكاد تقترب من الصفر أو حتى قيمة سالبة، فهي إذن تعتبر عائدا وليس تك

إن جودة، بل بالعكس، لأن تكلفتها البديلة في شكل انخفاض الإنتاج في مشروع آخر غير مو
تشغيلهم يقضي على العديد من المشاكل الاجتماعية، وبالتالي يقضي على الآثار السلبية للبطالـة، 

حساب أسعار الظل لتشمل كافـة عناصر المدخـلات  ذلك فكرةوقد اتسعت بعد 
  .شروع الاستثماريللم والمخرجـات

مع العرض الكلي (وازن العامأسعار الظل ذا المفهوم هي الأسعار التي تسود في حالة التإن 
في سوق المنافسة الكاملة، وتكون مساوية لقيمة الإنتاجية الحدية لعناصر الإنتاج، ) الطلب الكلي

أن داف الاجتماعية، بمعنى مع الأهبحيث تؤخذ في الحسبان كل الاستخدامات البديلة لتلك العناصر 

                                                
  .منهج منظمة الأمم المتحدة، و منهج منظمة التعاون الأوروبي، و المنهج الحديث للبنك الدولي   (∗)
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أسعار الظل هي تلك التي تعكس القيم الحقيقية للسلع والخدمات المنتجة وعناصر الإنتاج المستخدمة 

  . )1(وجهة نظر اجتماعيةمن 
و قد تطور الفكر الاقتصادي فيما يتعلق بتحديد أسعار الظل، على المستوى النظري، حيث 

من وجود دالة هدف و مجموعة  العام للاقتصاد الذي يتضمنتشتق هذه الأسعار من تحليل التوازن 
في استخدام عملي، الذي يترجم القيود لاقتصاد معين، إلا أن هذا التطور لم يعرف طريقه للتطبيق ال

أو الثنائي  ظل من البرنامج المرافقنماذج البرمجة الخطية للنظام الاقتصادي ككل و اشتقاق أسعار ال

  .)∗(للبرنامج الأصلي
و من أولى المحاولات في هذا اال أسلوب البرمجة الخطية لحساب أسعار الظل الذي قدمه 

و الذي يحتوي على فكرة تعظيم دالة الهدف  "تشينيري«و " تنبرجن" و" فريتشي«كل من 
للمجتمع، طبقا لبعض القيود الخطية التي تصور واقع البيئة الاقتصادية و الأهداف المرغوب 

  .)2(تحقيقها
 بشكل عام عادة ما تكون دالة الهدف في أي برنامج للتنمية هي إما تعظيم معدل النمـو و

 متمثلة في ألا يتعدى الطلـب، عوامـل دالقومي، على أن تكون القيو تعظيم الدخلالاقتصادي أو 
لقة ، وألا تزيد السلع المنتجة عن الكمية المعروضة منها، مع إضافة قيود أخرى متعةالإنتاج المختلف

  .الخ...بتحقيق توازن إقليمي أو قطاعي معين، أو قبول حد أدنى من التكنولوجيا
ية يعتمد على فكرة التوازن بين الطلب الكلي والعرض طوهنا نلاحظ أن أسلوب البرمجة الخ

الكلي، بحيث تتحدد مستويات الإنتاج المختلفة من خلال دراسة الطلب الاستهلاكي، والطلب 
لخارجي، كما يتم تقدير العرض من مختلف عناصر الإنتاج المتمثلة في العمل الوسيط، والطلب ا

                                                
(1)    :  U.N " Evaluation of Projects in predominantly private Entreprise Economies", (Bulletin an Industrialization 

and Productivity N° 5) U.N. Publications, Sales N° 62, 11. B.1) p. 29. 
مرجع أورده يحي إبراهيم علي مرسي، منهج مقترح لتقييم مشروعات الانفتاح في ظل تعدد أهداف الاقتصاد المصري و تغير أولوياته، رسالة           

  .139. ، ص1990دكتوراه غير منشورة، كلية التجارة، جامعة عين شمس، القاهرة، 
يهدف  إن أي مشكلة في البرمجة الخطية يمكن اعتبارها ذات وجهين، فإن كان البرنامج الأصلي يهدف إلى تعظيم الربح، يصبح البرنامج الثنائي له:    (∗)

  . و بحل البرنامج الثنائي نحصل على أسعار الظل. إلى تقليل التكلفة بالنسبة لحجم معين
  :في  ل التفصيلي لاستخدام أسلوب البرمجة الخطيةلمزيد من التفاصيل أنظر التحلي :    (2)

 ).1972، ماي 238القاهرة، معهد التخطيط القومي، مذكرة داخلية رقم " (تخطيط الاستثمار و تقويم المشروعات الاستثمارية"فائقة رفاعي،  •
 .72. ص) 1975لثاني، السنة الرابعة، ماي العدد ا: مجلة التكاليف (حدود التخطيط و حدود الرقابة و تحليل المحاسبة، "عبدالحي مرعي،  •
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في السوق تتحدد الأسعار ورأس المال والنقد الأجنبي والموارد الطبيعية، وبتفاعل العرض مع الطلب 
  .التي يتساوى عندها العائد والتكلفة لكل هذه العناصر

التي هذه الحالة، هي الوحيدة صل عليها في والذي ينبغي الإشارة إليه هو أن الأسعار التي نح
تعددت  بدقة مهماأسعار الظل حسب تعريفها، بحيث تعكس أسعار التوازن  يطلق عليهايجب أن 

أهداف وقيود برامج التنمية، فأسعار الظل هي تلك التي تحسب من البرامج المثالية التي تمثل توازن 
  .الاقتصاد القومي في مجموعها تمثيلا دقيقا

لذلك نجد أن أغلب الانتقادات التي وجهت إلى أسعار الظل المحددة من هذا الاشتقاق 
ركزت على عدم إمكانية تطبيقها في الدول النامية، نظرا لما تتطلبه من توافر بيانات كثيرة عن دوال 

على تاج لمعاملات الفنية للإنالإنتاج للسلع المختلفة، وعن الكميات المتاحة من عناصر الإنتاج، أو ا

  .)1(مستوى الاقتصاد القومي ككل
إليه الانتقاد هو الافتراضات الأساسية لهذا التحليل من حيث عدم  هوالحقيقة أن ما يوج

سلامتها نظريا، قبل الحديث عن عدم قابليتها للتطبيق، حيث يفترض هذا التحليل وجود جداول 
في الإنتاج  بين عناصرسبة معينة ومخرجات تستخرج منها دوال الإنتاج التي تحدد ن ـمدخلات 

العملية الإنتاجية والتي تعرف بالمعاملات الفنية، وأن العلاقة بينها هي علاقة خطية، بمعنى أن هناك 
والحقيقة أن هذين الافتراضين لا يمكن . طريقة واحدة لإنتاج هذه السلعة بنفس النسب المشار إليه

ة للإنتاج، بل هناك عدة طرق للإنتاج، ولكل طريقة قبولهما على اعتبار أنه لا توجد دالة واحد
بتعدد التوليفات نسبة محددة من عناصر الإنتاج، ويمكن أن تتعدد طرق الإنتاج، وبالتالي دواله 

وهذا يتطلب إعادة صياغة البرنامج لكل طريقة إنتاج مع . من عناصر الإنتاج لنفس السلعة الممكنة
ا اال، وبالتالي يستحيل افتراض أن دوال الإنتاج ستظل دائما أخذ الابتكارات التكنولوجية في هذ

ذات نسب ثابتة، حيث أن هناك طرق عديدة للإنتاج، ولكل طريقة نسب تختلف عن الأخرى، 

إن .)2( أخذ دائما خطا منكسرا ويستحيل أن يكون خطيا دائمايولذلك فإن منحنى الناتج المتكافئ 
الجزئية، لعدم قتصر على المشاكل ذج البرمجة الحظية، يجب أن يالاستخدام الفعلي والمنطقي لنما

لا يوجد ما ذا الشكل، . لاقتصاد ككلإمكانية التقدير الدقيق لأسعار الظل منها على مستوى ا
                                                

   1986 القـاهرة،  زء السادس، مؤسسة الملك فيصل الخيرية، الجالموسوعة العلمية و العملية للبنوك الإسلامية،: سيد محمود الهواري، الاستثمار :   (1)
 .461ص 

 .5ص  المرجع السابق صقر أحمد صقر،:   (2)



- 168  - 

يسمى بأسعار الظل بمفهومها الدقيق، بالإضافة إلى أن هناك مجموعتان من المعارضين لاستخدام 
رى اموعة الأولى من المعارضين أنه في حال وجود عوامل أسعار الظل إن وجدت، حيث ت

لا يعمل تعمل في ظل شروط المنافسة احتكارية في إحدى القطاعات، فإن جعل القطاعات الأخرى 
على زيادة كفاءة الاقتصاد القومي بالضرورة، إذ أن استخدام أسعار الظل من طرف المشروع لا 

ومي بسبب وجود عوامل الاختلال السعري خارج نطاق يؤدي إلى تحسين كفاءة الاقتصاد الق
من  ا اتخذت الحكومة مجموعةالمشروع، لذلك فلا يوجد مبرر لاستخدام أسعار الظل إلا إذ

السياسات تعمل على إعادة توازن أسعار السوق، فهل القيام بتقييم المشاريع بأسعار الظل يدفع 
لال الأسعار عن الأسعار التنافسية ؟ طبعا لا نتوقع الحكومة إلى تغيير سياستها التي تؤدي إلى اخت

ذلك مما يعني أنه يجب استخدام أسعار السوق السائدة عند التقييم، حتى نضمن أن يحقق المشروع 
  .شروط الأفضلية

أن ، حيث )1(لذلك يطالب أصحاب هذا الرأي بتقييم المشاريع وفقا لمبدأ ثاني أفضل بديل
شاريع باستخدام الأسعار التنافسية، ولما كانت هذه الأسعار غير متوفرة البديل الأفضل هو تقييم الم

فيتم اختيار ثاني أفضل بديل وهو أسعار السوق، إلا أن هذا الرأي قد يترتب عليه سوء تخصيص 
للموارد، لأنه يقبل الواقع بما يمثله من اختلال، في حين أن الهدف هو التوصل إلى منهج تقييم يعمل 

  .هذا الاختلال ويعمل على تحقيق أهداف التنمية على معالجة
 أما اموعة الثانية من المعارضين فترى أنه إذا كانت أسعار الظل ستعبر عن الكفاءة فقـط،

 عدالـة ولا يحققهدف الكفاءة وحده لا يضمن التشغيل الكامل للموارد  لأن تحققفينبغي رفضها 
ن مناهج التقييم التي تستخدم أسعار الظل دف التوزيع، لذلك فإن أصحاب هذا الرأي يرفضو

تحقيق الكفاءة فقط، لأا لا تعبر عن مشاكل الدول النامية، على اعتبار أن مشاريع التنمية في هذه 
وسائل لتحقيق العديد من الأهداف في يد حكومات هذه البلدان، لذلك لا ينبغي أن  تعتبرالبلدان 

ق هدف الكفاءة وحده، وخاصة أن ندرة الموارد ليست هي يقتصر نطاق هذا التحليل على تحقي

  .)2(القيد الوحيد على عملية الاستثمار

                                                
  .36منهجية متكاملة للتحليل الاقتصادي لمشروعات الاستثمار، المرجع  السابق، ص  عثمان محمد عثمان ، نحو .:   (1)

 .461سيد محمود الهواري، الموسوعة العلمية و العملية للبنوك الإسلامية، المرجع السابق، ص   .       
 .37عثمان محمد عثمان، المرجع السابق، ص :    (2)
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أن نمو الاقتصادي على اعتبار أن تحقيق هدف الكفاءة وحده قد يؤدي إلى تخفيض معدل ال
وضع أجر منخفض لعنصر العمل غير الماهر ليتناسب مع وفرته، يعني تفضيل المشاريع كثيفة العمل، 

ذا من شأنه أن يوجه جزءا كبيرا من دخل هذه المشاريع إلى العمال ذوي الميل الحدي المرتفع وه
يعكس معدلات ادخار ضعيفة جدا،  و هذا يعني ضعف القدرة على تمويل التراكم  للاستهلاك مما

الرأسمالي زيادة على أن هؤلاء العمال يتميزون بضعف إنتاجيتهم مما يعني أن معدلات استهلاك 
  .رتفعة ومعدلات إنتاجية منخفضة تؤدي حتما إلى تخفيض معدل النمو الاقتصاديم

بالإضافة إلى الانتقادات السابقة لأسعار الظل هناك الانتقاد الأساسي وهو عدم إمكانية 
تطبيقها في غالبية الدول النامية، لعدم توفر الكم الهائل من المعلومات والقدرات العلمية بالمهارة 

  .و الأجهزة ذات الكفاءة المناسبة لعملية التقييم المطلوبة،
تعقد التركيب الاقتصادي و الاجتماعي في هذه الدول بدرجة يصعب توصيفها  زيادة على
بنية المعلومات الأساسية، بالإضافة إلى صعوبة محاكاة التفاعلات الداخلية المعقدة  فضلا عن اختلال

صعوبة وضع  ووامل الاجتماعية و الاقتصادية بطريقة مناسبة، مختلف الع بينـ من الناحية التطبيقية ـ 
أسعار ظل تعكس الأهداف الأساسية للدولة مع وجود شروط و قيود البنية الاقتصادية و تخلف بيئة 

  . )1(المعلومات
إلى لاقتصادات النامية، تلجأ لذلك نجد أن أغلب المناهج العالمية للتقييم و المخصصة ل

الظل من خلال إجراء تعديلات على أسعار السوق، للتخلص من آثار التدخل  الحصول على أسعار
الحكومي الذي يعيق عملية المنافسة، كما تحصل عليها عن طريق تقدير تكلفة الفرصة البديلة لبعض 
المكونات، و هو ما يوصلنا إلى تقدير تقريبي لتلك الأسعار الحقيقية، و هي بالتالي ليست أسعار 

عن ار المحاسبية تمييزا لها قة، و لا ينطبق عليها مفهوم أسعار الظل، لذلك تسمى بالأسعتوازنية دقي

  . )2(أسعار الظل التوازنية الدقيقة
  

                                                
، 1404معهد التخطيط القومي، مذكرة خارجية رقم : القاهرة (بية و الاقتصادية في تحليل و تقييم المشروعات، ثروت محمد علي، المفاهيم المحاس:   (1)

 .24ص ). 1984
(2)   : S. Chakravarty, the use of shodow prices in programme Evaluation in capital formation and economic 

development, (London : George ALLEN, 1964) p. 51. 
  .144. نقلا عن يحي إبراهيم علي مرسي، المرجع السابق، ص
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 ما هي الأسعار الملاءمة لمرحلة التقييم التنموي للمشاريع؟_4

 فيار التي ينبغي استخدامها يمكن استخلاص النتائج التالية من العرض السابق لمشكل الأسع
  .مرحلة التحليل التنموي للمشروع

  .أن استخدام أسعار السوق سوف يؤدي إلى سوء تخصيص الموارد المتاحة ـأ 
هناك تحفظات على استخدام أسعار الفرصة البديلة لأا لا تعكس أهدافا أخرى غير  ـب 

  .هدف الكفاءة
ت التي تبنى فتراضاهناك انتقادات عديدة توجه لأسعار الظل، سواء من حيث الا ـجـ 

  .أو من حيث إمكانية تطبيقها في اال العمليعليها 
لذلك تعتبر أسعار السوق و أسعار الفرصة البديلة و أسعار الظل كلها غير ملاءمة لتقييم 

  .المشاريع في مرحلة التحليل التنموي
مع  و أسعار الفرصة البديلة، و هنا نجد أن الحل يكمن في استخدام مزيج من أسعار السوق

وضع أوزان نسبية تعكس الآثار التوزيعية للمشروع المقترح، و خاصة فيما يتعلق بالتوزيع النوعي 
للدخل بين الاستهلاك و الادخار، و التوزيع القطاعي و الإقليمي للدخل بين مختلف قطاعات و 

النمو  ؛ و كذلك تعبئة أكبر قدر من الفائض لإعطاء دفعة قوية لمعدلالوطنيأقاليم الاقتصاد 
  .الاقتصادي

  :سيأتيلذلك ينبغي استخدام كل نوع من الأسعار فيما يتناسب معه كما 
استخدام أسعار السوق بعد تخليصها من آثار التدخل الحكومي كالضرائب و الرسوم  .1

 .الجمركية و الإعانات المباشرة و غير المباشرة

نحراف كبير بين تعديل أسعار بعض بنود المدخلات و المخرجات التي يكون ا ا .2
 أسعارهـا دورا التي تلعبالسعر الحقيقي و سعر السوق، و خاصة تلك المدخلات و المخرجات 

 .كبيرا في نتائج عملية التقييم

فإذا كان المشروع يخصص إنتاجه للتصدير فيجب استخدام الأسعار العالمية لهذه المنتجات، 
مة التجارية بين المنتج المحلي و المنتج الأجنبي بعد تخفيضها بنسبة تحكمية تعكس فرق الجودة و العلا

أما إذا كان إنتاج المشروع يوجه للسوق المحلي لسلع لا تستورد من الخارج فينبغي . المماثل له
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الضرائب سواء كانت مباشرة  استخدام أسعار السوق بعد استبعاد الإعانات و الرسوم الجمركية و
  .أو غير مباشرة

ن المشروع مخصص لإنتاج سلع الإحلال محل الواردات فيجب استخدام و في حالة ما إذا كا
  .في حالة عدم الإنتاج الوطنيالتكلفة البديلة للاستيراد، والتي تعكس التكلفة التي يتحملها الاقتصاد 

وفي بعض الحالات قد تلجأ الحكومة إلى إلزام المشروع المقترح ببيع منتجاته بأسعار تحكمية 
لحقيقية، وهنا ينبغي تسعير هذه المنتجات باستخدام التكلفة الحقيقية لعناصر تقل عن قيمتها ا

  .الإنتاج، بعد إضافة هامش ربح يساوي الربحية الحدية للقطاع الذي ينتمي إليه هذا المشروع
 الوطنيأخيرا ينبغي استبعاد بعض البنود التي لا تمثل تكلفة حقيقية من وجهة نظر الاقتصاد 

إلا إذا كان جزء من هذا الاحتياطي مخصص لمواجهة طوارئ يترتب عنها . رئكاحتياطي الطوا
مدفوعات خارجية، كما تستبعد فوائد القروض الداخلية باعتبارها مدفوعات تحويلية بعكس فوائد 
القروض الخارجية وما يشبهها من بنود كالمدفوعات مقابل التكنولوجيا والأرباح المحولة للخارج 

  .إلى العالم الخارجي الوطنيقات نقدية خارجة من الاقتصاد والتي تعتبر تدف
تحديد أوزان نسبية للآثار التوزيعية التي تعكس أهداف التنمية على مستوى الاقتصاد  .3

 : )1(ككل، و التي تمثل تسعيرا لها، و ذلك باستخدام مؤشرات قابلة للتطبيق عمليا و منها

بالتالي الاستثمار يفوق  لموجه للادخار، وتحديد وزن نسبي لذلك الجزء من الدخل ا ـأ 
ستوى محلي، لى مـمن الدخل الموجه للاستهلاك، مبينا الفجوة بين معدل الادخار الفعلي ع الجزء

  :و معدل الاستثمار المستهدف في برامج الدولة، كما يلي 
   

      
  
  
  

ار و معدل الادخار و يلاحظ أن هذا الوزن يرتفع كلما كانت الفجوة بين معدل الاستثم
كبيرة، و ينخفض في الحالة المعاكسة حتى يصل إلى واحد صحيح عندما تصل معدلات الادخار 

                                                
  .145يحي إبراهيم علي مرسي، المرجع السابق، ص :    (1)

  الوزن النسبي    
  للدخل الادخاري 

  الوطنيمعدل الاستثمار المستهدف كنسبة من الدخل 

  الوطنيار المحلي الفعلي كنسبة من الدخل معدل الادخ
=  
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المحلي إلى حجمها الأمثل، و هو أن تتساوى مع معدل الاستثمار المستهدف، و هذا يعني تساوي 
  .الوزن النسبي لوحدة الدخل الادخاري مع الوزن النسبي لوحدة الدخل الاستهلاكي

تحديد وزن نسبي للتوزيع الإقليمي، يبين الخلل في توزيع الدخل بين مختلف الأقاليم  ـب 
من  ،و نصيب الفردالوطنيداخل الدولة، و ذلك باختلاف نصيب الفرد من الدخل على المستوى 

الدخل على مستوى الأقاليم بحيث تعطى الأقاليم التي تتسم بانخفاض في متوسط نصيب الفرد من 
  :وزنا أكبر وفقا للصيغة التالية  وطنيعن المتوسط على مستوى  الدخل

   
  
  

             
على يرا في متوسط دخل الفرد و طبعا يكون هذا الوزن كبيرا كلما كان التفاوت كب

إلى يقل هذا الوزن إلى أن يصل و العكس بالعكس، حيث  الوطنيمستوى الإقليم و على المستوى 
ما يتساوى متوسط دخل الفرد في الإقليم المقصود مع متوسط دخل الفرد على الواحد الصحيح عند

  .و هنا فقط ينتفي مبرر تفضيل توزيع الدخل لصالح الإقليم المعني الوطنيالمستوى 
تحديد وزن نسبي للتوزيع القطاعي للدخل، يعكس الرغبة في تنمية قطاع معين بمعدل  ـجـ 

، و ضرورة تنميته، و هذا الوزن الوطنيلقطاع بالنسبة للاقتصاد يفوق باقي القطاعات وفقا لأهمية ا
كل، ــك الوطنييتحدد وفقا لمعدل النمو المستهدف على مستوى القطاع المعني و على المستوى 

  :و يصبح الوزن كما يلي 
 
  
  
  

  
ن عوها نمالاقتصادية التي نرغب في تمييز  و يمكن حساب هذا الوزن لأي عدد من القطاعات

  .باقي القطاعات
نستنتج مما سبق، أنه يمكن قياس و تقييم مساهمة المشروع الاستثماري في تحقيق أهداف 
التنمية، سواء باستخدام أسعار السوق أو بتعديل بعضها أو من خلال إعطاء أوزان نسبية تعكس 

  
  
  
  
  
  

  الوطنيدخل الفرد على المستوى  متوسط

  متوسط دخل الفرد على مستوى الإقليم المعنى

  الوزن النسبي لتوزيع
الدخل في الإقليم المعني 

  المعنى
=  

  
زيع الوزن النسبي للتو  )مثلا(معدل النمو المستهدف للقطاع خلال فترة الخطة 

  على القطاع المعنى

  
=  

  خلال فترة نفس الخطة وطنيل النمو المستهدف للاقتصاد المعد
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يتلاءم مع  أهداف التوزيع بطريقة موضوعية بحيث تتميز هذه الأوزان بالمرونة و البساطة بشكل
  .جهاز التقييم، بحيث  يمكن إعادة النظر فيها، مع كل خطة أو مع حدوث تغير كبير في التوزيع

  
  .معدل الخصم الاجتماعي: الثالث  طلبالم

  .أهمية معدل الخصم الاجتماعي و دوره في التقييم: أولا 
ن التكاليف يتميز النشاط الاستثماري بمجموعة خصائص من بينها اختلاف التوقيت لكل م

و العوائد، حيث أن مفهوم الاستثمار يعني التضحية بقيم حالية مؤكدة مقابل الحصول على قيم 
أكبر مستقبلا، و واضح أن جميع التكاليف بالإضافة إلى التأثيرات السلبية للاستثمار، و كذا جميع 

دث في وقت واحد، بل على للمشاريع، لا يمكن أن تح ةإلى التأثيرات الإيجابي بالإضافةبنود العوائد 
فية التعامل مع هذه البنود مدى العمر الإنتاجي للمشروع، أو إلى أبعد من ذلك، مما يثير مشكلة كي

  .في توقيتها
و هناك اتفاق عام بين جميع مناهج التقييم على ضرورة أخذ القيمة الزمنية في الحسبان 

الموارد الاقتصادية النادرة لا ينبغي أن تبقى بالنسبة لكافة هذه البنود على اعتبار أن الأموال من 
مما يتطلب . يجعل قيمتها الحالية أفضل من قيمتها المستقبلة امعطلة، بل ينبغي استثمارها لتدر عائد

المتعلقة ا، و ذلك على مدى العمر  ةخصم جميع التكاليف و العوائد و التأثيرات السلبية و الإيجابي
  .يد الأساس الزمني لهاللمشروع بغرض توحالإنتاجي 

معدل الخصم الاجتماعي بأنه السعر الذي يمكن بواسطته  "Marglin"" مارجلين"و يعرف 

  .)1(العوائد الحالية عد المستقبلة لوضعها في خط واحد مخصم العوائ
التي ة التي تتناقص ا القيم كما عرفه دليل تقييم المشروعات الصناعية على أنه النسبة المئوي

  . )2(ا اتمع للعوائد و التكاليف بمرور الزمنيحدده

                                                
(1)   : Guidelines for project Evaluation, op , cit , p. 29 

دليل التقييم و المفاضلة بين المشروعات الصناعية في الدول  الصناعیة، المنظمة العربیة للتنمیة الصناعیة بالاشتراك مع منظمة الأمم المتحدة للتنمیة:  (2)
  .181 .ص 1980القاهرة العربية، ،
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، هو التقدير الكمي )SRD) (Social Rate of Discount(و على ذلك فإن معدل الخصم الاجتماعي 
الذي يعطيه اتمع للمنافع و التكاليف المستقبلة، أو بعبارة أخرى هو المعدل الذي تتناقص به، على 

1(تمع للمنافع و التكاليف المستقبلةمر الزمن، القيمة التي يعطيها ا(.  
و من هنا نجد أن الحكم على مدى صلاحية أو عدم صلاحية مشروع ما من وجهة النظر 
الاقتصادية، و كذلك المفاضلة بين مختلف البدائل الاستثمارية يتأثر بتحديد اتمع لهذه النسبة التي 

على مدى عمرها الإنتاجي، بغرض تحديد   يتم ا خصم العوائد و التكاليف السنوية للمشاريع
  .وطنيةمدى مساهمتها في الأهداف ال قيمتها الحالية و تبيان

إن لمعدل الخصم الاجتماعي دورا هاما في ربط المشروع بعوائده، حيث أن معدل العائد 
الاجتماعي على المشروع الاستثماري ينبغي ألا يقل عن معدل الخصم الاجتماعي، و الذي يمثل 

  .كلفة الأموال الموجهة له، و من هنا يتم الحكم على مدى صلاحية المشروع من وجهة نظر اتمعت
واضح أن كل عوائد المشروع الاستثماري و تكاليفه ينبغي خصمها بنفس المعدل الذي يتم 

و هو أمر مقبول . )2(تحديده، على أن يظل هذا المعدل ثابتا على مدى العمر الإنتاجي للمشروع
  .ض تقييم المشاريعلغر

. دــد في البلد الواحـماعي واحالمفروض من حيث المبدأ أن يكون معدل الخصم الاجت
و يكمن الدور الاقتصادي الرئيسي لمعدل الخصم الاجتماعي في المساعدة على تخصيص الاعتمادات 

و الطلب  الحكومية نحو أفضل استخداماا الاجتماعية بشكل يؤدي إلى إحداث توازن بين العرض
على الاستثمارات، فلا يكون صغيرا فيزيد الطلب على الاستثمارات على المعروض منها، و تكون 
النتيجة بالتالي قبول مشروعات غير صالحة للمجتمع، كما لا يجب أن يكون كبيرا فيؤدي إلى رفض 

  .مشاريع كان ينبغي قبولها
 على الاعتماداتيث يكون الطلب جتماعي بحمن حيث المبدأ ينبغي اختيار معدل الخصم الا

  .جه التقريب للعرض المتاح منهاوالاستثمارية الحكومية مساو على 

أن الخصم الآن يعكس الاستخدام الحدي  )Daniel" )1"" دانيال"و  "Larry"" لاري "و يرى 
ورية، المتناقص للاستهلاك، على اعتبار أن الأموال المتاحة الآن غالبا ما تستخدم في سد حاجات ضر

                                                
  .269. سمير محمد عبد العزيز، المرجع السابق، ص:   (1)

(2)   :  D. W. Pearce, COST- Benefit Analysis (london : Macmillan press ltd. 1973), p. 40. 
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أن تساهم هذه الأموال في إشباع حاجات حدية  ـنتيجة لارتفاع مستوى المعيشة ـ في حين يتوقع 
و هذا ما يجعل قيمة هذه الأموال  .أكثر رفاهية، و هذا من شأنه أن يقلل المنفعة الحدية لهذه الأموال

  .في الحاضر تختلف عن قيمتها في المستقبل
من موال و تنميتها ية يحتم ضرورة المحافظة على هذه الألذلك فإن مبدأ الرشادة الاقتصاد

خلال استثمارها لتحقيق معدلات نمو اقتصادي لمواجهة حاجيات السكان الحاليين، و زيادم 
  .مستقبلا

و قد رأينا أنه على مستوى مرحلة التحليل الربحي، فإن المستثمر يدفع فوائد لقاء الأموال 
والا مملوكة فإن لها تكلفة فرصة بديلة، لذلك ينبغي على هذا المستثمر التي يقترضها، أو إذا كانت أم

أن يحصل على عائد يغطي هذه التكلفة حتى يحافظ على ثروته على الأقل، سواء كان فردا أو شركة 
أو الدولة نفسها، مما يعني أن يتوفر شرط الكفاءة في الاستثمار، مما يتطلب استخدام معدل خصم 

  .الأموال على الأقليعكس تكلفة هذه 
أما على مستوى مرحلة التحليل التنموي الذي يستند على أهداف التنمية؛ فبالتأكيد تختلف 

  .معدلات الخصم باختلاف الأهداف و الآفاق الزمنية للمستثمرين
لذلك فإن معدل الخصم في هذه المرحلة يلعب دورا خطيرا في صناعة القرار الاستثماري 

اعتبار أنه يحدد حجم الاستثمارات الحالية المقبولة و المرفوضة، و هو ما  على مستوى قومي، على
ينعكس على هيكل الاقتصاد و نموه في الأجل الطويل، و على مدى التوازن في المصالح بين الأجيال 

  .)2(الحاضرة و المستقبلة
ي إن تبني سعر خصم منخفض، يعني قبول عدد كبير من المشاريع، إلا أن ذلك قد ينطو

الكفاءة، في حين أن تبنى سعر خصم مرتفع سيعمل على كـون  مشاريع قليلةعلى قبول 
  المشاريـع 

 مما قد يؤدي إلى انخفـاض لعالية، إلا أن عددها سيكون قليلاالمقبولة تتسم بالكفاءة ا
  .الاقتصادي، و هذا يتطلب الدقة في اختيار سعر الخصم معـدل النمو

                                                                                                                                                       
(1)   : larry A . Sjaastad and L. Daniel wisecarver "the social cost of public Finance" (Journal of political Economy : 

university of chicaco; vol: 85, N° 3, 1977),  p. 516. 
  .المرجع السابق التكلفة الاجتماعية للمشروعات الاستثمارية عن أفكار محمد قنديل،         

   .434الموسوعة العلمية و العملية للبنوك الإسلامية، مرجع سابق، ص : مود الهواري، الاستثمار سيد مح:   (2)
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  :تحديد معدل الخصم الاجتماعي الجدل الفكري حول : ثانيا 
هناك جملة من الآراء حول تحديد معدل الخصم الاجتماعي في مرحلة التحليل التنموي، 

أن ، بحيث يحاول هذا الرأي بعضها يرى أن هذا المعدل ما هو إلا معدل التفضيل الزمني الاجتماعي
لحالية أكثر من العوائد يثبت أن معدل الخصم الاجتماعي يعكس التفضيل الاجتماعي للعوائد ا

المستقبلة، و هناك رأي آخر يعتبر معدل الخصم الاجتماعي على أنه العائد على المشروعات الخاصة 
البديلة، بمعنى أن استعمال معدل الخصم الاجتماعي في المشاريع العامة يجب أن يعكس معدل العائد 

يرى أن معدل الخصم الاجتماعي على المشروعات الحدية في القطاع الخاص، و هناك رأي ثالث 
عبارة عن وسط مرجح لكل من معدل التفضيل الزمني الاجتماعي و معدل العائد على الشركات 
الخاصة، و رأي رابع يرى بأن معدل الخصم الاجتماعي يتحدد بسعر الفائدة على القروض 

دد من واقع الحكومية طويلة الأجل، في حين يرى رأي خامس أن معدل الخصم الاجتماعي يتح
  : و غيرها من الآراء؛ و هو ما سنتناوله بشيء من التفصيل فيما يلي ... خطة التنمية للدولة

 : معدل الخصم الاجتماعي هو معدل التفضيل الزمني الاجتماعي  .1

أن اختيار معدل الخصم يتم في السوق على أساس أن أسعار  )1(يرى بعض الاقتصاديين
، فهي بذلك يالأفراد على استعداد لدفعه مقابل الاستهلاك المستقبلالفائدة تحدد مقدار ما يكون 

  .تعكس تفضيلات الأفراد بين العوائد الحاضرة و المستقبلة
عن تفضيل  دل الخصم الاجتماعي ينتجفي هذا الخصوص أن مع "Pearce"" بيرس"لذلك يقول 

عتبار أن الأفراد يفضلون الاستهلاك على ا.)2(الأفراد في اتمع للعوائد العاجلة على العوائد الآجلة
  .الحالي و الحصول على منافع عاجلة على الاستهلاك في المستقبل

بأنه عبارة عن سعر عرض المدخرات، على اعتبار أا " دانيال"و " لاري"كما يرى كل من 
عدل عملية تفضيل بين الاستهلاك الحالي و الاستهلاك الآجل عن طريق الادخار، و على ذلك فإن م

 من خلال تقييم الأفراد لتدفقات الاستهلاك، و هما يريان أن هذا المعدل يمكن الزمني يتحددالتفضيل 
اعتبـاره معـدل خصـم مناسـب للتدفقـات العائـدة مـن الإنفـاق العـام فـي 

                                                
(1)  :  S. A. Marglin , A.C.Harberger, Eckstin Otio and M. S. feldstein.  
(2)   : pearce, loc, cit. 
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،على اعتبار أن هذا المعدل يتساوى مع التفضيل الزمني الحدي للفرد، من منطلق )1(اتمـع ككل
في  قرض و يقترض بسعر الفائدة السائدنه إذا كان اتمع متوازنا فإن كل فرد يستطيع أن يأ

، لذلك يطلق عليه معدل السوق، و بذلك يتساوى التفضيل الزمني عند كل الأفراد في اتمع، 
  .الاجتماعيالتفضيل الزمني 

ي تحيزا نحو المستقبل و بالرغم من أن هذا المفهوم لمعدل التفضيل الزمني الاجتماعي يبد
  :الخصوصة ذا يدبعيد، إلا أن هناك وجهات نظر مؤالقريب قياسا بالمستقبل ال

نظرة الأفراد للمستقبل، أن المستقبل يكتنفه الخطر و اللايقين، و هما عنصران يحددان  ـأ  
علهم يفضلون مما يج.من حيث عدم التأكد الذي يرافق توقعام عن العوائد التي يمكن الحصول عليها

  .رة بدلا من عوائد آجلة غير مؤكدةالحصول على عوائد مؤكدة، حاض
يفضل الأفراد عادة العوائد الحالية عن المستقبلة، و هو سلوك منطقي على اعتبار أن  ـب 

من  صول على أكبر قدر ممكنحياة الأفراد محدودة، و هم يودون أن يستمتعوا ا، و بالتالي الح
أن  "Eckstein" "اكستين"قبلا، و قد بين ، إذ قد لا يكونون أحياء ليحصلوا عليها مستالعوائد الحاضرة

معدل التفضيل الزمني الاجتماعي للأفراد يرتفع بتقدم العمر من خلال قيامه بتقدير معدل تفضيل 
الأمريكية حيث قدر هذا  ةزمني اجتماعي باستخدام جداول الأعمار و الوفيات في الولايات المتحد

إلى  80(بين الأعمار ) %7.5(سنة في حين يصل إلى ) 44 و 40(للأعمار بين ) %0.4(لمعدل بـ ا

  .)2(سنة) 84
إن أي إضافة للدخل الحقيقي للأفراد سوف تؤدي إلى زيادة أقل في الرفاهية  ـجـ 

. لمماثلة لهاالية اـالاقتصادية، أي أن الزيادة المتوقعة في الاستهلاك مستقبلا تكون أقل من الزيادة الح
حيث أن الأجيال القادمة ستكون أغنى من الأجيال  "Pigovian"" بيجو فيان"و هذا ما أكده 

اضرة، و على ذلك فإن العائد الحدي الناجم عن زيادة وحدة نقدية للدخل للأجيال القادمة ـالح
رة، و من هنا سيكون اقل من العائد الحدي الناجم عن زيادة وحدة نقدية في الدخل للأجيال الحاض

الحالي، و هذا يؤدي يكون الوزن المرتبط بالمكسب المقبل أقل من الـوزن المرتبـط بالمكسب 
  .باحتمال أقل من المكاسب الحالية ةه إلى خصم المكاسب المستقبلربدو

                                                
  .عن أفكار محمد قنديل، المرجع السابق

(1)  :  larry A.Sjaastad and Daniel L. Wisecarver; loc. Cit.  
(2)    : pearce, loc, cit. p. 43. 



- 178  - 

رصة في وضع التوازن يتساوى معدل التفضيل الزمني للأفراد مع الفأنه "بيرس "و يرى 
و الاقتراض بسعر الفائدة السائد في السوق،  الإقراضأن الأفراد يكونون أحرارا في البديلة، مما يعني 

عتبار أن أسعار و هذا يعني ببساطة أن معدل التفضيل الزمني سيعدل بسعر الفائدة في السوق على ا
  .هي التي تحدد رغبات الأفراد مقابل تأجيل الاستهلاك للمستقبل الفائدة

نظريته المتعلقة بصنع قرارات الأفراد التي نشرت عام  "Irving Fisher"" إيرفنغ"و قد وضح 

مبينا أن الفرد يختار تقسيم دخله بين الادخار و الاستهلاك .)∗(" نظرية الفائدة"في كتابه  1930
ل تفضيله الزمني بنفس الطريقة التي يقسم ا استهلاكه على مختلف السلع، و هنا يتساوى معد

  .ة السائد في السوقمع معدل الفائدالحدي 
و الحقيقة أن افتراض بأن السوق تعكس تفضيلات الأفراد على مر الزمن يتطلب توافر 
معلومات كاملة للأفراد عن أنواع دخولهم بالإضافة إلى توافر المعلومات الدقيقة عن الأسعار 

كثرة القيود على المستقبلة لمختلف السلع، إلا أن هذا التوازن لا يسود في الواقع العملي، إذ أن 
يؤدي إلى ـ اقتصادات البلدان النامية  و هو ما يظهر بشكل واضح في ـالحجم الكلي للمدخرات 

ص ـم الحصضعف الاستثمار، إضافة إلى عدم وجود أسواق كاملة لرؤوس الأموال وخضوعها لنظا
فرض أسعار  على الائتمان، و وجود سقوف ائتمانية مختلفة بين القطاعات، زيادة علىو القيود 

و إذا أضفنا . فائدة تمييزية قطاعية، و هذا من شأنه أن يوجد تعدد في أسعار الفائدة الدائنة و المدينة
إلى ذلك التصرف غير الرشيد للأفراد فيما يتعلق بالادخار و الاقتراض، على أساس أنه لا يوجد 

هم على مدى الحياة، كما لا تخطيط للاستهلاك الجاري لكل الأفراد من خلال خطة استهلاك لموارد
يمكن استنتاج تفضيلات الأفراد من الادخار لأنه غالبا ما لا يعكس الاستهلاك المؤجل الناجم عن 

اد بين العوائد تخطيط رشيد، لذلك فإن أسعار الفائدة السوقية لا يمكن أن تعكس تفضيلات الأفر
الفائدة هذه تعكس تفضيلات الأفراد، فإا  و حتى لو افترضنا أن أسعار.و العوائد المستقبليةالحالية 

لا يمكن أن تعكس تفضيلات التنمية في الأجل الطويل، لأن حياة الأفراد قصيرة، لذلك فإن العوائد 
التي تتحقق في المستقبل البعيد لا تمثل أهمية كبرى للأفراد، لذلك نجد أن أسعار الفائدة التي تعكس 

تعكس تفضيلات اتمع، و كنتيجة لذلك نجد التي عار الفائدة تفضيلات الأفراد تكون أكبر من أس
أن استخدام تفضيلات الأفراد سيقلل من حجم الادخار و الاستثمار الذي يتطلبه معدل النمو 

                                                
(∗)  the theory of interest.  
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لذلك يجب أن يكون معدل الخصم المستخدم لمرحلة التحليل التنموي للمشروع، أقل . الاقتصادي
ق في اقتصادات البلدان النامية التي تعاني من مشكل عدم كفاية من أسعار الفائدة السائدة في السو

  .المدخرات و انخفاض معدل التراكم الرأسمالي
تعديل الأسعار المتعددة للفائدة لتعكس التفضيل  )UNIDO" (اليونيدو"كما رأى مصممو دليل 

لأفراد المختلفة، الزمني، و ذلك من خلال أخذ متوسط الأسعار التي تقترض أو تدخر ا مجموعات ا
و تكاليف ه اموعات من عوائد ثم ترجح هذه الأسعار بالحصة التي تتحملها كل واحدة من هذ

  .)1( المشروع، و الناتج يستخدم كمعدل خصم للمشروع
زيادة على ذلك فإن بعض أسعار الفائدة في السوق تستخدم كمعدل خصم في تحليل 

ة و هو ما قامت بتطبيقه الحكومة البريطانية في برنامج الطاقة التكلفة و العائد لبعض المشاريع الخاص
  .النووية

و بالرغم من الدعم الذي لاقاه تفضيل العوائد الحالية على المستقبلة من خلال تأييد 
استخدام معدل التفضيل الزمني الاجتماعي لخصم المشاريع من قبل مؤيديه، إلا أنه لاقى 

  :الاعتراضات التالية 
العوائد المستقبلة ناشئ اعتراض على أن تفضيلات الأفراد للعوائد الحالية أكثر من  هناك ـأ 

من إحساسهم بأن حيام محدودة على اعتبار أنه لا توجد طريقة مباشرة لتقدير معدل الأفراد 
أظهر معدلات تفضيل اجتماعي منخفض جدا " أكستين"لاحتمالات الوفاة، زيادة على أن مثال 

أن لا يدخلها في و هذا من شأنه يعكس تفضيل غير منطقي للمجتمعات الحالية، بالشكل الذي 
  .نطاق اشتقاق معدل التفضيل الزمني الاجتماعي

أن ضرورات التنمية تتطلب الإسهام المستمر في بناء الهياكل الأساسية للمجتمع، فإذا  ـب 
 ـمن أا لم تغل كل عوائدها عليها بالرغم  ـقبلت الأجيال الماضية بالمساهمة في بنائها بمدخراا 

  .فمن البديهي أن تقبل بذلك أيضا الأجيال الحاضرة
قد لا يكون من المناسب أن يعكس معدل الخصم الاجتماعي قصر النظر الفردي، إذ  ـجـ 

هناك فرق بين تفضيل الأفراد و تفضيل الحكومة، على اعتبار أن الفرد يمكن أن يرتفع معدل تفضيله 
ي سبب من الأسباب المذكورة آنفا، بينما تتصرف الحكومة بمنطق أا مستمرة، فحياة الزمني لأ

                                                
(1)  :  Guidelines for project Evaluation, op , cit , p. 157  
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 ،الأفراد مهما طالت قصيرة قياسا بعمر اتمع، و هذا ما يجعل التفضيل الزمني للحكومة منخفضا
كما أن القول بأن الفرد يقسم دخله بين الاستهلاك و الادخار بنفس الشكل الذي يقسم به 

أن تعدل قراراا كومة التي لا تستطيع يختلف عن تصرف الح ،بين أنواع السلع المختلفة استهلاكه
بشأن الاستهلاك و الاستثمار بنفس الطريقة التي يتبعها الأشخاص، على اعتبار أن قراراا تتأثر 

وسيلة لذلك فإن أفضل . بالمناخ السياسي العام، و بالتالي يكون تفضيلها مختلفا عن تفضيل الأفراد
للحصول على معدل التفضيل الزمني الاجتماعي كمعدل للخصم الاجتماعي، تأتي من الحكومة 
كممثل للمجتمع إذا كانت تقوم بالإعداد للأجيال المقبلة، حتى لو كان ذلك في مجالات معينة، مما 

تي تقدم لها و بعض المشاريع الئم المشروعات العامة فقط، يعني أن إقرار معدل التفضيل الزمني سيلا
  .إعانات من غير القطاع العام

و على ذلك فإن بعض المشاريع ستعمل بمعدل التفضيل الزمني الاجتماعي في حين لا تعمل 
به مشاريع أخرى، و هذا يتطلب درجة من الدقة و المهارة في اختيار هذه المشاريع، و هو ما لا 

ذلك فسيكون من الصعب على أي منشأة أن  يكون في متناول المقدرة الحالية للمجتمعات، و إذا تم
تقوم بوضع ميزانية عن مقارنة الأجيال المتداخلة، و بالتالي لا يمكنها تحديد معدل التفضيل الزمني 

  .الاجتماعي بالدقة الكافية
 :معدل العائد على المشاريع الحدية في القطاع الخاص  .2

على اعي مع معدل العائد جتمينادي أصحاب هذا الرأي بأن يتساوى معدل الخصم الا
المشاريع الخاصة، من منطلق أن العائد الذي تحققه هذه المشاريع يعبر عن تكلفة فرصتها البديلة، 
على اعتبار أن هذه التكلفة تمثل الإنتاجية الحدية لرأس المال لهذه المشاريع من خلال معدل العائد 

من  الية للتدفقات الداخلةذي يجعل القيمة الحالداخلي لها، و الذي لا يعدو أن يكون سعر الفائدة ال
  ).العوائد و التكاليف(الاستثمار مساوية للقيمة الحالية للتدفقات الخارجة منه 

إن استخدام هذا المعدل في القطاع العام، يعني أنه لا يمكن قبول أي مشروع استثماري عام 
ك يعني تبديد موارد رأسمالية كان يمكن يعطي عائدا أقل من العائد المحقق في القطاع الخاص، لأن ذل

أن تحقق عائدا أعلى من أجل الحصول على عائد اقل، و هنا يكون معدل العائد المطلوب هو 

  .)1( التكلفة البديلة لرأس المال

                                                
(1)  :  Guidelines for project Evaluation, op , cit , p. 34  
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  كيف يتم تحديد هذا المعدل ؟

اء مثلا، بحيث تكون كمية الموارد محدودة، فإن إنشأا كان حجم الاستثمار في اتمع إذ
المشروع العام ينجم عنه سحب بعض الموارد من استعمالاا البديلة، و لكي يبرر قيام هذا المشروع 
العام فإنه ينبغي أن يحقق عائدا يساوي على الأقل العائد الذي كانت تحققه تلك الموارد في 

روبة في نقدية مض و هذا مؤداه أنه إذا قامت الحكومة بسحب مليون وحدة.)1(البديل مالاستخدا
في القطاع الخاص، و لكي يبرر سحب هذا المبلغ من القطاع الخاص ينبغي أن  )R( معدل العائد

تكون القيمة الحالية للعوائد المتحققة من المشروع العام أكبر من مليون وحدة نقدية حتى تزيد عن 
يجب أن تكون ) N(القيمة الحالية لعوائد المشروع الخاص الضائع، و هكذا و لعدد معين من السنين 

)NR)1نقديةالقيمة الحالية لمليون وحدة    للمشروع العام أكبر من القيمة الحالية لمليون وحدة نقدية +
 N)1+R (في القطاع الخاص.  

و كانت القيمة  )R(و على ذلك إذا تم خصم التدفقات العائدة من المشروع العام بالمعدل  
اص ـشروع الخمن مليون وحدة نقدية يكون المشروع العام قد برر إحلاله للمالحالية لعوائده أكبر 

أن  و. معدل الخصم المناسب على المشروعات الخاصة البديلة هو )R(و هنا يكون معدل العائد 
و حوافز لخاص، و كذا ضريبة الشركات على أساس المعاملات الضريبية المختلفة للقطاع ا )R(تعدل 

على أن يؤخذ بالاعتبار . قبل أن يستعمل كمعدل للخصم في الشركات العامة الاستثمار، و ذلك
بتمويل المشروع العام من خلال تخفيض الاستهلاك  قامت الحكومةو إذا  .المخاطرة و عدم التأكد

  :من السنوات تكون ) N(الخاص فإن القيمة الحالية للمبلغ المستثمر لعدد 
   T(( N(ضيل الزمني الاجتماعي معدل التف+  1(× مليون وحدة نقدية 

  )N)1+ T× مليون وحدة نقدية :                   أي 

  .)2( و الذي يمثل معدل الخصم المناسب في هذه الحالة
و هنا نلاحظ أن الأموال التي تم سحبها من الاستهلاك الخاص، يمكن أن تستثمر في القطاع 

العام، و على ذلك فمن المتوقع أن يكون معدل الخاص إذا لم يتم توجيهها للاستثمار في القطاع 

                                                
(1)  Mishan, Elements of cost – Benefit Analysis, op , cit , p. 138  
(2) Op , cit , p. 137.  
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، )R(، و على هذا الأساس يجب أن يعكس معدل الخصم المناسب معدل العائد )R(العائد عليها هو 
  .و هنا يتساوى معدل التفضيل الزمني الاجتماعي مع معدل العائد على المشروعات الخاصة البديلة

كأن توجه الأموال  ـيد حرية توجيه الأموال أما في حال وجود قيود سياسية أو إدارية تق
) R(فإن العائد  ـللمشروع العام الأفضل من وجهة نظر اتمع، و هو المشروع الاستثماري المختار 

كمعدل ) T(في هذه الحالة لن يكون مناسبا، و يفضل استخدام معدل التفضيل الزمني الاجتماعي 
أمثل في اتمع، فإن معدل العائد على المشاريع و إذا كان حجم الاستثمار غير  .خصم مناسب

و الحقيقة أن هناك بعض الانتقادات  .الخاصة سيكون أصغر من معدل التفضيل الزمني الاجتماعي
  :حول استخدام معدل العائد على المشروعات الخاصة كمعدل اجتماعي للخصم منها 

من معدل التفضيل الزمني  اصغر) R(إذا كان معدل العائد على المشروعات الخاصة  ـأ 
لخصم المشاريع العامة، و لن تكون ) T(، فهذا يدفع الحكومة لاستخدام المعدل )T(الاجتماعي 

  .كمعدل للخصم الاجتماعي) R(هناك حاجة لاستخدام معدل العائد على المشاريع الخاصة 
يقيا على كون حقإن افتراض إحلال الاستثمار العام محل الاستثمار الخاص قد لا ي ـب 

على  لخاص، و هنا يكون العائدأن الاستثمار العام يمكن أن يسحب قيمته من الاستهلاك ا اعتبار
  .المشروع العام جزءا من تفضيل الأفراد الزمني

ائد الداخلي لها أمر إن اعتبار معدل العائد على المشاريع الخاصة يعكس معدل الع ـجـ 
اصة لا يستند إلى بيانات بعوائد و تكاليف المشاريع الخ على أساس أن التنبؤ ،إلى الوضوحيفتقر 
التجربة و هنا لا يصح اعتماد هذا المعدل لخصم كما أن حساب الخطر فيها يستند إلى  دقيقة،

  .المشاريع العامة
أن اعتبار معدل العائد الاجتماعي هو نفسه معدل العائد الداخلي للمشاريع الخاصة  ـد 

رية يستند إليها عند المقارنة، و مقارنة معدل العائد الداخلي بأسعار يتطلب وجود معدلات معيا
الفائدة السائدة في السوق، على أساس أا تمثل الرغبة في الدفع، يعتبر أمرا غير منطقي لأنه إذا قام 
المقترضون بدفع نسبة معينة، و حصل المدخرون على نفس النسبة فمن غير المنطقي أن يكون معدل 

في اعتبارها عوامل أخرى لأن التقديرات الاجتماعية تأخذ جتماعي مساويا لهذه النسبة، الخصم الا

عن أن سعر الفائدة غالبا ما يكون تقديرا فضلا . )1( خارجية لا تدخل في نطاق إجراءات السوق

                                                
 .55 أسس تخطيط و تقييم المشروعات الزراعية، المرجع السابق، ص"رجاء عبد الرسول،   (1)
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رائب التي تدفع على أرباح القطاع ـلا يعكس الضيلة لرأس المال بحيث منخفضا للتكلفة البد

  .)1( الخاص
، فإن معدل الخصم (unido) )اليونيدو(حسب رأي واضعي دليل منظمة الأمم المتحدة  ـهـ 

، إلا أم أضافوا وطنيية لرأس المال في الاقتصاد الالاجتماعي للمشاريع العامة يساوي الإنتاجية الحد
في الواقع  نطبقالافتراض قلما يإلا أن هذا . وطنيهو النمو الأمثل للاقتصاد ال له فرضا أساسيا و

العملي، إذ يصعب تقبل فكرة أن تنسب المثالية للتنمية الاقتصادية المتوقعة في أي اقتصاد سواء كان 
  .مخططا أو غير مخطط

ية لرأس المال في الاقتصاد صعوبات تواجه مسألة التحديد العملي للإنتاجية الحد هناك و
 تكنولوجية اليبـاستخدام أسحيان الجديد يتطلب في بعض الأ أن الاستثمار، حيث وطنيال

حديثة، و على ذلك فإن استخدام معدل خصم محسوب على استثمار سابق يكـون أقـل من 

  .)2( المعدل الحقيقي للاستثمار الجديد
زيادة على أن رأس المال ليس سلعة متجانسة، و بالتالي يكون العائد على مكوناته المختلفة 

  .مختلفا
ص الذي يأخذ في حسابه العوائد و التكاليف الاجتماعية لا يمكن إن معدل الخصم الخاـز 

من الناتجة عن قيام المشروع  توظيفه في القطاع العام حيث أن القيم الحقيقية للعوائد و التكاليف
  .في حساباتهيم المشروع الخاص وجهة نظر اتمع تتضمن تأثيرات خارجية لا يأخذها مق

جتماعي أن يكون معبرا عن الفرصة البديلة في المشاريع لا يمكن لمعدل الخصم الا ـحـ 
الخاصة، لأن هناك موانع لا تسمح للحكومة بتسوية تكاليف و عوائد المشاريع الخاصة لتعكس 

  .)3(القيم الاجتماعية
سبا للخصم الاجتماعي إلاّ أن الحقيقة أن تكلفة الفرصة للمشروع العام تعتبر معدلا منا

عائد على المشاريع الخاصة البديلة التي لم تنفذ بسبب إقامة المشروع العام، أن تعكس معدل الشرط 
                                                

(1)  :  Guidelines for project Evaluation, op , cit , p. 170  
 .جاء عبد الرسول حسنر          

  :ن نقلا ع. 55المرجع السابق، ص    (2)

J. Timbergen, the design of devlopment,(Baltilent,John hopkins press, 1958) P.40-42 
(3)  : Blitzer R. charles, on the social Rate of Discount and price of capital in cost Benefit Analysis (Washington : 

international Bank for Reconstruction and Development, paper N° 144, 1973,  p. 18.  
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ارن مباشرة بمعدل ـن أن يقــلا يمك) مثلا % 10(زيادة على أن معدل عائد على مشروع عام 
على مشروع خاص بديل ما لم يتضمن المعدل البديل تقييم لكل عوائد و تكاليف ) مثلا % 12(

إذ قد يكون للمشروع الخاص البديل تكاليف خارجية إذا تم . اتمعالمشروع من وجهة نظر 
، و هنا ينبغي ) % 10(قياسها و أخذها في الحسبان فقد تخفض معدل العائد الاجتماعي لأقل من 

  .)1( تفضيل المشروع العام، إذا كان مقيم المشاريع يود اختيار أحدها
 :المعدل المركب للخصم الاجتماعي  .3

) R(ذا الرأي بأن الإنفاق العام يجب أن يخصم على أساس الفرصة البديلة يرى أصحاب ه
إضافة إلى أنه يخصم أيضا بالنسبة للمستقبل المحتمل الذي يعكسه معدل التفضيل الزمني 

و لما كان كلا من المعدلين على صلة وثيقة بقرار الاستثمار العام، فإنه . T( (2)(الاجتماعـي 
  .عكس تأثير كل منهماي ينبغي وضع معدل مرجح

  كيف يحدد المعدل المركب للخصم الاجتماعي ؟
إذا تم سحب مليون وحدة نقدية لتمويل مشروع استثماري عام عن طريق الاستثمار 

، فإن تأثير كل من معدل العائد على المشاريع الخاصة و )x-1(و الاستهلاك الخاص ) x(الخاص 
  .لى معدل خصم هذا المشروع العاممعدل التفضيل الزمني الاجتماعي سينعكس ع

يساوي  )R(أنه إذا كان معدل الخصم في المشاريع الخاصة  )Mishan( )3(" ميشان"و يرى 
 لكل سنة أيضا، و كان )%5(يساوي ) T(لكل سنة، و معدل التفضيل الزمني الاجتماعي  %)10(
أي عن طريق (من المليون وحدة نقدية قد تم جمعها من خلال تخفيض الاستهلاك ) 80%(

الباقية قد ) %20(و إذا كانت الـ  .)T(، فإا ستخصم بمعدل التفضيل الزمني الاجتماعي)الضرائب
). R(تم سحبها عن طريق الاستثمار الخاص، فإنه سيتم خصمها بمعدل العائد على المشاريع الخاصة 

ح يحسب بالمعادلة سنة، فإن معدل الخصم المرج) 2(يساوي ) N(فإذا افترضنا أن عمر المشروع 
  :التالية 

2)1.06 = (2)0.10  +1 (0.20  +2)0.05  +1 (0.80   

                                                
  .169 .المرجع السابق ص   (1)

 .B.pearce,loc.cit.p.46انظر  2
  Mishan, Elements of cost – Benefit Analysis, op , cit ,  p. 138:  أنظر   (3)
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من " دانيال"و " لاري"و هو ما اتفق عليه أيضا كل من ).%6(أي أن هذا المعدل يساوي 
أن معدل الخصم الاجتماعي ينبغي أن يقع بين معدل التفضيل الزمني الاجتماعي و معدل العائد على 

  )1( :، و ذلك من خلال المعادلة التالية المشاريع الخاصة
)x( R + )x – 1( T =المعدل المركب للخصم الاجتماعي  

موضحا أن المتوسط المرجح  )Marglin" )2"" مارجلين"كما اتفق مع هذا الرأي أيضا 
المحسوب وفقا للصيغة السابقة يعبر عن معدل الخصم الاجتماعي مع اختلاف بين المعدلين و المتعلق 

 "لاري"ل من ــإذ اعتبره كادلة السابقة، ـعدل التفضيل الزمني الاجتماعي الذي يظهر في المعبم
معدلا " مارجلين"بأنه معدل يعكس العائد على المدخرات بعد الضريبة، في حين اعتبره " دانيال"و 

المعدلين لا  إلا أن هذا الاختلاف بين. يعكس التفضيل الزمني للعوائد الحالية عن العوائد المستقبلة
  .يؤثر إلا على النتائج الكمية للمعدل المرجح

 :استخدام معدل الخصم يساوي الإنتاجية الحدية لرأس المال  .4

في اجية الحدية لرأس المال أن معدل الخصم يجب أن يساوي الإنت )3( يرى بعض الاقتصاديين
أن قبول هذا الرأي  لاعدل، إككل، بحيث لا يقبل أي استثمار يحقق أقل من هذا الم وطنيالاقتصاد ال

به التالي فإن الأسلوب الذي يدار يعني افتراض أن هذا المعدل هو الذي يحقق النمو الأمثل، و ب
أن طبعا غير صحيح، و خاصة  الاقتصاد حاليا و نتائجه هي الوضع الأمثل المراد تحقيقه، و هذا

التي لإنتاجية الحدية الحالية لجديدة باالتطور التكنولوجي الحديث، سيزيد من إنتاجية المشروعات ا

  .)4( تعتبر أقل ما يمكن أن تقدمه المشروعات الجديدة المقترحة مع التطور التكنولوجي الحاصل
 :تقدير أجهزة التخطيط لمعدل الخصم  .5

                                                
(1  :  larry and Daniel, op , cit , pp. 514 – 518.   
(2  :  S. A. Marglin, public investment criteria, ( london : Allen and unwin, 1977),  p. 55 . 

  .النظري) Unidoاليونيدو (أصحاب منهج الأمم المتحدة    (3)
 .الصفحة نفس، رجاء عبد الرسول حسن، مرجع سابق   (4)
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في بين زيادة معدل النمو  يتم حساب هذا المعدل في هذه الحالة من خلال دراسة العلاقة
حيث يعود انخفاض الوزن النسبي للعوائد . تناقص المنفعة الحدية لهذه الزيادة الاستهلاك، و معدل

  : )1( المستقبلة قياسا بالعوائد الحالية للسببين التاليين
  .ارتفاع متوسط نصيب الفرد من الدخل الكلي مع الزمن بسبب جهود التنمية ـأ

  .دخلتناقص المنفعة الحدية للاستهلاك مع كل زيادة حدية في ال ـب 
لذلك تعمد أجهزة التخطيط الحكومية إلى تحديد معدل خصم تبعا لما تتوقعه لمعدل نمو  

و الذي  (الدخل بالنسبة للفرد مستقبلا، و معدل تناقص المنفعة الحدية للزيادة الحدية في الدخل
  .)لدخلالمرونة الحدية للاستهلاك في النسبة المئوية للتغير في نصيب الفرد من ا بيساوي حاصل ضر

إن طريقة الحساب هذه تبين أن معدل الخصم يرتفع كلما زاد نصيب الفرد من الدخل 
كنتيجة لزيادة معدل النمو الاقتصادي؛ إلا أن تقدير معدل الخصم ذا الشكل لا يكون مقبولا لأنه 

يادة على يستند إلى خطة التنمية التي يفترض فيها أا مثالية، وهذا غير صحيح في اال العملي، ز
ضرورة توافر بيانات عن أنماط الاستهلاك للفئات المختلفة بالنسبة للخطط البديلة، وهو ما تم رفضه 

  .نتيجة قبول الخطة الحالية
 :معدل الفائدة على القروض طويلة الأجل كمعدل للخصم  .6

يعتبر بعض الاقتصاديين أن نقطة البداية في تحديد معدل الخصم هي استخدام معدل مساو 

،بحيث توكل مهمة اختيار )2( لسعر الفائدة على القروض طويلة الأجل في سوق الإقراض العالمية
سعر الفائدة للبدء به في تحديد معدل الخصم إلى جهاز حكومي متخصص في البحث قي أسعار 
الفائدة المختلفة، التي يتم الاقتراض و الإقراض ا داخل الدولة، و اختيار ما يتناسب منها مع 
الظروف السائدة بالدولة مع إدخال التعديلات الملائمة وفقا لما إذا كانت الدولة مقرضة أو مقترضة 

مع ملاحظة أنه بالنسبة لكل قرض يمكن أن تكون هناك اختلافات تتوقف على . لرأس المال
شخصية المقرض أو المقترض، فيما إذا كان القرض من حكومة إلى حكومة أو من بنك مركزي إلى 

دة ــك مركزي، أو من بنك إلى آخر، زيادة على أسعار الفائدة بالنسبة لكل من القروض المقيبن

                                                
 .160مركز التنمية الصناعية للدول العربية، دليل تقييم المشروعات الصناعية، مرجع سابق، ص    (1)
  .15 ص1983 ،) ، أغسطس1145 معهد التخطيط القومي، مذكرة خارجية رقم: القاهرة (صالح مغيب، تقييم و اختيار المشروعات    (2)

 .185 ـ 181. دليل التقييم و المفاضلة بين المشروعات الصناعية في الدول العربية، المرجع السابق، ص أنظر أيضا        



- 187  - 

و غير المقيدة، و يمكن أن تكون أسعار الفائدة مختلفة على القروض المقدمة إلى الدول المختلفة 
  .الخ...حسب تأخرها في سداد أقساط الديون

 المتباينة، فإذا كانت الدولة ر الفائدةو يقترح في هذا الباب الأخذ بمتوسط مرجح لأسعا
فينبغي التمييز بين الأموال ) بمعنى أن لديها فائض في رؤوس الأموال(قرضة لرؤوس الأموال م

في  لأموال المستثمرةالمستثمرة في المشاريع الوطنية التي تخدم التنمية على المدى الطويل، و بين ا
 اريع الوطنية،ــتماعي للمشة خفض معدل الخصم الاجالمشاريع الخارجية، بحيث يتم في هذه الحال

و هذا من شأنه أن يساعد على إبقاء رؤوس الأموال داخل الدولة لأغراض التنمية، إضافة إلى أن 
خارج الدولة يتسم بالمخاطرة و عدم اليقين، مما يتطلب وضع معدل خصم أعلى، و  رالاستثما

ستطيع التحكم بشكل أفضل في الظروف الاقتصادية بشكل عام يمكن القول بأن حكومة أية دولة ت
و عادة يتم التمييز في هذا اال بإعطاء علاوة للمشاريع الوطنية تخفض . داخلها اكثر منها خارجها

 ، بحيث تعمل هذه العلاوةسعر الخصم على عوائدها و تكاليفها السنوية قياسا بسعر الفائدة العالمي
ضمن  ـ، و قد يكون لإنشاء تجمعات إقليمية اقتصادية أثره على تشجيع و دعم هذه المشاريع

في تخفيض حدة عدم اليقين على الصعيد العالمي، و هذا من شأنه أن يؤدي على  ـ عوامل أخرى 

  :)1(و تتحدد هذه العلاوة من خلال الصيغة التالية . تخفيض معدلات العلاوة
SRD = Rw – Pd. Rw                        (1) 

  .معدل الخصم الاجتماعي:  SRDتمثل  حيث
             Rw  :سعر الفائدة الحالي في السوق العالمي لرأس المال.  
             Pd  :العلاوة المعطاة للمشاريع الوطنية.  

من خلال الخبرة و النظرة التنبؤية الشاملة Pd .و يمكن تقدير العلاوة المعطاة للمشاريع الوطنية
  :و العالمي مع أخذ عدة عوامل بالحسبان مثل  وطنيللاقتصاد ال

 .معدل التضخم في السوق العالمية -

مدى ثبات و استقرار الأوضاع في الأسواق المالية العالمية، و مدى استقرار السياسة  -
 .العالمية

 .معدل التضخم المتوقع داخل الدولة نفسها -

                                                
 .276ـ  272 ع سابق، ص صسمير محمد عبد العزيز، مرج   (1)
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 .العوائد المتوقعة للمشاريع المحلية الطويلة المدى -

 .النمو المتوقع للاقتصاد الوطنيمعدل  -

 .الخبرة و النظرة الشاملة لأوضاع الاقتصاد الوطني و العالمي -

يكون أيضا مرتفعا، كما  ـفإذا كان معدل النمو المتوقع مرتفعا، فإن المعدل المتوقع للتضخم 
ه العلاوة أنه إذا كانت التوقعات بعيدة المدى للأوضاع السياسية العالمية متشائمة، فإن مقدار هذ

من سعر الفائدة المعمول به في السوق  %25سيرتفع، و قد تصل في بعض الأحيان إلى حوالي 
 .الرأسمالية المختصة

SRD = Rw – 0.25 Rw 

و على ذلك يلاحظ من وجهة النظر هذه أن العلاوة ليست ثابتة، و إنما تتغير وفقا 
بمعنى أن (دولة مقترضة لرأس المال ال كون الللمعلومات التي تتحدد منها نسبة هذه العلاوة أما في ح

في بالاستثمار إلاّ  ـمن باب الترشيد  ـفعلى الدولة و الحال هذه ألا تسمح ) لديها عجز فيه
المشاريع التي تحقق قيمة مضافة مرتفعة بحيث لا يقل معدل الخصم الاجتماعي عن سعر الفائدة 

  .  Rw ≥ SRD: اض هذه الأموال، أي السائد بالأسواق العالمية التي سيتم ا اقتر
  :و يتحدد معدل الخصم الاجتماعي وفقا للصيغة التالية 

(SRD)B = ( 1+ Ps ) Rw                                   (2) 

  .معدل الخصم الاجتماعي للدولة المقترضة B(SRD)حيث تمثل 
                   Ps   ر المحلي بغرض ترشيدهمعدل الضريبة المفروضة على الاستثما.  

للدولة تزيد  ةو السبب في ذلك راجع إلى أنه في بعض الأحيان إذا كانت القدرة الاستيعابي
عن إمكانيات الاقتراض من الخارج، فإن تساوي معدل الخصم الاجتماعي مع سعر الفائدة في 

صم أكبر من سعر السوق العالمي يسمح بإقامة مشاريع منخفضة الكفاءة، لذلك فإن تحديد معدل خ
  .الفائدة العالمي سيعمل على تدفق رؤوس الأموال فقط للمشاريع ذات الكفاءة المرتفعة

من يث كوا مقرضة أو مقترضة وقد لا يتبين في بعض الاحيان وضع الدولة بوضوح من ح
على ة موضوعية كسعر الفائد وهنا ينبغي التفكير في اتخاذ نقطة بداية. السوق الرأسمالية العالمية

  .القروض طويلة الأجل في السوق الرأسمالية العالمية المختصة
هذا  نعلى تحقيق معدلات نمو عالية، فإة في مجال التنمية تعتمد الدول ةستراتيجيفإذا كانت 
مع  ـأن استهداف معدل نمو مرتفع  ذ، إالاجتماعيمن خلال معدل الخصم يجب أن ينعكس 
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وافقة على مزيد من المشاريع الاستثمارية من خلال خفض يتطلب الم ـتساوي الأشياء الأخرى 
وهنا يستخدم هذا المعدل كأداة هامة في عملية صنع واتخاذ القرار . معدل الخصم الاجتماعي

  .الاستثماري
هذا اال أن غالبية البلدان النامية هي دول مقترضة، حيث إن القدرة  ويلاحظ في

ا على قروض أجنبية، لذلك ينبغي لها أن تحدد معدل خصم لها تفوق إمكانات حصوله ةالاستيعابي
أكبر من سعر الفائدة على القروض التي تحصل عليها، بغرض إنشاء المشروعات التي تتسم بالكفاءة 

  .العالية، بحيث تكون قادرة على تحقيق عوائد تمكنها من تسديد فوائد قروضها
  .جتماعي على أساس سعر الفائدة الدوليوالشكل التالي يوضح كيفية تحديد معدل الخصم الا

 

  
  
    
  
  
  
     
  

  الاستثمارية ةالأرصد
  

  
   )∗()1(الشكل 

  .معدل الخصم في السوق الدوليةRW : حيث تمثل 
              RB معدل الخصم في الدولة المقترضة.  
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و وفقا لهذا الشكل يكون الحد الأقصى للعلاوة التي تمنحها الدولة المقرضـة للمشـروعات   
لدولة المقترضة على استخدام في حين أن الحد الأقصى للضريبة التي تفرضها ا  (Pd = Rw - RL)المحلية 

  .   (Ps =  RB - Rw)راس المال يتمثل في 
بحيث تطبـق   وطنيو من المهم تحديد قيمة موحدة لمعدل الخصم الاجتماعي على المستوى ال

على كافة المشاريع داخل الدولة، و خاصة المشاريع البديلة، إلا أن هناك حالتين يمكن فيهما إجراء 
ل بغرض تحقيق أهداف محددة، تتعلق الحالة الأولى بالحاجـة إلى تحقيـق نمـو    تعديل على هذا المعد

نمــو   بضرورة تحقيقسريـع في بعض الصناعات الأساسية و الستراتيجية بينما تتعلق الحالة الثانية 
  .للمناطق الأكثر تخلفا في الدولة الواحدة متسـارع

ات الأساسية و الستراتيجية، قد تجتـاز  فبالنسبة للمشاريع الاستثمارية المتعلقة ببعض الصناع
إذا أجري الخصم على منافعها و تكاليفها المستقبلة تبعا لمعـدل  )∗(بصعوبة اختبار الكفاءة المطلقة 

ينبغي استخدام معدلات خصم أقـل  لذلك . الخصم الاجتماعي الموحد على مستوى الدولة ككل
نبغي التمييز بين معدلات الخصم حسب الفروع لفترة معينة من فترات التصنيع ونمو الصناعة، وهنا ي

  .الصناعية، ومثل هذا القرار يقع على عاتق المؤسسة المختصة بوضع السياسة الوطنية
المتخلفة داخل الدولة، والراجع أساسا لأسباب  مأما فيما يتعلق بالنمو السريع لبعض الأقالي

وللعمالة وكذلك مراعاة أهميـة   وطنيلاجتماعية واقتصادية وسياسية كتحقيق توزيع أفضل للدخل ا
بعض المناطق ذات الحساسية السياسية داخل الدولة، فإن تطبيق سياسة صارمة تتمثـل في معـدل   
خصم موحد قد لا تسمح للمشاريع المقامة في هذه المناطق باجتياز اختبار الكفاءة المطلقة، مما يعيق 

لة تقدير آثار المشروع ستخدم بدلا من محاولذلك يفضل خفض معدل الخصم الم. حركة التنمية فيها

  . )1(أو المنافع الإضافية المتوقعة مستقبلا /على أهداف سياسة التوزيع و
و يحدد معدل الخصم الاجتماعي المخفض تخفيضا خاصا بالنسبة لصناعة أو منطقة معينـة  

  :) 2(وفقا للصيغة التالية
                                     Ri = (SRD)B (1 – Pi)                   (3) 

                                                
 .سنتعرض لھذا الموضوع بالتفصیل عند الحدیث عن تطبیق معیار صافي القیمة المضافة في تقییم المشاریع الجدیدة في الفصل الرابع ∗

 .274 المرجع السابق ، ص   (1)
 .276 – 275المرجع السابق، ص    (2)
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  .قيمة خاصة بمعدل الخصم الاجتماعي لتشجيع صناعة أو إقليم معين:  Riحيث تمثل 
Pi  :يالعلاوة الخاصة بصناعة أو منطقة معينة، و تؤدي إلى خفض معدل الخصم الاجتماع  

افية بغرض إبطاء أما إذا رأى القائمون بالتقييم استخدام معدل الخصم الاجتماعي كأداة إض
 ضـريبة التنمية المتسارعة في منطقة معينة فإنه يمكن رفع معدل الخصم الاجتماعي عن طريق إضافة 

  :إلى المعدل العادي كما يلي 
                                    Rj = (SRD)B (1 + Pj)        )4                    (  

  .ريع في المناطق المتقدمةسعر الخصم لتقييم المشا:  Rjحيث تمثل 
                                 Pj   :معدل الضريبة على هذه المشاريع.  

و يمكن القول في هذا اال أن هناك أساليب عديدة أخرى لتشجيع أو إبطاء عملية التنمية 
لا قـد   وتة واحد منها، وفي إحدى الصناعات أو الأقاليم، بحيث يعتبر تطبيق معدلات خصم متفا

يكون أكثرها فعالية، و على المؤسسة المختصة بسياسة الدولة أن تقرر أي من هذه الأساليب أكثر 
مع ضرورة ،في البلد ةملاءمة من غيره مع الأخذ بالحسبان الظروف الاجتماعية و الاقتصادية السائد
إلى ذلك ليتماشى مع مراجعة المعدل المحدد ذا الشكل بطريقة دورية، و تعديله كلما دعت الحاجة 

الظروف الاقتصادية المستجدة على المستوى المحلي و العالمي، مثل معدلات النمو، و أسعار الفائدة، 
  ...و معدلات التضخم، و أولويات التنمية الاقتصادية

كما ينبغي أن تتناغم هذه المراجعات مع عملية الإعداد لخطط التنمية على المدى المتوسـط،  
  .غييرات الأساسية في سياسة الدولة في مجال التنمية الاقتصادية و الاجتماعيةو كذلك مع الت

و الحقيقة أن هناك العديد من الآراء الأخرى في مجال تحديد معدل الخصم، سواء فيما يتعلق 
باستخدام الربحية الحدية للقطاع الذي ينتمي إليه المشروع، أو استخدام معدل نمو الدخل المستهدف 

ة معدل الزيادة في السكان، أو سعر الاقتراض الحكومي من أسواق رأس المال المحليـة، و  مع مراعا
هذا يدل على أن هناك العديد من الآراء و الاقتراحات حول تحديد معدل الخصـم، إلا أن هنـاك   

  :عاملين أساسيين يعملان على تحديد هذا المعدل و هما 
أو أجنبية أو مشتركة، و إذا كانت مشـتركة  مصادر تمويل المشروع، سواء كانت محلية  ـأ 

  فمن هو الشريك الوطني؟ هل هو منشأة خاصة أم عامة أم الحكومة؟
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فإذا كان مصدر التمويل أجنبي فقط، فيجب أن يحدد معدل الخصم علـى أسـاس    -
استخدام متوسط أسعار الفائدة على القروض الخارجية طويلة الأجل، و التي تمثل الفرصة البديلـة  

 .تثمار الأجنبي المباشرللاس

إذا كان مصدر التمويل مشتركا بين مصدر تمويل أجنبي و منشأة خاصـة وطنيـة،    -
فيجب استخدام سعر خصم مرجح بين متوسط أسعار الفائدة على القروض الأجنبية الخاصة طويلة 

بحيث تعكـس   الأجل والإنتاجية الحدية للأموال في القطاع الذي تنتمي إليه المنشأة الخاصة الوطنية،
 .هذه الأوزان نسبة المشاركة لكل مصدر من مصادر التمويل

وإذا كان الشريك منشأة وطنية تابعة للقطاع العام، فينبغي استخدام سـعر خصـم    -
مرجح بين متوسط أسعار الفائدة على القروض الأجنبية العامة طويلة الأجـل، وبين الإنتاجيــة  

 .ذي تنتمي إليه المنشأة العامة الوطنيةال القطاع العامفي  الحديـة للأمـوال

أما إذا كان الشريك هو الحكومة نفسها، أو إحدى مؤسساا، فينبغي استخدام سعر  -
الأجـل، ومتوسـط   خصم مرجح يبين متوسط أسعار الفائدة على القروض الأجنبية العامة طويلة 

 .على الاقتراض المحلي الحكوميأسعار الفائدة 

ية للاقتصاد الوطني، بحيث يجب التمييز بين ما إذا كانت تتميز بـالكبر  الاستيعاب الطاقةـ ب 
بحيث تستوعب المزيد من المشاريع، أو إذا كانت ضعيفة وتقترب من التشبع زيادة على إمكانية رفع 

مـن الدقـة   ها جهاز التخطيط بدرجة أكـبر  أو خفض معدل الخصم بعلاوة أو نسبة خفض يحدد
 دناسبا ومنسجما مع البيانات المتوفرة والأهداف المبتغاة من الاقتصـا والموضوعية حسب ما يراه م

  .ككل وطنيال
لم الاجتماعي، إلاّ أا إن الآراء السابقة بالرغم من أا بينت كيفية تحديد معدل الخصم 

تعط طريقة مقنعة نستطيع ا تطبيق وجهة نظر الدولة في خصم المشاريع سواء كان ذلك في الدول 
ة أو النامية، فاعتبار معدل الخصم الاجتماعي هو معدل التفضيل الزمني يصعب تحقيقه المتقدم

س معدل العائد للانتقاد الذي وجه إليه، كما أن اعتبار معدل الخصم الاجتماعي ينبغي أن يعك
في مشاريع القطاع الخاص، لا يمكن تطبيقه لاختلاف أسس حساب التكاليف والعوائد في الداخلي 
  .لخاص عنها في القطاع العامالقطاع ا
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أما فيما يتعلق بالرأي القائل بأن معدل الخصم الاجتماعي ينبغي أن يكون معدلا مركبا 
بحيث يعكس التفضيل الزمني للأفراد فضلا عن العائد في المشاريع الخاصة، فهو غير ممكن التطبيق 

  .لاجتماع عيوب الرأيين السابقين فيه
ى بأن معدل الخصم الاجتماعي يجب أن يعكس سعر الفائدة أما بالنسبة للرأي الذي ير

الذي تتعامل به الدولة في سوق المال العالمي، فهو رأي معقول وعملي إذا كانت الفرصة البديلة 
  .لإقامة هذه المشاريع هي إقراض رؤوس أموالها للخارج

طة التنمية وأخيرا فإن الرأي الذي يهدف إلى تحديد معدل الخصم الاجتماعي من واقع خ
زيادة على ذلك، فإن عدم توفر  .لهذه الخطةتعوقه بعض القيود المتمثلة في افتراض المثالية والواقعية 

المعلومات وعدم توفر جهاز منظم لها في البلدان النامية بشكل خاص، هو الذي يعيق التوصل إلى 
لك لا يجب أن ينفي الدولة، إلا أن ذ استخدامـه داخـل الذي يمكنمعدل الخصم الاجتماعي 

  .تواجد معدل للخصم للحكم على مدى جدوى المشاريع
إلا أنه يمكن الاستعانة في هذا اال بطريقة تعتبر مزجا بين الرأي القائل بأن معدل الخصم 
الاجتماعي يجب أن يعكس معدل العائد الداخلي لمشاريع القطاع الخاص، وكذا الرأي القائل بأن 

ي يجب أن يعكس سعر الفائدة الذي تتعامل به الدولة في سوق المال العالمي، معدل الخصم الاجتماع
معدل العائد الداخلي للمشروعات على أنه النسبة التي تجعل  الرأيين تحديدبحيث يتم وفقا لهذين 

القيمة الحالية لعوائد المشروع مساوية للقيمة الحالية لتكاليفه، على أن يتم حساب العوائد والتكاليف 
ن وجهة نظر اتمع، وبذلك يعبر هذا المعدل عن نسبة تناقص العوائد والتكاليف التي يحددها م

ثم يقارن هذا المعدل الداخلي بسعر الفائدة العالمي الذي تتعامل به الدول في السوق العالمي  .اتمع
  .لرؤوس الأموال على أساس أنه يمثل تكلفة الفرصة البديلة للأموال المستثمرة

ا يمكن الاعتماد على سعر الفائدة العالمي كمعدل للخصم الاجتماعي إذا لم تقم المشاريع كم
بخصم تدفقاا وتحديد معدل عائدها الداخلي، بحيث يستخدم بشكل مباشر في خصم عوائد 

  .وتكاليف المشاريع التي تم اختيارها من وجهة نظر اتمع
  .ادية و أثر التضخم في دراسة الجدوىالمعايير المالية و الاقتص: الثاني  بحثالم

إلى بعض الجوانب المتعلقة باالات التي يختلف فيها التقييم  بحثسنتعرض في هذا الم
الاقتصادي عن التقييم المالي للمشروع، بالإضافة إلى تحديد كيفية إجراء الجدوى الاقتصادية مع 
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شروعات على اعتبار إن عملية إنشاء عزل أثر التضخم وكذلك التقييم الاقتصادي لزمن إنشاء الم
المشروع قد تستغرق فترة طويلة نسبيا مما يجعل الموارد المستثمرة تبقى معطلة في صورة أصول غير 
مكتملة خلال مرحلة إنشاء المشروع، وهو ما يؤثر في المفاضلة بين المشروعات عند إجراء دراسة 

  :التالية لبطاوهو ما سنتناوله بالتفصيل في الم. الجدوى لها

  : )1( الجدوىدراسة المالية و المعايير الاقتصادية في  المعايير: الأولالمطلب 
  :يختلف التقييم المالي عن التقييم الاقتصادي للمشروع في بعض الجوانب، أهمها ما يلي 

يستخدم التقييم المالي أسعار السوق التي يتوقع أن يدفعها أو يحصل عليها المستثمر  -
 .الأسعار الاقتصادية أو أسعار الظل الممثلة لها ين يستخدم التقييم الاقتصاديفعلا، في ح

اص، و لذلك فهي هناك بعض العناصر التي تعتبر تكلفة من وجهة نظر المستثمر الخ -
إلى التكاليف عند استخدام التقييم المالي، و لكنها لا تعتبر كذلك من وجهة نظر اتمع تضاف 

هو  مثال عن هذه الحالة وأهم. الحسبان عند استخدام التقييم الاقتصاديككل، لذلك لا تؤخذ في 
تعتبر هذه الأخيرة عناصر تكلفة من وجهة نظر المستثمر  الضرائب والرسوم الجمركية، ففي حين

الخاص، إلا أا تعتبر مدفوعات تحويلية من جهة إلى أخرى بالنسبة للمجتمع دون تغير في القيمة 
في حين تقوم هي اص يدفع ضرائب للحكومة، على اعتبار أن المستثمر الخ. وعالاقتصادية للمشر

 بإنفاقها في جوانب أخرى تعود بالنفع على اتمع ككل، مما لا يغير رفاهية اتمع، لذلك لا تعتبر
الضرائب تكاليف في حالة التقييم الاقتصادي، مع افتراض كفاءة الحكومة في إنفاق هذه الضرائب 

 .اوي على الأقل كفاءة المستثمر الخاصبشكل يس

زيادة على ما سبق قد تختلف المعايير المالية عن المعايير الاقتصادية في عملية التقييم،  -
يعتبر معدل العائد الداخلي معيارا ماليا يحدد ربحية المشروع من . فمع افتراض ثبات العوامل الأخرى

للة من وجهة النظر الاقتصادية، في حين يعتبر معيار وجهة النظر الخاصة، إلا أنه قد يعطي نتائج مض
 .صافي القيمة الحالية معيارا اقتصاديا، نظرا إلى أنه يحدد ربحية المشروع من وجهة نظر الاقتصاد

ويتضح هذا المفهوم عندما نعرف أن معدل العائد الداخلي على رأس المال المملوك يزداد 
مما اص بالأموال المقترضة، اب المشروع، وازداد الجزء الخكلما انخفض الجزء الممول برأس مال أصح

يبين مدى تحيز هذا المعيار لوجهة نظر المستثمر الخاص التي تعطي وزنا أكبر لرأس المال المملوك على 
                                                

 .367 – 365بق، ص المرجع السا   (1)
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حساب رأس المال المقترض، مما يعني أن معيار معدل العائد الداخلي بعكس معيار صافي القيمة 
أن معيار صافي القيمـة  حين نجدالتجارية وليس الاقتصادية، في  الحالية يعكس وجهة النظر

بصرف النظر عن مصدر  نفس النتائجحيث يعطي . المشروع يتأثر بطريقة تمويلالحاليـة لا 
راجع إلى أن هذا المعيار يستخدم نفس معدل الخصم سواء لرأس المال المملوك أو  وذلك. التمويل

  .لرأس المال المقترض

    : )1( أثر التضخم على دراسة الجدوى الاقتصادية:  ثانيالمطلب ال
إذا كان المستوى العام للأسعار يتزايد بمعدل أعلى من معدل زيادة صافي العائد للمشروع 
الاستثماري بمرور الزمن، فإن هذا من شأنه أن يجعل القيم الحقيقية لتدفقات صافي العائد أقل من 

تحليل جدواه، قد ينقلب  روع الرابح الذي يستخدم القيم الجارية فيالقيم الجارية، و لهذا فإن المش
منا القيم الحقيقية في التحليل، أي إذا استبعدنا أثر التضخم، حيث تعبر تخدإلى مشروع خاسر إذا اس

  .القيم الحقيقية عن ربحية المشروع من وجهة النظر الاقتصادية بشكل أفضل من القيم الجارية
ة استبعاد أثر التضخم عند تقييم المشروع الاستثماري من الناحية و للتعرف على كيفي

  . النقاط التالية بالدراسة لنتناوسالاقتصادية، 
  

  :دراسة الجدوى الاقتصادية إذا كان معدل التضخم ثابتا  ـأولا
إذا افترضنا أن هناك مشروعا استثماريا عمره الاقتصادي سنة واحدة، و يحقق صافي عائد 

في اية السنة ) RNRt(، فإن القيمة الحقيقية لصافي العائد NRtبمقدار) )tاية هذه السنة نقدي في 
)t ( تكون كما يلي       :  

RNRt = NRt                                                       …(5) 
  

  .معدل التضخم الثابت عبر الزمن fحيث تمثل 
 :فستكون مساوية لما يلي  PRNRtافي العائد أما القيمة الحالية الحقيقية لص

                    (6)                  )
)1(

1(
tt i

RNRPRNRT
+

= 

  .معدل الخصم الحقيقي iحيث تمثل 
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(           ) 1  
(1 + f)t 
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  :نحصل على ما يلي ) 6(في ) 5(و بتعويض المعادلة 

  )7  ([ ] 







++

=
++

= tttttt if
NR

if
NRPRNR

)1()1(
1)

)1(
1()

)1(
1(  

) i(قيقي ـرة عن توليفة من معدل الفائدة الحاـهو عب) r(و إذا كان معدل الفائدة الاسمي 

  :فإن  )f.()1(و معدل التضخم 
                              1+r = (1+i) (1+f)…               (8) 

  
و معدل  (f)، و في الحالة التي يكون فيها معدل التضخم r = i + f + ifو منه نستنتج أن 

لصيغة التقريبية لمعدل تقترب من الصفر، و تصبح ا (if)فإن منخفضين لحد ما،  (i) يالفائدة الحقيق
  :و معدل الفائدة الحقيقي كما يلي  الخصم

                                 r  = i + f                                  (9) 
                                        i  = r - f                                 (10)  و  

على التوالي، عن القيمة الزمنية الاسمية، و القيمة الزمنية ) 10(و ) 9(و تعبر الصيغتان 
  :نجد أن ) 7(في ) 8(و بتعويض المعادلة . الحقيقية للنقود

                                      )11                          ()
)1(

1(
ttt r

NRPRNR
+

=  

هناك طريقتين لحساب القيمة الحالية الحقيقية للمشروع في حالة وجود معدل  و هذا يبين أن
حيث يتم حساب القيم الحقيقية لصافي العائد ) 6(تضخم ثابت، تتمثل الطريقة الأولى في المعادلة 

في القياسي للأسعار المتوقع خلال سنوات العمر الاقتصادي للمشروع، مستخدمين في ذلك الرقم 
، و من ثم نحصل على القيمة الحالية للقيم الحقيقية لصافي )5(كما تظهره المعادلة هذه السنوات 

و يلاحظ أن الرقم القياسي ). 6(كما تظهره المعادلة ) i(العائد باستخدام معدل الخصم الحقيقي 
 و من ثم فهو موجود) 5(يظهر في مقام المعادلة ) Pt(و الذي نرمز له بالرمز ) t(للأسعار في السنة 
  :حيث ) 6(ضمنا في المعادلة 

Pt = (1+f)t …                      (12) 

) 1(، أما الرقم )f(و تفترض المعادلة الأخيرة أن معدل التضخم ثابت عبر الزمن و يساوي 
و بذلك يكون صافي  .فيشير إلى الرقم القياسي للأسعار في سنة الأساس) 12(الموجود بالمعادلة 
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العمر الاقتصادي للمشروع  في حال تعـدد سنـوات) RNPV(يقية للمشروع القيمة الحالية الحق
)N (يساوي:   

                         (13)                      ∑
= +

+−=
n

t
t

t

i
RNR

CRNPV
1

0 )1(  
م الجارية لصافي العائد حيث يتم استخدام القي) 11(أما الطريقة الثانية، فتتمثل في المعادلة 

)NRt( ذلك معدل الخصم الاسمي  مستخدمين في)r ( كما نستنتجه من المعادلة)حيث).8:  
r = i + f + if   

       r – f = i (1+f)    :منهو                            

                     (14)                        )1( f
fri

+
−

=  

صافي القيمة الحالية الحقيقية  و في حال تعدد سنوات العمر الاقتصادي للمشروع، فإن
  :يللمشروع يساو

                      )15(                 ∑
= +

+−=
n

t
t

t

r
NR

CRNPV
1

0 )1(  

  .)1( و لا بد أن تعطي الطريقتان نفس النتيجة
  دراسة الجدوى الاقتصادية إذا كان معدل التضخم متغيرا عبر الزمن ـثانيا

فإن صافي القيمة  f1, f2, ... , fn: يأخذ القيم  ـلة في هذه الحا ـإذا كان معدل التضخم 
  : الحالية الحقيقية يعطى بالمعادلة التالية 

     )16   (
∏

=
++

++
+++

+
++

+−= n

t
t

n

n

fi

NR
ffi

NR
fi

NRCPNPV

1
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2

2

1

1
0

)1()1()1)(1()1()1)(1(
K  

  .بحيث يعتبر المشروع مقبولا إذا كان صافي القيمة الحالية موجبا
  :م سالبا دوى الاقتصادية إذا كان معدل التضخدراسة الجـ ثالثا

أو  بأمواله دون استخدام، في الحساب فإن الفرد الذي يحتفظ) 14(تخدمنا المعادلة إذا اس
يودعها في البنك بمعدل فائدة اسمي أقل من معدل التضخم، فإنه سيحقق خسارة تتمثل في حصوله 

فائدة حقيقي سالب، غير أنه إذا استثمر أمواله في مشروع مع وجود سعر فائدة حقيقي على معدل 
ه يحقق صافي قيمة حالية حقيقي أعلى، حيث أن التضخم يفيد المستثمر إذا كان معدله سالب، فإن

                                                
 .377ـ  374. المرجع السابق، ص   (1)



- 198  - 

التي لحقيقية لتكلفة الأموال أكبر من معدل فائدة البنك، ذلك لأن هذا من شأنه أن يخفض القيمة ا
  .يقترضها هذا المستثمر لتمويل مشروعه

  :حساب معدل العائد الداخلي الحقيقي  ـرابعا
بق أن هناك طريقتين لحساب صافي القيمة الحقيقية، و أما يعطيان نفس النتيجة، بينا فيما س

  :و بالتالي يمكن استخدام نفس الطريقتين في حساب معدل العائد الداخلي الحقيقي كما يلي 
بناء على هذه الطريقة يتم حساب الرقم القياسي للأسعار باستخدام معدل : الطريقة الأولى 

على القيم الحقيقية لتدفقات المشروع، و بعدها نحصل على معدل الخصم الذي  التضخم، ثم نحصل
  .يجعل صافي القيمة الحالية الحقيقية يساوي الصفر، فيكون هذا هو معدل العائد الداخلي الحقيقي

تتمثل هذه الطريقة أولا في الحصول على معدل الخصم الذي يجعل صافي  :الطريقة الثانية 
لتدفقات الجارية يساوي صفرا، و هذا ما يطلق عليه معدل العائد الداخلي الاسمي القيمة الحالية ل

)d1( ، ثم نحصل على معدل العائد الداخلي الحقيقي)d ( باستخدام صيغة مماثلة للصيغة)و هي ) 14:  

            (17)                              f
fdd

+
−

=
1

1  
  .العائد الداخلي الحقيقي متساوي في الحاليتينو جدير بالذكر أن معدل 

  :التقييم الاقتصادي لزمن إنشاء المشروعات  ـ المطلب الثالث
تستغرق عملية إنشاء المشاريع في كثير من الأحيان فترة زمنية طويلة نسبيا عما هو مقرر له، 

الإنشاء، وهذا من ل غير مكتملة طوال فترة ووبذلك تبقى الموارد المستثمرة معطلة في صورة أص
شأنـه أن يزيد حجم العوائد المضحى ا كلما طالت هذه الفترة، لذلك تؤثر فترة الإنشاء في 

  .المشروعات عند إجراء دراسات الجدوى لها المفاضلـة بين
 لصاحب المشـروع وفـرا المقررة يحققفي حين أن تنفيذ المشروع في فترة أقل من المدة 

ل فترة التبكير مع المحافظة على مواصفات الجودة وتكلفة الإنشاء، ويتمثل يساوي العائد المحقق خلا
) T2 –  T1(الوفر في مقدار العائد المباشر الذي يمكن تحقيقه من تشغيل المشروع مبكرا لفترة طولها 

لالها الفترة التي تم إنشاء المشروع خ T2تمثل الفترة المقرر إنشاء المشروع خلالها، و  T1 على اعتبار أن
  .فعلا
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فإن ير أكثر من سنة، بكة التهذا إذا كانت فترة التكبير لا تزيد عن سنة، أما إذا كانت فتر
الوفر الاقتصادي في هذه الحالة يحوي بالإضافة إلى العائد المباشر، العائد غير المباشر الذي يمكن 

  .يربكلعائد المباشر في حدود فترة التتحقيقه من استثمار ا
أن رة مسبقا، فإن هذا من شأنه تنفيذ المشروع في فترة زمنية أطول من المدة المقر أما في حالة

يلحق خسائر بالمشروع، بحيث تتخذ هذه الخسارة الاقتصادية كأساس لتحديد التعويض الذي يجب 
ر أن تدفعه الشركة القائمة بالتنفيذ نتيجة لتأخرها في التسليم، و تتمثل هذه الخسارة في العائد المباش

أما إذا كان التأخير لأكثر من سنة، فإن . الذي تم فقده نتيجة تأخر المشروع عن موعده سنة أو أقل
الخسارة هنا تتمثل في عنصرين، الأول هو العائد المباشر الذي يتم فقده نتيجة لتأخير المشروع خلال 

ادة استثمار العائد هذه الفترة، و الثاني هو خسارة العوائد التي كان يمكن الحصول عليها من إع
  .المباشر خلال نفس الفترة

يضاف إلى هذه الخسائر، الخسارة الاقتصادية الناجمة عن تجميد الموارد في صورة إنشاءات 
غير مكتملة في فترة الإنشاء المفترضة، و المتمثلة في العوائد التي كان يمكن الحصول عليها في صورة 

  .رىما إذا وظفت هذه الموارد في مجالات أخ
ة أن طول فترة الإنشاء مرده إلى أن المنشآت تواجه باستمرار مشكلة اختيار أفضل و الحقيق

 بالإضافة ،المشاريع الاستثمارية لتنفيذها مستقبلا، مما يتطلب إعداد خطط استثمارية طويلة الأجل
م في تحقيق إلى الخطط قصيرة الأجل بغرض ترشيد الإنفاق الاستثماري و اختيار المشاريع التي تسه

إلا أن من المظاهر الملاحظة باستمرار قيام الحكومة بإجراء تقدير . الأهداف المبتغاة من ورائها
لعدد من المشاريع الاستثمارية، على أن تغطي احتياجات كل ) التكلفة المبدئية(للاحتياجات المالية 

كتمال أي من هذه مشروع على مدى فترة قد تصل إلى أكثر من خمس سنوات، مما يعني عدم ا
مما ل مشروع في السنة المالية، المشاريع بعد مضي هذه الفترة نظرا لنفاذ الاعتمادات المخصصة لك

، و هذا يعني إغراق ةيؤدي إلى توقف العمل انتظارا للحصول على الاعتمادات المالية للسنة اللاحق
إلا أن هناك اقتراح يمكن . يلةأموال ضخمة في مشروعات لا يظهر أي منها للوجود إلا بعد فترة طو

أن تقوم به الحكومة يعمل على ترشيد الإنفاق الاستثماري لها، و يمكنها من تنفيذ المشاريع ذات 
الأهمية الكبرى في آجالها، إذ بدلا من توزيع الموارد المالية لكل سنة من سنوات الخطة على عدد 

يع بحيث توزع الموارد المالية على عدد قليل كبير من المشاريع، يفضل تحديد أولويات لهذه المشار
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منها حسب أهميتها بشكل يضمن تنفيذها أو تنفيذ أغلبها في نفس السنة المالية، ثم تخصص الموارد 
المشاريع ذات الأولوية  المالية للسنة التالية لإاء ما تبقى من مشاريع السنة الأولى، مع إضافة بعض

  ..تنفيذها أو تنفيذ أغلبها في تلك السنة، و هكذا من المشاريع المتبقية بما يضمن
إن إتباع هذا الأسلوب يمكن من إنشاء بعض المشاريع في السنوات الأولى للخطة بشكل 
يمكن الحكومة من الاستفادة من التدفقات النقدية التي تحققها تلك المشاريع في تمويل مشاريع 

ها مبكرا للوجود يعني إتاحة الفرصة للجمهور أخرى، و إذا كانت تلك المشاريع خدمية فإن ظهور

  . )1( للانتفاع ا
  .حساب الأسعار الاقتصادية للسلع و الخدمات و عناصر الإنتاج : الثالث  بحثالم

نظرا لأن الأسعار السوقية لا تعكس المنفعة الحقيقية أو التكلفة الحقيقية للسلع و الخدمات 
لات، اتخذت أسعار الظل أو الأسعار المحاسبية على أساس أا من وجهة نظر اتمع في كثير من الحا

دمات، أو كبديل للمنافع ــتمثل أحد الوسائل الرئيسية للوصول إلى الأسعار الحقيقية للسلع و الخ
و التكاليف الحقيقة بشكل عام مع ملاحظة أن المنتجات أو العناصر التي لها سوق فإن سعر الظل لها 

كيفية  بحثو سنتناول في هذا الم. ن سعر السوق بعد إدخال تعديلات عليهيمكن الحصول عليه م
  .كيفية حساب الأسعار الاقتصادية لعناصر الإنتاج ،ثمتصحيح الأسعار السوقية

  .كيفية تصحيح الأسعار السوقية: الأول  طلبالم
قتصادية ر الاتعتبر أسعار الظل أو الأسعار المحاسبية هي البديل الذي يؤخذ كمؤشر للأسعا

لزيادة امقدار "التكاليف الحقيقية، و بذلك يعرف سعر الظل بشكل عام بأنه  والتي تعكس المنافع 
الناجمة عن إنتاج وحدة إضافية من ) وطنيمقاسة بأي معيار كالناتج ال( الصافية في رفاهية اتمع

ر التي لها سوق بإجراء ، و طبعا نحصل على سعر الظل بالنسبة للمنتجات أو العناص)2( "هذا المنتج
  :ةالتاليتعديل على أسعار السوق و ذا الصدد سنتناول النقاط 
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  :تحديد سعر الظل للصرف الأجنبي - أولا

قيمة الوحدة من العملة الأجنبية بدلالة وحدات "يمكن تعريف سعر الصرف الأجنبي بأنه 

الواردات بحيث يكون ميزان ،و عندما تتساوى قيمة الصادرات مع قيمة )1( "العملة المحلية
توفر ظروف التوظف الكامل،  والحكومة في التجارة الخارجية،  المدفوعات متوازنا، مع عدم تدخل

فإن سعر الصرف السائد في السوق يعتبر هو سعر التوازن، و بالتالي يمثل السعر الاقتصادي للصرف 
تقييم صادرات أو واردات ذلك يستخدم في ب، و )ث يكون سعر الظل مؤشرا لهحي(جنبي الأ

  .المشروع دون الحاجة إلى تعديل، و ذلك لأغراض إتمام دراسة الجدوى الاقتصادية
أما إذا كانت الدولة تتدخل في تحديد سعر الصرف السائد في السوق عن طريق فرض 
الرسوم الجمركية على الواردات، أو عن طريق منح دعم للصادرات، أو عن طريق فرض سعر 

أدنى من سعر التوازن في السوق الحرة، ففي هذه الحالات لا يصبح سعر الصرف  صرف رسمي
الاقتصادي للصرف الأجنبي، و الحقيقة أننا نتحدث عن سعر صرف الظل  رالرسمي معبرا عن السع

عندما لا يكون هناك سوق حر للصرف، و تكون السلطة الرسمية هي المحدد لسعر الصرف الرسمي 
ة الحقيقية للعملة المحلية، مما يؤدي إلى ظهور السوق السوداء للعملة، إلاّ أن الذي لا يعكس القيم

ع خاصة السوق السوداء أيضا لا تعكس القيمة الحقيقية للعملة المحلية حيث تخضع لظروف و أوضا
  .و محاصرايصعب تحديدها 

من ، و أقل يو بالتالي فإن سعر الصرف الحقيقي غالبا ما يكون أكبر من سعر الصرف الرسم
، بحيث ترجع أسباب اختلاف سعر صرف الظل )أي يقع بينهما(سعر الصرف في السوق السوداء 

العجز في ميزان المدفوعات و الميزان التجاري، بالإضافة  إلى؛عن سعر الصرف الرسمي بشكل عام 
و إدارية على  إلى اختلاف الأسعار المحلية للسلع عن الأسعار العالمية، و وجود قيود كمية و نقدية

  .التجارة الخارجية
و لهذا تلجأ الحكومات إلى إتباع سياسات تقييدية على التجارة الخارجية و التعامل في النقد 

أي تلك التي تدخل ضمن (و من هنا تظهر مشكلة سعر صرف الظل لهذا النوع من السلع . الأجنبي
صة إذا كان المشروع ينتج دف التصدير و خا). نطاق التجارة الخارجية، أو يكون لها أسعار عالمية

أو الإحلال محل الواردات، و طالما أن سعر الصرف الرسمي لا يعكس القيمة الحقيقية للعملة، فينبغي 
                                                

 .398المصدر السابق، ص    (1)
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تعديله و استخراج سعر صرف الظل و هناك عدة أساليب لحساب سعر الظل للصرف الأجنبي إلاّ 
  :أننا سنركز على أهمها و هو 

يستخدم هذا الأسلوب عندما تتدخل الحكومة بفرض سعر : دل سعر الصرف المع)∗(
صرف رسمي أقل من سعر التوازن في السوق الحرة، مما يؤدي إلى عجز في ميزان المدفوعات، و هنا 
ينبغي تعديل سعر الصرف الرسمي لنحصل على سعر الظل الذي يحقق التوازن في ميزان المدفوعات، 

  : و ذلك وفقا للصيغة التالية 

         )18 ...(                                         0)( e
X
Me =∗  

  .سعر الصرف المعدل *eحيث يمثل  
eo                   سعر الصرف الرسمي.  
M                   قيمة الواردات بالعملة المحلية.  

            X  قيمة الصادرات بالعملة المحلية.  
  ).*e0=eحيث(فهذا يعني حصول توازن في ميزان المدفوعات  = X Mت كانفإذا 

  ). *e0>eحيث(فهذا يعني حالة عجز في ميزان المدفوعات  X  >Mو إذا كانت 
و هي ) *e0<eحيث(يعني حالة فائض في ميزان المدفوعات  فهذا X < Mأما إذا كانت 

  .حالة نادرة

 .)∗( تحديد أسعار الظل للسلع و الخدمات-ثانيا

  .لتمييز هنا بين السلع التجارية و السلع غير التجارية و السلع التجارية المحتملةايتم 
  :أسعار الظل للسلع التجارية  ـأ 

عن  في السوق الدولية سواءتعرف السلع التجارية على أا السلع التي يمكن المتاجرة ا 
  :طريق الاستيراد أو التصدير، و من شروطها 

 تكلفة الإنتاج المحليـةلدولي مضافا إليه تكلفة النقل للداخل أقل من أن يكون السعر ا -
 .في حالة السلع القابلة للاستيراد

                                                
  ".ميرليس"و " ليتل"الذي تبناه كل من  OECDيعتمد التحليل هنا على مدخل    (∗)
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ر الدولي، ــر من السعأن يكون السعر المحلي مضافا إليه تكاليف النقل للخارج أصغ -
 .في حالة السلع القابلة للتصديرو ذلك 

ية دون حدوث أي أضرار تنقص من أن تسمح طبيعة السلعة بنقلها عبر الحدود الدول -
 .قيمتها النفعية

هي )∗( للاستيراد" CIF"للتصدير و سعر " FOB"المتمثلة في سعر (و تعتبر أسعار الحدود 
أساس حساب أسعار الظل، و التي تتحدد على أساس المنافسة في السوق الدولي، مما يعني أا 

  .تعكس الكفاءة الإنتاجية للسلعة
ييز بين المشاريع الصغيرة الحجم و المشاريع الكبيرة الحجم، فبالنسبة و هنا ينبغي التم

واء من خلال بيع منتجاا، للمشاريع الصغيرة الحجم و التي لا تستطيع التأثير في الأسعار الدولية س
أو من خلال شراء عناصر الإنتاج كمدخلات لها مما يعني أن تقييم المدخلات و المخرجات لها يتم 

أما إذا كانت المشاريع كبيرة الحجم بحيث  ـأسعار الحدود كأسعار ظل دون تعديل  باستخدام
ها المشروع من يكون لها قدرة على التأثير في أسعار الحدود حيث أن زيادة الكمية التي يطلب

الي زيادة في مع زيادة حجم الإنتاج ينجم عنها زيادة في أسعار هذه المدخلات، و بالتالمدخلات 
من  ةو في هذه الحالة لا يترتب على الزيادة في الكمية المستخدمة من المدخلات المستورد، التكاليف

قبل المشروع بوحدة واحدة زيادة التكاليف بقيمة تساوي ثمن هذه الوحدة، و إنما بقيمة أكبر 
، و على ذلك يكون سعر الظل للسلعة المستوردة )MCm(تساوي التكلفة الحدية للسلعة المستوردة 

)P*
m(  التاليةوفقا للصيغة:  

.                      (19)         ..)11(
m

mmm PMCP
ε

+==∗

  

  .سعر الحدود للواردات  Pm: حيث تمثل 
              mε ةمرونة العرض الأجنبي للسلعة المستورد.  

                                                
، على أنه السعر متضمنا كافة بنود التكلفة حتى تصل السلعة إلى ظهـر      )خالص على ظهر السفينة) (FOB) "Free On Board"يعرف سعر    (∗)

خدمات + تكاليف النقل و التسويق في بلد التصدير + سعر السلعة عند باب المشروع : لتصدير، و يشمل ذلك السعر ما يلي السفينة في ميناء ا
  .غيرها إن وجد+ تعريفه التصدير + العمولة ) + التعقيم(التجهيز + التحميل + التخزين + ميناء التصدير متمثلة في الضرائب 

تكلفة الشحن إلى ميناء الاستيراد   + في ميناء التصدير " FOB"فيشمل السعر  ) CIF) "Carriage, Insurance, and Freight"أما السعر 
  . تكلفة التفريغ من السفينة إلى أرض ميناء الاستيراد+ التأمين على السلعة + 
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ادرات، ــجنبي للصطلب الأب مرونة الاـو واضح من هذه الصيغة أن هناك حاجة لحس
و مرونة العرض الأجنبي للواردات حتى يمكن تحديد سعر الظل للسلع القابلة للتجارة في حالة 

  .)1( المشروعات الكبيرة
و ينبغي أن نذكر في هذا اال أننا تحدثنا عن أسعار الظل للسلع التجارية في حالة وجود 

ار الحدود، مع إهمال بعض عناصر التكلفة تدخلات احتكارية في السوق و التي هي عبارة عن أسع
لفة النقل ـلميناء، و تكالتي ينبغي أن تحسب ضمن أسعار الظل للسلع التجارية مثل تكلفة المناولة با

  .و التخزين و تكلفة التوزيع
سلع المصدرة أو المستوردة كما أهملت الحالات التي تتدخل فيها الحكومة لتؤثر على أسعار ال

  .م جمركية، أو منح إعاناترض رسوفسواء ب
و لأن سعر الظل ينبغي أن يحتوي على عناصر التكلفة الحقيقية فقط مع استبعاد كل العناصر 
التي لا تشكل تكلفة حقيقية مثل الضرائب و الرسوم الجمركية و الإعانات التي تعتبر تحويلات بين 

  :عناصر التكلفة الحقيقية تتمثل في و على ذلك، و فيما يتعلق بالواردات، فإن . الحكومة و الأفراد
 أو. سعر الحدود للسلعة المستوردة في حالة المشروع الصغير -

 :بإضافةسعر الحدود بعد استبعاد الأثر الاحتكاري للمشروع الكبير  -

 .تكلفة المناولة في الميناء -

 .تكلفة النقل إلى مخازن الجملة -

 :منو يتم تخليصه  .تكلفة التوزيع -

 .أو الإعانات ةم الجمركيالضرائب أو الرسو -

  .و بنفس الشكل تعالج الصادرات مع تغييرات طفيفة وفقا لطبيعة الموقف
  :و هكذا يتم حساب سعر الظل للسلعة التجارية وفقا لجملة من الخطوات كما يلي 

  :حيث أن  Ariتحدد النسبة المحاسبية لكل عنصر من عناصر السعر ) 1
  
  
  

                                                
 .440 – 399أنظر المرجع السابق، ص ص ، لمزيد من التفاصيل   (1)

  

  =النسبة المحاسبية للعنصر 
  سعر الحدود للعنصر   

  السعر المحلي للعنصر
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في   فيحل محل سعر الحدودغير، أما إذا كان المشروع كبيرو ذلك بالنسبة للمشروع الص
  .النسبة السابقة، السعر بعد إزالة الأثر الاحتكاري

  :حيث أن ) Wi(يحدد الوزن النسبي لكل عنصر من عناصر السعر المحلي النهائي للسلعة ) 2
  
  
  
  

  
  

و يمثـل هـذا    يتم الحصول على متوسط مرجح لكل النسب المحاسبية لعناصر السـعر، ) 3
  :و ذلك وفقا للصيغة التالية ) AR(المتوسط النسبة المحاسبية للسلعة ككل 

                         (20)                             ∑
=

=
n

i
ii WARAR

1
  

  .عدد عناصر السعر المحلي nحيث تمثل 
           AR  إلى السعر المحلينسبة سعر الظل للسلعة.  

  : من الصيغة التالية )  *P(نحصل على سعر الظل للسلعة) 4
                                                …(21) 

  .السعر المحلي للسلعة Pdحيث تمثل 
  :أسعار الظل للسلع غير التجارية  ـب 

أن دوليا، و من أهم شروطها  تعرف السلع غير التجارية بأا تلك التي لا يمكن الاتجار فيها
يكون أكبر من السعر الدولي، و هو شرط السـلع   جسعرها المحلي مضافا إليه تكلفة النقل إلى الخار

غير القابلة للتصدير، أما شرط السلع غير القابلة للاستيراد فيكون السعر الدولي لها مضافا إليه تكلفة 
و ستيراد و التصدير معا، افة إلى السلع غير القابلة للابالإض. النقل إلى الداخل أكبر من السعر المحلي

  .هي السلع التي لا تسمح طبيعتها بنقلها من دولة إلى أخرى
تم تجزئتها إلى مكوناا من السلع التجاريـة  يسعار الظل لهذا النوع من السلع، و لحساب أ

التجارية، ثم تحسـب   على أن تحسب أسعار الظل لها بالأسلوب نفسه الذي تحسب به أسعار السلع
  .منها أسعار السلع غير التجارية

  
  

  قيمة الكمية المستخدمة من العنصر في إنتاج الوحدة  

  السعر المحلي للسلعة
  =  الوزن النسبي للعنصر 

P* = AR. Pd 
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  :أسعار الظل للسلع التجارية المحتملة  ـجـ 
تعرف السلع التجارية المحتملة بأا تلك السلع التي يحظر الاتجار فيها دوليا بسبب السياسات 

نت الحالية للحكومات، و ذلك بفرض رسوم جمركية مانعة لاستيرادها من الخارج، فإذا كا
عامل معاملة السلع السياسات الحكومية المتبعة تمنع الاتجار فيها على المستوى الدولي لفترة قصيرة، فت

أما إذا كانت تمنع الاتجار فيها بصفة دائمة، فتعامل معاملة السلع غير التجارية عند تقدير  .التجارية
  .أسعار الظل الخاصة ا

 .أسعار الظلواقع الاختلاف بين أسعار السوق و -ثالثا

لتحديد الاختلاف في الواقع بين أسعار السوق و أسعار الظل، قام البنك الدولي باختيار 
 ا،ــخلاص بعض النتائج منهثلاث مشروعات، قام بتمويلها في دول مختلفة لفحص حالتها و است

اعي، و مشروع بنية أساسية، و مشروع ـانت هذه المشاريع عبارة عن مشروع صنـو ك

  .)1( امةخدمات ع
و تم حساب منافع و تكاليف هذه المشروعات وفقا لأسعار السوق و أسعار الظل، و اتضح 
من هذه الدراسة أن هناك انحرافا كبيرا بين أسعار السوق و أسعار الظل في الواقع، و أن هذا 

ير الاختلاف يعود بالدرجة الأولى لطبيعة المشروع، بحيث تبين أن هذا الانحراف يؤثر بشكل كب
اتخاذ قرارات بشأن و بالتالي فقد تبين أن الاعتماد على الأسعار السوقية عند . على ربحية المشروع

في المشروعات المختلفة قد يؤدي إلى سوء تخصيص الموارد، نظرا لعدم إعطاء الأهمية الاستثمار 
  . المناسبة لتقييم الربحية الاقتصادية

  . قتصادية لعناصر الإنتاجكيفية حساب الأسعار الا: الثاني  طلبالم
 ال،ـالعمل، و رأس الم :هيسنتعرض لكيفية تحديد أسعار الظل لثلاثة من عناصر الإنتاج و 

و الأرض، على اعتبار أن هذه العوامل لها أسواق تتحدد فيها أسعارها السوقية، أما فيمـا يتعلـق   
ه سواء كان ربحا أو خسارة ئد منبالعنصر الرابع من عناصر الإنتاج، و هو التنظيم فنحصل على العا

  .في شكل بواقي
و بشكل عام يتحدد سعر الظل لأي عنصر إنتاجي أو مورد اقتصادي وفقا لمبـدأ تكلفـة   
الفرصة البديلة التي تعرف على أا أقصى عائد بديل لأي مورد اقتصادي تتم التضحية بـه نتيجـة   

                                                
 .و ما بعدها 436لمرجع السابق، ص أنظر ا، لمزيد من التفاصيل   (1)
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عض الملاحظات على مفهوم تكلفة الفرصـة  و هنا ينبغي أن نذكر ب. تحويله إلى الاستخدام الحاضر
  .البديلة

يتم حساب تكلفة الفرصة البديلة لأي مورد على أساس الإنتاجية الحدية المضحى ا  .1
 .و ليس على أسا س السعر الفعلي للمورد المستخدم

إذا ترتب على تحرك المورد من استخدام معين إلى استخدام آخر، أي تكاليف إضافية  .2
 .إلى تكلفة الفرصة البديلة فينبغي إضافتها

في الفترة القصـيرة  إذا وجدت بعض الموارد العاطلة لا يقابلها أي استخدام حالي أو  .3
و تم استخدامها من قبل المشروع، فإن تكلفة الفرصة البديلة لها تعتبر مساوية للصفر، و إذا المقبلة، 

إلى قيمة موجبة تساوي تماما الإنتاجية ظهر لها أي استخدام في المستقبل فإن تكلفتها البديلة تتحول 
فمثلا إذا كان لدينا عمال عاطلون يحصلون على إعانة اجتماعية . هذا الاستخدام ةالمتوقعة لها نتيج

فهي لا تعدو أن تكون مدفوعات تحويلية لا يقابلها أي إنتاج من قبل العاطلين، و هـي بـذلك لا   
 .نتيجة انضمامهم للعمل بالمشروع الجديدتحسب ضمن تكلفة الفرصة البديلة إذا فقدوها 

 عرض بشكل أساسي فيما يلي لكيفية تحديد سعر الظل لكل عنصر من عناصرتو سن
  .الإنتاج

البديلة لعنصر العمل، يمثل سعر الظل للعمل نفقة الفرصة : تحديد سعر الظل للعمل : أولا 
امه السابق إلى المشروع، أي الناتج أي ما يفقده اتمع نتيجة انتقال عنصر العمل من مكان استخد

الحدي لعنصر العمل بدون المشروع، مع افتراض سيادة سوق المنافسة التامة، بمعنى أن أجر العامـل  
  .يتساوى مع إنتاجه الحدي

  .و لغرض حساب سعر الظل للعمل نميز بين العمل الماهر و العمل غير الماهر
 :سعر الظل للعمل الماهر  .1

في ر، لذلك لا يوجد عادة بطالـة  لدان النامية من ندرة نسبية في العمل الماهتعاني غالبية الب
مـن  عادة ما تكون قادرة على التحـرك   هذا النوع من العمل، زيادة على ذلك فإن العمالة الماهرة

مكان إلى آخر وفقا لمعدل الأجور، و لذلك فإن أجر السوق للعمل الماهر في القطاع الخاص يعكس 
و في حالة الدول الـتي  . جر الظل له، إذ يعتبر أجر السوق في هذه الحالة أجر توازنيبشكل كبير أ
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تعتمد على يد عاملة أجنبية يعتبر الأجر الفعلي للعمالة المهاجرة هو أجر الظل، إذ يعتبر بمكانه سعر 
  .الحدود للعمل المستورد إذ هو سعر تعاقدي بين طرفين بالتراضي

 :ر سعر الظل للعمل غير الماه .2

عند إجراء الدراسة المالية أو دراسة الجدوى التجارية يستخدم الأجر الفعلي في تقييم تكلفة 
العامل، إلا أنه في إطار دراسة الجدوى الاقتصادية ينبغي استخدام تكلفة الفرصة البديلة للعمل غـير  

الماهر من استخدامه  و لذلك يجب معرفة قيمة الإنتاجية المضحى ا نتيجة تحويل العامل غير. الماهر
مع الإشارة إلى أن تقييم الإنتاجية المضحى ا يتم وفقـا  . السابق إلى استخدامه الحالي في المشروع

  .للأسعار الاقتصادية لا الأسعار السوقية للسلع
  :)1(و الصيغة التالية تعطي أجر الظل 

  
  
   

                   (22)                           ARm
P
PmW

i

i .==
∗

∗  

  .أجر الظل  *W حيث تمثل
                m  قيمة إنتاجية العامل في الوظيفة السابقة بالسعر المحلي.  
            Pi   السعر المحلي للسلعة السابقة.  
                  P*i سعر الظل للسلعة السابقة.  

على القطاع الذي تم سحب العمالة  فيعتمد حساب كل منهما  m،  ARأما بالنسبة لـ  
و يتم . غير الماهرة منه سواء كان القطاع زراعي أو قطاع الصناعات الصغيرة التقليدية أو الحرفية

  :ذلك وفقا للصيغة التالية 
     

  
  

  :و تحدد على ذلك النسبة المحاسبية بالقطاع كما يلي 

                                                
 .445 – 443المرجع السابق، ص    (1)

  قيمة الإنتاجية المضحى ا بالأسعار المحلية  سعر الظل للسلعة نفسها×   =أجر الظل 
  السعر المحلي للسلعة التي كان يعمل في إنتاجها سابقا

  

  ) = m(نتاجية المتوسطة للعامل في القطاع المعنى الإ
  القيمة المضافة في القطاع

  عدد عمال القطاع
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                      (23)                       ∑
=

=
n

i
i

di

mi W
P
P

AR
1

.)(  

  
  .في القطاع المعني) i(سعر الحدود للسلعة :      Pmi حيث تمثل

              Pdi  : السعر المحلي للسلعة)i (في القطاع المذكور.  
            Wi    : الوزن النسبي للسلعة)i (من القيمة المضافة للقطاع المعني.  

n ,..., 1  =i  :القطاع المذكورالسلع الأساسية في .  
و يلاحظ أن استخدام الأجر الفعلي في تقييم تكلفة العمـل في إطـار دراسـة الجـدوى     

في يسـاوي الأجـر المـدفوع     الاقتصادية يتضمن افتراض أن الأجر الفعلي في المشروع الحـالي 
  .الاستخدامات الأخرى، و أن الأجر المدفوع يعكس الإنتاجية المضحى ا

  :الظل للأرض  تحديد سعر: ثانيا 
تعتبر الأرض من العناصر الأساسية لإقامة المشاريع، وكثيرا ما لا يعكس السـعر السـوقي   
تكلفة الفرصة البديلة للأرض التي تقام عليها المشاريع، حيث تتمثل هذه التكلفة في القيمة الحاليـة  

إلى الاستخدام الحالي للعوائد الصافية المضحى ا نتيجة تحويل الأرض من استخدامات أخرى بديلة 
على مدى عمر المشروع، سواء في مرحلة التأسيس، أو مرحلة التشغيل، إذ تقيم الأرض في التحليل 
المالي على أساس السعر الذي يدفع فيها فعلا، سواء كانت مشتراة أو مؤجرة أو موزعة مجانـا، أو  

عائد المتحقق في الاسـتخدام  غير منتجة، أو سحبت من إنتاج معين للمشروع، فقيمتها هي صافي ال
السابق، حيث يتمثل العائد الصافي للأرض في القيمة الحالية المضافة مطروحا منها عوائد العناصـر  

للأرض كأساس لحساب صافي العائد  ةويمكن استخدام القيمة الايجاري. الأخرى مقومة بأسعار الظل
في حين يمثل سعر ظل . عرض والطلبالمتوقع منها في حالة كون سوق التأجير حرا ويعكس قوى ال

الأرض مقدار ما يفقده اتمع نتيجة استخدام الأرض في المشروع، وهو ما يعبر عنه وفقا للنظريـة  
، "أي الناتج المضحى به نتيجة إقامة المشروع"الاقتصادية قيمة الناتج الحدي للأرض بدون المشروع 

الحدي، حيث  المشروع وصعب تقدير قيمة الناتج أو الإيجار السنوي إذا كانت الأرض منتجة بدون
أما إذا كانت الأرض غير منتجة فسعر الظل في . دفوع سنويا هو سعر الظل للأرضيعتبر الإيجار الم

وإذا كانت الأرض مملوكة ومستغلة بدون المشروع فسعر الظل هو صافي . هذه الحالة يساوي الصفر
  .العائد المتحقق من الأرض بدون المشروع
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  :تحديد سعر الظل لرأس المال : ثالثا 
هناك مداخل عديدة لتحديد سعر الظل لرأس المال، على اعتبار أنه يمثل تكلفة الفرصة 

  :و سنتعرض لأهم ثلاثة مداخل و هي على التوالي . البديلة لاستخدام رأس المال
  : معدل الخصم الاجتماعي  ـأ 

غالبية المشـروعات بالخطـة    يتولى تنفيذيستخدم هذا المدخل إذا كانت الحكومة هي من 
للاستثمار، بحيث يعرف معدل الخصم الاجتماعي في هذه الحالة بأنه المعدل الذي يتسـاوى   وطنيةال

عنده عرض الأرصدة الاستثمارية المخصصة من قبل الدولة بغرض تنفيذ خطة الاستثمار مع الطلب 
درة الاقتصادية للدولـة  ثمارية يتحدد بالقمع ملاحظة أن عرض الأرصدة الاست. على هذه الأرصدة

في حين أن الطلب عليها يتحدد بمتطلبات المشروعات المقبولة اقتصاديا و اجتماعيا من رأس المـال  
و واضح أن العلاقة بين معدل الخصم الاجتماعي و الكمية المطلوبـة مـن   . عند كل سعر خصم

القيمة الحالية للقيمة المضافة كمعيار لقيـاس  الأرصدة الاستثمارية هي علاقة عكسية، إذ لو أخذنا 
الجدوى الاجتماعية للمشروع، فإنه كلما ارتفعت هذه القيمة كلما انخفض سعر الخصم، و بالتالي 

ارتفاع الكمية التي يمكن قبولها من وجهة النظر الاجتماعية، و يستتبع ذلك  تيزداد عدد المشروعا
  .عكس صحيحمن الأرصدة الاستثمارية و الالمطلوبة 

و عموما يلاحظ أن تحديد سعر خصم أقل من سعر التوازن يؤدي إلى زيادة عدد المشـاريع  
المقبولة بدرجة أكبر مما يمكن تنفيذه باستخدام الأرصدة الاستثمارية المتاحة، مما يؤدي إلى ظهـور  

 في الأرصدة الاستثمارية، كما أن استخدام سعر خصم أعلى مـن سـعر  ) أي عجز(فائض طلب 
التوازن يؤدي إلى قلة عدد المشاريع المقبولة مما ينجم عنه انخفـاض في الطلـب علـى الأرصـدة     

مما يعني ظهور حالة فائض عرض في الأرصدة الاستثمارية،و هو ما يعني وجود أرصدة  ،الاستثمارية
  .عاطلة و غير مستغلة

  :سعر الفائدة الدولي طويل الأجل  ـب 
ال و التي تحكمها مجموعة البنوك الكبرى في الـدول المتقدمـة   تعتبر السوق الدولية لرأس الم

. مالــبحيث تتولى إقراض الحكومات و المؤسسات الكبرى بمثابة سوق تنافسي للمتاجرة برأس ال
. و على ذلك يعتبر سعر الفائدة على القروض طويلة الأجل ذه السوق هو سعر الحدود لرأس المال
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م هذا السعر كنقطة انطلاق لحساب سعر الخصم الاجتماعي على أن لذلك تم الاتفاق على استخدا

  .)∗( يخضع لبعض التعديلات من قبل كل دولة وفقا لظروفها
  :التكلفة الفعالة لرأس المال الأجنبي  ـجـ 

غالبا ما لا تكفي الأرصدة الاستثمارية المتاحة محليا لتنفيذ المشاريع المقبولـة وفقـا لخطـة    
ر الحكومة أو المؤسسات للاقتراض من الخارج، و تكون القروض في هذه الحالة؛ الدولة، و هنا تضط

كون مرتفعا، إما خاصة يتم الحصول عليها من مؤسسات مالية خاصة بسعر فائدة تجاري غالبا ما ي
مع فترة سداد قصيرة، إلا أن أموال هذه القروض تكون عادة جاهزة فورا، و إما أن تكون القروض 

ا حكومات الدول الأخرى بشروط ميسرة مقارنة بالقروض الخاصة بحيـث تكـون   حكومية تمنحه
مـا  ا أا غالبا أسعار الفائدة أقل، و فترة سداد أطول، إلا أن هذه القروض لها بعض العيوب، منه

مـن  بأسعار قد تكون أعلـى   تكون مقيدة كأن تحصل الدولة المقترضة عليها في شكل سلع عينية
ثر من سنتين، ــمها إلى أك، بل قد يتأخر استلااكما أا لا تكون متاحة فور أسعار السوق الحرة،

و هنا تصبح كلفة رأس المال لا تساوي فقط سعر الفائدة الاسمي، بل يضاف لها عناصـر أخـرى   
كالزيادة في كلفة السلع نتيجة الحصول على قروض مقيدة في شكل سلع، بالإضـافة إلى العائـد   

ير في تنفيذ المشاريع نتيجة التأخر في الحصول على القـروض الممنوحـة مـن    المفقود نتيجة التأخ
  .الحكومات

  :الاعتماد المتبادل بين أسعار الظل : رابعا 
 ـلحد الآن  ـلقد تم اعتبار أسعار الظل  كما لو كانت المشاكل الفردية منفصلة، و حساب  ـ

ل، إلاّ أنه غير كاف و خاصة عندما أسعار الظل يتم واحدا فواحدا، و قد يصلح ذلك في مجال العم
مـن   يـد تستعمل أسعار الظل في تسعير مدخلات العناصر أو السلع الوسيطة التي تستخدم في العد

الصناعات، إذ يؤثر ذلك على تقييم التكلفة الحدية الاجتماعية لكل مخرجاا، فإذا أخذنا على سبيل 
و مـن  ا مدخلات من الأخـرى،  كل منهمالمثال سعر ظل العمل و سلعتين أخريين بحيث تتطلب 

  : )1( عنصر العمل في إنتاجها، فإن أسعار الظل لهما يكونان كما يلي

                                                
  .هذا ما تم التعرض له في المبحث الخاص بسعر الخصم الاجتماعي، لذلك لن نعود إليه تفاديا للتكرار  (∗)
مرجع في "الاجتماعي للمشروعات،  تعريب محمد حمدي السباخي، التقويم D.W.Pearce and C.A. Nash)(  ،كريستوفر ناشدافيد بيرس و    (1)

  .198 –197، ص، 1994، دار المريخ، الرياض،"يل الجدوىتحل
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)24 ...(S1 = a12 s2 + L1 w*            
)25 ...(S2 = a21 s1 + L2 w*      

  .سعر الظل للسلعتين S1  ،S2حيث تمثل 
              aijsj : المخرج الحدية ـمعاملات المدخل.  

                   Li   :المدخلات الحدية للعمل.  
                 w*    :سعر أجر الظل.  

  :يكون لدينا  S1  ،S2 و بحل المعادلتين من أجل إيجاد قيمة كل من 
  

                        (26)              
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ط إذا علمنا المتطلبات الحدية للمـدخل  و واضح أن سعري الظل هذين يمكن حساما فق

المخرج على مستوى الاقتصـاد  ـ و بالضبط ينبغي معرفة المعاملات الحدية للمدخل . لكلتا السلعتين
 .ككل حتى نحصل على مجموعة منسقة من أسعار الظل لكل العناصر و السلع الوسيطة

لى قيم اقتصادية من خلال مـا  وهكذا بعد أن تعرضنا للقواعد العلمية لتحويل القيم المالية إ
سنتعرض في الفصل التالي إلى إجراء التحليل العلمـي لتقـدير قيمـة     الأسعار،يعرف بتصويبات 
لاتخاذ قرار بشأن قبوله أو رفضه من خلال المعايير الأساسية و الإضـافية الـتي    المشروع اقتصاديا

  .تحددها دراسة الجدوى الاجتماعية
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  .)القومية أو(ى الاجتماعيةدراسة الجدو: عــــرابــل الــصــلفا
أحـد فــروع    جتماعيـة نظر الربحيـة الا تعتبر دراسة جدوى، المشروعات من وجهة 

الاقتصادية الحديثة التي شاع استخدامها في الدول المتقدمة، وبدأ الاهتمام ا حديثا في  الدراسـات
باقتصاديات الرفاهية، حيث أن تعظيم الرفاهيـة  كبيرا  االدول النامية، إذ ترتبط هذه الدراسة ارتباط

إلى  جتماعيـة ة التي تسعى دراسة الجـدوى الا الاقتصادية لأفراد اتمع أصبح من الأهداف الرئيسي
تحقيقها مما جعل الاهتمام بدراسة الجدوى القومية للمشاريع المحور الأساسي لنشـاط حكومـات   

حيث تمثل هذا النشاط في تكثيـف  . ت الإقليمية والدوليةالدول المتقدمة والنامية، فضلا عن المنظما
ي والرئيسـي لدراسـة   الجهود المحلية والإقليمية والدولية بغرض تطوير أساليب تحقيق الهدف النهائ

وقـد شـهد   .، ألا وهو تعظيم الرفاهية الاقتصادية للأجيال الحالية والمستقبلة جتماعيةالجدوى الا
وعات من وجهة نظـر الربحيـة   ين تنوع معايير تقييم واختيار المشرالنصف الأخير من القرن العشر

تبعا لتعدد الأهداف التي تسعى الدول النامية لتحقيقها مع اختلاف طبيعـة المشـاكل    جتماعيةالا
الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه تلك الدول، وقد تم الاعتماد في المراحل الأولى لهذه الدراسـات  

عايير كانت تعبر عن مشاكل جزئية تمر ا تلك الدول بحيث كانت هذه المعايير على مجموعة من الم
 ـ ات ذات طبيعة جزئية، وبعد الانتقادات الشديدة التي وجهت إليها مع رغبة المهتمين بتلك الدراس

تم صياغة مجموعة من المعايير المركبة يتضمن كـل معيـار منـها     جتماعيةبتطوير معايير الربحية الا
  . )1( من المعايير الجزئية ذات أوزان نسبية محددةمجموعة 

دراسة الجدوى الاجتماعية وهو موضوع المبحث من خلال  فصلو سنتناول موضوع هذا ال
  .المبحث الثاني عالأول،والإطار النظري لتقييم المشروعات في الدول النامية وهو موضو

  .)القوميةأو (  الاجتماعية دراسة الجدوى: الأول  بحثالم
  :المطالب التالية  سنتناول الدراسة في هذا المبحث من خلال

  .الإطار العام لدراسة الجدوى القومية: الأول المطلب 
  :النقطتين التاليتين  هتم في هذا المطلب بدراسةسن

                                                
  .427سعيد عبد العزيز عثمان، المرجع السابق، ص    (1)
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  .)∗(هدف و أهمية دراسة الجدوى القومية: أولا 
تجاها يشير إلى إمكانية تحقق أبرزت النظرية الاقتصادية في تطورها عبر الفكر الاقتصادي ا

بصورة تلقائية من خلال ما يسمى باليد الخفية؛  وطنياتيجية على مستوى الاقتصاد الالأهداف الستر
من تمام منصبا نحو المزيد التي توفق بين مصلحة المستثمر الفرد و المصلحة العامة، لذلك كان الاه

لمشاريع من وجهة نظر المستثمر الفرد، و تعظيم الحرية الاقتصادية، و بالتالي على معايير تقييم ا
مصلحته الخاصة، لذلك كان هناك نوع من تفضيل التركيز على معايير الربحية التجارية لتحقيق هذا 
الغرض، و مع ظهور النظرية الكينـزية التي ركزت على أهمية تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي، 

باليد الخفية  ىلمصلحة الخاصة و المصلحة العامة من خلال ما يسممبينة أن تلقائية تحقق التوافق بين ا
معايير تقييم المشروعات  ليست مسألة ضرورية التحقق ذا الشكل؛ انصب الاهتمام على دراسة

صبحت معايير ، بغرض تحقق الأهداف الاقتصادية للمجتمع، و هكذا أاجتماعيةمن وجهة نظر 
جتمع، ـادية للمــداف الاقتصـلوسائل التي تربط بين الأهمن أهم ا جتماعيةدراسة الجدوى الا

و المشروع الاستثماري من خلال ما يعرف بالتخطيط التأشيري، لذلك لم تعد معايير التقييم سواء 
التي تعبر عن الربحية التجارية أو الربحية الاجتماعية عبارة عن بديلة للأخرى، بل كلاهما ضروري 

  .أو رفض المشروع الاستثماري عند اتخاذ قرار بشأن قبول
 يقصد بتقييم الجدوى القومية لمشروع الاستثمار؛ تقييم الجدوى الاقتصادية له من وجهة" و 

الية ـجهة تقييم الجدوى الم، و ذلك في مواوطنيم مدى مساهمته في الاقتصاد النظر الدولة، أي تقيي

تقييم الجدوى الاقتصادية للمشروع  ، أي أن)1( "و الاقتصادية للمشروع من وجهة نظر المستثمر
ادية ــالأهداف الاقتص تتعلق بدراسة المشروع من وجهة نظر اتمع من حيث مساهمته في تحقيق

  .و الاجتماعية، و تحقيق رفاهية اتمع

                                                
جتماعي للمنافع للمشروعات كالتحليل الا ةنشير ذا الخصوص إلى تعدد المسميات و المفاهيم التي يتم استخدامها في نطاق دراسة الجدوى القومي   (∗)

  .الخ... و التكاليف، التقييم الاقتصادي و الاجتماعي للمشروعات، تقييم المشروعات من وجهة نظر الربحية القومية
إلاّ أن مفهوم دراسة الجدوى القومية للمشروعات أعم و أشمل من حيث أنه يتضمن جميع خطوات دراسة الجدوى الخاصة السابقة على مرحلـة  

  . التقييم
  .  199ص  المرجع السابق،سعيد عبد العزيز عثمان، ،. يد من التفصيل، أنظر دلمز

  .257محمد أيمن عبد اللطيف عشوش، المرجع السابق، ص    (1)
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التي تعطينا أعلى قيم  وطنيفي الاقتصاد الو يتطلب الأمر بيان الفرص الاستثمارية المتاحة 
اعية أو الفردية بحيث يمكن التوصل إلى ترتيب الفرص الاستثمارية المتاحة تبعا للعوائد الاجتم

لأولوياا و أهميتها النسبية، الأمر الذي يتيح أساسا مناسبا لتخصيص و توزيع الموارد الإنتاجية بما 
  .يضمن أفضل عائداا

في نسبية للموارد للندرة الو معنى ذلك أن تقرير الأولويات يهدف إلى حل المشكلة العامة 
، مما يترجم إلى معايير وطنيك تحقيقا لغرض تعظيم الدخل المواجهة الاحتياجات اللاائية، و ذل

  . )1( للاستثمار و أولوياته
إلى هداف اقتصادية يسعى له أ في أي منطقة من العالم وطنيو يلاحظ أن كل اقتصاد 

على مستوى عرف الفكر الاقتصادي ذلك تحقيقها مع اختلاف في وضع أولويات لتلك الأهداف، ل
دة، مثل تحقيق زيادة الدخل التحليل الاقتصادي الكلي و السياسات الاقتصادية أهدافا اقتصادية ع

و الاستقرار زن في ميزان المدفوعات، و النمو الاقتصادي، و التوظف الكامل، و تحقيق التوا وطنيال
و تحقيق و استقرار سعر الصرف، قيمة العملة، ظ على فاقتصادي، و استقرار الأسعار و الحالا

العدالة في توزيع الدخل، و غيرها من الأهداف التي تسعى الدول إلى تحقيق التنمية المتواصلة من 
 لى عدف لتحقيق أكثر من هدف خلالها، و من هذا المنطلق ظهرت الحاجة إلى وجود معايير

  .اجتماعية ةيحققه المشروع من ربحي قياس مدى ما ثم، و من وطنيمستوى الاقتصاد ال
و على هذا الأساس يتبين أن عملية تقييم المشاريع بمعايير الربحية الاجتماعية تعتمد على 

مع اختلاف الوزن النسبي لكل  ،هذه الأهداف في تحقيقمدى مساهمة المشروع الاستثماري 
و طبعا . فترة زمنية إلى أخرىالواحد من  وطنيال بل للاقتصادهـدف و معيار من دولة إلى أخرى، 

  .المشروع مقبولا كلما كانت مساهمته في تحقيق هذه الأهداف إيجابية يكـون
إلا أن الأساليب المستخدمة في تقييم مشاريع الاستثمار من وجهة نظر اتمع تتفاوت 

اد حسب درجة صعوبتها و تعقيدها، و إن كان هذا النوع من التحليل في الدول النامية لا يك
يتجاوز أثر مشروع الاستثمار على القوى العاملة، و على ميزان المدفوعات، أو ربحية المشروع 

  .للمجتمع

                                                
رية، محمد سليمان هدى، دراسات الجدوى و تقييم المشروعات الاستثمارية لشركات الملاحة و الموانئ البحرية و الترسانات، دار الجامعات المص   (1)

  .4 ، ص1982القاهرة، 
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فالتقييم الاقتصادي للمشروع يهدف إلى إبراز العائد الاقتصادي له في إطار متغيرات البنية 
رار إما بالقبول أو الرفض الاقتصادية المتعلقة بعملية الاستثمار فنيا و ماليا، بحيث ينجم عنها اتخاذ ق
ادية ـبين الأهداف الاقتص أو التعديل؛ في حين نجد التقييم الاجتماعي للمشروع يهدف إلى التوفيق

و على ذلك فإن الجوانب  بالشكل الذي يخدم أهداف التنمية الاقتصادية و الاجتماعية، وطنيةو ال

  : )1( ي التاليةللمشروع ه جتماعيم ا التقييم الاقتصادي و الاالتي يهت
شروع الاستثماري تحديد المدى المتوقع الوصول إليه من صافي العوائد المحقق من الم ـأ 
  .اجتماعياو اقتصاديا 

مباشر، سواء في شكل  تحديد نصيب الدولة من هذه العوائد بشكل مباشر أو غير ـب 
  .الخ... و رسوم جمركية أو في شكل قيمة مضافةضرائب 

يلة التي بموجبها تصبح عوائد المشروع متاحة للذين سوف يستفيدون تحديد الوس ـجـ 
  .منها، سواء في شكل فرص عمل أو عوائد من النقد الأجنبي

للمشروع و أسلوب  )∗( و يلاحظ أن الجانبين الأول و الثاني يشيران إلى الكفاءة الاقتصادية
بين  لعلاقة غير المباشرةطبيعة ا توزيع الدخل على المستفيدين منه، في حين يبين الجانب الثالث

  .ةالاحتماعيو بذلك تتحدد فاعلية المشروع الاقتصادية و . المشروع و تمع
وم ـجتماعي للمشروع التعرض لمفهو يجدر بنا قبل الحديث عن مختلف جوانب التحليل الا

تقييم الاجتماعي و أهم مجالات ال.و أهداف دراسة الجدوى القومية أو ما يعرف بالربحية الاجتماعية
  .للمشروع
 :مفهوم الربحية الاجتماعية  .1

ع روـتلفة للمشـقياس الآثار المخ وطنيتماعية على مستوى الاقتصاد التعني الربحية الاج"
اهمته في تحقيق الأهداف الاقتصادية ـ، و مدى مسوطنياد الـماري على الاقتصـالاستث

                                                
  .282. محمد عثمان إسماعيل حميد، المرجع السابق، ص    (1)
 يهدف التحليل الاقتصادي بالدرجة الأولى إلى قياس كفاءة الاستثمار بالمشروع بغرض مقارنته مع غيره من المشروعات عن طريق معايير تنشـد      (∗)

هي الكفاءة الاقتصادية التي تحدد درجة مساهمة المشروع في تحقيق رغبـات اتمـع و أهدافـه                القياس المسبق لنوعين من الكفاءة؛ أولا هما 
ا درجة نجاح المشروع في استغلال المتاح من الموارد سواء بإنجاز أكبر كمية  كفاءة الإنتاجية للمشروع؛ و يقصدمن التنمية، و ثانيتهما هي ال

كما يدخل في إطار الكفاءة الإنتاجية مـدى مسـاهمة   . لموارد، أو أقصى كمية من الناتج بأقل قدر من المواردمن الناتج من قدر معلوم من ا
  . المشروع في استخدام الخامات المتاحة محليا بدلا من استيرادها من الخارج
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تماعية يوضح أهمية وجود مرحلة تالية من التقييم، كما أن تطبيق معايير الربحية الاج.)1( "للمجتمع
، و التي تم بقياس كفاءة الاستثمار من وطنيلمشروع على مستوى الاقتصاد الو هي مرحلة تقييم ا

روع ـقق من المشـخلال تعظيم الربحية الاجتماعية، و ما يمكن التوصل إليه من صافي العائد المتح
  .بالتالي تحقيق الكفاءة الاقتصادية للمشروعو نصيب الدولة من هذا العائد، و 

 :مجالات تفضيل استخدام معايير تقييم المشاريع من وجهة نظر اجتماعية  .2

  : )2( لعل من أهم هذه االات
دراسة جدوى المشاريع العامة المملوكة ملكية كلية للدولة، أو تلك التي تساهم فيها  ـ  أ 

  .جديدة أو توسعية الدولة بشكل جزئي، سواء كانت مشاريع
لتنمية في مجال الطرق دراسة جدوى البرامج العامة أو الممولة من قبل الدولة، كبرامج ا ـب 

  .و الإسكان و الصحة و برامج البحوث و التطوير في المؤسسات العامة و الخاصةالعامة 
ك دراسة جدوى المشاريع التي تتطلب الحصول على تراخيص لمزاولة نشاطها أو تل ـجـ 

التي تتطلب الحصول على قروض أو إعانات أو دعم من الدولة أو إعفاءات ضريبية أو حماية 
  .جمركية

زئي، ـامل أو جــدراسة جدوى المشاريع التي تساهم فيها أطراف أجنبية بشكل ك ـد  
  .و خاصة تلك التي تحتاج إلى إعفاء ضريبي أو جمركي أو إلى دعم عن طريق القروض

ة مثل برامج وى المشاريع و البرامج التي تمولها مؤسسات أجنبيدراسة جد ـهـ   
  .و المعونات من دول أجنبية و مؤسسات دوليةالمساعدات 
  .دراسة جدوى المشاريع التي تقدم مساعدات و معونات إلى دول أخرى ـو 

  ةالقومية و آثارها الإيجابية على التنميـ دراسة الجدوىو بصفة عامة يمكن أن نبين أهمية 
  :الاقتصادية و الاجتماعية من خلال استعراض أهم أهدافها 

ة جتماعين وجهة النظر الاتحقيق الكفاءة الاقتصادية في تخصيص الموارد الاقتصادية م .1
من  اليم المختلفة، و ذلكبين السلع و الأنشطة الاقتصادية المختلفة، أو بين المناطق و الأقسواء 

بما يسمح لمتخذي القرار و صانعي السياسة الاقتصادية بالاختيار  خلال ترشيد القرارات الاستثمارية
                                                

  .371 ـ 370. عبد المطلب عبد الحميد، المرجع السابق، ص   (1)
  .373 ـ 372. المرجع السابق، ص   (2)



- 218  - 

ر العلاقة بين المناسب بين مختلف البدائل المتاحة، و ما يحقق أقصى رفاهية لأفراد اتمع، و هنا تظه
بحيث أن تخصيص الموارد يتطلب ضرورة الأخذ في .الاقتصاديةية و الرفاهية جتماعدراسة الجدوى الا

المفاضلة بين  التقييم وثار المباشرة و غير المباشرة، أي المنافع و التكاليف الخارجية عند الحسبان الآ
التي تعكس ظروف الوفرة ـ المشاريع، بالإضافة إلى ضرورة الاعتماد على الأسعار الحقيقية للموارد 

ضلة بين و ذلك عند اتخاذ القرارات المتعلقة بتخصيصها أو المفا ـو الندرة لعناصر الإنتاج 
و هذه الأمور لا تؤخذ بعين الاعتبار في نطاق دراسة الجدوى الخاصة بل . المشروعات الاستثمارية

 .في إطار دراسة الجدوى القومية

بين الأجيال الحاضرة و المقبلة، و كذا بين  وطنييق العدالة في توزيع الدخل التحق .2
مباشرة في تحقيق هدف تعظيم الرفاهية لأفراد  مما يساهم بصورة. الأقاليم المختلفة داخل البلد الواحد

لا يتحقق إلا   تخصيص الموارد و هذااتمع ككل، إذا ما أضيف لهدف تحقق الكفاءة الاقتصادية في
 .من خلال إجراء التقييم الاقتصادي و الاجتماعي للمشروعات، أي دراسة الجدوى القومية

دراسة الجدوى  وى الخاصة ومواجهة التعارض بين أهداف و نتائج دراسة الجد .3
على دوى الخاصة التي تعتمد إذ أن احتمالات التعارض بين نتائج اختيار كل من دراسة الجالقومية، 

تعظيم الربحية التجارية، و دراسة الجدوى القومية التي تعتمد على هدف تعظيم الربحية الاجتماعية 
روض ـر كل منهما يتطلب مجموعة من الفعلى اعتبار أن تطابق نتائج اختيا. هي احتمالات واردة

و الشروط يصعب توفرها في الواقع سواء في الدول المتقدمة أو في الدول النامية، و التي من بينها 
، عدم وجود سلع عامة، تماثل الأهداف )تكاليف اجتماعية /أي منافع (عدم وجود آثار خارجية

ن مواجهة هذا التعارض تتطلب تنسيق النتائج ومن هنا فإ. وغيرها... ةوطنية مع الأهداف الالخاص
بين دراسة الجدوى الخاصة والقومية، مما يستلزم ضرورة القيام بدراسة الجدوى القومية والاهتمام 

التي تعظم هذه الرفاهية لأفراد اتمع، بل فقط اختيار المشاريع العامة  ا، وهذا من شأنه ليس
التي تجعل من القرار الناجح من وجهة النظر الخاصة هو لائمة اسات الحكومية الماختيار وتصميم السي

دوى القومية تستهدف تحقيق وعلى ذلك فإن دراسة الج. وطنيةقرار ناجح من وجهة النظر ال أيضا
ة الاقتصادية والاجتماعية في القرارات الاستثمارية بشكل عام، والقرارات المرتبطة دالرشا

 .سياسات الملائمة بشكل خاصبالمشروعات العامة، واختيار ال
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لذلك فإن مثل هذه الدراسة تقدم الفرصة لاختيار البرامج والسياسات التي يتحقق في نطاقها 
نة لوحدات القطاع العام، أقصى مساهمة ممكنة لأفراد القطاع الخاص، وكذلك أقصى كفاءة ممك

  .ومن ثم أقصى رفاهية لأفراد اتمع
بين عامة، وأن التعارض  نسبية للموارد الاقتصادية ظاهرةوعموما، طالما كانت الندرة ال

ة هو الأكثر احتمالا، فإن الاهتمام بدراسة الجدوى القومية جتماعيج الربحية الخاصة والربحية الانتائ
يعد من الأمور الحتمية في جميع النظم الاقتصادية طالما رغب اتمع في تعظيم الرفاهية لأفراده، 

في ا ليس فقط من ندرة زايد تلك الأهمية في الدول النامية بسبب ما تعانيه اقتصادالذلك يتوقع أن تت
مواردها الاقتصادية، بل من سوء استخدام المتاح منها، والذي انعكس بظهور إختناقات عديدة بين 
القطاعات والأنشطة الاقتصادية المختلفة، بل حتى على مستوى خطوط الإنتاج المختلفة داخل نفس 

  .قطاع، وعلى مستوى الخط الإنتاجي الواحد بين مختلف مراحلهال
  .أوجه الاتفاق و الاختلاف بين دراسة الجدوى الخاصة و دراسة الجدوى القومية: ثانيا 

من الناحيتين النظرية و التطبيقية، توجد العديد من نقاط الاختلاف بين طبيعة و نتائج 
  :مية و التي من أهمها دراسة الجدوى الخاصة و دراسة الجدوى القو

اختلاف طبيعة الأهداف و المعايير التي يتم الاحتكام إليها في تقييم نتائج المشاريع  .1
الاستثمارية المتاحة، إذ يحتل تقييم المشاريع جانبا كبيرا من الفكر المالي و الاقتصادي على الصعيدين 

. عائد في ظل أفضل استخدام للمواردالنظري و التطبيقي، حيث يتم اختيار المشاريع التي تدر أقصى 
و نظرا للندرة التي تتسم ا كافة الموارد الاقتصادية مع تعدد أوجه استخدامها، فإن أهمية التقييم 
تظهر في كونه أداة للمفاضلة من بين الاستخدامات المختلفة للموارد المتاحة، وواضح أن الهدف 

و في هذا اال يظهر أسلوب . ساسية للمجتمعاف الأالأساسي لهذا الاستخدام هو تحقيق الأهد
بين المشروعات الاستثمارية، إذ من خلاله يتم  التحليل الاجتماعي للتكلفة و العائد كأداة للمفاضلة

 .و يتم قبوله طالما زادت عوائده عن تكاليفهالعائد من وجهة نظر اتمع، تقييم التكلفة و 

التكلفة و العائد من الأمور وثيقة الصلة بالأهداف  بالإضافة إلى ذلك يعتبر تحديد كل من
المحددة للاقتصاد، لذلك يتم تحديد العوائد من خلال ربطها بالأهداف الاقتصادية للدولة، كما يتم 
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تحديد التكاليف وفقا للفرصة البديلة التي تتمثل في العوائد التي تضيع على اتمع نتيجة توجيه 

  . )1( التقييم، و عدم توجيهها إلى أفضل استخدامااالموارد إلى المشروع موضع 
و إذا كانت عملية تقييم المشروعات تنطوي على منهجية للوصول إلى قرار ائي بشأن 

 وائدــنسلم أن قيمة ع قبول أو رفض مشروع ما من خلال عوائده و تكاليفه، فمن البديهي بأن
من وجهة نظر مة العائد و التكلفة تلف عن قيو تكاليف المشروع من وجهة نظر المستثمر الخاص تخ

ففي حين يهدف التقييم التجاري للمشروع الذي يفاضل بين البدائل على أساس الإيرادات . اتمع
و التكاليف النقدية دف التوصل إلى الربح النقدي، بمعنى تحديد الآثار النقدية المباشرة الملموسة 

من البدائل التي يتم الاختيار دف إلى اتخاذ قرار لكل وعات يهفقط، فإن التقييم الاجتماعي للمشر
و تقييم كل من عوائده و تكاليفه، ارد المتاحة من خلال تحديد من بينها وفقا لأفضل استخدام للمو

بحيث يتحدد صافي العائد الاجتماعي الذي يتمثل ليس فقط في العائد النقدي، و لكن بالإضافة إلى 
في صورة استفادة أفراد اتمع من بعض المزايا التي يقدمها ى مباشرة، تظهر د أخرذلك يتضمن عوائ

للمشروع في إطار ما ) مباشرة و غير مباشرة(و هو ما يعرف بقياس الآثار الكلية ، لهم المشروع
و هنا تعتبر . يسمى بعلاقات التشابك الاقتصادي بين مختلف الأنشطة الاقتصادية لمختلف المشاريع

الخاصة مقياسا للكفاءة الاقتصادية لمشروع الاستثمار من وجهة نظر المستثمر، في حين تعد الربحية 
ر اتمع، من حيث امتداد الربحية الاجتماعية مقياسا للكفاءة الاقتصادية للمشروع من وجهة نظ

ذ قياس الآثار الاقتصادية للمشروع، بل الآثار الاجتماعية كذلك، إهذا القياس ليشمل ليس فقط 
و على ذلك تحتسب . يهدف إلى قياس كفاءة استخدام المشروع لموارد اتمع و تحقيق أهدافه

المساعدات الحكومية كعوائد في التقييم المالي طالما أا دخلت الخزينة، في حين أن التحليل 
الاقتصادي يسقط من تقديره بنودا كاملة تدخل إلى أو تخرج من خزينة المشروع دف التعرف 

  .)2( لى موقف المشروع الحقيقي من الناحية الاقتصاديةع
اليفه ـــكما يهتم التقييم المالي بقياس الآثار المباشرة الناتجة عن المشروع و المتمثلة في تك

و إيراداته الفعلية بغض النظر عن الآثار الخارجية التي يحدثها لغيره من المشروعات و الأفراد في 

                                                
  .5ص المرجع السابق ،وهبي غبريال،    (1)
معهد التخطيط القومي، أوراق تدريبية ضمن برنامج تقييم المشروعات : القاهرة (بركات الفرا، مبادئ و أسس التحليل الاقتصادي للمشروعات    (2)

  .2ص ) 1983فيفري  ـ 1982الصناعية للبنك الدولي و المعهد، ديسمبر 
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، و هو ما ستجري ضع اهتمام في التقييم الاجتماعي للتكلفة و العائداتمع، و التي تكون مو
  .بحثالثالث من هذا الم طلبمناقشته في الم

اختلاف بنود المنافع و التكاليف و أساليب و طرق تقديرها في نطاق دراسة الجدوى  .2
استخدام القومية عنها في نطاق دراسة الجدوى الخاصة، حيث يعتمد القياس في تقييم المشاريع ب

معايير الربحية التجارية على أسعار السوق لتقدير الإيرادات و التكاليف على أساس أا تعكس 
القيمة الفعلية من وجهة نظر المستثمر الفرد، في حين يعتمد القياس في التقييم باستخدام معايير 

 .قيقية للمجتمعالربحية الاجتماعية على الأسعار المعدلة التي تعكس المنافع و التكاليف الح

ر مثل أث(الجانبية في الآونة الأخيرة تزايد الاهتمام بتقييم بنود الآثار الخارجية و  .3
ضمن بنود ) الخ... على التلوث، و الضوضاء، و تشويه جمال الطبيعة، و الامتداد العمراني عالمشرو
م و المفاضلة بين و تكاليف المشروع المقترح، و من ثم إدخالها كعنصر أساسي عند التقيي منافع

 .المشاريع

رادات ـض بنود الإيــو نلاحظ بالإضافة إلى ما سبق، أن هناك اختلافا يتعلق ببع. .4
في تقييم  إذ في حين تعتبر إعانات الدعم الحكومي إيرادا، أي تدفقا نقديا داخلاو التكاليف، 

ة، اجتماعيمن وجهة نظر  تمع عند التقييممن وجهة نظر فردية، فإنه يعد تكلفة على االمشروعات 
و لذلك فإن المنفعة التي يحصل عليها المشروع تلغيها التكلفة التي يتحملها اتمع، و من ثم فإن 
القيمة المضافة الصافية لإعانات الدعم تعتبر صفرا، و لا ينبغي إدراجها عند تقييم المشروع 

لضرائب على أرباح الشركات التي تعد باستخدام معايير التقييم الاجتماعية، و هو ما ينطبق على ا
 .تكلفة على المشروع، بينما تعتبر إيرادا للمجتمع

عند تقييم المشروع تجاريا يتم استخدام سعر الفائدة السائد في السوق الذي يعبر عن . .5
متوسط التكلفة المرجحة للتمويل، بخصم إيرادات و تكاليف المشروع المتدفقة عبر الزمن، باعتباره 

تفضيل الأفراد للمستقبل على الحاضر، و لكن هذا قد لا يتفق مع تفضيل اتمع، الأمر يعكس 
الذي يدعو إلى وجود معدل آخر يتلاءم و التقييم الاجتماعي للمشروعات بغرض تحديد القيمة 

، و هو معدل الخصم الاجتماعي الذي وطنيفع التي تعود على الاقتصاد الالحالية للوفورات و المنا

 . )∗( يااجتماعأحد المعلمات لتقييم المشاريع دم كيستخ

                                                
  .لهذا الفصلالأول  بحثالثالث من الم بطلانظر الم   (∗)
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لى مشروعات ـر عو تجدر الإشارة إلى أن التقييم الاجتماعي للمشاريع لا يقتص
و القطاع العام دون أن يمتد لتقييم مشاريع القطاع الخاص و المشروعات المشتركة،  دولةــال

رق الوحيد هو في مسؤولية التقييم، فإذا فكل واحد منها يستخدم جزءا من موارد اتمع، و أن الف
كان ملاك المشاريع الخاصة لا يهتمون بإجراء مثل هذا التقييم، فإن ذلك لا بد أن يكون موضع 
اهتمام هيئات التخطيط بالدولة، لأنه يلفت الانتباه إلى كثير من العناصر التي تؤثر على حسن 

، و إن عدم القيام ذا النوع من )كالتأثيرات الخارجية(استخدام الموارد و التي يغفلها التقييم المالي 
التقييم لا سيما للمشروعات الخاصة و المشتركة قد يؤدي إلى إقامة أو التوسع في بعض المشاريع 
الذي لا يمثل أفضل استخدام للموارد، و بالتالي حرمان اتمع من مشروعات أخرى ضرورية رد 

  . )1( لمناسبأا لا تدر العائد النقدي ا
و كما يعتمد التحليل الاجتماعي للتكلفة و العائد على معرفة العوائد التي يحصل عليها 

، فهو يهتم أيضا بتحديد التكاليف التي يحملها كل بديل )العوائد الاجتماعية(اتمع من كل بديل 
الذي تتم المفاضلة  ، و بمقارنتهما يتحدد صافي العائد الاجتماعي)التكاليف الاجتماعية(للمجتمع 

بين البدائل على أساسه، و على ذلك تعتبر التكلفة الاجتماعية أحد شقي التحليل الاجتماعي 
على  ةللمشروعات، و يعتبر تحديدها من الأمور الهامة للمقيم الذي لا يمكنه اتخاذ قرار سليم بالموافق

  .التكلفة الاجتماعيةإحدى هذه المشروعات ما لم يكن لديه تعريف واضح و محدد لمعنى 
بإيجاد بيانات تعكس ما هيته و قيمة  او تحديد مفهوم التكلفة الاجتماعية مرتبط أساس

الموارد التي تستخدمها المشروعات، إذ أن إنشاء أي مشروع يترتب عليه سحب موارد معينة من 
م المشروع لأي استخدا اتمع، بحيث تتمثل قيمة كل مورد في مقدار ما يضيفه من عوائد، إذ أن

من مصادر الثروة يحقق عوائد للمجتمع، و بالتالي ينبغي تقدير تكلفتها الحقيقية للمجتمع بما  مصدر
 .  يضمن حسن استخدامها و عدم تبديد المشروع لها

                                                
  .16 ـ 15ص المرجع السابق ،، "التقييم الاقتصادي للمشروعات الصناعية " صالح مغيب،    (1)
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  .اختيار المشاريع و المعايير الجزئية و المعايير المركبة في تقييم:الثاني  المطلب
  .جتماعيةاريع من وجهة نظر الربحية الاالمعايير الجزئية في تقييم و اختيار المش: أولا

يعتمد تقييم المشاريع من وجهة النظر الاجتماعية على عدد من المعايير الجزئية التي تعكسـها  
نمية فضلا عن الظروف الاقتصادية و الاجتماعية و السياسية باتمع، و تتحـدد هـذه   أهداف الت

المعايير من خلال الأهمية النسبية لهذه الأهداف و الظروف ذات الطبيعة المتغيرة من مجتمع إلى آخر، 
  .بل داخل اتمع الواحد من فترة لأخرى

معينة من الأهداف و القيود، مما يعـني  و يلاحظ أن كل معيار من هذه المعايير يعكس جزئية 
ذا ـه. خر في كل الحالاتأا مكملة لبعضها البعض و إن كان بعضها لا يكون بديلا للبعض الآ

و التي  في الدول النامية،بعض المعايير الجزئية الشائعة الاستخدام  طلبو سنتناول بالتحليل في هذا الم

  :و هي على سبيل المثال . )1( 1958م المتحدة لعام تتماشى مع التقييم الوارد في تقرير الأم
 .معيار التوظف -

 .معيار أدنى كثافة رأسمالية -

 .معيار النقد الأجنبي -

و الدول الدول النامية بصفة عامة،  فبالنسبة لمعيار التوظف، تزداد أهمية استخدام هذا المعيار في
لـة  اممن العيها فائض كبير ة يتوافر لدالنامية كثيفة العمل بصفة خاصة، على اعتبار أن هذه الأخير

يـة الـتي   وطنية نسبية مرتفعة ضمن الأهداف الغير الماهرة، و من ثم يحتل هدف معالجة البطالة أهم
و نظرا للأهمية النسبية المرتفعة التي يتمتع ا هدف التوظف في الـدول  . يسعى اتمع إلى تحقيقها

لاستناد إليهـا في  هذا الهدف أحد المعايير الهامة التي يتم ا حيصبالبطالة، النامية التي تعاني من مشكلة 
و المشروعات الاستثمارية في القطاع العام بصـفة   ،و اختيار المشاريع الاستثمارية بصفة عامة تقييم

رأس المال، إلاّ أنه ينبغي الانتباه إلى أثـر   /خاصة، بحيث تفضل المشاريع التي ترتفع فيها نسبة العمل 
حيث تبين اخـتلاف الآثـار غـير المباشـرة      وطنيار على فرص التوظف على مستوى لمعيهذا ا

للمشروعات المقترحة على حجم العمالة في اتمع، و بالتالي فإن عملية المفاضلة بـين المشـاريع   
. المقترحة ينبغي أن تأخذ في الحسبان تلك الآثار، و إلاّ سوف يفقد هذا المعيار الهدف من استخدامه

مثل الأثر على كفاءة استخدام الموارد أو (الإضافة إلى إهماله الآثار الأخرى المباشرة و غير المباشرة ب
                                                

  .439عثمان، المرجع السابق، ص،  زعبد العزيسعيد    (1)
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، و طبعا يعود ذلك إلى الطبيعة الجزئية لهذا المعيار و هو ما ينسحب على جميـع  )على النقد الأجنبي
  .المعايير الجزئية الأخرى

 ـننا نلاحظ أن غالبية الدول النامية أما بالنسبة لمعيار أدنى كثافة رأسمالية، فإ باستثناء الـدول   ـ
 ـالبترولية  تعاني من ندرة شديدة في رأس المال بصفة عامة و رؤوس الأموال المادية منـها بصـفة    ـ

. مما يجعل رأس المال قيدا رئيسيا عند تقييم و اختيار المشروعات الاستثمارية في تلك الدول. خاصة
ال في الحسبان عند المفاضلة بين المشروعات الاستثمارية يتم الاعتماد و بغرض إدخال ندرة رأس الم

  .على معايير جزئية تعطي أولوية الاختيار للمشروعات و الاستثمارات التي تقلل من استخدامه
إن تطبيق هذا المعيار يستلزم أولا تحديد معامل كثافة رأس المال في المشاريع الاستثمارية محـل  

هـو  عامل كثافة رأس المال هل دوره يحتاج إلى ضرورة تحديد مفهوم و مضمون مالدراسة، و هذا ب
القيمـة   /العمـل أو معامـل رأس المـال     /الإنتاج، أم هو معامل رأس المال  /معامل رأس المال 

مادي ـال الــو هل رأس المال الذي تتضمنه المفاهيم السابقة يشمل رأس الم. الخ... )∗(المضافة
ه يقتصر فقط على رأس المال المادي ؟ و واضح أن كل واحد من هـذه المفـاهيم   و البشري أم أن

ة، إلاّ أن لمعامل كثافة رأس المال ممكن الاستخدام بغرض المفاضلة و التقييم للمشاريع في الدول النامي
قد يحقق نتائج مختلفة من حيث ترتيب المشاريع قيد الدراسـة، زيـادة   ذو طبيعة خاصة  كل معامل

  :ن هناك بعض الملاحظات على هذا المعيار منها على أ
أنه يعتمد في حساباته على القيمة المضافة السنوية أو الناتج الكلي السنوي، و بـذلك   •

فهو يركز على الفترة القصيرة مهملا بذلك الفترة الطويلة، حيث أن المشاريع التي تحقق أدنى كثافة 
ك في الفترة الطويلة، كما أن المشاريع التي تحقق نسـبا  رأسمالية في الفترة القصيرة قد لا تكون كذل

قد تحقق نسبا ضافة في الفترة القصيرة القيمة الم /الإنتاج أو رأس المال  /مرتفعة في معامل رأس المال 
و قد يترتب على ذلك اتخاذ قرارات استثمارية تعتمد على معيـار أدنى  . منخفضة في الفترة الطويلة

 .كنها تتناقض معه في نفس الوقتكثافة رأسمالية و ل

                                                
العمل فهو المعامل / عامل الذي يحقق أدنى كمية من رأس المال لكل وحدة من الإنتاج، أما معامل رأس المال الإنتاج هو الم/ معامل رأس المال   (∗)

مية من رأس المـال  القيمة المضافة فهو المعامل الذي يحقق أدنى ك/ الذي يحقق أدنى كمية من رأس المال لكل عامل، و أما معامل رأس المال 
  .نوية أو مجموع القيم المضافة السنوية للمشروعمن القيمة المضافة الس لكل وحدة
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في حساباته كامل المنافع الخارجية التي قد تتولد  دنى كثافة رأسمالية لا يأخذمعيار أإن  •
الإنتاج، و قيمة معامـل   /و من ثم فإن قيمة معامل رأس المال . عن تنفيذ و تشغيل المشروع المقترح

المباشرة التي يحققها المشروع، و واضح أن أخذ كل المنافع غير  القيمة المضافة لا تتضمن /رأس المال 
كل المنافع الخارجية الإضافية التي تصاحب تنفيذ و تشغيل المشروعات المقترحة سيؤدي إلى زيـادة  

 ـض قيمة معامـ، و من ثم تنخفالناتج الكليالقيمة المضافة للمشروع المقترح، و كذلك  ل ـــ
القيمة المضافة، و سوف يتأثر بالتـالي قـرار ترتيـب     /رأس المال  ، أو معاملالإنتاج/ رأس المال 

 .المشاريع الاستثمارية قيد الدراسة

معامل رأس المال يختلف اختلافا كبيرا من نشاط استثماري إلى آخـر، إذ هنـاك   إن  •
ديد و الصلب و البتروكيماويات، ـات الحـمشاريع تكون بطبيعتها كثيفة رأس المال مثل مشروع

 . الخ... في قطاع التصدير و غالبية المشاريع

كما أن هناك مشاريع تكون بطبيعتها كثيفة العمل كالمشروعات الصغيرة و مشاريع الزراعـة  
و لذلك فإن الاعتماد على معيار الكثافة الرأسمالية في اختيار المشاريع بدون قيـود  . الخ... التقليدية

ات استثمارية جيدة دون الاسـتناد  سوف يحرم أنشطة اقتصادية و قطاعات معينة من تنفيذ مشروع
هـي  إليها تلك المشـروعات  لأسباب موضوعية، و إنما فقط لأن القطاعات و الأنشطة التي تنتمي 

في ع الـتي يـتم تنفيـذها    بطبيعتها كثيفة رأس المال، إضافة إلى أن ذلك سيؤدي إلى تركيز المشاري
لذلك ينبغي استخدام هذا المعيـار  . فة رأسماليةالأنشطة الاقتصادية التقليدية نظرا لأا تحقق أدنى كثا

ثار السلبية الـتي تترتـب   في المفاضلة بين المشاريع داخل نفس القطاع بغرض التخفيف من حدة الآ
  .على استخدامه بشكل شامل

زيادة على الملاحظات السابقة نجد أن استخدام هذا المعيار قد يتناقض مع مبدأ تحقيـق   •
إذ ليس من الضروري أن تكون المشروعات التي تـنخفض  . وارد الاقتصاديةالكفاءة في استخدام الم

ففـي بعـض   . وطنيتاجية و كفاءة على المستوى الفيها الكثافة الرأسمالية هي المشروعات الأكثر إن
و بـذلك  ) الإنتاج يكون مرتفعا /حيث معامل رأس المال (المشاريع التي تقل فيها إنتاجية رأس المال 

يلا وفقا لمعيار أدنى كثافة رأسمالية قد ترتفع فيها إنتاجية عناصر الإنتـاج الأخـرى   تكون أقل تفض
المتممة للعملية الإنتاجية، بحيث تصبح في النهاية أكثر إنتاجية و كفاءة من المشروعات الاستثمارية 

يـار قـد   و هذا راجع إلى أن الطبيعة الجزئية لهذا المع. الأخرى التي تنخفض فيها كثافة رأس المال
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و هذا يعود إلى أن هذا  .خدام الموارد الاقتصاديةيترتب عليها نتائج تتناقض مع مبدأ الكفاءة في است
المعيار يعتمد على افتراض ضمني مؤداه أن تكلفة الفرصة البديلة لعناصر الإنتاج الأخرى التي تشارك 

ذا الافتراض الضـمني غـير   و واضح أن ه .تكون مساوية للصفر رأس المال في العمليات الإنتاجية
و إذا كانت الدول النامية كثيفة العمل تعاني من فائض كبير في . واقعي و لا يتسم بالصحة المطلقة

العمالة، إلاّ أن فرضية أن الإنتاجية الحدية للعمل في هذه الدول تساوي صفر قد أصبح مشكوكا في 
أن هذه المقولة أصبح لا وجود لهـا إلاّ  صحتها، بل إن العديد من الدراسات الاقتصادية قد أثبتت 

  .)1( و لا مجال لوجودها في نطاق التطبيق العملي لمستوى النظري فقط،على ا

يتضح مما سبق أن الاعتماد على معيار أدنى كثافة رأسمالية في التقييم والمفاضلة بين المشـاريع  
وجزئي العديد من الآثار السلبية الاستثمارية في الدول النامية قد ينجم عن استخدامه بشكل منفرد 

، وبذلك تتحقق أهميته النسبية في اختيار المشاريع عندما يستخدم كأحد المعـايير  هالتي تفوق إيجابيات
بـوزن نسـبي   (الجزئية ضمن مجموعة أخرى من المعايير الجزئية، وبذلك يعتبر أحد العوامل المرجحة

  .ماريةفي قرار اختيار وترتيب المشروعات الاستث) معين
أخيرا بالنسبة لمعيار النقد الأجنبي، نلاحظ أن النقد الأجنبي اللازم لتنفيذ وتشغيل المشاريع في 

علـى  وقد ترتب . ولية بشكل خاصالدول النامية يعتبر قيدا رئيسيا بالنسبة للبلدان النامية غير البتر
ية الهامة التي يتم الاعتمـاد  ذلك أن المكاسب الصافية من النقد الأجنبي أصبحت أحد المعايير الجزئ

على اعتبار أا تحقق أثرا صـافيا  . عليها في تقييم وترتيب المشروعات الاستثمارية في الدول النامية
وهذا من شأنه أن يقود إلى ضرورة تقدير بنود المدفوعات الإجماليـة  . موجبا على ميزان المدفوعات

ع سواء كانت هذه المدفوعات مباشرة أو غـير  بالنقد الأجنبي التي تصاحب تنفيذ وتشغيل المشرو
مباشرة، وكذلك تقدير بنود المكاسب الإجمالية بالنقد الأجنبي المتوقع أن يحققها المشروع المقتـرح  

وتشمل المدفوعات  .ةخلال العمر الإنتاجي المتوقع سواء كانت تلك المكاسب مباشرة أو غير مباشر
  :اليةالمتوقعة من النقد الأجنبي البنود الت

قيمة الآلات و المعدات المستوردة و كل المدفوعات بالعملات الأجنبية فيمـا يخـص    -
مكونات التكلفة الاستثمارية المقدرة، و إذا كانت الدولة تتدخل في تحديد أسعار الصرف للعملـة  

 رف حقيقية تعكس أسعار الصـرف الوطنية فينبغي تقدير قيمة هذه المكونات استنادا إلى أسعار ص
                                                

  .450 ـ 449عثمان، المرجع السابق، ص  زعبد العزيسعيد    (1)
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 يمكن أن تسود في ظل وجود سوق حرة للصرف الأجنبي و ذلك بالاعتماد على أسعار الظل أو التي
مـن وجهـة نظـر     لمفاضلة بين المشروعاتالأسعار المحاسبية للصرف الأجنبي طالما يتم التقييم و ا

 .اتمع

غيل ـة المستوردة و التي يتطلبها تشـلات الإنتاجيـقيمة مستلزمات الإنتاج و المدخ -
ات ـافة إلى الأجور و المرتبـي المتوقع، بالإضـمر الإنتاجـاستمرار المشروع المقترح خلال الع و

 .و تكاليف الصيانة، و كل المدفوعات بالعملة الأجنبية اللازمة لتشغيله

لتي حصل عليها المشروع قيمة الفوائد المدفوعة بالعملات الأجنبية الناجمة عن القروض ا -
 .لتشغيلفي فترتي الإنشاء وا

إن البنود السابقة تعتبر من المدفوعات المباشرة، أما بنود المدفوعات غير المباشرة بالنقد الأجنبي 
  :فتشمل مايلي

قيمة الزيادة في الواردات في المشاريع والأنشطة المرتبطة بإنشـاء وتشـغيل المشـروع     -
 .المقترح والتي تعتبر منتجاا بمثابة مدخلات إنتاجية له

فوعات غير المباشرة الناتجة عن ظهور أثر المضاعف والمعجل المصاحب لإنشاء قيمة المد -
أو  في المشـروع المقتـرح  إذ من المتوقع أن تحصل زيادة في فرص التوظف سواء . وتشغيل المشروع

كما يتوقع أن  الوطني الدخللة والتشغيل وبالتالي المشاريع المرتبطة به، مما يعني ارتفاع مستوى العما
الخ، مما يعني ... جميع هذه التغيرات تغيرات أخرى في الميل للادخار والاستهلاك والاستيراد يصاحب

وقـد  . زيادة في الطلب على الواردات من السلع الاستهلاكية والكمالية منها على وجه الخصوص
يمكن إهمال مثل هذه الآثار غير المباشرة عندما يتعلق الأمر بمشروع واحد أو عـدد محـدود مـن    
المشاريع، إلا أنه من الصعب إهمال تقييمها عندما يتعلق الأمر بسياسـة معينـة أو مجموعـة مـن     
السياسات، والحقيقة أن الباحثين والمهتمين بموضوع تقييم المشروعات الاستثمارية في الدول النامية 

ممـا يعـني   . وصعوبة التنبؤ اتواجههم صعوبات جمة فيما يتعلق بمدى توافر البيانات وعدم دقتها 
صعوبة قياس المدفوعات غير المباشرة بالنقد الأجنبي، مما يدفع إلى تقديرها بصـورة تقريبيـة، وإذا   
كانت العوامل الأخرى ثابتة، فإن هذا التقدير سيساهم في الوصول إلى قرارات صحيحة في مجـال  

  . نتائجهمع معيار النقد الأجنبي ولا تتعارض مع  المفاضلة وتقييم المشاريع تتماشى
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بالعملة الأجنبية سواء  تأما فيما يتعلق بالمكاسب المتوقعة بالنقد الأجنبي فتتضمن جميع الإيرادا
حصل عليها المشروع بشكل مباشر أو تحققت للمشاريع والأنشطة الاقتصادية الأخـرى نتيجـة   

  .لإنشاء وتشغيل المشروع المقترح
الأجنبي للمشروع الاستثماري ينبغي التمييز بين المتوقعة بالنقد  المباشرة وعند تقدير المكاسب

  :ثلاث حالات وهي
 ـ إذا كان إنتاج المشروع المقترح يباع بالكامل في الأسواق الخارجية فإن قيمـة صـادرات    ـ

  .المشروع تمثل مكاسب إجمالية مباشرة بالنقد الأجنبي
، وكان هذا الإنتاج يعـد  إذا كان إنتاج المشروع المقترح يباع بالكامل في الأسواق الداخلية ـ

بديلا للواردات، فإن الوفر في العملات الأجنبية الناتج عن توفير منتجات هذا المشروع في الأسواق 
  .الداخلية يعد بكامله مكاسب مباشرة بالنقد الأجنبي

 ـ إذا كان من المحتمل أن يبيع المشروع المقترح جزءا من إنتاجه في السوق الخارجي والجـزء   ـ
السوق الداخلي، وكان الجزء المباع في السوق الداخلي يعد بكامله بديلا للواردات، فـإن   الآخر في

العملات  في المكاسب المباشرة بالنقد الأجنبي تتكون من إجمالي قيمة الصادرات، بالإضافة إلى الوفر
ن الجزء أما إذا كا. الأجنبية الناتج عن عرض جزء من منتجات المشروع المقترح في السوق الداخلي

من منتجات المشروع الذي يباع في السوق الداخلي لا يعد بديلا للواردات، فإن المكاسب المباشرة 
  .للمشروع تتمثل في قيمة الإنتاج المصدر فقط

أما عند تقدير قيمة البنود التي تشكل مكاسب غير مباشرة بالنقد الأجنبي فينبغي أولا تحديـد  
بك بين المشروع الاستثماري المقتـرح والمشـاريع والأنشـطة    هذه البنود من خلال علاقات التشا

المرتبطة به على اعتبار أن المكاسب غير المباشرة بالنقد الأجنبي تتولد في العديـد مـن المشـاريع    
وتتضمن بنود هذه المكاسب الزيـادة المتوقعـة في صـادرات المشـروعات     . والأنشطة المرتبطة به

جات المشروع مدخلات لها، أو قيمة الوفر بالنقد الأجنبي النـاجم  والأنشطة الأخرى التي تعتبر منت
  .عن نقص الواردات نتيجة لزيادة إنتاج المشاريع المرتبطة بالمشروع المقترح
في العملة الأجنبية للمشروع أخيرا، وبعد تحديد وتقدير إجمالي المكاسب والمدفوعات المتوقعة ب

ى عدد من المعاملات للنقد الأجنبي، يمكن الاسترشاد ـا  فترتي الإنشاء والتشغيل يمكن الحصول عل
المدفوعات بالنقد الأجـنبي،   /نسبة المكاسب ،في الاختيار بين المشاريع الاستثمارية والتي من أهمها
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وهي عبارة عن نسبة المنافع إلى التكاليف ولكن مع تغيير جزئي في مضموا بحيث تقتصر على بنود 
مباشرة أو غير مباشرة، ولأن هذه المنافع  ة تتم بالعملات الأجنبية سواء بصورالمنافع والتكاليف التي

نت قيمة المعامل فإذا كا. والتكاليف تتحقق على مدى عدد من السنوات فينبغي إيجاد قيمتها الحالية
 للمشروع المقتـرح  من الوحدة فهذا يعني أن القيمة الحالية للمكاسب المتوقعة بالنقد الأجنبي أكبر

 ـ أكبر   امن القيمة الحالية للمدفوعات بالنقد الأجنبي، مما يعني أن المشروع سوف يحقق أثـرا إيجابي
زاد تفضـيل  و عموما كلما زادت قيمة المعامل عن الوحدة كلمـا  . صافيا على ميزان المدفوعات

  .و العكس صحيحالمشروع المقترح 
الأجنبي، و يقيس هذا المعامل كـل  و هناك معامل آخر، هو معامل إنتاجية رأس المال بالنقد 

وحدة من التكلفة الاستثمارية و رأس المال بالعملة الأجنبية، و هو عبارة عن مجمـوع المكاسـب   
سواء كانت مباشرة أو (السنوية المتوقعة بالنقد الأجنبي ) الفرق بين المكاسب و المدفوعات(الصافية 

ع منسوبة إلى ذلك الجزء من التكلفة الاستثمارية خلال العمر الإنتاجي المتوقع للمشرو) غير مباشرة
 ـ). أي لحدي النسبة(مع إيجاد القيمة الحالية لهما . الممولة بالعملة الأجنبية ت أكـبر مـن   فإذا كان

 وضـع ميـزان   و موجبة، فهذا يعني أن المشروع المقترح سيساهم بشكل إيجابي في تحسينالوحدة 
فهذا  هذه النسبة مساوية الواحد أما إذا كانت. ا لهذا المعيارو يكون بالتالي مقبولا وفقالمدفوعات، 

أما إذا كانت أقـل مـن الوحـدة    . يعني أن تأثير المشروع على ميزان المدفوعات سيكون حياديا
لمـدفوعات  فسيكون أثر المشروع على ميزان المدفوعات سلبيا، بحيث يتوقع أن يزداد عجز ميزان ا

عد استعراض هذه الجملة من المعايير الجزئية التي يمكن الاستناد إليها في و الحقيقة؛ ب. بتنفيذ المشروع
ية هناك جملة من الانتقادات جتماعثمارية من وجهة نظر الربحية الاتقييم و اختيار المشروعات الاست

  :توجه إلى هذه المعايير منها 
في  تالي لم تأخذ، و هي باللقد وردت الصيغ المتعلقة ذه المعايير الجزئية بشكل مبسط .1

، بمعنى أا لم تأخذ المنـافع  وطنيشروع المقترح على الاقتصاد الحساباا الآثار غير المباشرة لتنفيذ الم
و لو تقريبية للمنافع  على هذه الصيغ بإدخال قيمو لكن أمكن إجراء تعديل . و التكاليف الخارجية

بل بالعكس كـان إدخـال تلـك     لمعيار،ى جوهر او التكاليف غير المباشرة دون أن يؤثر ذلك عل
  . التعديلات أكثر اتساقا مع المفهوم العلمي لهذه المعايير
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و على ذلك فإن إهمال بعض المنافع و التكاليف غير المباشرة عند الاعتماد على المعايير الجزئية 
كميا، إلاّ  لا يرجع إلى قصور في تلك المعايير، بل بسبب ضعف تلك الآثار أو عدم إمكانية قياسها

في الحسبان عند التقييم  تلك الآثار، بل ينبغي أخذها أن هذا التبرير لا ينبغي أن يكون سببا في إهمال
  .حتى و إن لم يمكن التعبير عنها كميا

و هذه في حسابات المنافع و التكاليف، المعايير الجزئية تعتمد على الأسعار السوقية إن  .2
تكاليف مـن وجهـة نظـر الربحيـة     لتقدير بنود المنافع و ال الأسعار في حالات عديدة لا تصلح

إلاّ أنه في الواقع . ية بسبب وجود اختلالات كبيرة في تلك الأسعار و خاصة بالدول الناميةجتماعالا
 ـالحقيقية التي تعكـس المنـافع    يمكن تعديل تلك الأسعار السوقية لتتلاءم مع الأسعار ليف او التك

 .الاجتماعية

الرئيسي الموجه لهذه المعايير الجزئية المستخدمة في تقييم و اختيار المشـاريع   إن الانتقاد .3
و و أثر واحد فقط عنـد التقيـيم   الاستثمارية يتمثل في طبيعتها الجزئية، إذ أا تركز على جانب أ

 و مل بقية الجوانب و الآثار الأخرى، و بالتـالي فـإن  ... الاختيار مثل العمالة، النقد الأجنبي، 
الاعتماد على مجموعة من المعايير الجزئية لتعكس الأهداف التي يرغب اتمع في تحقيقها مع إعطـاء  

ي رشيد يتفق مـع  أوزان نسبية لتلك المعايير عند التقييم و المفاضلة بغرض التوصل إلى قرار استثمار
ين معـايير مركبـة   و لا يتأتى ذلك إلاّ من خلال تكو. ية يصبح أمرا حتمياجتماعهدف الربحية الا

 .النقطة التالية فيما سنتناوله بالتفصيل  يتضمن كل معيار منها أكثر من معيار جزئي، و هو

  .المعايير المركبة في تقييم و اختيار المشاريع: ثانيا
يتم الاعتماد على هذه المعايير للتغلب على الطبيعة الجزئية للمعايير السابقة، و على ذلك فـإن  

بة التي سيعتمد عليها في تقييم المشاريع الاستثمارية من وجهة نظر اتمـع ستتضـمن   المعايير المرك
و هذه الأخيرة تعتمـد  . الخ... توليفة من المعايير الجزئية مثل معيار التوظف و معيار النقد الأجنبي

ير المركبة على مجموعة من الأهداف التي يسعى اتمع إلى تحقيقها، و عموما فإن الاعتماد على المعاي
  :و المفاضلة بين المشروعات يمر بالخطوات التالية في التقييم 

لتي تم اشتقاقها من الأهـداف  تحديد الأهداف الخاصة بالمشروعات محل الدراسة، و ا -
 .ية للمجتمعوطنال
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تحديد الأوزان النسبية لكل هدف من الأهداف السابق تحديدها، بحيث تعكس هـذه   -
 .التي يتمتع ا كل هدف في قائمة الأولويات الأوزان الأهمية النسبية

يتم اشتقاق المعيار الملائم لتقييم المشاريع اعتمادا على الأهـداف المحـددة و الأوزان    -
  .النسبية

  .قاقها وفقا لنماذج معينة و سنتناول فيما يلي دراسة عدد من المعايير المركبة و التي تم اشت
  .المشاريع في تقييم" استانفورد"نموذج معهد :  1

في تقييم المشاريع أسلوبا لاشتقاق معيار مركب لتقييم المشاريع " استانفورد"يعد نموذج معهد 
تم افتـراض  ية بحيـث  وطنهداف الو الذي يتكون من بعض المعايير الجزئية التي تعكس جملة من الأ

  :ية وفقا للترتيب التالي وطنالنسبية للأهداف ال الأهمية
 .وطنيالمقترح في الدخل ال ة المشروعمدى مساهم •

 .مدى مساهمة المشروع المقترح في معالجة عجز ميزان المدفوعات •

  .مدى مساهمة المشروع في زيادة فرص التوظف و معالجة مشكلة البطالة •

إن ترتيب الأولويات وفقا لهذا النموذج يعني ضرورة تحديد أولوية تطبيق المعايير التي سـيتم  
ثم يليه معيار أقصى حصيلة  الوطنيهمية لمعيار أقصى مساهمة في الدخل استخدامها، بحيث تعطى الأ

  .من النقد الأجنبي ثم يليه في الأهمية معيار أقصى كثافة عمالية أو أدنى كثافة رأسمالية
من النتائج المتحصل عليها أسلوبا هاما في جدولة و تبويب " استانفورد"و يعتبر نموذج معهد 

  .ة وفقا لأهميتها النسبيةتطبيق المعايير الجزئي

  : )1( و يتم اختيار المشاريع الاستثمارية وفقا لهذا النموذج من خلال المراحل التالية
و تتضمن عملية اختيار و انتقاء المشروعات من خلال عدد مـن المراحـل   : المرحلة الأولى 

ا تتحدد صلاحية المشاريع الفرعية تتعلق بمضمون دراسة الجدوى التسويقية و الفنية و الهندسية، و هن
  .و الصناعات المقترحة من هذه النواحي

                                                
  .و ما بعدها 468المرجع السابق، ص    (1)
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و تتضمن مقارنة نتائج دراسة الصناعات السابق تحديدها مع بعضها الـبعض   :المرحلة الثانية 
و تتضمن هذه . استنادا إلى عدد من المعايير الجزئية و البرامج المستمدة من الأهداف العامة للمجتمع

  .من الدراسات الإضافية و المكملة لما تم في المرحلة الأولى المرحلة أيضا سلسلة
مـن  ل الدراسة لعدد بضرورة إخضاع المشروعات الصناعية مح" استانفورد"و يوصى معهد 

  :الاختبارات الإضافية و التي منها على سبيل المثال 
  :اختبار الربحية الاجتماعية  .أ 

ية التجارية أو التدفقات النقدية وفقا لمفهوم ضرورة تعديل الربح رو يتطلب تطبيق هذا الاختبا
و هذا يستلزم ضرورة تقـدير  . الربحية التجارية بما يسمح باستيعاب المنافع و التكاليف الاجتماعية

بنود المنافع و التكاليف المتوقعة للمشروعات الاستثمارية محل الدراسة استنادا إلى الأسعار المحاسبية و 
حيـث توجـد   (افع و التكاليف التي تكون أسعارها السوقية غير ملائمـة  ذلك بالنسبة لبنود المن

أو تلك الـتي لا يسـتطيع نظـام    ) تدخلات حكومية في الأسعار من خلال الإعانات أو الضرائب
أما البنود التي يستطيع نظام السوق التعبير عنها بكفاءة فيـتم الاعتمـاد   . السوق التعبير عنها كميا

 ـ. تعليها دون أية تعديلا افي و هكذا و بعد إجراء التعديلات المطلوبة يتم التوصل إلى العائد الص
على التكلفة الاستثمارية المقدرة أو رأس المال المقدر يمكن الحصول علـى   الاجتماعي الذي بقسمته

  .معدل العائد الاجتماعي المقدر
  :اختبار التكامل  .ب 

و الصناعات  كامل بين المشروعاتو التيتطلب إجراء هذا الاختبار ضرورة تحديد قوة الترابط 
و الصـناعات  مي إليـه المشـروعات   المقترحة و الهيكل الاقتصادي القائم بصفة عامة و الذي تنت

إذ من خلال معرفة درجة و قوة التكامل و الترابط يمكن تحديد الآثار غـير  . المقترحة بصفة خاصة
الصـناعات الأخـرى المرتبطـة ــذا     مشروع مقترح على معدلات الإنتاجية في  المباشرة لكل

 المشروع المقترح و تنعكـس أن يحققهاالمشروع، و أيضا معرفة مدى الوفورات الخارجية التي يمكن 
  .مباشرة على عائده الصافي و بطريقة غير مباشرة على عوائد المشاريع المرتبطة به اقتصاديا

  :اختبار الاستقرار . جـ
في النشاط المقترحة للتقلبات دى حساسية المشروع أو الصناعة و يقصد ذا الاختبار تحديد م

إذ يتوقع أن يتأثر المشروع . الاقتصادي بشكل عام و النشاط الذي ينتمي إليه المشروع بصفة خاصة
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و طبعا تختلف درجة تـأثر  . الدولية ثبالعديد من التقلبات منها الدورية و الموسمية و حتى بالأحدا
ات وفقا لدرجة الارتباط بين هذه الأحداث و مدخلات و مخرجات المشـروع  المشروع ذه التغير

إن أخذ مثل هذه الحساسية عند تقييم المشاريع الاستثمارية في نطـاق دراسـة الجـدوى    . المقترح
القومية يعتبر خطوة هامة في استيعاب مخاطر الاستثمار و ذلـك بغـرض الوصـول إلى قـرارات     

  .وطنيى التثمارية صحيحة على المستواس
و نشير ذا الخصوص أن مفهوم هذا الاختبار يمتد ليشمل دراسة الآثار المحتملـة لحـدوث   

على  ، و ذلكوطنيهلكين و إعادة توزيع الدخل الالتطورات التكنولوجية و التغيرات في أذواق المست
  .النتائج المتوقعة للمشروع المقترح

  :اختبار النقد الأجنبي . د
ار دراسة و تحديد الآثار الإيجابية و السلبية للمشروع أو الصناعة المقترحـة  يتضمن هذا الاختب

فبالنسـبة  . سواء كانت تلك الآثار مباشرة أو غير مباشـرة  ،على حصيلة الدولة من النقد الأجنبي
مـن العمـلات   للآثار الإيجابية نجد أا تتمثل في تلك الآثار التي تؤدي إلى زيادة حصيلة الدولـة  

المتوقعة من منتجات  و التي تعبر عنها الزيادة في حصيلة الصادرات. أو تقليل المدفوع منها ةالأجنبي
أو المشاريع المرتبطة به و التي تعبر عن المنافع المباشرة و غير المباشرة و التي ينبغي أخذها في  المشروع

في الواردات الناتجة عـن  الحسبان عند تقدير العائد الصافي الاجتماعي، بالإضافة إلى مقدار النقص 
ع بديلـة  توفير منتجات المشروع المقترح في الأسواق المحلية و الذي تعتبر معه منتجـات المشـرو  

على انخفاض واردات المشاريع المرتبطة بالمشروع قيد الدراسة و الناجم عن تـوفير  للواردات، زيادة 
  .العلاقة بالمشروع المقترح مدخلات إنتاجية بديلة للواردات تستخدم في تلك المشاريع ذات

مـن  لى التقليل من حصيلة الدولة أما بالنسبة للآثار السلبية فتتمثل في كافة الآثار التي تعمل ع
العملات، و من أمثلتها النقص المحتمل في حصـيلة   مدفوعاا بتلك، أو تزيد من العملات الأجنبية

لـى مـدخلات إنتاجيـة كـان يتــم      المشروع الاستثماري المقترح ع نتيجة اعتمادالصادرات 
أو تحويل بعض الموارد المحلية التي كانت تستخدم في إنتاج منتجـات كانـت تصـدر     تصديرهـا

بالإضافة إلى الزيادة المحتملة في الواردات من المدخلات الإنتاجية اللازمة لإنشاء و تشغيل  .للخارج
زيادة الدخل و عدد السـكان و ارتفـاع    المشروع المعني فضلا عن الزيادة في الواردات الناجمة عن
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و من خلال تحديد مقدار الآثار الإيجابية و السلبية كميا يتم التوصـل إلى الأثـر    .الميل للاستهلاك
  . الصافي على النقد الأجنبي، و من ثم على ميزان المدفوعات

نية بحيث دف هذه و هي مرحلة تقييم النتائج، و خاصة المتعلقة بالمرحلة الثا: المرحلة الثالثة 
روع ـلية المشــالمرحلة إلى توفير قدر من البيانات و المعلومات تمكن متخذ القرار من تحديد أفض

و أهميته النسبية قياسا ببقية المشاريع، و يتم التوصل إلى هذا الهدف من خـلال جدولـة النتـائج    

  .)1( لاختيارو ايسهل عملية التقييم  المتحصل عليها لكل اختبار و عرضها بشكل

مجموعة من الإجراءات المنطقية تساعد على ترتيب الأولويات وفقا " استانفورد"و يقدم نموذج 

  : )2( و الجدول التالي يوضح ذلك. لنتائج الاختبارات السابق الإشارة إليها
 

  
الترتيب المبدئي وفقا لمعيار صافي العائد 

  الاجتماعي
)1( 

 لإضافيةنتائج الاختبارات التكميلية أو ا
  الترتيب
  النهائي

)7(  

النقد    
  الأجنبي

)2( 

التكامل       
  و الترابط

)3( 

  
  الاستقرار

)4(  
 

  
  المنافسة

)5( 

العلاقات 
  الإنسانية

)6(  
 

 2 3 3 2 3 4 المشروع أ. 1
 1 4 3 3 5 5 المشروع ب. 2
 3 2 3 5 2 2 المشروع جـ. 3
 4 1 4 3 3 3 المشروع د. 4

       نالمشروع     

  
مـن  د يمكن التوصل إلى جملـة  من خلال دراسة هذا الجدول وفقا لما يقرره معهد استانفور

  :الملاحظات التفسيرية منها 
نظرا لأن اختبار الربح وفقا للمفهوم الاجتماعي يعتبر من أهم المعايير التي يمكن الاعتمـاد  _أ

 ـا المعذاريع مبدئيا وفقا لهب هذه المشـعلى نتائجها في ترتيب المشروعات المقترحة، فقد تم ترتي  اري

                                                
  :لمزيد من التفاصيل أنظر    (1)

 UN. Manual of Economic Development Projects, op, cit, p. 240 
  .و ما بعدها 473عثمان، المرجع الساق، ص  زعبد العزيسعيد : ل أنظر لمزيد من التفاصي   (2)
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) جـ(ثم ) ب(ثم ) أ(و هو ما يظهره العمود الأول من الجدول، بحيث أعطيت الأولوية للمشروع 
 ).د(و أخيرا 

مختلف الاختبارات التي يمكن إجراؤها، وهـي اختبـار   ) 6(إلى ) 2(تعكس الأعمدة من _ب
الرغبـات  ( ر، المنافسة، واختبار العلاقـات الإنسـانية  النقد الأجنبي، التكامل والترابط، الاستقرا

وفي  ميلية حسب أهميتـها النسـبية،  ، ويمكن ترتيب هذه الاختبارات التك)الاقتصادية والاجتماعية
بحيث تعكس هذه الأرقام الأهمية النسبية لكل ) 5إلى 1(الجدول أعطيت هذه الاختبارات أرقاما من 

، و إذا كان يحتل )1(رقم في الخانة المقابلة  تل المرتبة الأولى يوضعاختبار بحيث إذا كان الاختبار يح
و كل رقم من هـذه الأرقـام يعكـس    ... و هكذا) 2(المرتبة الثانية يوضع في الخانة المقابلة رقم 

 ..درجات معينة يحصل عليها الاختبار، وبناء عليها يتم ترتيب الاختبار

 تقيم المشاريع اسـتنادا يب نتائج الدراسة، ومن ثم يعتبر الجدول أداة توضيحية لعرض وتبو_ج
بـل  يختلف من بلـد إلى آخـر،    من المعايير الجزئية، وهو بذلك ةإلى معيار مركب يتضمن مجموع

ويلاحظ أن المقيم يستطيع أن يضيف اختبارات أخرى كاختبار . ولنفس الدولة من فترة إلى أخرى
فرص عمل جديدة، اختبار الاكتفـاء الـذاتي،    التوظف للتعرف على مدى قدرة المشروع في خلق

أن يؤثر ذلك على القيمـة   رات معينة مكان أخرى دونوغيرها من الاختبارات، أو أن يدخل اختبا
 .التوضيحية للجدول

عنـه  نتج نلاحظ من الجدول أن إدخال اختبارات تكميلية عند تقييم وترتيب المشروعات _د
(  وهو ما يعكسه العمود الأخير ما كان يظهر في العمود الأول،تغيير الترتيب المبدئي للاختبارات ك

 ).عمود الترتيب النهائي 

 ـ_ه قتـرح  ابق يـبعد تحديد الترتيب النهائي لأولوية المشروعات كما يوضحه الجدول الس
تقسيم مجموعة المشاريع أو الصناعات المدرجة في القائمة النهائيـة إلى ثـلاث   " استانفورد" نموذج

 :مجموعات

 .مجموعة المشاريع التي تنفذ فورا، وهي التي تقع في أعلى قائمة الترتيب النهائي -

مجموعة المشاريع والصناعات التي ينبغي تأجيل تنفيذها لحين حدوث تطورات مواتيـة   -
 .مة النهائيةائتقع أسفل اموعة الأولى في القوالتي 
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تة وهي تلك الـتي تقـع في   مجموعة المشاريع التي يتعين رفضها على الأقل بصورة مؤق -
 .أسفل قائمة الترتيب النهائي

ة ـادية و اجتماعيـات اقتصدوث تغيرـالثة عند حـو يتوقع أن تنفذ اموعتين الثانية و الث
في دث تطورات تكنولوجية و سياسية ملائمة، إذ مع مرور الوقت قد يتغير ذوق المستهلكين، أو تح

  .اتجاه منتجات تلك المشروعات
و المالية لموارد الاقتصادية ح أن عدد المشروعات التي يتعين تنفيذها يتوقف على حجم او واض

مما يعني أن النتائج التي يتوصل إليهـا نمـوذج   . المتاحة في ظل بعض القيود الاجتماعية و السياسية
 ـ" استانفورد"  ا في في قائمة الترتيب النهائي لا يتعدى نطاق التوصيات و الاقتراحات للاسترشاد

لمفاضلة في الـدول  و هو بذلك يعتبر نموذجا تطبيقيا ملائما للتقييم و ا. اتخاذ القرارات الاستثمارية
إلاّ أن . التي تأخذ بالتخطيط التأشيري و خاصة عند وضع السياسات الاقتصـادية المختلفـة   النامية

دول النامية هو نموذج تحليـل  أكثر النماذج استخداما في هذا اال سواء في الدول المتقدمة أو في ال
  .  المنافع و التكاليف الاجتماعية و الذي نتناوله بالتحليل في النقطة التالية

 )1( المنفعة الاجتماعية /نموذج تحليل التكلفة :  2
Social Cost Benefit Analysis )SCBA.( 

في ، و بدأ اسـتخدامه  مريكيةالمنفعة في الولايات المتحدة الأ /لقد نشأ و تطور معيار التكلفة 
مجال التطبيق العملي فيما يعرف بمشاريع الري و الكهرباء و التحكم في الفيضان، ثم اتسع بمـرور  
الزمن نطاق استخدام هذا المعيار ليشمل مشروعات الخـدمات العامـة و المشـروعات متعـددة     

دولية ـلمنظمات الية و االأغراض، كما توسع نطاق تطبيقه ليشمل العديد من الدول المتقدمة و النام
 إدخال العديـد  و قد تم. في مجال المشروعات العامة التي تتولى الدولة القيام ا و تشغيلهاو خاصة 

و التطورات على هذا المعيار ليظهر في صورة منهج متكامل يستخدم في مجال التقييم من التعديلات 
المنفعـة   /أطلق عليه منهج تحليل التكلفة  وطنيوعات من وجهة نظر الاقتصاد الو المفاضلة بين المشر

و أصبح بذلك من المعايير المركبة المستخدمة في مجال تقييم و اختيار المشاريع العامـة،  الاجتماعية، 
تقييم المشاريع التي يسعى اتمع إلى تحقيقها، و بين  وطنيةم بغرض الربط بين الأهداف الحيث يصم

اف الرئيسية في هذا اال هدف الرفاهيـة الاقتصـادية نظـرا    ، و من الأهدوطنيةمن وجهة نظر 

                                                
  .و ما بعدها 477المرجع السابق، ص    (1)
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، بحيث انتشر استخدام هذا المنـهج  وطنيو الرفاهية الاقتصادية كهدف  للارتباط القوي لهذا المنهج
في " بـاريتو  " كما تم تطوير نموذج . الخ... في مجالات تخطيط اتمعات الجديدة و الموارد البشرية

  ".هيكس ـكالدور "من خلال تحليل  ةالرفاهية الاقتصادي
و لم يقتصر استخدام هذا الأسلوب في تقييم البرامج التي تتعلق بالمستقبل، بل تم الاعتماد على 

و بـذلك ظهـرت   . التي حدثت في الماضي الإنجازات مقييتنهج في نطاق المرحلة الجارية و هذا الم
التي اتخذت أسلوب تحليـل المنـافع و التكـاليف    انطلاقا من هذا المنهج العديد من المناهج الدولية 

و و ه(و غيره " و الايدكاس " اليونيدو " الاجتماعية أساسا لها في تقييم اختيار المشاريع مثل منهج 
  ).فصلمن هذا ال ثانيال بحثما سنتعرض له بالتفصيل في الم

مـن  لمشروعات العامـة  م و اختيار او سنقوم باستعراض الخطوات المتتابعة لهذا المنهج في تقيي
  :وفقا لما يلي  وطنيةوجهة نظر الربحية ال

  .وطنيةتحديد الأهداف ال : 1_2
روعات ـي للمشماعـليل الاقتصادي و الاجتـبغرض القيام بدراسة الجدوى القومية و التح

 ـ   وطنيـة ام مبدئيا بتحديد الأهـداف ال و البرامج الاستثمارية، ينبغي القي ع ـالـتي يسـعى اتم
عظيم صافي ، أو توطنيشروع الاستثماري في الدخل الا، و التي من بينها تعظيم مساهمة المـيقهلتحق

افـة  للمشروع المعني، و كذا تعظيم الحصيلة من النقد الأجنبي، و تدنية الكث وطنيةالقيمة المضافة ال
دالة في توزيع ـعق اعتبارات الـالبطالة، و تحقي و المساهمة في معالجة مشكلالرأسمالية المستخدمة، 

  .ول و المشاريع بين مختلف المناطقـالدخ
 و لا يقتصر هدف هذه المرحلة على حصر الأهداف التي يسعى المشروع لتحقيقها بشكــل 

  .رئيسي أو ثانوي، بل يمتد ليشمل ضرورة وضع أوزان نسبية للأهداف المحددة في دالة الهدف
الوسائل الهامة التي يمكن بواسطتها التوفيق بين  إن تحديد أوزان نسبية لهذه الأهداف يعتبر أحد

 وطنيـة ئيسي من بين جملة الأهـداف ال من خلال التوصل إلى تحديد الهدف الر ،المختلفةالأهداف 
مـع  . وطنيللهدف الرئيسي أو للاقتصاد الالنوعية الأخرى، و ترتيبها تنازليا وفقا لأهميتها النسبية 

يكون قابلا للقياس الكمي، و البعض الآخر يصـعب قياسـه   الإشارة إلى أن بعض هذه الأهداف 
كميا، و هنا ينبغي الاعتماد على الحكم الشخصي في تحديد قيم معينة لأوزان نسبية تعبر عن الأهمية 
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يعتمد في حساباته المنفعة الاجتماعية  /و بصفة عامة فإن منهج تحليل التكلفة . النسبية لهذه الأهداف
  :ى هدفين رئيسيين هما عل وطنيةللربحية ال

هدف تعظيم صافي قيمة المنافع الاجتماعية، و التي يمكن التعبير عنها لأغراض التحليل  -
في تخصيص ف يسمح بتحقيق الكفاءة الصافية، و تحقيق هذا الهد وطنيةلالاجتماعي بالقيمة المضافة ا

 .الموارد الاقتصادية

و هكـذا، و في إطـار   . فراد اتمعبين أ وطنين الاختلال في توزيع الدخل الالحد م -
 المنفعة الاجتماعية يتم أولا، تحقيق اعتبـارات الكفـاءة في تخصـيص    /تطبيق منهج تحليل التكلفة 

أي تقييم مدى مساهمة المشروع الاستثماري قيد الدراسة في تحقيـق هـدف الكفـاءة في     الموارد،
لاجتماعية الصافية للمشروع ليعكس اعتبارات تخصيص الموارد، ثم في مرحلة تالية يتم تعديل المنافع ا

 .العدالة في توزيع الدخل

  .حصر المنافع و التكاليف من خلال تحليل جدوى المشروع: 2_2
شروع التي يسعى اتمع إلى تحقيقها تأتي الخطوة الثانية في تقييم الم وطنيةبعد تحديد الأهداف ال

قيام بحصر المنافع و التكاليف الاجتماعية المتوقعة لكل التي تستلزم ال وطنيمن وجهة نظر الاقتصاد ال
ما يـؤدي إلى  المنافع هي كل  بديل مقترح خلال العمر الإنتاجي المتوقع، و ينبغي هنا أن نحدد بأن

من الأهداف ع جزء زيادة في اتجاه تحقيق أهداف المشروع أو البرنامج الاستثماري و التي هي بالطب
  .هي كل ما يؤدي إلى نقصه في اتجاه تحقيق هذه الأهداف، و أن التكاليف وطنيةال

  :تحليل المنافع الاجتماعية للمشروعات . 1_2_2
هناك العديد من المداخل التي يمكن استخدامها في حساب المنافع الاجتماعية لأي مشروع من 

  ".الحصر الشامل " ، و مدخل "مع و بدون " بينها مدخل 
يتطلب تحديد منافع المشروع مقارنة الوضع في حالة وجـود   "مع و بدون " بالنسبة لمدخل 

و هذا يختلف عن مدخل آخر يتنـاول مقارنـة   . المشروع مع الوضع في حالة عدم وجود المشروع
الوضع قبل إقامة المشروع مع الوضع بعد إقامته، لأن هذا الأخير لا يبين النمـو الصـافي الراجـع    

ؤدي فيها إنشاء المشروع إلى أي زيادة في الإنتاج بالمقارنة مـع  فمثلا في الحالة التي لا ي. للمشروع
يكون المشروع عديم الجدوى، في حين أن مقارنة "قبل و بعد "الوضع قبل إقامته، فإنه وفقا للمدخل 

مثلة على ذلـك مـا   و من أهم الأ. قد يظهر أن المشروع ذو جدوى عالية"مع و بدون  "الوضعين
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بالساحل الشمالي لأمريكا الجنوبية، حيث تتم زراعة الشريط ااور " اناجواي"به الحكومة في  قامت
لشاطئ البحر الذي كان معرضا للنحت بفعل حركة الأمواج، فأقامت الحكومة حـوائط لحمايـة   
الشريط الزراعي على طول الشاطئ، و واضح أن إقامة هذا المشروع لن تزيد من الإنتاج الزراعي، 

تظهر منافع " بدون"و " مع"نت محققة، و على ذلك فإن مقارنة الوضعين لكنها تتفادى خسائر كا
  .تظهر عدم وجود منافع صافية للمشروع" بعد " و " قبل " المشروع، في حين أن مقارنة الوضعين 

إلى الخسائر المتوقعـة و لكـن   و في حالات أخرى، قد يؤدي المشروع ليس فقط إلى تفادي 
يحصر منافع المشروع في زيـادة  " قبل و بعد " ذلك، و هنا فإن مدخل الإنتاج بالإضافة إلى  ةزياد

يضع كل من زيادة الإنتاج و تفادي الخسائر " مع و بدون " الإنتاج، في حين أن استخدام مدخل 
  .ضمن منافع المشروع

فيتمثل في تقسيم منافع المشـروع إلى عناصـر مختلفـة    " الحصر الشامل " أما بالنسبة لمدخل 
  .و غير مباشرة، و داخلية و خارجية، ثم نقوم بحصر المنافع و تجميعهامباشرة 
  .تحليل التكاليف الاجتماعية للمشروعات. 2_2_2

تعبر التكلفة الاجتماعية عن الأعباء التي يتحملها اتمع نتيجة إقامة مشروع ما، لذلك ينبغي 
من لها؛ على أساس أنه يتكون  ددإجراء تحليل للتكاليف الاجتماعية دف تحديد مفهوم واضح و مح

عناصر مباشرة و أخرى غير مباشرة، فالعناصر المباشرة تشمل التكاليف الاستثمارية التي تحتوي على 
د ـو الفوائر للعمالة الأجنبية، عناصر رأس المال الثابت و الأرض، و التحويلات الخارجية، كالأجو

و هذه عبارة عن الموارد التي . ، و احتياطي الطوارئو الأرباح المحولة للخارج، و المدخلات السلعية
يسحبها المشروع من اتمع بشكل مباشر، و بالتالي ينبغي تحديد قيمها بما يعكس وجهـة النظـر   

  .الاقتصادية، على اعتبار أن المشروع يستنفذها و يقلل من المتاح منها للمشروعات الأخرى
ماعية فهي تقع خارج نطاق المشروع على مشـروعات  أما العناصر غير المباشرة للتكلفة الاجت

و تنقسم بدورها إلى تكاليف غـير مباشـرة    ،أخرى، أو تلحق الأذى بجمهور آخر من المستهلكين
  .ملموسة تتمثل في الآثار الضارة على المشاريع الأخرى، و على ميزان المدفوعات

عـن  ار الضارة التي تنـتج  جملة الآث أما بالنسبة للعناصر غير المباشرة غير الملموسة فتتمثل في
المشروع رغما عنه، كالضوضاء و المواد الملوثة للهواء و الماء، و التي تلحق الأذى بأفراد اتمع، أو 

  .في ارتفاع درجة التحضر التي يترتب عنها آثار سلبية كتفكك الأسر و تحلل القيم الاجتماعية



  - 240  - 

  

درج ضمن التكاليف عند إجراء دراسة الجدوى بالإضافة إلى ذلك هناك بعض العناصر التي ت
و إيجـار   وطـني، الضرائب و الأجور على مستوى  الاجتماعية، و التي من أهمها الفوائد المحلية و

تقاس بدلالتها الربحية الاجتماعية وطنيةا مكونات للقيمة المضافة الالأرض على اعتبار أ.  
تكاليف امدة في صورة أصول ثابتة مهما كانت كما لا تحسب التكاليف المغرقة المتمثلة في ال

  .مبررة سابقا، في حين تؤخذ في الاعتبار التكاليف الإضافية اللازمة لتكملة المشروع
و عموما فإن عملية حصر المنافع و التكاليف في نطاق التحليل الاقتصـادي و الاجتمـاعي   

  :وبات من أهمها للمنافع و التكاليف سوف يواجه بالعديد من المشاكل و الصع
نت في جانب العـرض أو  تحديد العلاقة الارتباطية بين المشاريع قيد الدراسة سواء كا -
و هو ما يستلزم تحديد هذه العلاقة الارتباطية بطريقة . أو أن تكون مباشرة أو غير مباشرة الطلب،

 .واضحة و سليمة

، و خاصة المشروعات صعوبة حصر المنافع و التكاليف لبعض أنواع المشاريع المقترحة -
التي تتعلق بإنتاج المنتجات العامة، حيث يواجه هذا الحصر بمشكلتين تتمثل أولاهما في صعوبة تتبـع  
الآثار غير المباشرة للمنتجات العامة نظرا لتعددها و تداخلها مع الآثار غير المباشرة لمشاريع أخـرى  

ق فشلا كليا في التعبير عن بعض هذه المنافع قائمة أو مقترحة، و تتمثل ثانيتهما في فشل نظام السو
فالأسعار السوقية لبنود المنافع و التكاليف . و التكاليف نظرا للخصائص التي تتمتع ا هذه المنتجات

 :تكون غير صالحة لتقدير و تقييم الربحية الاجتماعية للأسباب التالية 

 .الحدية للإنتاج أن الأسعار السوقية السائدة لا تعكس في الغالب التكلفة -

 . أن التكلفة الحدية للإنتاج لا تعكس التكلفة الاجتماعية -

 ـود المنافـعـالأسعار السوقية غير ملائمـة لتقديـر بن الأسباب تجعلو هناك العديد من 
و التكاليف من وجهة نظر اتمع، الأمر الذي يستلزم تعديلها عند تقييم المشاريع من وجهة نظـر  

 :و من هذه الأسباب ما يلي . ماعية، و الكفاءة في تخصيص المواردالربحية الاجت

في  ن غالبية الأسـواق تعمـل  عدم وجود منافسة كاملة في أسواق بيع المنتجات، إذ أ . أ
ظروف المنافسة غير الكاملة، و التي تتميز بأن المنتج يسعى إلى تعظيم أرباحه عند تعـادل الإيـراد   

. دية للإنتاجـلفة الحـبر من التكـالسعر، لذلك يكون السعر أكالحدي مع التكلفة الحدية و ليس 
و يعتمد الاختلاف بين السعر و التكلفة الحدية على درجة الاحتكار الموجودة في السوق، و بشكل 
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وق، ـ السعام تقل درجة الاختلاف بين السعر و التكلفة الحدية للإنتاج كلما زاد عدد المنتجين في
 زيادة مرونة منحنى الطلب المتوقع، و هنا لن تكـون الأسـعار السـائدة    إلى و الذي يؤدي بدوره

ملائمة لتقدير بنود المنافع المتوقعة لأا لا تعكس ظروف الوفرة و الندرة النسبية للموارد، بل تعكس 
مـن الآثـار    ، مما يتطلب تخلـيص الأسـعار  بدرجة أكبر القوة الاحتكارية للمنتجين في السوق

  .ولا إلى الأسعار الحقيقيةالاحتكارية، وص
  .المنافسة غير الكاملة في سوق عوامل الإنتاج. ب

بما أن المنتجين يشترون مستلزمات إنتاجهم من سوق غير كاملة، فإن أسعار هذه المستلزمات 
عن السـعر   ات يحصلون على مبالغ تزيدتكون أكبر من تكلفة إنتاجها مما يجعل بائعي هذه المستلزم

  .و هو ما يتطلب تعديل هذه الأسعار قبل الاعتماد عليها في تقدير التكاليفالحقيقي لها، 
  .الموارد غير المستغلة. جـ

إذا قام المشروع العام باستخدام مورد لم يكن مستغلا من قبل، فإن التكلفة الحقيقية لاستخدام 
وارد قد تكـون مختلفـة   هذا المورد تكون مساوية للصفر، إلاّ أنه ينبغي الانتباه إلى أن مثل هذه الم

الاستخدام بين مختلف أقاليم البلد الواحد، و من فترة زمنية لأخرى لذلك يتعين تقييمها عند المعدل 
  .المتوقع لسعرها في المستقبل

  .سريان ظاهرة تزايد غلة الحجم. د
. إن وجود هذه الظاهرة يعني أن التكلفة الحدية للإنتاج سوف تكون أقل من التكلفة المتوسطة

و هذا يعني تحقق خسائر عند تسعير المنتجات عند مستوى التكلفـة الحديــة، و بـذلك إذا تم    
الاعتماد على الأسعار التي تعكس التكلفة الحدية للإنتـاج في المشـروعات العامـة فسيحقــق     

  .خسائر لأن التكلفة المتوسطة تكون أكبر من سعر البيع المشـروع
  .اقالتدخلات الحكومية في الأسو. هـ

أو في  ى السـلع و الخـدمات،  سواء كانت هذه التدخلات في شكل ضرائب غير مباشرة عل
صورة إعانات أو دعم لأسعار السلع و الخدمات مما يجعل الأسعار السوقية السائدة غـير ملائمـة   
لتقدير بنود المنافع من وجهة نظر الربحية الاجتماعية، و هنا ينبغي أن يتـدخل المقـيم في تخلـيص    

  .سعار من مثل هذه التشوهاتالأ
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أن لأرباح بدون مبرر، كمـا  يعني تضخيم ا ةفاستخدام الأسعار بما فيها الضرائب غير المباشر
الاعتماد على أسعار مدعمة من قبل الدولة يعني تخفيض غير مبرر للأرباح مما يجعلها غـير صـالحة   

على مستلزمات الإنتـاج،   ةشرة مفروضلتقدير بنود المنافع الكلية، أما إذا كانت الضرائب غير المبا
فإن الأسعار السوقية لهذه المستلزمات تكون هي الأخرى غير صالحة لتقدير بنود التكـاليف، ممـا   
يتطلب عزل أثر الضريبة، أما إذا كانت أسعار مستلزمات الإنتاج مدعومة فيتعين إضافة الإعانة إلى 

الإنتاجية ملائمة ليس فقط لعزل أثر الضـريبة   السعر السوقي، و هنا تكون تكلفة إنتاج المدخلات
  .غير المباشرة بل للأخذ في الحسبان الإعانة المقدمة من قبل الحكومة

  .وجود الآثار الخارجية. و
تجين آخرين، ـمتع ا منارجية إيجابية يتـقد يصاحب إنتاج إحدى المنتجات وجود آثار خ

نتج، كما قد يصاحب استهلاك منتج مـا تحقيـق   و هو ما يعرف بالآثار الخارجية من منتج إلى م
الاستفادة لمستهلكين آخرين، و هو ما يعرف بالآثار الخارجية من مستهلك إلى مسـتهلك، و قـد   
تكون الآثار الخارجية متبادلة بين المنتجين و المستهلكين بحيث تكون إيجابية أو سلبية يتحملها بعض 

  .ار السوقية السائدة لتأخذ في حساا الآثار الخارجيةو هنا ينبغي تصحيح الأسع. أفراد اتمع

  .)∗( حالة وجود السلع العامة. ز
في الاستهلاك العرض أو الاشتراك بعض هذه المنتجات يتسم بخصائص معينة مثل الاشتراك في 

و بالتـالي  حة للآخرين و بنفس المقـدار،  بحيث عندما تتاح هذه المنتجات لفرد ما فإا تكون متا
. و تسعيرها نظام السوق على إشباعها حيل استبعاد أحد الأفراد عن استهلاكها نظرا لعدم قدرةيست

 .ن ذلكـمثل هذه المنتجات يتعين على المقيم تقديرها بطرق عملية تتسم بالدقة و الواقعية ما أمك
ها و من ناحية أخرى هناك بعض المنتجات العامة، يستطيع نظام السوق إشباعها، و لكـن أسـعار  

ها ـتكون مرتفعة نسبيا لأن هذه الأسعار لا تأخذ في حساا المنافع الاجتماعية التي تصاحب إنتاج
و استهلاكها، و بذلك فإن تقدير المنافع المترتبة عنها ينبغي ألاّ تستند على الأسعار السوقية السائدة 

  .ها و استهلاكهاالمصاحبة لإنتاج ةإلاّ بعد تعديلها لتأخذ في الحسبان الآثار الخارجي
  .تقدير المنافع الصافية الاجتماعية:  3_2

                                                
  .يمكن تعريف السلع العامة على أا تلك السلع التي تستهلك جماعيا من قبل الأفراد:  (∗)
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بعد حصر المنافع و التكاليف الاجتماعية للمشروع المقترح فـإن تقـدير المنـافع الصـافية     
م القيام بتقدير المنافع و التكاليف من وجهة نظر اتمع بغرض الوصول إلى قائمة زالاجتماعية يستل

عليها استنادا إلى قائمة التحليل المالي بعد إجراء التعديلات اللازمـة   التحليل الاجتماعي التي نحصل
التكاليف المتعلقة بالآثار الخارجيـة و اسـتبعاد المدفوعــات     /على بعض بنودها و إضافة المنافع 

  .الخ... التحويليـة
جة و عموما فإن تقدير بنود المنافع و التكاليف الاجتماعية يتطلب استخدام أسعار تعكس در

الوفرة و الندرة النسبية للموارد أو تكلفة الفرصة البديلة أو رغبة المستهلك في الـدفع أو الأسـعار   
الخاص بأسس التسعير الملائـم   طلبهو ما تناولناه بشكل مفصل في المو (المحاسبية أو أسعار الظل 

  ).لتقييم المشاريع
  :مع فإننا نواجه الاحتمالات التالية من وجهة نظر ات فو عند تقييم بنود المنافع و التكالي

قد تكون الأسعار السائدة بالسوق مناسبة لتقدير بعض بنود المنافع و التكاليف المتعلقة  -
 .بالفرص الاستثمارية قيد الدراسة من وجهة نظر اجتماعية

من وجهة نظر اجتماعية باستخدام أسعار  فقد يتم تقدير بعض بنود المنافع و التكالي -
 .ن بعد إدخال بعض التعديلات عليهاالسوق لك

بعض البنود الأخرى للمنافع و التكاليف قد يتم تقديرها من خلال رغبة المسـتهلكين   -

 .)∗( في الدفع أو من خلال تقدير تكلفة الفرصة البديلة

واسـعا بكيفيـة   و الحقيقة أن تحديد الأسعار لهذه البنود ليست عملية سهلة بل تتطلب إلماما 
و علاقاته المختلفة، و تحديد الأهداف التي يسعى اتمع لتحقيقها، و درجة  وطنيد العمل الاقتصا

بالرغم و . لذلك عادة توكل هذه المهمة لجهات بحثية متخصصة. الأولوية التي يتمتع ا كل هدف
ية كثرة الجدل الذي دار حول الطرق المختلفة التي يمكن الاعتماد عليها في تقدير المنافع الصـاف  من

عض النتائج ـلت إلى بـات قد توصـالاجتماعية و تقدير قيمها الحالية، إلاّ أن العديد من الدراس
  .و الملامح العامة التي يمكن الاسترشاد ا في هذا اال

                                                
في حالة بطالة فإن التكلفة الاجتماعية لهؤلاء العمال استنادا إلى تكلفة مثلا إذا تطلب تنفيذ مشروع ما توظيف عدد من العمال الذين كانوا :  (∗)

وية الفرصة البديلة ستكون مساوية للصفر، و لكن إذا تم سحبهم من الإنتاج الزراعي مثلا، فإن التكلفة الاجتماعية لهؤلاء العمال ستكون مسا
  .تاجيتهم الحديةلمقدار الانخفاض المحتمل في الإنتاج الزراعي و الذي يعادل إن
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يتضح مما سبق، أن دراسة الجدوى الاجتماعية دف إلى تحليل المنافع و التكاليف الاجتماعية 
علـى  هي ذا تلقي الضوء كثرها منفعة صافية من وجهة نظر اتمع، و للمشاريع بغرض اختيار أ

جوانب أخرى غير تلك التي اهتمت ا الدراسة التجارية و الدراسة الاقتصادية، إذ في الوقت الذي 
بربحية المشروع من وجهة نظر صـاحب المشـروع، و دراسـة     التجارية تم فيه دراسة الجدوى
فاءة الإنتاجية للمشروع، فإن دراسة الجدوى الاجتماعية تعطي أهمية كبرى الجدوى الاقتصادية بالك

للآثار الاجتماعية للمشروع، بالإضافة إلى اعتبارات الكفاءة الإنتاجية، و هي بذلك تركـز علـى   
ارجية ـلية و الخـار الداخـتحليل الآثار المباشرة و غير المباشرة للمشروع، بالإضافة إلى تحليل الآث

  .التالي المطلبمن التفصيل في  ءو هو ما نتعرض له بشي. موية لهو التن
  .نطاق التقييم الاجتماعي للمشاريع: الثالث  طلبالم

إلى تحليل المنافع و التكاليف الاجتماعية للمشروعات لاختيار تلك الـتي   طلبيهدف هذا الم
ة ـجاريـفي الجدوى الت درسـتحقق أقصى منفعة اجتماعية صافية، و هي تم بجوانب إضافية لم ت

  :حيث تتناول و الاقتصادية 
  .تحليل الآثار المباشرة و غير المباشرة للمشروع_

  .تحليل الآثار الداخلية و الخارجية_
  .تحليل الآثار التنموية للمشروع_

 : )1( تحليل الآثار المباشرة و غير المباشرة للمشروع .1

الخاصة بصاحب المشروع، و هو ما تمت دراسـته  تعبر الآثار المباشرة عن المنافع و التكاليف 
ار السوقية، ـار باستخدام الأسعـمرة من جانب دراسة الجدوى التجارية حيث تم تقييم هذه الآث

و مرة أخرى من جانب دراسة الجدوى الاقتصادية من خلال تقييم نفس الآثار باستخدام الأسـعار  
  .الاقتصادية

فهي تلك التي تنعكس على مستهلكي السـلعة   )الإضافية( شرةأما فيما يتعلق بالآثار غير المبا
و يطلق . التي ينتجها المشروع من مختلف شرائح اتمع أو على الذين يساهمون في إنتاجها كالعمال

في حين يطلق على المنافع الإضافية " فائض المستهلك " على المنافع الإضافية التي يحققها المستهلكون 
  :، و سنتعرض فيما يلي إلى هذا النوع من الآثار "الريع الاقتصادي " الإنتاج  التي تحققها عناصر

                                                
 .و ما بعدها 520لمزيد من التفاصيل أنظر عبدالقادر محمد عبدالقادر عطية، المرجع السابق، ص :   (1)
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  :فائض المستهلك مع ثبات العوامل الأخرى . أ
لقياس المنافع الاجتماعية الإضافية للمستهلكين الناجمة عن إقامة مشروع ما، يستخدم فـائض  

الة المشروع الذي ينتج سلعة أو خدمـة  المستهلك أو التغير الحاصل فيه، و هنا ينبغي أن نميز بين ح
تقدم لأول مرة، و بين حالة المشروع الذي ينتج سلعة أو خدمة قائمة، إذ أن المنفعة المباشرة الـتي  
يحققها صاحب المشروع في حالة السلعة أو الخدمة الجديدة تتمثل في الإيـراد الكلـي المتمثـل في    

لة المنفعة نتجة، و يمثل فائض المستهلك في هذه الحاحاصل ضرب سعر بيع السلعة بالكمية الكلية الم
يكـون   حيث تتمثل القيمة الاجتماعية للسلعة في أقصى سـعر . التي يحققها المشروعغير المباشرة 

مقابل حصوله على كمية معينة من السلعة أو الخدمة، و هو ما يعرف  هالمستهلك على استعداد لدفع
الذي يدفعه المستهلك أقل من سعر الطلب، ففي هذه الحالـة   فإذا كان السعر الفعلي. بسعر الطلب

يحقق المستهلك فائضا يتمثل في الفرق بين السعرين، و يقل فائض المستهلك كلمـا زادت الكميـة   
و على ذلك يكـون إجمـالي   . حتى يصل إلى الصفر عندما يتساوى السعر الفعلي مع سعر الطلب

و بشكل عام يكون . للإيراد الكلي مضافا إليه فائض المستهلك المنافع المباشرة  و غير المباشرة مساو
  :الخاصة و الربحية الاقتصادية و الربحية الاجتماعية وفقا للصيغ التالية  ةالفرق بين الربحي

  
  
  
  

في باشرة التي يحققها تتمثـل  أما إذا كان المشروع يقدم سلعة أو خدمة قائمة فإن المنافع غير الم
إلى كأن ينشأ طريق جديد يؤدي  في فائض المستهلك الناجمة عن التوسع في الإنتاج،الزيادة الحاصلة 

اختصار المسافة بين منطقيتين مما يحقق منافع إضافية للمستهلكين متمثلة في توفير الوقت و تخفـيض  
  .تكاليف النقل

 أما إذا كان المشروع المقام صغير الحجم بحيث لا يؤدي إلى تخفـيض الأسـعار، و مـن ثم   
باشرة فقط و المتمثلـة  التكاليف و بالتالي لا ينجم عنه منافع غير مباشرة، فيكتفى بحساب المنافع الم

  .في الإيراد الكلي، حيث أن الزيادة في فائض المستهلك تكون مساوية للصفر

  .الكلية فالتكالي ـالإيراد الكلي بسعر السوق =   الخاصـة  ةالربحي
  .الكلية فالتكالي ـالإيراد الكلي بسعر الظل = الربحية الاقتصادية  

  .فائض المستهلك+ الربحية الاقتصادية = الربحية الاجتماعية  
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و واضح أن هذا التحليل اعتمد على افتراض أساسي مؤداه أن كل العوامل الأخـرى مثـل   
أن كون صحيحا دائما، حيـث  و هو ما لا ي. لسلع البديلة و المكملة اعتبرت ثابتةالدخل و أسعار ا

تأثير مثل هذه العوامل يتصاحب عادة مع تغير آخر في فائض المستهلك و هو ما يدخل ضمن الآثار 
  .الخارجية التي سنتعرض لها لاحقا

  .الريع الاقتصادي لعناصر الإنتاج. ب
 آثار أخرى غير مباشرة كزيادة الريع الاقتصادي لعناصــر  يمكن أن ينجم عن إقامة المشروع

الإنتاج، و هي حالة المشروع الذي يكون من الكبر بحيث تؤدي إقامته إلى زيادة الطلـب علـى   
 ـو خاصة الثابتة منـها   ـعناصر الإنتاج بشكل كبير مما يعني ارتفاع أسعار خدمات هذه العناصر   ـ

كأحد عناصر الإنتاج الهامة، و كان منحنى عـرض العمـل في    فعلى سبيل المثال إذا أخذنا العمل
  :السوق ممثلا بالشكل التالي 

  
  

  
  
  
  
  

  
  )2(الشكل رقم 

  .منحنى عرض العمل في السوقSL  حيث يمثل  
W1 متوسط الأجر قبل إقامة المشروع. 
W2 متوسط الأجر بعد إقامة المشروع. 
L1   السوق قبل إقامة المشروععدد العمال المستخدمين في. 
L2  عدد العمال المستخدمين في السوق بعد إقامة المشروع. 
L1  ـ L2  عدد العمال المستخدمين بواسطة المشروع.  

 :حيث  R = A + B rو وفقا لهذا الشكل يزداد الريع الاقتصادي بمقدار المساحة 

  الأجر

SL 

A B 

  وحدات العمل
 

L2 

 
L1 

W1 

W2 

 



  - 247  - 

  

rR = r W L1 +  ½  r W (L2  _ L1) 
rR = r W L1 +  ½  r W L2  _ ½ r W L1  
rR = ½ r W L1 +  ½  r W L2 
rR = ½ r W (L1  + L2)        … (1) 

  .و هكذا تضاف إلى المنافع غير المباشرة الناجمة عن المشروع
أما إذا كان المشروع صغير الحجم بحيث لا يمكن أن يؤثر على أي عنصر من عناصر الإنتـاج  

  .على إنشائه أي أثر غير مباشر على ريع عناصر الإنتاجكنتيجة لزيادة الطلب عليها، فإنه لا يترتب 
 :تحليل الآثار الداخلية و الخارجية  .2

أو جين و المستهلكين للسـلعة  تشير الآثار الداخلية إلى التكاليف و المنافع التي تعود على المنت
في أو سواء في سـوق المنتجـات   الخدمة، بحيث تنعكس هذه الآثار على أسعار السلع و الخدمات 

  .سوق خدمات عناصر الإنتاج
قييم، ـد التـمن المشروع قيو يلاحظ أن الآثار الداخلية تحدث بشكل مباشر أو غير مباشر 

  .و هي بذلك تحسب من قبل المشروع
أما الآثار الخارجية فتتمثل في الوفورات أو اللاوفورات الجانبية التي تلحق بالآخرين الذين ليس 

لتي ينتجها المشروع دون أن تنعكس في أسعارها، و هي لذلك تكون غير لهم صلة مباشرة بالسلعة ا
مخططة و غير مقصودة، مما يعني أن هذه الآثار قد تكون نافعة و قد تكون ضارة، و عدم انعكاسها 
في أسعار السوق يترتب عنه عدم تعبير القيم السوقية عن المنافع و التكاليف الاجتماعيـة بشـكل   

فهي (ثار إما أن يحصل عليها الآخرون بشكل إجباري دون أن يدفعوا أي سعر إذ أن هذه الآ. دقيق
). و هي بذلك تعتبر تكاليف(، أو تفرض على الآخرين دون أن يعوضوا عن ذلك )عبارة عن منافع

، )1(عن قصد لكـا لم تنتج أو تستهلأ) Externalities(تسمى هذه التأثيرات الخارجية الخارجيات 
ما دامت هـذه   ارجية للمشاريع العامةغي على المحلل أن يأخذ في الحسبان الآثار الخو على ذلك ينب

الأخيرة تغير إمكانيات الإنتاج المادي للمنتجين الآخرين، أو تغير الإشباع الـذي يحصـل عليـه    
لـه أن  جية، إلا أنه لا ينبغي المستهلكون من المصادر المتاحة، و هو ما يعرف بالخارجيات التكنولو

خذ في الحسبان الآثار الجانبية إذا كان تأثيرها مرتبط فقط بتغير أسعار المنتجات أو عوامل الإنتاج يأ
                                                

، بحوث و دراسـات، القـاهرة،   الإداريةلمزيد من التفاصيل، أنظر نعيم نصير، إدارة و تقييم المشروعات، منشورات المنظمة العربية للتنمية :  (1)
 .276 ـ 272،     ص 2003
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و عموما عند تحديد المنافع و التكاليف المتعلقة بالمشاريع العامة يجب تطبيق ). الخارجيات التحويلية(
  :القواعد التالية 

 .)∗( كاليف و المنافع أو العوائد التحويليةإدخال التكاليف و المنافع الحقيقية، و استبعاد الت -

 .إدخال التكاليف و المنافع المباشرة و غير المباشرة في عملية التحليل -

 .ما أمكن ذلك )∗∗( إدخال التكاليف و المنافع الملموسة و غير الملموسة -

 .إدخال الخارجيات التكنولوجية و استبعاد الخارجيات التحويلية -

 :للمشروع  تحليل الآثار التنموية .3

دف هذه المرحلة من التقييم إلى قياس الكفاءة و الآثار التوزيعية للمشروع المقترح، و مدى 
مساهمته في تحقيق أهداف التنمية، و ذلك من خلال مقارنة تكاليف المشروع المباشرة و غير المباشرة 

أيضا من وجهـة  ة للقياس و التقييم القابلة للقياس و التقييم، بعوائده المباشرة و غير المباشرة و القابل
  :، و يتطلب ذلك وطنينظر الاقتصاد ال

تعديل التكلفة و العائد المباشر الذين تم حساما في مرحلة التحليل الربحي، أي من وجهـة  . أ
، و هذا يتطلب استبعاد بعض بنود التكاليف وطنيليعكسا وجهة نظر الاقتصاد ال نظر المشروع ذاته،

 ـالرغم من تحمل المشروع لها، إلاّ أا لا تمثل ت و الأعباء على  وطنيكلفة من وجهة نظر الاقتصاد ال
  .ككل، مثل الرسوم الجمركية و الضرائب

                                                
و تعكس التغيرات في فـرص  . تعرف المنافع أو العوائد الحقيقية على أا تلك المنافع التي يحصل عليها المستهلكون النهائيون للمشروع العام:  (∗)

حـين تحـدث   الاستهلاك و الإنتاج الحقيقي و التي يجب مقارنتها مع التكاليف الحقيقية للموارد المسحوبة من الاستثمارات الأخـرى، في  
لتقـديم   التكاليف و المنافع       أو العوائد التحويلية بسبب التغير في الأسعار ذات العلاقة، و التي تحدث أثناء عملية تكيف الاقتصاد نتيجة

لـتغيرات  و على ذلـك تعتـبر ا  . لذل يعتبر الانخفاض في سعر السلعة أو الارتفاع في سعر السلعة المكملة تغير تحويلي. خدمة عامة جديدة
أنظر في ذلـك  . التحويلية أثرا توزيعيا للمشروع و لا تعكس أي عائد صافي للمجتمع، لذلك لا يجب إدخالها في تقييم العائدات أو المنافع

  . و ما بعدها 272المرجع السابق، ص 
، بينما )إما بسعر السوق، أو بسعر الظل(ا في السوق تعرف المنافع و التكاليف الملموسة على أا تلك المنافع أو التكاليف التي يمكن تقييمه:  (∗∗)

فمثلا، تتمثل المنافع الملموسة لبرنامج ثقافي في قـدرة  . يطلق على الآثار التي لا يمكن ترجمتها إلى معايير عامة قابلة للقياس اسم غير الملموسة
كما يمكن أن تكون التكاليف ملموسة جراء إنشاء مجموعـات  . التحصيل المالي، في حين تتمثل منافعه غير الملموسة من خلال الإغناء الثقافي

  .التي أقيمت عليها تلك المساكن ة تخريب الأراضي الصالحة للزراعةسكنية و غير ملموسة نتيج
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كما يتم استبعاد بعض بنود العوائد، على الرغم من حصول المشروع عليها، إلاّ أا لا تمثـل  
لمساعدات التي تمنحها الدولة، و قد ككل، مثل الإعانات و ا وطنيائدا من وجهة نظر الاقتصاد الع

  .يتحول جزء منها إلى تكلفة، و ذلك بعد دراسة طبيعة كل بند
ة و التي يتحملـها الاقتصـاد   كما يتطلب الأمر إضافة بعض بنود التكاليف و العوائد المباشر

  .بطريقة مباشرة خلاف ما تم تعديله وطنيال
 ـفي بعض الحالات  ـكما يتم الإبقاء  بنود العوائد و التكاليف مع تعديل قيمتـها  على بعض  ـ

  .وطنيةة الحقيقية لها من وجهة نظر لتعكس القيم
ل عديـلنا عليها بالتـبالإضافة إلى أنواع التكاليف و العوائد المباشرة السابقة، التي حص. ب

قتصاد اشرة من وجهة نظر الاو الإضافة و الاستبعاد أو الإبقاء لكي تعكس التكاليف و العوائد المب
هناك نوع آخر من التكاليف و العوائد تسمى تكاليف و عوائد غير مباشرة، و هذه قـد   ؛وطنيال

تكون قابلة للتحديد ثم القياس ثم التقييم، و هي التي تؤخذ بعين الاعتبار عند تحديد الآثار التنمويـة  
اهتمـام التحليـل    للمشروع، أما تلك غير القابلة للتحديد أو القياس أو التقييم فستكون موضـع 

  .الإضافي للمشروع
من حيـث   ء، سواو الحقيقة أن هذه التكاليف و العوائد غير المباشرة تثير العديد من القضايا

التعرف عليها أو قياسها أو تقييمها، و هي ذات أهمية كبرى في مرحلة التحليل التنموي للمشروع 
طاق المشروع، ـارج نـة و سالبة تظهر خلأا تلعب دورا غير محدود يتمثل في ردود أفعال موجب
أو يرفض من أجلـها   قدر الذي يبرر قبوله،و التي قد يقبل من أجلها المشروع إذا كانت موجبة بال

  .المشروع إذا كانت سالبة بالقدر الذي يبرر رفضه
 ،وطنيصاد الـونات الاقتـي مكـأثر بباقإن أي مشروع استثماري يرتبط بعلاقات تأثير و ت

ما تحدث تفاعلات بين المشروع و هذه المكونات لا يمكن حصرها بشكل نمطي و تتبعهـا إلى  و دائ
ما لا اية، نظرا لتشعبها و تعدد صورها، إلاّ أنه يجب حصرها بدقة على مستوى كل مشروع عند 
إخضاعه للتقييم، و بالتالي فهي غير قابلة للحصر على مستوى جميع المشروعات، و لكنها واجبـة  

  .صر و القياس و التقييم على مستوى تفاعل المشروع الواحد مع باقي المكوناتالح
و هذه التكاليف و العوائد سوف تختلف بالطبع من مشروع لآخر حسب حجمه، و موقعه، 

و السوق،  ة، و مستوى منتجاته،و هدفه الأساسي، و طريقة تمويله، و تنوع التكنولوجيا المستخدم



  - 250  - 

  

و نوعيتـه، و كيفيـة    و المرتبطة، و كذلك حجم الطلبسلع المنافسة أو مستويات العرض فيه لل
مقابلته، و الطاقات الإنتاجية العاطلة، و معدل تشغيلها، و حجم الصادرات، و الواردات للمشروع 

  .ما يمكن أن يميز مشروعا عن الآخر لأمامية و الخلفية، و كلالمقترح، و مشروعاته المكملة ا
في الدول النامية يتم بموجبها تقييم المشاريع الاستثمارية المقترحة، بحيث و هناك معايير محددة 

توجه إمكانات اتمع نحو المشاريع التي تحقق أهداف التنمية الاقتصـادية و الاجتماعيـة بشـكل    
أسرع، بحيث تولى أهمية كبرى لاعتبارات الكفاءة الإنتاجية و العدالة الاجتماعية في التوزيـع مـع   

ييم المخاطر نه تم قياس العوائد الاقتصادية و الربحية التجارية للمشاريع المقترحة، و أنه تم تقافتراض أ
من قبل المستثمرين أصحاب المشاريع، و على ذلك هناك مدخلان للتعامل مع معـايير   المصاحبة لها

يث يركـز  أولهما إلى ثلاث مستويات، ح مينقس ،)1( وطنيتقييم المشاريع على مستوى الاقتصاد ال
و هو معيار صـافي   ألا، وطنيقييم المشاريع على المستوى الالمستوى الأول على المعيار الأساسي لت

أساس قياس الأثر على الدخل به على  صيلاته و المفاهيم المرتبطةالقيمة المضافة القومية مع مختلف تف
  .شروع في الناتج أو الدخلأو الناتج المحلي الإجمالي،  و بالتالي قياس مدى مساهمة الم وطنيال

كما يركز المستوى الثاني على المعايير الإضافية للتقييم الاجتماعي للمشاريع و التي تتضـمن  
قياس أثر المشروع على العمالة من خلال التعرض لمعيار التوظف، و على توزيع الـدخل، و علـى   

عات و معيـار سـعر   زان المـدفو النقد الأجنبي و القدرة على المنافسة الدولية، من خلال معيار مي
على قيمـة  و بالتالي نقيس مدى مساهمة المشروع في تحسين ميزان المدفوعات و المحافظة  الصرف،

  .و استقرار سعر الصرف العملة المحلية
في حين يركز المستوى الثالث على المعايير التكميلية ذات العلاقة بالجوانب التي يصعب قياسها 

  .ساسية و المعارف الفنية و النواحي البيئيةكالعلاقة بالمرافق الأ
 وطـني ريع على مسـتوى  ؛ فيعمل على محاولة الربط بين معايير تقييم المشاأما المدخل الثاني

  .)2( و هو ما سنتناوله بالتفصيل فيما يلي. بالأهداف الأساسية للاقتصاد
  
  

                                                
 .376. عبدالمطلب عبدالحميد، المرجع السابق، ص:   (1)

 .IDCASعلى منهج  دخليعتمد التحليل في هذا الم:   (2)
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  .وطنيلوعات من وجهة نظر الاقتصاد امعايير تقييم المشر: المدخل الأول 
  :القيمة المضافة و التحليل الرئيسي للربحية الاجتماعية : أولا

هاما لقياس الرفاهية الاجتماعية من خلال التخصـيص الأكفـأ    مؤشرا وطنييعتبر الدخل ال
للموارد الطبيعية المتوفرة بالدولة، فضلا عن كونه المصدر الوحيد لزيادة الاستهلاك و الادخار ممـا  

عيشة حاضرا و مستقبلا، و هو هدف ستراتيجي لسياسة التنمية، لذلك يجب أن يعني رفع مستوى الم
كن في يكون الهدف النهائي لأي مشروع استثماري من وجهة نظر اتمع هو المساهمة بأكبر قدر مم

، و المتمثل في القيمة المضافة الصافية، و وجوب تقييم هذه القيمة في المشروع وفقـا  وطنيالدخل ال
  .لحقيقية الاجتماعية للمدخلات و المخرجاتللقيمة ا

علـى  لمشروع و يعتبر معيار القيمة المضافة من أهم معايير الربحية الاجتماعية التي تقيس أثر ا

  .)∗( أو الناتج المحلي الإجمالي وطنيالدخل ال
ية على أا كل ما يتولد نتيجة استخدام مستلزمات الإنتاج في العمل" و تعرف القيمة المضافة 

  .)1( "الإنتاجية من إضافة إلى قيمتها الأصلية 
و تنقسم القيمة المضافة في كل سنة من سنوات المشروع إلى قيمة مضافة إجماليـة و قيمـة   

بسعر البيـع،  ة الإنتاجــقيمن ـمضافة صافية، حيث تعبر القيمة المضافة الإجمالية عن الفرق بي
بين قيمة المخرجات و قيمة المدخلات الجارية  ن الفرقعأو هي عبارة . و قيمـة مستلزمات الإنتاج

  .منشآت أخرى المشتراة من
                                                

لاختلاف من أن مقيـاس الـدخل   ، عندما تحدث تغيرات في مدخلات العنصر، و ينشأ هذا اوطنياييس تحليل الجدوى و الدخل القتختلف م:  (∗)
ينظر إلى قيمة زيادة المدخلات بأكملها كمنفعة بينما ينظر تحليل الجدوى فقط إلى التغير في الريع الاقتصادي، و عمليا توجد أسباب  وطنيال

  :منها  وطنيدير أثر المشروع على الدخل الق بين حصيلة تحليل الجدوى و تقأخرى مهمة في الفرو
  .يحسب بأسعار السوق وطنيعار الظل، بينما يظل الدخل العندما تكون الأسواق غير كاملة، تستعمل دراسات الجدوى أس  -أ       
  .وطنيتفعل ذلك مقاييس الدخل اللا  في وجود الآثار الخارجية يحاول تحليل الجدوى تقييمها بينما  -ب       
كما يقال عادة، فالهدف هو التوصـل إلى   وطنيس لآثار المشروع على الدخل الح وصف هدف دراسة الجدوى بأا قياو على ذلك لا يص      

  .وطنيقة مما تعكسه حسابات الدخل القياس للأثر على الرفاهية الاجتماعية بشكل أكثر د
  :ب القيمة المضافة هناك طريقتان لحسا:   (1)

  .الربح+ الريع + الفوائد + الأجور = طريقة عناصر الإنتاج، و هي أن القيمة المضافة  •
) + الإهلاك+ مستلزمات الإنتاج ( [ــ   قيمة الإنتاج بسعر السوق = طريقة الإنتاج و المستلزمات و هنا تصبح القيمة المضافة  •

  .]الإعانات  ـالضرائب 
 .378 .عن المرجع السابق، ص
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أما القيمة المضافة الصافية فهي تعبر عن الفرق بين قيمة الإنتاج بسعر السوق و قيمة عوامـل  
الإنتاج مضافا إليها قسط إهلاك السنة، أو هي عبارة عن الفرق بين القيمة المضافة الإجمالية و قيمة 

و يلاحظ أن القيمة المضافة الصافية للمشروع تمثل مقدار الزيادة التي يحققهـا  . ستهلاك الرأسماليالا
المشروع إلى المدخلات الجارية و الرأسمالية التي تم الحصول عليها من المشـاريع الأخـرى خـلال    

ال الخاص، ـالم و لأن القيمة المضافة الصافية تمثل مساهمة كل من العمل و رأس. عملياته الإنتاجية
في إنتاج المشروع، لذلك يمكن التعبير عن القيمة المضـافة  ) البنية الأساسية(و رأس المال الاجتماعي 

ور ـاعي، حيث تعتبر الأجـالصافية بأا عبارة عن الأجور و المرتبات بالإضافة إلى الفائض الاجتم
غم من كوا من عناصر المـدخلات  بالر وطنينظر اتمع جزءا من الدخل الو المرتبات من وجهة 

على اعتبار أن المزيد من الأجور و المرتبات يعكس المزيد من العمالة، و بالتالي دخلا أعلى بالنسـبة  
كما تعكس الزيادة في الأجور زيادة في القوة الشرائية إذا واكبتها زيادة مناسـبة في  . لهؤلاء العمال

تمع على اعتبار أن الأجور تعتبر إحدى المقومات الأساسـية  السلع، مما يعكس الزيادة في رفاهية ا
أما الفائض الاجتماعي فهو ذلك الجزء من القيمة المضـافة الـذي يـتم    . لاستهلاك حاضر أعلى

ة حيث توجه الضرائب للخزينة العامة، و الأرباح الصـافي  التوزيع؛التصرف فيه عبر مختلف قنوات 
بحيث يتم اسـتخدام  . الخ... رؤوس الأموال للمؤسسات الماليةو الفوائد على  الموزعة للمساهمين،

لاك الحاضر جزء من الفائض الاجتماعي من خلال عمليات التوزيع و إعادة التوزيع من أجل الاسته
و الفردي، و الجزء الأكبر يوجه نحو الاستثمار مما يعني أن الفائض الاجتماعي يعتبر مصدرا  الجماعي

و هناك . ضر و المستقبل، كما يعبر عن كافة عوائد عناصر الإنتاج عدا العملرئيسيا للاستهلاك الحا
  :هي  وطنيمشروع الاستثمار على الدخل الثلاثة مؤشرات لدراسة أثر تنفيذ 

  :القيمة المضافة الصافية خلال فترة حياة المشروع  . أ

  :تتخذ القيمة المضافة الصافية الصورة التالية 
مجموع قيمـة  ( ـ) إجمالي قيمة الإنتاج بسعر السوق= (ل السنوات القيمة المضافة الصافية لك

  ).مجموع الإهلاك خلال العمر الاقتصادي للمشروع+ مستلزمات الإنتاج 
هـو  افية في تقييم المشـروع  و الغرض الأساسي من وراء استخدام معيار القيمة المضافة الص

لمحلي الإجمالي، و هو ما يعـرف بصـافي   أو الناتج ا وطنيى مساهمة المشروع في الدخل التحديد مد
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، لذلك يتم ترتيب المشاريع التي تحقق قيمة مضافة صافية موجبة، و تستكمل وطنيةال القيمة المضافة
  .دراستها، و تستخدم الصيغة التالية في ترتيب قبول المشروعات الاستثمارية

  
  
  

 
  

يستخدم على أساس أنه كلمـا   على أن يحسب هذا المؤشر سنة بسنة طوال عمر المشروع، و
  .ارتفعت نسبة المساهمة كلما ارتفعت معدلات الربحية الاجتماعية

يمثـل  ين، الأول أو هنا نلاحظ أن القيمة المضافة الصافية خلال عمر المشروع تتكون من جز 
عائد ، و هو الذي يتم توزيعه داخل الدولة بحيث يستخدم في قياس ال)∗(وطنيةصافي القيمة المضافة ال

الناتجة عن المشروع الاجتماعي للمشروع بالنسبة للمجتمع، أما الثاني فهو عبارة عن القيمة المضافة 
و التي يتم تحويلها إلى الخارج عن طريق العمال الأجانب، و أرباح المساهمين، و حصـة الشـريك   

حاب حقوق المعرفة، الأجنبي في الربح، بالإضافة إلى الفوائد على القروض الأجنبية أو إتاوات لأص
المكونين للقيمة المضافة ينتج عنه ضرورة تقدير صافي القيمة المضافة  الجزأينلذلك فإن تحليل هذين 

التي ت المحولة للخارج، و هي المحلية المتولدة من المشروع و التي يتم حساا بعد استبعاد كل المدفوعا
صادي، و الصيغة التاليـة  التالي في الرخاء الاقت، و يسهم بوطنيا يضيفه المشروع إلى الدخل التبين م

  : )1( الاتجاه توضح هذا
  
  
  

                                                
، القيمة المضافة للمشروع نفسه، و التي تتولد داخل المشروع و القيمة المضافة غير المباشرة           وطنيةتشمل صافي القيمة المضافة الفي الواقع العملي  (∗)

قيامه لارتباطها به بـروابط   و هي تلك القيمة المضافة التي تتولد من مشروعات أخرى نتيجة إقامة المشروع محل التقييم بسبب استفادا من
غير المباشرة للمشروع و التي إذا تم قياسها و  وطنيةبك، و هو ما يعرف بالآثار الاقتصادية أو تكنولوجية من خلال ما يسمى بعلاقات التشا

  .د تقييم المشروععن الجزأيننحصل على القيمة المضافة الكلية للمشروع، و يتعين جمع  وطنيةا للقيمة المضافة الصافية الإضافته
، دليل التقييم و )UNIDOاليونيدو(و منظمة التنمية الصناعية التابعة للأمم المتحدة ) IDCASإيدكاس(مركز التنمية الصناعية للدول العربية    (1)

 .201. ، صالمرجع السابقشروعات الصناعية للدول العربية،المفاضلة بين الم

  
 ×100 . = .%  

    

إجمالي قيمة مستلزمات           ( ـإجمالي الإنتاج بسعر السوق = ية وطنالمضافة الصافي القيمة 
  ).التحويلات إلى الخارج+ مجموع الإهلاك خلال عمر المشروع + الإنتاج 

  في نفس الفترة) الناتج المحلي الإجمالي( وطنيالقيمة المضافة للاقتصاد ال

  القيمة المضافة للمشروع طوال حياته  
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اعية، ــون له ربحية اجتمـكي يقبل المشروع إذا كان موجبا، إذ و على أساس هذا المؤشر
  .و يرفض في الحالة المعاكسة

  : وطنيةلية لصافي القيمة المضافة الالقيمة الحا . ب

لال ضرب صافي القيمة المضافة السنوية في معامل يمكن الحصول على هذه القيمة من خ
الخصم المقابل بسعر الخصم الاجتماعي، و يعرف معدل الخصم الاجتماعي على أنه المعدل الذي 

  .تتناقص به القيمة التي يعطيها اتمع للمنافع و التكاليف المستقبلية
التقدير الكمي الذي "  :أنهلى أما دليل التقييم للمشروعات الصناعية للدول العربية، فيعرفه ع

  ". يعطيه اتمع للمنافع و التكاليف المستقبلية 
ن الأسواق المالية و يستخدم سعر الفائدة الذي تتعامل به الدولة في الإقراض أو الاقتراض م

جتماعي الذي و خاصة بالنسبة للقروض طويلة الأجل كأساس لتقدير سعر الخصم الاالدولية 
م المشاريع الاستثمارية، على أن تتم مراجعته و تعديله بشكل دوري ليتماشى مع في تقيييستخدم 

المتغيرات الاقتصادية المستجدة محليا و عالميا، و الحقيقة أنه يفترض مبدئيا أن هناك سعر خصم 
اجتماعي واحد على مستوى الدولة، إلاّ أنه يمكن إدخال تعديلات عليه بحيث يختلف من قطاع 

  .ر، وفقا لوجود حاجة إلى تحقيق معدل نمو سريع في بعض القطاعات أو الأقاليماقتصادي لآخ
من  الات الأفضل للدولةو يلعب هذا المعدل دورا أساسيا في توجيه الاستثمارات نحو ا

على ذلك إلى تحفيز الطلب الناحية الاجتماعية، و كلما كان هذا المعدل منخفضا كلما أدى 
أن ذا من شأنه رص تدفق الأموال، أما إذا كان هذا المعدل مرتفعا، فإن هالاستثمارات و زيادة ف

ة النسبية الصافية سالبة، و بالتالي تقل الكفاء وطنيةة الحالية للقيمة المضافة اليجعل صافي القيم
صم ـدل الخـ، و هنا تظهر الدقة و الموضوعية في تحديد معوطنيللمشروع على مستوى 

  .)1( الاجتماعي
يقة أنه لتقييم تدفق عوائد و تكاليف المشروع الاستثماري على مدى عمره يجب و الحق

تحويلها إلى قيم حالية، أي يجب خصم العوائد و التكاليف المستقبلية لتأكيد أا أقل قيمة من 
إما بسبب الشك أو اازفة (الحاضر، و لأن الأفراد يفضلون الاستهلاك في الحاضر على المستقبل 

لية الخصم تسمح ، فإن عم)فق أحداث المستقبل، أو بسبب اليقين الذي يصاحب الحاضرالتي ترا
                                                

 .194 ـ 181، ص 1970لصناعية، دليل التقييم و المفاضلة بين المشروعات الصناعية، منظمة الأمم المتحدة للتنمية ا   (1)
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بأن يأخذ في الحسبان تأثير الزمن على القيمة النقدية للعائدات و التكاليف، و بافتراض أن  للمحلل
، فإننا القيمة ستتناقص كلما اتجهنا نحو المستقبل بنفس الطريقة التي تتزايد فيها الفائدة في المستقبل

  .سنخصم بنفس نسبة الفائدة
و هنا نلاحظ أن مبدأ تحليل الجدوى يقوم على وزن المزايا و المساوئ، أو ما يسمى بتكاليف 

 فو منافع المشروع، و يتم التعبير عن هذه التكاليف و المنافع بمعايير نقدية فتكون بذلك التكـالي 
 ـ  ة، و كذلكفعبارة عن مجموعة التكاليف المختلالكلية  رد الأمر بالنسبة للمنافع، و كل بنـد منف
، و تكـون  )يفضل أن يكون سعر ظل(، و سعر ) qic ( ،)qib(أو المنفعة ستكون له كمية  للتكلفة

  :في سنة معينة كما يلي  فبذلك التكالي
                                          (2)                     ∑ ⋅=

t

c
ti

c
tit PqC ,,  

  :فستكونلمنافع أما ا
                                  (3)                  ∑ ⋅=

t

b
ti

b
tit PqB ,,  

كل متعاقب، سـتوزع تلـك   و بش. محل الاعتبار) عادة سنة(عن الفترة الزمنية  tحيث تعبر 
، نفترض إما أا لا Tترة زمنية معينة و المنافع عبر الزمن، و على ذلك يمكننا إضافتها إلى ف التكاليف

تحدث بعدها، أو أننا يمكن أن نتجاهلها لأي سبب، و تسمى الفترة الزمنية بالأفق الزمني، و هـي  
 ـعادة تحدد بالعمر الاقتصادي للمشروع المعني، الذي قد يختلف عن العمر المادي  أي الفترة الـتي   ـ

 ـيهتلك فيها المشروع   ـ  كأن يتقادم الاستثمار ـ ون العمـر  فنيا بسبب التغير التقني، و بـذلك يك
 :من العمر المادي، و على ذلك يمكن أن نعبر عن المنافع الصافية بالعلاقة التالية الاقتصادي أقصر 

                               (4)                  ∑
=

−=
T

t
tt CBBN

0
)()(  

تتجاهل ) 4(إلاّ أن المعادلة رقم  ؛)3(و ) 2(وفقا للمعادلتين  Ctو  Btحيث تتحدد كل من 
عاملا هاما، حيث إذا أخذنا تفضيلات الأفراد بعين الاعتبار، فإن الأفراد قد يفضلون الاسـتهلاك  

نفعة تتحقق في الحاضر على الاستهلاك المستقبلي، بحيث إذا عرض عليهم الاختيار بين وحدة من الم
م سيفضلون الوحدة الحاضرة، مع افتراض تيقنـهم بـأن   و أخرى تتحقق في المستقبل فإ الحاضر،

المنفعة ستتحقق في المستقبل، و أم سيكونون موجودين لتلقيها مهما كان زمن تحققها، و لـذلك  
، و يسمى المعدل الـذي بـه   "تفضيلا زمنيا " يقال بأم يخصمون المستقبل كما يقال بأن لديهم 
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، إلاّ أننا لا نسـتطيع أن نؤكـد أن الأفـراد    )∗(ل الزمنييخصمون المستقبل بالمعدل الحدي للتفضي
إذ أن معدلات التضخم في السنوات الأخيرة تجـاوزت أي سـعر   مون المستقبل بشكل قاطع، يخص

نقدي للفائدة، مما يعني أن الأسعار الحقيقية لعوائد المدخرات تكون سالبة، بالإضافة إلى أنه يتوقع أن 
لفرد ليس فقط على دخله الجاري، بل أيضا على مكاسـبه المتوقعـة   يعتمد معدل التفضيل الزمني ل

و لذلك فإن تفضيل وحدة نقدية الآن عنها في المستقبل ينشأ إذا وجد سـعر فائـدة   . طوال حياته
في السنة القادمة، حيث تعبر ) r+1(أي ) r.1+1(حقيقي موجب، فالوحدة النقدية الحاضرة تصبح 

)r (الاختيار في الحقيقة ليس بين وحدة نقدية الآن و وحـدة نقديـة في   عن سعر الفائدة، و عليه ف
و عموما، فإن الوحدة النقديـة  . في السنة المقبلة) r+1(السنة المقبلة، و إنما بين وحدة نقدية الآن و 

trبمعدليجب أن تخصم  tمن المنفعة في السنة  )1( ك و بذل. يصدق على التكاليف ءو نفس الشي ،+
 :التالي بالشكل الموسع ) 4(يمكن التعبير عن الصيغة رقم 

                                 (5)                     ∑
=

⋅−=
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ttt aCBBN
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)(و التعبير  ta ل الخصم، و يتحدد بالفترة امهو معt  و سعر الفائدةr .دلا من استعمال و ب "
الذي يتعلق بالعديد من أسعار الفائدة المختلفة السـائدة في الأسـواق، نسـتعمل    " سعر الفائدة 

باستعمال معامل الخصـم  ) 4(السابقة تختلف عن المعادلة ) 5(و المعادلة ". سعر الخصم " اصطلاح 
و هو ما يصطلح . ا في الحاضرعن المنافع و التكاليف المستقبلة من وجهة النظر إليه حيث أننا عبرنا

  :، و على ذلك يكون لدينا )NPV(عليه القيمة الصافية الحالية 
                                   )6(     ...GPV (C) NPV (B) = GPV (B) - .  

و هو ما يعني أن القيمة الحالية الصافية للمنافع تساوي القيمة الحالية الإجمالية للمنافع مطروحا 
، فـإن  "القيمة الحالية الصافيــة "ها القيمة الحالية الإجمالية للتكاليف، و عند استعمال مصطلح من

  .)1( "التكاليف"و " المنافع"هنا تشير إلى الفرق بين  الصافيـة
                                                

دثها تذكرنا كلمة الحدي، بأن الأفراد يأخذون في الاعتبار التغيرات الصغيرة في مستويات استهلاكهم للسلع و الخدمات، تلك التغيرات التي يح ∗)
 ي السباخي، المرجع السابق،، تعريب محمد حمد"كريستوفر ناش " ، و "دافيد بيرس " نظر لمزيد من التفاصيل أ. المشروع الاستثماري المقترح

  .84. ص 
 .88 ـ 83. المرجع السابق، ص (1)
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و يلاحظ أنه عند ترتيب المشاريع بغرض مقارنتها و اختيار الأفضل منها، فإن اختيار نسـبة  
رتبة المشروع، و على ذلك تفضل النسب المنخفضة للمشاريع الـتي   الخصم تؤثر بشكل فعال على

عائداا في المستقبل البعيد في حين تفضل النسب المرتفعة للخصم للمشاريع التي تحصل  تحصل على
و لذلك يعتبر تحديد نسب الخصم الصحيحة مسألة على قدر كـبير مـن   . عائداا بشكل سريع

  .)∗( الأهمية
  :تكون صيغة القيمة الحالية لصافي القيمة المضافة القومية كما يلي  و على هذا الأساس

                    )7(                             ∑
= +

=
n

t
tr

NVVANPVVA
1 )1(

  

السـنوية   لوطنيةصم به صافي القيمة المضافة ايمثل سعر الخصم الاجتماعي الذي تخ) r(حيث 
   .للوصول إلى القيم الحالية

 وطنيـة أن المشروع يكون مقبولا إذا كانت القيمة الحالية لصافي القيمة المضـافة ال  و واضح
  .منعدمة وطنيت مساهمة المشروع في الدخل الموجبة و إلاّ اعتبر

بالقيمة الحالية للأجـور،   وطنيةلية لصافي القيمة المضافة الكما يمكن أن تتم مقارنة القيمة الحا
أكبر من القيمة الحالية  وطنيةلية لصافي القيمة المضافة الأن القيمة الحا فإذا كانت النتيجة موجبة بمعنى

أن تكون النتيجـة متعادلـة و بالتـالي     للأجور فإن المشروع يقبل لأنه ذو ربحية اجتماعية، و إما
فالمشروع في هذه الحالة لا يحقق فائضا و عندها يقبل من وجهة النظر الحدية، أما إذا كانت النتيجة 

  .لبة فإن المشروع يرفض لأنه لا يحقق أي ربحية اجتماعيةسا

                                                
ى في إطار سوق المنافسة الكاملة يستخدم الأفراد نسبة الفائدة لغرض الاستثمار و الاستقراض، و التي تسمى النسبة الخاصة للخصم بحيث تعط(∗)

تثمارات نفس نسبة العائدات، مما يجعل هذا السوق يسجل نفس النسبة للفائدة، و هذا من شأنه أن يعكس نسبة الإحـلال الحديـة   كل الاس
. و قبول هذه النسبة من قبل المحلل لأغراض التقييم إنما تعكس احترام المحلل لمثل هذا التفضيل. للمستهلك في المستقبل محل الاستهلاك العادي

مما يعني وجود  السوق؛الواقع نلاحظ أن استخدام نسبة واحدة للفائدة بغرض الاقتراض لم يثبت بعد بسبب المخاطرة و عدم انتظام  إلاّ أنه في
  .من الواضح استخدام نسبة معينة في الخصمتعطى عائدات مختلفة، لذلك ليس  نسب اقتراض مختلفة تجعل الاستثمارات

تستخدم النسبة الاجتماعية بدلا منها بحيث تكون النسبة الاجتماعية للخصم أقل من نسـبة   السوق؛ و تجنبا لمشكلة تحديد نسبة الفائدة في
سبة التي ينبغي بالرغم من عدم إمكانية تحديد طريقة مفصلة لوضع هذه النسبة لحد الآن، إلاّ أنه عندما توجد حالة عدم يقين حول الن. الفائدة

ة حرجة سيساعد في هذا الأمر، و تعرف نسبة الخصم الحرجة بأا تلك النسبة التي تتغير عندها إشارة في الخصم، فإن استخدام نسباستخدامها 
فإذا كانت هذه النسبة مرتفعة جدا  أو منخفضة جدا، فإن هذا سيوفر على المحلل وضع نسبة معينة منفـردة  . القيمة الحالية الصافية للمشروع

مع عدم توفر ثقة عالية لدى المحلل و صانع القـرار في أي   النسبة الحرجةأقل من  لأي نسبةفية موجبة الصا القيمة الحاليةفإذا كانت . للخصم
  .نسبة أخرى، فإن النسبة الصحيحة ستكون بالتأكيد أقل من النسبة الحرجة، و ذه الحالة يستحق المشروع أن ينفذ



  - 258  - 

  

  .معدل العائد الاجتماعي للمشروعات الاستثمارية. جـ

لية يوضح هذا المعيار نسبة الفائض الحقيقي إلى استثمارات المشروع، أي الفرق بين القيمة الحا
للأجور منسوبا إلى القيمـة   خلال عمر المشروع و بين القيمة الحالية وطنيةلصافي القيمة المضافة ال

و واضح أن المشروعات الأكثر تفضيلا هي تلك التي تحقـق   .الحالية للأموال المستثمرة في المشروع
  :و العلاقة التالية تعبر عن ذلك . أعلى عائد اجتماعي

  
  
  
  
بـاع  معيار صافي القيمة المضافة في تقييم المشاريع الاستثمارية الجديـدة ينبغـي إت   لتطبيق و

مرحلتين، أولاهما هي مرحلة اختبار الكفاءة المطلقة، دف تصفية وفرز المشاريع و ثانيتهما مرحلة 
اختبار الكفاءة النسبية، بغرض ترتيب و وضع أولويات المفاضلة بين المشاريع التي تجتـاز اختبـار   

  .المرحلة الأولى
ا الاختبار، يمكن إجراؤه باسـتخدام  فيما يتعلق ذ :اختبار الكفاءة المطلقة : المرحلة الأولى

  .صيغتين بسيطة و مخصومة
 :الصيغة البسيطة  .1

 فائض اجتماعي بعد الأجـور، و ذلـك  على تحقيقيحدد هذا الاختبار مدى قدرة المشروع 
بالنسبة لسنة واحدة عادية من سنوات عمر المشروع، و ذلك بغرض إعطاء فكرة أولية عن الربحية 

و عادة ما يصلح هذا الاختبار للمشاريع الصغيرة الحجم التي تتميز بكـون  الاجتماعية للمشروع، 
لمراحـل الأولى  العائد المتدفق منها ثابتا عبر الزمن، أو بالنسبة للمشاريع ذات الحجـم الكـبير في ا  

سبة للربحيـة  على أن تكون السنة العادية المختارة هي نفسها التي أجري عنها التحليل بالنلتشغيلها، 
، وطنيتصاد الفكرة أولية عن المنافع التي يحققها المشروع بالنسبة للاق طاءإعو هذا بغرض ارية، التج

انت سـالبة، فيـتم   إذا كانت موجبة كان ذلك مدعاة لاستمرار دراسة المشروع، أما إذا كبحيث 
يأخذ هذا و  .في الجوانب الاقتصادية التي أسس من أجلها المشروع قبل الاستمرار في تنفيذهالتفكير 

  :المعيار الصيغة التالية 

  
  

  =معدل العائد الاجتماعي 
  القيمة الحالية للأجورـ القيمة الحالية لصافي القيمة المضافة 

  القيمة الحالية للاستثمار
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اختبار الكفاءة المطلقة للأجور معبرا عنها بوحدات فائض القيمة عن الأجور :  Eحيث تمثل 
  .في سنة عادية) أي القيمة المضافة الصافية(

  O  : هي عادة إيرادات المبيعات السنوية(المشروع المتوقعة في سنة عادية قيمة مخرجات.(  
MI  :ل عليها من خارج المشروع في سـنة  القيمة المتوقعة للمدخلات المادية الجارية المتحص

  .عادية
D  :القيمة المتوقعة لاهتلاك رأس المال الثابت في سنة عادية.  
W  :القيمة المتوقعة للأجور خلال سنة عادية.  

إن هذا المعيار يبين مدى كفاءة المشروع من الناحية المبدئية بحيث يتوقـع أن يحقـق فائضـا    
  :اجتماعيا موجبا، أي 

                   )9(.                                      ..E - W = SS > o   

لأنه قد لا تتوافر و واضح من هذه الصيغة البسيطة أا تركز على صافي القيمة المضافة المحلية 
عن فر بيانات كافية للمقيم بيانات عن المدفوعات المحولة للخارج في المراحل الأولية، أما في حال تو

مدفوعات محولة إلى الخارج ذات أهمية، فيمكن تضمينها في المعادلة السابقة، فإذا تحقـق مـن وراء   
اختبار الكفاءة في مراحل مبكرة من ذلك فائضا اجتماعيا، فمعنى ذلك أن المشروع استطاع اجتياز 

إنشائه، أما إذا لم يحقق فائضا فإن هذا لا يعتبر سببا كافيا لاستبعاده في هذه المرحلة، بل ينظـر في  
  .كيفية تحسينه

 :الصيغة المخصومة  .2

إن هذه الصيغة تستخدم في الحالة التي تكون فيها تدفقات العائد من المشروع غير ثابتة عـبر  
ندما يكون العمر الاقتصادي للمشروع طويلا نسبيا، مع تركز عوائـده في السـنوات   الزمن، أو ع

هذا و يتم خصم القيم المضافة الصافية على مدى سـنوات عمـر   . الأخيرة من عمره الاقتصادي
  :المشروع مع مراعاة ما يلي 

 .أن يتم استخدام سعر الخصم الاجتماعي لا سعر الفائدة السوقي . أ
 ماعية الداخلية منـها ة المضافة كفرق بين المنافع و التكاليف الاجتأن يتم حساب القيم . ب

 .أو الخارجية
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د الجزء المحول للخـارج  ، و بالتالي يستبعوطنيةالحساب على القيمة المضافة الأن يقتصر . جـ
  :و بذلك يأخذ هذا المعيار الصيغة التالية . الأجانب من قبل
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  .وطنيةالقيمة الحالية المضافة ال: Edحيث تمثل 
              n   :سنوات الإنشاء و الإنتاج للمشروع.  
            Ot  :السنة في المباشرة غير و المباشرة تالمدخلا قيمة t )إيـرادات  عن عبارة هي 

  )المتبقية القيمة و الإعانات و المبيعات
MI  : التكلفة الجارية للمواد المباشرة و غير المباشرة في السنةt.  

   I  : التكلفة الاستثمارية للمشروع في السنةt.   

RP   : التحويلات للخارج من قبل الأجانب في السنةt  
      = 1/(1+r)t

ta :السنة في الخصم معامل t.  
     t  :رقم السنة.  

              r  :معدل الخصم الاجتماعي.  
 ـفهذا يعني أن المشروع يساهم مساهمة إيجابي Ed > oو إذا كانت   وطنية صافية في الدخل ال

    :و لكي يقبل المشروع ينبغي أن يتحقق الشرط التالي . للمجتمع
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و الذي يعني أن المشروع قادر على تغطية أجور  .تمثل القيمة الحالية للأجور 
العمال و تحقيق فائض اجتماعي صافي، أو على الأقل يمكنه أن يحقق قيمة مضافة تكفـي لتغطيـة   

  .أجور عماله
  :أما إذا كانت النتيجة وفقا للصيغة التالية 
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فهذا يعني أن المشروع لا يمكنه تحقيق فائض اجتماعي، و بالتالي فهو غير مقبول اجتماعيا، مع 
ملاحظة أن هذا المعيار يعطي أهمية كبرى للعمال على اعتبار أم يشكلون الطبقة الفقـيرة الـتي   
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تمع، و على ذلك فالمشروع الذي تغطى قيمته المضافة أجور عمالـه فهـو   تشكل أكبر نسبة في ا
  .يعتبر مقبولا من وجهة نظر اتمع

  :اختبار الكفاءة النسبية : المرحلة الثانية
بعد إجراء اختبار الكفاءة المطلقة، و تصنيف المشاريع إلى مقبولة و غير مقبولـة، يصـادفنا   

دينا الموارد الكافية التي تسمح بتنفيذ كافة المشاريع المقبولة وفقا لهذا احتمالين أولهما هو أن تتوافر ل
الاختبار، و هنا لن يكون هناك مجال لإجراء اختبار الكفاءة النسبية، و ثانيهما أن لا تتوافر المـوارد  

 ـالكافية لتنفيذ جميع المشاريع المقبولة وفقا لاختبار الكفاءة المطلقة، و هنا نكـون بحاجـة لترت   ب ي
و طبعا تختلـف معـايير   . تها بالنسبة لدرجة الندرة من مختلف المواردالمشاريع المقبولة وفقا لأولوي

الكفاءة النسبية وفقا لنوع الموارد النادرة التي يعاني منها اتمع، و خاصة في البلدان النامية، و هذه 
  :المعايير هي كما يلي 

 :المال معيار الكفاءة النسبية في حالة ندرة رأس  .1

إذا كان اتمع يعاني من ندرة نسبية في رأس المال، فإن المشروعات التي تحظى بأولوية هـي  
المشروعات التي تستخدم رأس المال بشكل أفضل، أي تلك المشاريع التي تعظم القيمة المضافة لكل 

  :التالي وحدة من رأس المال المستثمر ويتخذ معيار الكفاءة النسبية في هذه الحالة الشكل 
 

          )13                                                                 ...(=                           =Ec  
  

  .كلما زادت الكفاءة النسبية للمشروع) Ec(و واضح أنه كلما زادت النسبة 
 :معيار الكفاءة النسبية في حالة ندرة العملات الأجنبية  .2

هي تلك فإن المشروعات المفضلة  كان اتمع يعاني من ندرة نسبية في العملات الأجنبية ؛إذا 
و يتخذ المعيار في هذه الحالة الشكل . التي تعظم القيمة المضافة لكل وحدة عملة أجنبية من التكلفة

 :التالي 

  
  

EF      =                          =                                                                                                           (14)       

  

P(VA)  
  

P(I) 

  القيمة الحالية للقيمة المضافة
  القيمة الحالية لتكاليف الاستثمار

P(VA)  
  

P(F) 

  القيمة الحالية للقيمة المضافة
  القيمة الحالية لصافي تكلفة المشروع من العملات الأجنبية
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  :مع الأخذ في الحسبان أن 
 ـالمصروفات من العملة الأجنبية = صافي تكلفة المشروع من العملات الأجنبية  الإيـرادات   ـ

  .منها
كلما ) EF(كلما زادت النسبة  و التي تحسب طوال سنوات إنشاء و تشغيل المشروع، و طبعا

  . زادت كفاءة المشروع النسبية من وجهة نظر معيار العملة الأجنبية
و يلاحظ أن هذا المعيار لا يكون صالحا إلاّ إذا كانت القيمة الحالية لصافي تكلفة المشروع من 

  .عيار لا ينطبقالعملات الأجنبية قيمة موجبة، أما إذا كانت سالبة، و هي حالة الفائض فإن هذا الم
  :معيار الكفاءة النسبية في حالة ندرة العمالة الماهرة  .3

عندما يعاني اتمع من ندرة العمالة الماهرة، ففي هذه الحالة تفضل المشاريع التي تعظم القيمة 
المضافة لكل وحدة نقدية تدفع كأجر للعمالة الماهرة، و في هذه الحالة يعطى معيار الكفاءة النسـبية  

  :شكل التالي بال
  

EL   =                 =                                                            (15)  
  

كان المشروع أكثر كفاءة نسبيا من وجهة نظر العمالـة   كلما ELو طبعا كلما زادت النسبة 
  .الماهرة

ضافية التي تستخدم في تقيـيم  تقيس المؤشرات الإ:التحليل الإضافي للربحية الاجتماعية: ثانيا
المشاريع مدى تحقق أهداف التنمية الاقتصادية، خلاف تلك التي تم تقييمها مـن خـلال المؤشـر    

  :الأساسي، و هو القيمة المضافة، و تتناول الدراسة في هذا اال المؤشرات التالية 
 .الأثر على العمالة -

 .الأثر على التوزيع -

 .جنبيالأثر الصافي على الصرف الأ -

 .أثر المشروع في دعم و تحسين قيمة العملة الوطنية -

 .القدرة على خوض المنافسة الدولية -

  قيمة الحالية للقيمة المضافةال
  القيمة الحالية لأجور و مرتبات العمالة الماهرة

P(VA)  
  

P(L) 
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و ينبغي التنويه إلى أن هذه المؤشرات لا تستخدم بالضرورة جميعا عند تقييم المشـاريع، بـل   
 يختار المختصون منها ما يناسب الظروف الاقتصادية و الاجتماعية للمشروع الاسـتثماري المـراد  

  .تقييمه
 .الأثر على العمالة .1

من بين أهداف التنمية في البلدان التي تعاني من معدلات مرتفعة للبطالة خلق فـرص عمـل   
جديدة، و بالتالي تفضل هذه البلدان المشروعات التي تؤدي إلى خلق أكبر عدد ممكن مـن فـرص   

ي مشروع تستخدم العديد  أو بغرض تقييم أثر هذا المعيار في. العمل مقابل قدر معين من رأس المال
  :من المعايير منها 

  .الرقم المطلق للعمالة الجديدة. أ
  :يحسب معيار الرقم المطلق للعمالة الجديدة الناجمة عن مشروع ما وفقا للصيغة التالية 

  
  
  

Jo(حيث تمثل فرص العمالة المباشرة  
d ( الوظائف التي تتولد داخل المشروع سواء كانت تتعلق

Jo(بالعمل الماهر أو غير الماهر في سنة عادية، أما فرص العمالة غير المباشرة 
i (تمثـل الوظـائف   ف

في المشاريع المرتبطة بالمشروع الاستثماري أماميا و خلفيا، أي تلك التي تستخدم مخرجاته أو المتولدة 
، وطنيةالة الـسب ذا الشكل هي العملأخذ في الحسبان أن العمالة التي تحتقدم له مدخلات مع ا

و بالتالي ينبغي خصم عدد العمالة المحولة للمشروع من مشاريع أخرى من العدد الإجمالي للعمالـة  
Jo( )∗(مع التركيز على عدد فرص العمل بالنسبة للعمالة غير الماهرة. المتولدة بسبب المشروع

u ( لأن
  .معدلات البطالة ارتفاعا تكون بين صفوفهاأكثر 

إن هذا المعيار يستخدم في المقارنة بين المشروعات عندما تكون رؤوس الأموال كافية لتنفيـذ  
المشاريع، و بالتالي كلما زاد عدد الوظائف المتولدة عن المشروع كلما كان المشروع مفضلا مـن  

  .وجهة نظر اتمع مع ثبات العوامل الأخرى
  

                                                
  .كنهم من إتقان عملهمالعمال غير المهرة هم الذين لم يتلقوا أي نوع من التدريب يم(∗)

 دد الوظائف الجديدة غير المباشرةع+ عدد الوظائف الجديدة المباشرة =  الأثر الكلي للعمالة
                 )16(.                           .idt JJJ 000 +=            . 
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 .عدد فرص العمل لكل وحدة استثمار.ب

   :  )1(يحسب عدد فرص العمل وفقا لهذا المعيار باستخدام الصيغة التالية
                               (17)                                 

I
JZ

t
t 0
0 =  

  .وحدة استثمارعدد فرص العمل المتولدة من كل   tZ0:حيث تمثل 
             tJ   .العدد الكلي للعمالة المتولدة في المشروع أو المشاريع المرتبطة في سنة عادية  0

      I            ـ  ال الإضـافي الـلازم   التكاليف الاستثمارية للمشروع بالإضافة إلى رأس الم
  .في المشروعات المرتبطةاستخدامه 

، الـا المعيار في حال وجود بطالة و بنفس الوقت هناك ندرة نسبية في رأس المو يستخدم هذ
. ال مستثمرةـيحقق أكبر عدد من فرص العمل لكل وحدة رأس مو بالتالي يفضل المشروع الذي 

(و على ذلك، فإن مقلوب هذه النسبة أي 
tZ0

ة عمل زمة لخلق فرصالتكلفة الاستثمارية اللا يمثل) 1

 .و المشاريع المرتبطة به، و بالتالي كلما قلت هذه النسبة كلما كان ذلك أفضلبالمشروع 
و كما هو الأمر بالنسـبة للمعيـار    :عدد فرص العمل غير الماهر لكل وحدة استثمار -ج

  .)2( السابق تحسب عدد فرص العمل غير الماهر بالنسبة لكل وحدة استثمار وفقا للصيغة التالية

            )18                                 (
I

JZ
u

u 0
0 =  

  .عدد فرص العمل غير الماهر المتولدة بالنسبة لكل وحدة رأس مال مستثمرة  uZ0:حيث تمثل 
              uJ ة المتولدة في المشـروع في  عدد فرص العمل غير الماهر المباشرة و غير المباشر0

  .سنة عادية
و يلاحظ أن هذا المعيار يستخدم في تقييم المشاريع عندما تتركز البطالة في صفوف العمالـة  

في  على أسلوب استخدام العمالةكما أن تقدير الآثار غير المباشرة على العمالة يتوقف  .غير الماهرة
ت هذه المشاريع تعمل دون طاقتها الكاملة، فإن الأثر المشاريع المرتبطة بالمشروع الأصلي، فإذا كان

على العمالة سيكون ضعيفا، مما يتطلب تخفيض تقديرات العمالة غير المباشرة، كما ينبغي تخفـيض  

                                                
 .617 ـ 616، المرجع السابق، ص زعبد العزيسمير محمد   (1)

 . المرجع السابق، نفس الصفحة  (2)
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هذه التقديرات إذا كان إنشاء المشروع يؤدي إلى حدوث بطالة جزئية في الصناعات المنافسة مـن  
تعويضها، فإذا أمكن تقدير هذه العوامل فإـا تؤخـذ في    خلال جذب العمالة الماهرة منها دون

  . الحسبان عند تحديد صافي الآثار الكلية على العمالة
هذا و يتم اختيار المؤشر المتعلق بتقدير الأثر على العمالة وفقا لظروف الدولـة و أوضـاع   

ص الموارد، فيتم اختيـار  التنمية ا، فإذا كانت هناك بطالة مع عدم إعطاء أهمية كبيرة لمسألة تخصي
المعيار الأول، أما إذا كانت الموارد نادرة بشكل واضح، فإن المعيارين الأخيرين يكونـان أنسـب   
حسب نوع العمالة التي تتعرض للبطالة، إلاّ أن للقائمين على التقييم استخدام المعايير الثلاثة لتغطية 

  .كافة الآثار على العمالة
  :الأثر على التوزيع  .2

فمن جهة يمكـن   :بطريقتينر إنشاء المشروعات الصناعية على عملية توزيع القيمة المضافة يؤث
أن يؤثر التوزيع بمقادير مختلفة على الفئات الاجتماعية، و هو ما يطلق عليه التوزيع الفئوي، و مـن  

ا يعرف جهة أخرى، يؤثر توزيع القيمة المضافة بنسب متفاوتة على مناطق الدولة المختلفة، و هو م
الية ـسياسات الحكومة المو يلاحظ أن أهداف التوزيع يمكن تحقيقها من خلال . بالتوزيع الإقليمي

و السعرية، من خلال فرض ضرائب و تحديد أسعار متباينة للفئات الاجتماعية المختلفة أو المنـاطق  
مـن  لى الأقل التقليل أو ع .المختلفة بغرض الوصول إلى تحديد الأثر الاجتماعي للتوزيع المرغوب به

الفوارق الاجتماعية، و هذا يقودنا إلى ضرورة التعرف على كيفية توزيع منافع المشـروع سـواء   
بالنسبة لمختلف الفئات الاجتماعية أو بين الأقاليم، و بالتالي التعرف عما إذا كان نمط هذا التوزيع 

على التوزيع وفقا للخطوات الـثلاث   يتماشى مع سياسة الحكومة في هذا اال، و يتم تحديد الأثر
  :التالية 
 :تحديد اموعات الاجتماعية أو المناطق المستهدفة  . أ

يتوقف تحديد اموعات الاجتماعية التي تتأثر بعملية توزيع القيمة المضافة للمشـروع علـى   
جتماعيـة  الهدف من وراء تقدير الأثر على التوزيع، فإذا كان هدف التنمية هو تحقيق العدالـة الا 

مجموعة ذوي الدخل المـنخفض، و مجموعـة ذوي    اجتماعيتين؛للتوزيع، فيمكن تحديد مجموعتين 
الدخل المرتفع، و ذلك وفقا لظروف الدولة، و إن كان من الصعب تحديد الخـط الفاصـل بـين    

  .اموعتين في مستوى المعيشة و الرفاهية نظرا لوجود مزايا عينية
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رباح لأأصحاب الأجور، أصحاب ا(لمضافة بين مختلف عوامل الإنتاج إن تحليل توزيع القيمة ا
ا بـل  ييحتل مكانة هامة، حيث أن أسلوب توزيع القيمة المضافة لا يحمل مغزى اقتصاد) والحكومة

اجتماعيا لأنه في حالة تساوي القيمة المضافة لمشروعين فإن تقييمها سيكون مختلفا فيما لو أجـرى  
  .جور، أو وفقا للفائض الاجتماعي، أو لكليهما معاوفقا للجزء المخصص للأ

كما أنه يمكن توزيع نفس المقدار من القيمة المضافة بنسب متفاوتة بين أصـحاب الأجـور   
وأصحاب الأرباح وخزينة الدولة بما يحمل اختلافا في الآثار الاجتماعية والاقتصادية، وذلك راجـع  

ع نظام ضريبي فعال يوفر دخـلا للحكومـة، لـذلك  في وض الدول النامية التي تواجهللصعوبات 
الدخل الذي يعود إلى الحكومة من المشروع يكون عـادة أفضـل من الدخـل الذي يعـود  فإن

  .إليهـا من أصحاب الأرباح
وبشكل مشابه، يمكن تقسيم مناطق الدولة إلى مناطق متقدمة وأخرى متخلفة، وذلك وفقـا  

لخدمات والمرافق الأساسية أو الصناعة في تلك المناطق، وهنا يكون لمتوسط دخل الفرد أو لمستوى ا
  .للمناطق الأقل نموا أولوية عند توزيع القيمة المضافة للمشروع

إن تحليل آثار التوزيع لمشروع استثماري في دولة نامية يبين مدى أهمية توزيع صافي القيمـة  
ية التي تعكس توزيع المنافع المتولدة عن المشروع وطنالعة بين صافي القيمة المضافة المضافة المحلية المتوق

بمعنى كم من هـذه القيمـة المضـافة    . الاستثماري داخل البلد، والمدفوعات التي تحول إلى الخارج
  .المتولدة عن المشروع يبقى داخل البلد، وكم منها سيحول إلى الخارج

  .يمتحديد صافي تدفقات المنافع للفئات الاجتماعية أو للأقال . ب
عـن  منافع التوزيع الناتجـة   يعرف الفرق بين المنافع الاجتماعية والتكاليف الاجتماعية بصافي

و يلاحظ أن المنافع التي تحصل عليها أي فئة أو إقليم تخصم منها المدفوعات . المشروع الاستثماري
تكاليف في المفهـوم  التي تقدمها نفس الفئة أو الإقليم إلى الفئات أو الأقاليم الأخرى، كما تعرف ال

المالي بأا تلك التكاليف التي يحدثها المشروع الاستثماري بالنسبة لفئة أو إقليم بعد طرح المنافع التي 
اسب ـاك تسجيل للمكـني أن هنـمما يع. تتلقاها هذه الفئة أو الإقليم من فئات أو أقاليم أخرى

  .يمو الخسائر بالنسبة لمختلف الفئات الاجتماعية و الأقال
و يحدد صافي المكاسب أو ما يعرف بمنافع التوزيع التي تعود على الفئة الاجتماعية أو الإقلـيم  
الناجمة عن القيمة المضافة للمشروع بالزيادة التي تحصل عليها هذه الفئة أو الإقليم و التي تتجـاوز  
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 ـالعينية زايا ـافة إلى المـالمستوى الذي كانت تحصل عليه قبل إنشاء المشروع، بالإض إن وجدت  ـ
  .و التي ستزيد من هذه المكاسب ـ

في . سبة لذوي الدخل المـنخفض كما تضاف هذه المزايا إلى أصحاب الأجور و المرتبات بالن
إلى ضرائب غير المباشرة تـذهب  حين نجد أن صافي الأرباح و الفوائد و التأمينات و الإيجارات و ال

  .أصحاب الأرباح و الحكومة
ويه إلى أن المشروع الاستثماري إذا كان يستخدم عمالة لم تكن مستخدمة قبـل  و ينبغي التن

تنفيذه فإن مجموع الأجور المدفوعة لهم تعتبر من مكاسب هذه الفئة، أما إذا كانوا يعملون من قبل 
ع لهم لقاء تشـغيلهم  فإن الذي يؤخذ في الحسبان هو الفرق بين أجورهم السابقة و الأجور التي تدف

ور ـء المنفق من الأجزـزيادة على ذلك، إذا استخدم المشروع عمالة أجنبية فإن الج. شروعفي الم
و هو . و المرتبات داخل الإقليم هو الذي يؤخذ في الحسبان عند تحديد صافي منافع التوزيع الإقليمية

  .ما ينطبق على الأرباح و الفوائد عند احتمال تحويل جزء منها خارج الإقليم
صافي منافع التوزيع لفئة اجتماعية أو إقليم تحسب على أساس أسـعار السـوق   و واضح أن 

  . الفعلية المتوقعة خلال سنة عادية من عمر المشروع
  .حساب معامل التوزيع .جـ

 التي يحصل عن القيمة المضافة إن صافي منافع التوزيع العائدة لفئة اجتماعية أو إقليم هي عبارة
) VAw( أو أصحاب الأجـور ) VAc(أو أصحاب الأرباح ) VAg(كومة أو الح) VAr(عليها الإقليم 

الناجمة عن المشروع خلال سنة عاديـة، ويحسـب    وطنيةينها وبين القيمة المضافة الويتعين الربط ب
  :معامل التوزيع لأصحاب الأجور من خلال الصيغة التالية 

                                  (19)                               
VA
VADB w

w =  

  .معامل التوزيع لأصحاب الأجور :DBwحيث تمثل 
        wVA    :لال سنة خالمشروع  ار و المزايا العينية التي يقدمهالقيمة الاسمية المتوقعة للأجو

  .عادية
   VA   :فة المتوقعة المتولدة عن المشروع خلال نفس السنةالقيمة الاسمية للقيمة المضا.  
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و يمكن حساب هذا المعامل لكل من الأقاليم أو الحكومة أو أصحاب الأرباح مـن خـلال   
  .VAcو  VAg وVArمن تعويض بسط الصيغة السابقة بكل 

لأصـحاب  ) أي مجموع معاملات التوزيـع  ( و يلاحظ أن اموع الكلي لحصص التوزيع 
الواحـد  وزعة يجب أن يساوي لأرباح و الحكومة و كذلك حصة القيمة المضافة غير المالأجور و ا

 ــافة يوزع علـمة المضـيبين كم من وحدة القي لأنه  ـاب الأجـو ـى أصح حاب ـر، و أص
بنفس الشكل الذي يبين به معامل التوزيع الإقليمي كم من القيمـة المضـافة   . و الحكومةالأرباح 

  .ع حصص المناطق مساو للواحدزع على المنطقة المعينة بحيث يكون مجموالمتولدة عن المشروع يو
و بذلك تعطى الأولوية للمشروع الذي يدعم هدف الحكومة بحيث تعطى قيمة أكبر لمعامـل  
التوزيع المستهدف، فمثلا إذا كانت الحكومة دف إلى توزيع أكبر قدر من الدخل على أصـحاب  

ثيفة العمل، وبالتالي تعطي الأولوية للمشروع الذي يعطي قيمـة  الأجور، فإا تفضل المشروعات ك
  .DBwأكبر لمعامل التوزيع لأصحاب الأجور 

 )RP(ول إلى الخارج ـتي تحـات الـسب لتحديد قيمة المدفوعكما يمكن استخدام بعض الن
 )NDVA(لال القيمة المضافة المحلية ـو ذلك من خ NNVAية وطنو حساب صافي القيمة المضافة ال

  :و ذلك وفقا لما يلي 

             )21           (
NDVA
NNVA                     20(و       (

NDVA
RP  

إلى ة عن المشـروع و المحولـة   نسبة صافي القيمة المضافة المحلية الناجم) 20(حيث تمثل الصيغة 
  .وطنيةبه القيمة المضافة التنخفض  و هو نفس المقدار الذي. الخارج

و يمكن للجهات المختصة بصنع القرار أن تخفض المدفوعات إلى الخارج عـن طريـق عـدة    
أو إعـادة  ) القروض والمساهمات(سياسات سواء من خلال تعبئة الموارد المحلية من رؤوس الأموال 

  .)1( التمويل الإضافية وغيرها تالنظر في أسعار الفائدة التي تطلبها مؤسسا
 .الأثر الصافي على الصرف الأجنبي  .3

ينبغي تقييمها، الآثار علـى الصـرف    عن تنفيذ مشروع استثماري، والتيمن الآثار المترتبة 
الأجنبي والذي يحسب على مرحلتين، أثر المشروع على ميزان المدفوعات، وأثر استبدال الـواردات  

                                                
  . 255. المرجع السابق، ص   (1)
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الـدول   تلية المزمنة وضوحا في اقتصاداالناتج عن المشروع، حيث إن من أكثر الاختلالات الهيك
إلى النقص الشديد في حصيلة الدولة  ةالنامية في الوقت الحاضر هو خلل ميزان المدفوعات، بالإضاف

من النقد الأجنبي اللازم لتغطية الفجوة التمويلية الناجمة عن قصور مستويات الادخار المحلـي عـن   
لتنمية المطلوبة، زيادة علـى عـدم كفايـة حصـيلة     مواكبة معدلات الاستثمار اللازمة لتحقيق ا

 ـ( ارداتالصادرات الملموسة وغير الملموسة في تغطية الاحتياجات من الو  ةالاستثمارية منها والجاري
  .، فضلا عن الوفاء بالقروض الأجنبية وفوائدها)

 ـ المشروع الاستثماري يمثل إسهاموعلى ذلك   ـدالمقترح في زيادة حصيلة الدولـة من النق
الأجنبي أحد الاعتبارات الهامة التي تلعب دورا أساسيا في صناعة القرار الاستثماري، بـل يعتـبر   
الهدف الأساسي المتوخى من وراء تشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة لتعمل في الاقتصاد الوطني، 

) والجزائر من بينها(لأنه ليس هناك طريق آخر في الوقت الحاضر يمكن العديد من الاقتصادات النامية
من توفير احتياجاا من النقد الأجنبي بعد استفحال أزمة الديون الخارجية وصعوبة الحصول علـى  
قروض أجنبية إلا بشروط قاسية قد تمس في بعض الأحيان بالجانب السيادي لهذه الدول في اختيـار  

  .لتنمية في الأجلين القصير والطويلطرق التنمية المناسبة، وتحديد اموعات التي يمكنها تحمل عبء ا
 ـالحالة هذه  و ـويصبح  أن قبولها للعمـل في الاقتصـاد    من الضروري للمشاريع التي يمكن ـ

تكون ذات تأثير إيجابي على زيادة حصيلة الدولة من النقد الأجنبي، وهذا لن يكون متاحـا إلاّ إذا  
ير المباشرة على حصيلة الدولة من النقد الأجنبي، كان مجموع القيم الحالية للآثار الموجبة المباشرة وغ

  .أكبر من مجموع القيم الحالية للآثار السالبة المباشرة وغير المباشرة
والسؤال المطروح هنا، ما هي المعايير الملائمة التي يمكن استخدامها لقياس إسـهام المشـروع   

  .المقترح في تحقيق هذا الهدف؟
ما هي إلا نماذج رياضية دف إلى قياس هده الآثار، وهي تتراوح  إن هذه المعايير، في الحقيقة،

بين نماذج مبسطة وأخرى معقدة بحيث تتوقف نتائجها على الهدف من استخدامها، والمدخلات التي 
  .أعطيت لهذه النماذج

أن لنمـوذج المختـار ينبغـي    و غالبا ما تكون لهذه النماذج الرياضية صورا عديدة، إلا أن ا
التي تبعاد كافة النماذج المبسطة الأسس العلمية لتقييم المشاريع بصفة أساسية، لهذا ينبغي اسيستوفي 

و كذلك لاستثماري المقترح، لا تأخذ في الحسبان التركيب الزمني لمدخلات و مخرجات المشروع ا
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مفهومها كرقم المعايير التي تعتمد على مفاهيم محاسبية غير دقيقة، و التي تتميز بالاختلاف في تفسير 
  .الأرباح مثلا

إلاّ أنه ينبغي الانتباه إلى أن بعض النماذج المبسطة بالرغم من أا تعبر عن علاقات ضـرورية  
يجب أن تؤخذ في الاعتبار عند التقييم، و هذا النوع من النماذج يمكن تطويره و تحسينه ليسـتوفي  

  .لحسبانشرط ضرورة الأخذ بالأسس العلمية لتقييم المشروعات في ا
و سنتناول وفقا لهذه المحددات المعايير التي تحدد إمكانية إسهام المشروع الاستثماري في زيادة 

  .حصيلة الدولة من النقد الأجنبي
المكـون الأجـنبي في إجمـالي     /الناتج السنوي المولد للنقـد الأجـنبي   : المعيار الأول 

  .الاستثمارات
ة، لا يستوفى شرط مراعاة التركيب الزمني بالإضـافة  نلاحظ أن هذا المعيار في صورته المبسط

إلى صعوبة تطبيقه عمليا نظرا لاختلاف الناتج السنوي المولد للنقد الأجنبي من سنة لأخرى، لذلك 
يمكن تطويره من خلال إيجاد علاقة بين القيمة الحالية لصافي الناتج بالنقد الأجنبي على مدى حيـاة  

ر بين كل من مرحلتي الإنشاء و التشغيل، حيث يفترض في مرحة الإنشاء المشروع، و يميز هذا المعيا
سلبيا على ميزان المدفوعات، لضرورة تمويل شراء الآلات و المعـدات اللازمـة    اأن هناك دائما أثر

لإنشاء المشروع، أما في مرحلة التشغيل فيفترض أن هناك أثرا إيجابيا على ميزان المـدفوعات، لأن  
ث ينبغي التعرف علـى مـا   وقف على طبيعة السلعة المنتجة، سواء كانت للتصدير بحيهذه الآثار تت

  .ة أو للإحلال محل الوارداتدمن مستلزمات إنتاج مستور تحتاجه
و يلاحظ أن هذه الافتراضات لا تنطبق على مشاريع الاستثمار الأجنبية، بل على العكس من 

ان المدفوعات خلال فترة الإنشاء، نظرا لأن حصـة  ذلك يكون لهذه المشاريع آثار إيجابية على ميز
المستثمر الأجنبي تكون في شكل نقد أجنبي سائل يتدفق إلى داخل البلد، أو في شكل حصص عينية 

في ة لا يدفع مقابل لهـا  كالآلات و المعدات و براءات الاختراع أو أسرار صناعة ما أو علامة تجاري
ل، و إذا لم يستطع المشروع توليد نقد أجنبي من صـادراته، أو  مرحلة الإنشاء، أما في مرحلة التشغي

الإحلال محل الواردات، فسيكون أثره على ميزان المدفوعات سالبا نظرا لأن حصة الشريك الأجنبي 
من الأرباح ستحول إلى الخارج بالإضافة إلى أجور العمال الأجانب و مقابل استخدام التكنولوجيا 

  .زيادة على مقابل استخدام العلامات التجارية و براءات الاختراعفي شكل رسوم أو إتاوات 
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زيادة على ما يمكن أن تحوله الشركات العابرة مستخدمة أسعار التحويل بـين مشـروعاا   
الوليدة من خلال تحويل العبء الضريبي لها من بلد إلى آخر وفقا لاختلاف الضرائب بـين تلـك   

ا، كما تبالغ  ر الواردات في البلدان التي تتميز بارتفاع الضرائبالأقطار من خلال المبالغة في أسعا
في تقليل أسعار الصادرات لنفس تلك البلدان، بعكس البلدان التي تتميز بانخفاض الضرائب ا أيضا 

ل مـا يمكـن مـن    أو تلك التي لا تفرض ضرائب بالمرة، بحيث تعمل هذه الشركات على دفع أق
شركاا الوليدة، و هو ما يعتبر من أكثر أساليب التهرب الضـريبي،   على مستوى جميعالضرائب 

، و هو ما يؤثر على حصيلة الدولة من )1( لصعوبة اكتشافه أو السيطرة عليه من قبل الدول المضيفة
مما يطرح بعض التحفظات على اسـتخدام  . الضرائب زيادة على تعميق الخلل في ميزان المدفوعات

  .زيادة حصيلة الدولة من النقد الأجنبي فيالمشروع الاستثماري  دى مساهمةهذا المعيار لقياس م
  معيار بولاك: المعيار الثاني 

يرى مقترح هذا المعيار ضرورة الربط بين طبيعة منتجات المشروع الاسـتثماري و طريقـة   
، و هي تقييمه، على اعتبار أن هناك مشاريع تنتج سلعا تخصص للتصدير أو للإحلال محل الواردات

بذلك تعتبر ذات آثار إيجابية على ميزان المدفوعات، و هناك مشاريع أخرى تنتج سـلعا للإحـلال   
إحلالا كاملا محل سلع كانت تصدر أصلا، أو توجه للسوق المحلي، و هذه تعتبر ذات آثار متعادلة 

تحدثة الاستخدام على ميزان المدفوعات، أما النوع الأخير من المشاريع فهو تلك التي تنتج سلعا مس
تعمل على زيادة الواردات الاستثمارية دون أن يقابلها زيادة في الصادرات، و هي بالضـرورة ذات  
آثار سالبة على ميزان المدفوعات، لذلك ينبغي تشجيع المشاريع من النوع الأول بغـرض زيـادة   

النوع الثالـث، أمـا    حصيلة الدولة من النقد الأجنبي بنفس الوقت الذي يتم العمل فيه على تجنب
مشاريع النوع الثاني فينبغي العمل على تحويل نتائجه إلى النوع الأول ما أمكن ذلك، سـواء مـن   

. خلال زيادة صادراته أو تقليل مستلزمات إنتاجه الاستثمارية و الجارية المستوردة على حد سـواء 
واع لعملية نظرا لصعوبة التمييز بين الأنإلاّ أنه ينبغي الاعتراف بصعوبة تطبيق هذا المعيار من الناحية ا

و مدى إمكانية قياس هذه الآثار كميا، إذ من الانتقادات الموجهة لهذا المعيـار  الثلاثة من المشاريع، 

                                                
(1 UNIDO, The Growth of the Pharmaceutical industry in Developing Countries, Problems and 

Prospects (New York, 1978), P. 10. 
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قيمـة  هو أنه لا يكفي أن نذكر بأن أثر هذا المشروع موجب أو سالب أو متعادل، و لكن ما هي 
  .ثار فترة الإنشاءإلى إهماله التام لآهذا الأثر، بالإضافة 
  اختبار أو نسبة برونو: المعيار الثالث 

يركز هذا المعيار على أن هناك خطأ شائع في دراسة المشاريع، و هذا الخطأ يتمثل في اعتبـار  
أي مشروع يحقق وفرا في النقد الأجنبي مرغوبا به، و هذا خطأ كبير لأن ذلك معنـاه أن الـدول   

 أجـنبي يحققـه  بأي ثمن، إلاّ أن الحقيقة أن أي نقـد   قد الأجنبيالنالنامية مستعدة للحصول على 
ككل في شكل استنــزاف لـبعض مــوارده     وطنيال تكلفة يتحملها الاقتصادالمشروع يقابله 

  .يكون جزءا منها في شكل عملات أجنبية، و الباقي في شكل تكلفة محلية المحـدودة و التي قـد
ي مرغوبا به إذا كانت تكلفة الحصول علـى وحـدة   و الأصح أن يعتبر المشروع الاستثمار

واحدة من النقد الأجنبي من خلال المشروع، أقل من تكلفة شراء هذه الوحدة من سوق النقد، أي 

على د الأقصى لتكلفة الحصول و على ذلك يصبح الح. )1( أقل من سعر التبادل أو الصرف الأجنبي
وع استثماري، هو سـعر الصـرف الأجـنبي    وحدة واحدة من النقد الأجنبي من طرف أي مشر

ة ـقبولـات المـل بين المشروعـالحقيقي، و لذلك يعتبر سعر الصرف هو حد القطع الذي يفص

  : )2( و المرفوضة، و لهذا فإن الصيغة الرياضية التالية هي المستخدمة في هذا الاختبار
  
  
  
  
  

ة التركيب الزمني، لذلك يمكن تطـويره  إلاّ أن اختبار برونو ذا الشكل لا يحقق شرط مراعا
  :بالشكل الذي يجعله يستوفى هذا الشرط، و ذلك من خلال استخدام الصيغة التالية 

  

                                                
  . 28. و هبي غبريال، المرجع السابق ، ص   (1)

(2) Michael BRUNO, «Domestic Resource costs and Effective Protection», (Ipe, Jan-Fab, 1972).  
  .106. عن يحي إبراهيم علي مرسي، المرجع السابق، ص

  
  =     نسبة برونو

 لفة الموارد المحلية المستخدمةتك

 صافي الوفر السنوي في النقد الأجنبي
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و كلما كانت هذه النسبة أقل من سعر الصرف الأجنبي، كلما كان ذلك أفضل، لأن ذلـك  
، أقل من تكلفة الحصول يدل على أن تكلفة الحصول على وحدة النقد الأجنبي من خلال المشروع

  .عليها من خلال أسواق النقد
ارية ـلفة الموارد المحلية الاستثمـلى اعتبار أن تكـإلاّ أن هناك انتقاد يوجه إلى هذا المعيار ع

ل غالبا ما يكون هناك ب. و الجارية المستخدمة في المشروع لم تنفق كلية للحصول على النقد الأجنبي
لة محلية، و هنا يكون من الصعب تقسيم تكلفة الموارد المحلية بين إنفاق من العائد في شكل عمجزء 

بغرض الحصول على عملات أجنبية، و إنفاق بغرض الحصول على عملات محلية، لهـذا يفضـل   
  .استخدام هذا الاختبار على المشاريع التي تكون عوائدها كلها من العملات الأجنبية

  معيار تشينري: المعيار الرابع 
ز هذا المعيار أيضا بين أثر المشروع على ميزان المدفوعات في فترة الإنشاء و أثره في فتـرة  يمي

  :التشغيل، و يمكن حصر هذه الآثار فيما يلي 
قيمة المعدات المستوردة من الخارج، و هو من آثار فترة الإنشاء للمشروع و يعتبر أثرا  .1

 .سالبا

الاستثمار، نظرا لأن الإنفاق الاستثماري  الزيادة الحاصلة في الواردات بتأثير مضاعف .2
، و هذا بدوره يؤدي إلى زيادة الطلب الاستهلاكي وطنينشاء يعمل على زيادة الدخل الفي فترة الإ

 .سواء على السلع المحلية أو المستوردة، و هو يعتبر أثرا سالبا أيضا

 .يعتبر أثرا سالباالواردات المباشرة و غير المباشرة اللازمة لإنتاج المشروع، و هو  .3

الزيادة الحاصلة في الاستهلاك و الاستيراد أو الناجمة عـن أثـر المضـاعف لفـائض      .4
، و هو بـالطبع أثـر   الصادرات، حيث أن وجود فائض في الصادرات يؤدي إلى زيادة في الدخل

إلاّ أنه لا يمكن قبول هذا الفرض في الدول النامية على اعتبار عـدم وجـود فـائض في    سالب، 
 .صادرات، بل في الغالب هناك وجود عجز في الصادراتال

  
  =معيار برونو 

 القيمة الحالية لتكلفة الموارد المحلية الاستثمارية و الجارية

 القيمة الحالية لصافي الوفر السنوي في النقد الأجنبي
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الزيادة في الدخل الناجم عن نشاط المشروع و الذي يتحول بتأثير المضاعف إلى زيادة  .5
 .أثر سالب في كل من الاستهلاك و الاستيراد و هو بالتالي

إنتاج المشروع أثناء فترة التشغيل سواء كان موجها للتصـدير أو للإحـلال محـل     .6
 .دات و هو يعتبر أثرا موجباالوار

لة ـالتغير الحاصل في الاحتياجات المستوردة، التي كانت تستخدم في إنتاج السلع البدي .7
و التي حلت منتجات المشروع محلها، و هذا الأثر قد يكون سالبا، إذا ترتب على إنتاج المشـروع  

ري المقترح، أو إذا كانـت  زيادة في الواردات التي تستخدم كمستلزمات إنتاج للمشروع الاستثما
 .السلعة البديلة التي حل إنتاج المشروع محلها تصدر كليا أو جزئيا

أما إذا انخفضت قيمة الواردات التي كانت تستخدم كمستلزمات للسلع الـتي حـل إنتـاج    
  .فإن ذلك يعتبر أثرا إيجابيا. المشروع الاستثماري محلها

إلاّ أنه برغم  ح الآثار السلبية من الآثار الإيجابيةو هكذا و لحساب الأثر الصافي للمشروع تطر
شمولية هذا المعيار و تجميعه لكافة الآثار المباشرة و غير المباشرة للمشروع الاستثماري المقترح على 
ميزان المدفوعات فإن هناك صعوبة في صياغة نماذجه الرياضية مما صعب من اسـتخدامه في اـال   

  .العملي
 ةـار يتميز بالبساطـياغة معيايير السابقة وصـجه القصور التي ميزت المعو للتغلب على أو

و إمكانية التطبيق في اال العملي مع مراعاة الأسس العملية لتقييم المشاريع، ينبغي إعداد موازنـة  
للنقد الأجنبي تعمل على إيجاد صافي القيمة الحالية للتدفقات النقدية الداخلة و الخارجة للمشـروع  

و غير المباشـرة  ع كل من الآثار المباشرة لى مدى عمره سواء في مرحلة الإنشاء أو التشغيل، تجمع
بشكل يمكن من قياس الأثر الصافي للمشروع على حصيلة الدولة من النقد الأجنبي مع تبيان كونه 

  .سالبا أو موجبا
نمية تولي اهتمامـا  و واضح أن الدول التي يشكل النقص في النقد الأجنبي عقبة في طريق الت

كبيرا لآثار المشروع على ميزان المدفوعات، و إن كان ذلك يعد أمرا هاما لكافة الدول لأن الفائض 
لذلك فإن هـذا التحليـل لا   . الحالي في ميزان المدفوعات قد ينخفض أو يتلاشى تماما في المستقبل

  .يقتصر على تلك الدول التي تعاني من عجز في ميزان مدفوعاا
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من البديهي أن إقامة مشاريع صناعية متقدمة تكنولوجيا تضيف أعباء جديدة للدولة مـن   و
حيث احتياجاا من الواردات سواء فيما يتعلق بالمواد الأولية أو قطع الغيار أو حقوق المعرفة الفنية، 

 ـ  تثماري و كذلك تحويل الأرباح إلى الخارج، و هنا ينبغي إجراء تحليل شامل لآثار المشـروع الاس
مع إيلاء أهمية خاصة لبعض المتغيرات ذات الأثر الحيوي على مستقبل وضع . على ميزان المدفوعات

في أسعار أهم الصادرات و  فاعات و الانخفاضات الفجائيةميزان المدفوعات و التي على رأسها الارت
واردات، ـادرات، و الطلب للـرض من الصـاه العـو حركة رؤوس الأموال، و اتج. الواردات

و التغيرات المحتملة في السياسة الخاصة بالقيود المفروضة عليها، زيادة على اتجاه الطلب على منتج ما 
  .في السوق العالمية و الأهمية الستراتيجية للسلعة

  :و يتم إجراء تقدير صافي الأثر على الصرف الأجنبي على خطوات أربع
  .لصرف الأجنبي الخاصة بالمشروعتحديد صافي التدفقات من ا:  الخطوة الأولى

و  لإجمـالي التـدفقات الداخلـة   يتطلب حساب آثار المشروع على ميزان المدفوعات تحليلا 
الخارجة للمشروع من الصرف الأجنبي لكل سنة من سنوات إنشاء و تشغيل المشـروع، و علـى   

ن الموقف السـنوي  مدى عمره الاقتصادي ككل، حيث يعمل تحديد الآثار المحسوبة سنويا على تبيا
لميزان المدفوعات في حين يعمل تحديد اموع الكلي للآثار السنوية على تحديد أثر المشروع علـى  

لتـدفقات  و عادة ما يتم إنشاء جدول يتضمن العناصر الأساسية لحساب ا. الصرف الأجنبي للدولة
ا لتحليل السيولة النقدية من الصرف الأجنبي للمشروع مبينا بنفس الوقت نموذج الداخلة و الخارجة

، )∗(للمشروع، مع إعطاء صورة شاملة عن التدفقات الداخلة و الخارجة المباشرة و غـير المباشـرة  
و واضح أن أي قيمـة موجبـة   . سواء تلك المتعلقة بالمشروع الاستثماري أو بالمشاريع المرتبطة به

ارجة تبين مدى مساهمة المشـروع في  للصرف الأجنبي و التي تعبر عن كافة التدفقات الداخلة و الخ
  .توفير الصرف الأجنبي و العكس بالعكس

                                                
و لتمويـل المشـروع،    ، و القروض و المساعدات و المنح الأجنبية المخصصةتشمل التدفقات الداخلة المباشرة على رأس المال للشريك الأجنبي(∗)

غير الصادرات من السلع التي ينتجها المشروع بالإضافة إلى الوفر المحقق من العملات الأجنبية بسبب إحلال الواردات، أما من حيث التدفقات 
  .وعات مرتبطة بالمشروع الأصليالمباشرة فهي تشمل كل العناصر السابقة بالنسبة للتوسعات في مشر

بسبب  أما فيما يتعلق بالتدفقات الخارجة من الصرف الأجنبي، فهي عبارة عن المدفوعات المباشرة و غير المباشرة بالعملة الأجنبية و التي تتم
المصنعة و قطع الغيار، و كذلك السلع بحيث تحتوي على الواردات من السلع الرأسمالية و المعدات و الأجهزة و المواد الأولية و نصف . المشروع

مدفوعات المستوردة المشتراة من السوق المحلية، و الأجور و الأرباح المدفوعة بالعملات الأجنبية للأجانب، و خدمة الديون الأجنبية التي تشمل 
  .عات في المشروعات المرتبطة بالمشروع الأصليبالإضافة إلى العناصر السابقة ذات العلاقة بالتوس. أقساط القروض و الفوائد بالعملة الأجنبية
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و عند مقارنة مجموعة من المشاريع على أساس صافي التدفقات من الصرف الأجـنبي ينبغـي   
ضرب كل قيمة من الفرق بين التدفقات الداخلة و الخارجة لكل سنة في معاملات الخصم المقابلـة  

  :ة للتوصل إلى مقدار معين يؤخذ كمعيار للمقارنة و التقييم حيث للحصول على قيمتها الحالي
         )22                     (∑

=
−=

n

t
tt aFOFIFEP

0
)()(  

القيمة الحالية لإجمالي صافي التدفقات مـن الصـرف   :   FE (P(و تمثل 
  .nالأجنبي على امتداد عمر المشروع من السنة صفر إلى السنة 

      FIt   قات الداخلة من الصرف الأجنبي للمشروع خلال السنة التدفt.  
Fot     التدفقات الخارجة من الصرف الأجنبي للمشروع خلال السنةt.  

t
t ra )1(1   .tمعامل الخصم في السنة                    =+

r  معدل الخصم الاجتماعي.  
الأكبر لصافي التدفقات من الصرف و عند تساوي العوامل الأخرى، فإن المشروع ذو المقدار 

  .الأجنبي تكون له الأفضلية على غيره من المشاريع في الاختيار
  .تحديد أثر مجموعة من المشاريع على ميزان المدفوعات:  الخطوة الثانية

يفضل قياس  صناعي؛بغرض التخطيط لميزان المدفوعات و علاقته ببرنامج استثماري أو بمجمع 
لمشاريع على ميزان المدفوعات للدولة من خلال حساب صافي التدفقات الإجمالية تأثير مجموعة من ا

من الصرف الأجنبي لكل مشروع من هذه اموعة، و التي يتم تحديد صافي أثرها علـى ميـزان   
بحيث تضاف هذه المقـادير   ،المدفوعات للدولة من خلال جمع المقادير السنوية المتعلقة بكل مشروع

مع ملاحظة أن هذه الخطوة تكـون  . وطنيفي ميزان المدفوعات ال) العجزو تخصم من أ(إلى الفائض 
ضرورية فقط في حالة وجود برنامج استثماري أو مجموعة مشاريع صناعية، إذ في حالـة وجـود   

  .مشروعات منفردة يتم الانتقال مباشرة إلى الخطوة المتعلقة باستبدال الواردات
  .شروع فيما يتعلق باستبدال الوارداتحساب أثر الم: الخطوة الثالثة

  يقيس هذا الأثر الوفورات المتوقعة في الصرف الأجنبي كنتيجة لإحلال منتجات المشـروع 
السابق اسـتيرادها   للكمية"  CIFسيف " محل الواردات، و يتم حساب هذا الأثر عند القيمة 

في ا بإنتاجهـا و عرضـها   لمشروع حاليمن المنتجات التي يقوم ا) أو التي كان من المنتظر استيرادها(
  .السوق المحلي
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  .حساب الأثر الصافي للمشروع على الصرف الأجنبي: الخطوة الرابعة
في الخطوة ل الواردات المحسوب يتضمن الأثر الصافي للمشروع على الصرف الأجنبي أثر إحلا

الأجنبي محسوبا على  السابقة بحيث تظهر النتيجة على شكل مجموع صافي أثر المشروع على الصرف
  .مدى عمر المشروع سواء كان سلبيا أو إيجابيا

 :مساهمة المشروع في دعم و تحسين قيمة العملة الوطنية  .4

بغرض الحكم على مساهمة المشروع الاستثماري في دعم قيمة العملة الوطنية، ينبغي حسـاب  
فإذا كان . روع الاجتماعيةسعر الصرف الضمني و مقارنته بسعر الصرف المعلن لمعرفة جدوى المش

سعر الصرف المعلن أعلى من سعر الصرف الضمني، فهذا يعني أن إنشاء المشروع سيؤدي إلى زيادة 
دعم قيمة العملة الوطنية و بالتالي زيادة درجة الربحية الاجتماعية، أما إذا كان سعر الصرف المعلـن  

ى اجتماعية لأن إنشاءه سـيؤدي إلى  أقل من سعر الصرف الضمني، فإن المشروع لا يكون له جدو
زيادة عدد وحدات النقد المحلي مقابل الوحدة الواحدة من النقد الأجنبي مقارنة بالسعر المعلن مـن  

أما في حالة تساوي سعر الصرف المعلن مع .)1( البنك المركزي لصرف العملة الأجنبية بالعملة المحلية
تمع، وبالتالي يمكن قبول المشروع أو رفضه لاعتبارات الضمني فيكون الأمر سواء من وجهة نظر ا

  .أخرى

  :)2(و يحسب سعر الصرف الضمني باستخدام المعادلة التالية 
 
  
  
  
  

  :و تشمل التكاليف الاقتصادية المحلية الجارية ما يلي 
 .الأجور و المرتبات -

 .المواد الخام و الوسيطة -

                                                
  .403. المرجع السابق، ص ،دعبد الحميعبد المطلب    (1)

  . المرجع السابق، نفس الصفحة  (2)

  التكاليف الاقتصادية المحلية بالعملة المحلية                   
  =سعر الصرف الضمني 

  القيمة المضافة للمشروع بالعملة الأجنبية                  
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 .الصيانة و الإحلال و التجديد -

 .وارد المحلية التي تستخدمها العمالة الأجنبيةالتكاليف من الم -

 .نفقة الفرصة البديلة للتمويل المحلي -

 .نفقات جارية أخرى -

أما فيما يتعلق بالقيمة المضافة فيتم حساا بإحدى الطرق المشار إليها سابقا، علـى أن يـتم   
  .تحويل قيمتها إلى قيمة بالنقد الأجنبي على أساس سعر الصرف المعلن

ا ما تستخدم أسعار الظل عند حساب تكاليف الفرصة البديلة و تكاليف الموارد المحلية و غالب
التي تستخدمها العمالة الأجنبية و كذا كافة أنواع الدعم الذي تمنحه الدولـة للمشـروع، إلاّ أن   

عملات السلطات الاقتصادية في الدولة تلجأ عادة إلى التحديد الرسمي لأسعار العملة الوطنية مقابل ال
الأجنبية من خلال تعديل سعر الصرف الرسمي، وصولا إلى سعر الصرف المعدل الذي يعبـر عـن   
العلاقة الحقيقية بين الصادرات و الواردات، و بالتالي يعبر بشكل دقيق عـن مركـز المعـاملات    

  : )1( و الصيغة التالية تستخدم لحساب سعر الصرف المعدل. لمالخارجية للدولة مع بقية دول العا
  

  × )المعلن(سعر الصرف الرسمي = عدل سعر الصرف الم
  

هذا و يعتبر سعر الصرف الأجنبي مقياسا مناسبا للقيمة الحقيقية للعملة داخل الدولة إذا كان 
السعر الرسمي واضح الاختلال، و لا يعكس هذه القيمة الحقيقية، و على ذلك عند تقييم المشـاريع  

ذه الظروف، ينبغي تقدير مكونات منافع و تكاليف المشـروع بالنقـد   الاستثمارية في ظل مثل ه
الأجنبي، باستخدام سعر الصرف المعدل، بغرض الوصول إلى صورة أكثر واقعية للمنافع و التكاليف 

المتوقع لميزان المدفوعات و الاجتماعية للمشروع، مع ملاحظة أن هذا السعر يرتبط بالموقف القائم 
فالدولة التي تعاني من صعوبات في ميزان المدفوعات ينبغي لها أن تقدر السـعر   للدولة، و على ذلك

المعدل للصرف الأجنبي و وضعه موضع التطبيق، مع الأخذ في الحسبان التغيرات المنتظرة الناتجة عن 
جها تنفيذ برامج التنمية بمشاريعها المختلفة، بالإضافة إلى السياسات الاقتصادية و المالية الـتي تنتـه  

                                                
   404.المرجع السابق، ص   (1)

  ة الوارداتقيم
  قيمة الصادرات
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على عكس البلدان التي لا تعاني من عجز في ميزان مدفوعاا و التي يعبر السـعر الرسمـي    ،الدولة
  .للصرف الأجنبي ا عن قيمته الاجتماعية الفعلية

فينبغي أن توكل مهمة حسابه و إبلاغه إلى  وطنيةمن المعلمات ال و لأن هذا السعر هو بطبيعته
مختصة، سواء كانت جهاز التخطيط أو بنك التنمية، أو  وطنيةلى هيئة عن تقييم المشاريع إالمسؤولين 

مع ملاحظة أن البلدان النامية تعاني من الافتقار الشديد إلى الخـبرة و المعلومـات   . جهاز الإحصاء
. اللازمة لإجراء مثل هذه التقديرات، مما يحد من تطبيق هذا الأسلوب بطريقة صـحيحة و دقيقـة  

وب بسيط و قابل للتطبيق من الناحية العملية من خلال الطريقتين المقترحتين في لذلك فإن هناك أسل
 .الصرف السياحي سعرأو .نسبة العجز في ميزان المدفوعاتألا و هما هذا اال 

  :نسبة العجز في ميزان المدفوعات. أ
أو  ستخدام،الأجنبي صالحا للا في هذه الحالة ينبغي التأكد مما إذا كان السعر الرسمي للصرف 

و المعادلة التالية تستعمل لحساب السعر المعدل للصرف الأجنبي المرتكز . يحتاج إلى بعض التعديلات

  : )1( على نسبة العجز في ميزان المدفوعات إلى المتحصلات من الصرف الأجنبي
           )23(                   

B
MRF

B
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  .عدل للصرف الأجنبيالسعر الم  PF: حيث تمثل 
RF   السعر الرسمي للصرف الأجنبي. 

M  قيمة المدفوعات المنظورة و غير المنظورة، مقومة بالعملة المحلية. 
B   لات المنظورة و غير المنظورة مقومة بالعملة المحليةقيمة المتحص.  

بـأن   لب،المعدل الفعلي للعرض و الطعض التصحيحات للأخذ في الاعتبار بو يمكن إدخال 
تضاف قيمة المنح الأجنبية و القروض الميسرة إلى بسط المعادلة السابقة و بذلك ينخفض العجـز،  

  .وطنيالأجنبية على المستوى الدون إضافتها إلى المقام، و بذلك تتضح حقيقة المتاح من العملات 
توقع التغير في و يمكن أن تجرى هذه العملية الحسابية لبيانات خاصة بسنوات سابقة مع محاولة 

في ليمها سـيبدأ تشـغيلها   الطلب و العرض من النقد الأجنبي، على اعتبار أن المشاريع التي يتم تس
، علـى أن  )مـثلا (و بديهي أن حساب هذا السعر يتم لفترة زمنية تغطي خمس سنوات. المستقبل

                                                
  .278. ، المرجع السابق، صزعبد العزيسمير محمد     (1)



  - 280  - 

  

ير هذا السعر و يفضل إعادة تقد. يحسب متوسط قيمة المدفوعات و المتحصلات خلال نفس الفترة
على الحسابات و هكذا للحصول سنويا، و ذلك بإسقاط السنة الأولى و إدراج السنة السادسة من 

و السبب في استخدام هذه الصيغة يرجع  .تقديرات المتوسط المتحرك لهذا السعر عن خمس سنوات
علـى العمـلات   إلى أنه في حال توقع زيادة العجز في ميزان المدفوعات فهذا يعني ازدياد الطلـب  

دون أن يظهر ذلك في السعر الرسمي المحدد للعملات، و من هنا يتعين تعديل هذا السـعر   ،الأجنبية
   .قيمة هذه العلاوة BM :تبـين لال إضافة بعض العلاوات إليـه، والرسمي من خ

البيانـات الرئيسـية    و الحقيقة أن قيم المدفوعات و المتحصلات في ميزان المدفوعات تعطي
الضرورية للحساب، بالإضافة إلى البيانات الأخرى التي توفرها إحصاءات التجارة و إحصـائيات  
ميزان المدفوعات، و خطط التنمية التي تمثل المصادر الرئيسية للبيانات التي تفيد في تحديـد الحجـم   

  .الحقيقي للعرض و الطلب من العملات الأجنبية
  .احيسعر الصرف السي. ب

عـن  عدل، فإن المسؤول إذا لم يمكن لسبب ما تطبيق الصيغة السابقة لتحديد سعر الصرف الم
  .تقييم المشاريع الاستثمارية يمكنه أن يستخدم سعر الصرف السياحي كممثل لسعر الصرف المعدل

النسبة بين العملات المحلية و الأجنبية تعبر عن موقف خاص للعرض و الطلب من العملات إن 
مـا  لية، و التي غالبا فالأجانب عادة ما يحتاجون إلى عملات محلية لشراء بعض السلع المح. لأجنبيةا

  .تكون سلعا كمالية غير أساسية
كما أن الوطنيون من سكان الدول النامية يحتاجون إلى عملات أجنبية لشراء بعض السـلع  

هـي  ا تكون هذه السـلع  و غالبا م. ةالأجنبية لعدم توفرها بالأسواق المحلية، أو لكوا أكثر جود
الأخرى كمالية و غير أساسية، و هو ما يؤدي بالإضافة إلى اعتبارات المخاطرة إلى تحديـد سـعر   

و هنا نستنتج أن سعر الصرف في السوق السوداء يتحدد على أسـاس  . الصرف في السوق السوداء
أسـاس السـلع الأساسـية     س علىـاجة الفرد إليها، و ليـسلع كمالية و هامشية من حيث ح

ممـا يـؤدي إلى   . و هذا من شأنه أن يؤدي إلى المغالاة في تقدير قيمة العملة الأجنبية ،)1( الرئيسية
  .، كونه يمثل حدا متطرفا لسعر الصرفوطنيةلسعر مرفوض من وجهة النظر الكون هذا ا

                                                
  .282. المرجع السابق، ص   (1)
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لاعتبـارات الـتي   كما أن السعر الرسمي قد يمثل هو الآخر حدا متطرفا عندما تتواجد بعض ا
رض ـاك توازن بين العـإذ لو كان هن. قيقيةـتؤدي إلى تقدير العملة الأجنبية بأقل من قيمتها الح

ذلك ما لا يحـدث   الرسمي هو السعر الصحيح، إلا أن السعر انلب من العملات الأجنبية لكو الط
بين السعر الرسمي و سعر  و هنا يتضح أن السعر الواقعي للعملات الأجنبية يقع عند نقطة ما. عادة

السوق السوداء، و مبدئيا يجب أن يتركز السعر الحقيقي على التكاليف المحلية لوحـدة الصـرف   
الأجنبي، و هي قيمة السلع المحلية التي تقابل وحدة من العملة الأجنبية، إلا أن هذه الطريقـة غـير   

قريبية بين السعر الرسمي و سعر السوق عملية من الناحية التطبيقية، مما يدعو إلى البحث عن قيمة ت
السوداء، و هو ما يمثله سعر الصرف السياحي؛ الذي يتولى تحديده عادة أحد الأجهزة الحكوميـة  
المتخصصة، بغرض اجتذاب العملات الأجنبية، حيث يفترض أن هذا السعر هو الذي يعكس القيمة 

ف السياحي بمثابة سعر الصرف المعدل و يلاحظ أن استخدام سعر الصر لاجتماعية لهذه العملاتا
  .للصرف الأجنبي، لا يحتاج إلى حساب إذ يكون متاحا في أغلب الأحيان

 : )1(القدرة على المنافسة الدولية. 5

لتحديد مدى قدرة منتجات مشروع معين على دخول المنافسة الدوليـة، ينبغـي مقارنـة    
لة في صافي المتحصـلات  متمث(المصدرة مع المنافع  المدخلات من الموارد المحلية اللازمة لإنتاج السلع

و يمكن تلخيص خطوات تحليل . التي يمكن الحصول عليها من هذه الصادرات) من الصرف الأجنبي
  : القدرة على المنافسة الدولية لمشروع معين فيما يلي 

 كنقطـة ) FOB( "فوب"يجب أخذ الأسعار الفعلية الحالية أو المتوقعة للصادرات بسعر  . أ
  .بداية

مـدخلات اسـتثمارية أو    يجب حساب المكون الأجنبي في المدخلات سواء كانت  . ب
بالنسبة للمدخلات المستوردة المستخدمة في إنتـاج السـلع   ) CIF(و يستخدم السعر سيف  جارية،

 .المصدرة
تطرح التدفقات الخارجة من الصرف الأجنبي المحسوبة في الخطوة الثانية من التـدفقات  .جـ

 بغرض الوصول إلى صافي التـدفقات المتوقعة في الصرف الأجنبي المحسوبة في الخطوة الأولى  الداخلة
 .من الصرف الأجنبي، ثم إيجاد القيمة الحالية لهذا الصافي باستخدام معدلات الخصم المناظرة

                                                
   .233  – 231 ، ص1978 دي، الجدوى الاقتصادية للمشروعات الاستثمارية، دار الفكر العربي، القاهرة،محمد شوقي بشا   (1)
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ليا، ـارات امعة محـتحسب المدخلات المحلية اللازمة لإنتاج سلع التصدير، أي الاستثم. د
كذلك المدخلات المادية الجارية، و خدمات المرافق الأساسية و الأجور المحلية، ثم يتم إيجاد القيمة و 

  .الحالية للمدخلات من الموارد المحلية بالعملات المحلية
 معبرا عنـها بالعملـة   تقارن القيمة الحالية المتوقعة لصافي التدفقات من الصرف الأجنبي. هـ

 الخطوة الثالثة مع القيمة الحالية للمدخلات من الموارد المحلية، كما يتم حسـا و المحسوبة في ا المحلية
في الخطوة الرابعة لمعرفة ما إذا كان صافي المتحصلات من الصرف الأجنبي تضـمن علـى الأقـل    

  .استرداد المدخلات من الموارد المحلية
الأدنى المقبول من القـدرة علـى   نقارن بين النتائج التي تم التوصل إليها و بين معيار الحد . و

، فإذا كانت النسبة أعلى من الحد )إذا كانت السلطات المختصة قد قامت بتحديده(المنافسة الدولية 
الأدنى المعياري اعتبر المشروع قادرا على خوض المنافسة، و بالتالي يكون تصدير منتجاته ممكنا، أما 

ادة دراسة المشروع بما يـؤدي إلى رفـع الكفـاءة    إذا لم يتحقق هذا الشرط، فإن الأمر يتطلب إع
و في حالة عدم وجود مثل هذا المعدل المعياري في دولة ما، يصرف النظر عـن  . التصديرية لمنتجاته

  .إجراء مثل هذه الخطوة
عند وجود عدة مشروعات متنافسة، يتطلب الأمر ترتيبها تنازليا للمفاضلة بينـها علـى   . ز

ما ارتفع المعدل كلمـا زادت قـدرة المشـروع    لنافسة الدولية، و كأساس قدرا على خوض الم
  :و يكون مؤشر القدرة على المنافسة الدولية معطى بالصيغة التالية .التنافسية
     
  
   
  

حيث يجب أن تتساوى على الأقل صافي المتحصلات من الصرف الأجنبي مع القيمة الحاليـة  
  . استرداد هذه الأخيرةمن الموارد المحلية لضمان  تللمدخلا
  .التحليل الإضافي غير الكمي للربحية الاجتماعية: اثالث

عـن  اك بعض الآثار المترتبة ة المشار إليها سابقا، هنضافية إلى المعايير الأساسية و الابالإضاف
من وجهة روع و هي ذات فاعلية في تقييم المش" الاعتبارات التكميلية"المشروع، و التي يطلق عليها 

  
  

  =:الدوليةمؤشر القدرة على المنافسة 
 نبي الأج القيمة الحالية المتوقعة لصافي التدفقات من الصرف

القيمة الحالية للمدخلات من الموارد 
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؛ منها أثر المشروع على تطوير مرافق البنية الأساسية في المنطقة أو الإقليم المقترح إقامته وطنيةنظر 
ا، و أثر المشروع على نقل و تطويع التكنولوجيا، بحيث يشمل كل الجوانب الخاصـة بالمعرفـة   

اريا ـطه حضـر محيى تطويـوث البيئة من جهة، و علـالفنية، بالإضافة إلى أثر المشروع على تل
  .و التي غالبا ما يتم تقييمها وصفيا. و ثقافيا و اجتماعيا

  :الجوانب المتعلقة بالمرافق الأساسية  .1

يتطلب أي مشروع استثماري عددا من التسهيلات و الخدمات الخاصة بالمرافق الأساسية مثل 
الإسكان  افة إلى خدماتتوفير الطاقة و المياه و وسائل النقل و خدمات البريد و المواصلات، بالإض

الخ، و يضاف إلى ذلك الإجراءات الخاصة بالمحافظة على . لرعاية الاجتماعية و الصحيةو التعليم و ا

  :  )1( و يمكن النظر إلى أي مشروع جديد من خلال موقفين. النظام و الأمن
قامـة  توافر طاقات عاطلة أو غير مستغلة من المرافق الأساسية في المناطق المقترحـة لإ  . أ

  .المشروع
 توافر الطاقات العاطلة متعلقة ا و في حالة تنقص المرافق و وجود صعوبات و اختناقا. ب

أو غير المستغلة، يحمل المشروع فقط بالتكاليف المتغيرة الخاصة بالخدمات الأساسية و التي عادة مـا  
  .تتضمنها تكاليف تشغيل المشروع

روري زيادة حجم هذه الخدمات الأساسية لضـمان  أما في حالة نقص المرافق يصبح من الض
الاسـتثمارية  نجاح تشغيل المشروع، و ذلك من خلال استثمارات إضافية، و تـدخل التكـاليف   

الأساسية التي تنشأ لخدمة المشروع ضمن تكاليفه الاستثمارية، و مثال ذلك تكاليف إنشاء  للمرافق
إقامة خط كهربائي يربط المصنع و الخط الرئيسي طريق يربط موقع المشروع و الطريق الرئيسي، أو 

  .للكهرباء
 : )∗(الجوانب المتعلقة بالمعرفة الفنية .2

                                                
   .234 – 233 محمد شوقي بشادي، المرجع السابق، ص   (1)

أو  تنتقل مـن خـلال العينـات   أن المعرفة الفنية هي طرق التصنيع أو المعلومات الفنية المتعلقة باستخدام و تطبيق قواعد فنية معينة، و التي يمكن   (∗)
التصميمات غير المسجلة، و وصف الآلات أو المعدلات أو قطع الغيار، أو من خلال المستندات الفنية مثل الخطط و الرسومات أو مـن خـلال   

على  أنظر في ذلك. فنية إليهمال التعليمات و النصائح العملية الخاصة بالتصميم أو التنفيذ، و كذلك من خلال برامج التدريب للأفراد لنقل المعرفة
مجلة التنمية الصناعية، يصدرها مركز التنمية الصناعية للدول العربية، العدد السادس " (مشكلات نقل التكنولوجيا في الدول العربية"عبد الحق محمد، 

  .17 ، ص)1976و العشرين، أفريل 
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 إن إقامة مشاريع ضخمة بمعدات متطورة يعمل على تنمية الكفـاءات و المهـارات لـدى
لمعيشية، العمال، بالإضافة إلى تغيير القيم و المفاهيم و السلوكات باتمع، فضلا عن تغيير الظروف ا

  .مما يعني تغييرا جذريا في نمط و أسس التنمية الاقتصادية
علـى  معينة كميا، لذلك ينبغي إلاّ أنه يصعب قياس مدى تأثير مشروع ما بالنهوض بصناعة 

الأقل إبراز هذه الآثار وصفيا، إلا أنه يجب الحذر من جانبين، إذ أنه بالرغم من أن المشاريع المتطورة 
التمادي في إنشـاء مثـل هـذه     في المعرفة الفنية للبلد، إلا أنعلى إحداث ثورة تكنولوجيا تعمل 

إلى لة المحلية، إضـافة  المشاريع قد يؤدي إلى استيراد عمالة أجنبية بدل تدريب و رفع قدرات العما
جانب آخر متعلق بموقع المشروع نفسه، حيث تختلف آثار المشروع باختلاف المنطقة المقـام ـا   

ختلاف مستويات نمو هذه المناطق، و مدى تمسكها بالأساليب التقليدية في الإنتـاج ممـا   نتيجة لا
  . يتطلب الاهتمام ذا الموضوع في إطار خطط التنمية الإقليمية، و على مستوى الدولة ككل

زيادة على أن عملية التنمية لم تعد مجرد إنتاج سلع ائية بغرض مواجهة الطلب الاستهلاكي 
ثماري، إنما هي القدرة على التعبئة السليمة و المخططة للموارد المتاحـة بطريقـة عمليـة    أو الاست

ر للإنتاج فيها، و هذا مدروسة بغرض إنشاء المشاريع و تشغيلها بكفاءة مع التطوير الدائم و المستم
  .تطويرإلاّ من خلال استخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة، و القادرة على إحداث هذا ال لا يتأتى

لقد بدأ الاهتمام بالتنمية في الدول النامية، في نفس الوقت الذي تطورت فيـه التكنولوجيـا   
تطورا كبيرا مع ارتفاع مستوى المعارف و المهارات و أساليب الإنتاج و الإدارة و التنظـيم، ممـا   

و يعتـبر  . البلدان يتطلب معه الأمر مسايرة هذا التطور و استيعابه ليتلاءم مع متطلبات التنمية ذه
في الدول النامية، لأا تعمل  ةاستخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة من أهم عوامل التنمية الاقتصادي

 ـ  اد على زيادة معدلات الإنتاج، و زيادة الفرص الاستثمارية المتاحة، و رفع إنتاجها بسـبب ازدي
  .في إنجاز الأعمالالخبرة و المهارة 

كنولوجيا في الدول النامية بسبب الفارق الكبير بينها و بـين الـدول   و قد ازدادت أهمية الت
و السـيطرة علـى    المتقدمة التي تتحكم في مصادر المعرفة و الخبرة و نمو الاحتكـارات العالميـة  

  .  و التحكم في أسعار المواد الخام و المنتجات النهائيةواق ـالأس
ولوجيا من الدول المتقدمة إليهـا مـن خـلال    ن نقل التكنأول النامية و تعتبر العديد من الد

مـن  بغـرض الاسـتفادة    ،مشاريع الاستثمارات الأجنبية المباشرة هدفا رئيسيا للتنمية الشاملة ا
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المحدودة  االتكنولوجيا الحديثة المصاحبة لها، حيث أن البلدان النامية لا يمكن لها اعتمادا على إمكانيا
إلى الدول التكنولوجيا الحديثة  إلاّ أنه، بالرغم من أهمية نقل. صة اأن تخلق تكنولوجيا و معرفة خا

من قبل الدول  قوق المعرفة و احتكارهاالنامية، إلا أن ذلك ليس في متناولها بسبب سرية و ملكية ح
المتقدمة، زيادة على أن نقلها يرتبط بالممارسة العملية و التطبيقية، لذلك يمكن أن نحدد جوانب نقل 

ية ـي تشريعـط به من نواحـكنولوجيا من زاويتين؛ الأولى تتعلق بالجانب التنظيمي و ما يرتبالت
و اقتصادية و مؤسسية، بغرض توفير أفضل الشروط لنقلها، أما الزاوية الثانية فتتعلق بالتطبيق العملي 

  .المقترحة ةلنقل التكنولوجيا من خلال المشاريع الاستثماري
  المباشـرة؛التكنولوجيا من خلال الاستثمارات الأجنبيـة  باه إلى أن نقلأنه ينبغي الانت إلاّ

على يئة الهياكـل  لا ينبغي أن يستمر إلى آماد طويلة، إذ يجب على الدول النامية أن تعمل 
و مراكز البحث العلمي للعمل على خلق تكنولوجيا وطنية تعمل على ابتكار أو تطـوير  الأساسية 

ساليبه، بحيث يتحقق من ورائها عائدا سواء كان اقتصاديا للمنشأة نفسـها أو  أدوات الإنتاج أو أ
  .اجتماعيا للمجتمع ككل

بالطبع هناك مشاكل تواجه الدول النامية في مجال نقل التكنولوجيا، فهي ليست متاحة بدون 
يـات  مقابل، بل قد تدفع الدول النامية تكاليف باهظة لقاء حصولها عليها، سواء في شـكل اتفاق 

مجحفة، أو إتاوات مقابل استغلال حق المعرفة الفنية أو براءات الاختراع التي تدفع في شكل مبـالغ  
كل نسبة محددة من المبيعات كما قد تكون الإتاوة في ش. إجمالية مرة واحدة أو على دفعات متعاقبة

لاستغلالها مما يرهـق   و عادة ما تتسم بالمغالاة، و لا تنسجم مع العائد الاقتصادي. أو صافي الربح
بالإضافة إلى وضع قيـود احتكاريـة   . اقتصادات الدول النامية، و يزيد في خلل ميزان المدفوعات

لصالح موردي التكنولوجيا للقضاء على أي منافسة، سواء من الشـركات الأخـرى الوطنيـة أو    
  .الأجنبية

ضـع  تد من الإجراءات و أن تتخذ العدي و في مواجهة كل هذه السلبيات على الدول النامية
ل التكنولوجيـا بشـروط   نق التكافؤ بين جانبي التعاقد لتيسيرمن السياسات الوطنية لتحقيق نوع 

  .و التقليل من سلبياا، و تنمية إيجابياامعقولة، 
إلاّ أنه لحداثة الاهتمام ذا النوع من التقييم، فإن هناك عدم اتفاق على اسـتخدام معـايير   

  :على الاختلاف في تفسير نتائجها، و من هذه المعايير  محددة، زيادة
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  :المعيار الأول 
  

  =)1( درجة التصنيع               
  

و ذلك على مدى العمر الإنتاجي للمشروع الاستثماري، و كلما ارتفع هذا المؤشر، كلمـا  
إذ السلع الوسيطة،  من المواد ودل ذلك على أن المشروع لا يقوم بتصنيع جانب كبير من احتياجاته 

  .يحصل عليها من المشروعات الأخرى
  

  أو =                                   )2(درجة الميكنة : المعيار الثاني 
   

و نلاحظ أن هذا المؤشر لا يراعي الفترة الزمنية لأن الماكينات و المعدات و الأصول الثابتـة  
ية العمر الإنتاجي للمشروع، و هذا المعيار يستخدم كمؤشر الأخرى يتم الحصول عليها عادة في بدا

  .لتقدير مدى آلية عمليات التشغيل
  

  =درجة التكنولوجيا : المعيار الثالث 
  

و هو كسابقه، لا يتطلب بالضرورة تطبيق الخصم عليه لأن الآلات و المعدات يحصل عليها في 
  .المعيار دليل على ارتفاع درجة التكنولوجيا بداية العمر الإنتاجي للمشروع، و ارتفاع درجة هذا

  
  =درجة التجهيز الآلي  :المعيار الرابع 

  
  

                                                
  .170، ص )القاهرة، مطبعة السعادة(، منير محمود سالم، بحوث محاسبية في اقتصاديات المشروعات :(1)
   .16ص ) 1985الهيئة العامة للاستثمار، أكتوبر : القاهرة (، "مفهوم و أهداف و معايير الأداء"أحمد حافظ الجعويني    (2)

  القيمة الحالية للموارد و السلع الوسيطة المستخدمة

  القيمة الحالية للإنتاج الكلي

  تكلفة الماكينات و المعدات

  إجمالي الأصول الثابتة

  قوة الآلات بالحصان

  عدد العاملين

تكلفة الإنتاج التام السنوية 
  السنوية

  قيمة الآلات و المعدات

  رأس المال المستثمر في الآلات

  متوسط عدد العاملين السنوي
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  .و كلما زادت هذه النسبة، كلما دل ذلك على ارتفاع درجة التكنولوجيا
  

  =مدى ملاءمة التكنولوجيا : المعيار الخامس 
  

  .حيث يعني ارتفاع هذه النسبة ملاءمة التكنولوجيا المستخدمة
معينـة،   إلاّ أن هذه المعايير و أخرى مشاة، لا يتوفر عنها بيانات مقارنة أو مستويات نمطية

تكنولوجيا المشروع المقترح، لذلك يتوجب على مراكز البحث  ىمستوعلى لغرض الحكم الدقيق 
  .العملي العمل على تحديد مستويات نمطية لها

 .الآثار على البيئة المحيطة بالمشروع .3

ند دراسة الجدوى البيئية أن المشروع إما أن يكون له أثر إيجابي على البيئة أو أثـر  لاحظنا ع
و عند تصنيف المشاريع من حيث الأثر السلبي على البيئة نجد أن هناك مشـاريع ذات  . سلبي عليها

 أثر سلبي ضئيل على البيئة، بحيث يمكن معالجته و التي تسمى بمشروعات القائمة البيضاء، و مشاريع
تحدث أضرارا هامة سالبة على البيئة يمكن معالجتها بإضافة معدات خاصة يتحمل المشـروع مـن   
خلالها تكاليف إضافية تؤثر على الربحية التجارية، و هو ما يسمى بالقائمة الرمادية، و مشاريع ذات 

 ائيا، أو مشاريع أثر سلبي كبير على البيئة لا يمكن معالجته و لا التحكم فيه مما يستدعي استبعادها
ك الآثار، ـن تلذات أثر سلبي كبير لكن يمكن اتخاذ إجراءات معينة تؤدي إلى ضمان حماية البيئة م

  .ما يعرف بمشاريع القائمة السوداءو هو 
يؤكـد   وطنياريع من وجهة نظر الاقتصاد الإن استخدام معيار حماية البيئة في إطار تقييم المش

لاقتصادات المتقدمة و النامية على حد سواء أصبحت تتركز حـول  على أن مهمة الحكومات في ا
إن تطبيـق  .محاولة التوفيق بين مصلحة المستثمر الخاص من جهة، و مصلحة اتمع من جهة أخرى

كذا الآثار السلبية معيار حماية البيئة يحصر الآثار الإيجابية للمشروع التي تمثل جانب المنافع للبيئة، و 
تمثل جانب الأضرار للبيئة و التي تؤدي بالتالي إلى تكلفة اجتماعية يتحملها المشروع التي  للمشروع

أو إذا كانت ستؤثر بشكل كبير على ربحية المشروع التجارية، و كان الاقتصاد في حاجة إلى هـذا  
المشروع، فإن الدولة تتحمل جزءا من هذه التكاليف على أساس أا تكاليف اجتماعية تؤخذ بعين 

  .وطنيشروع من وجهة نظر الاقتصاد العتبار عند تقييم المالا

  القيمة الحالية لتكلفة المواد المحلية المستخدمة

  القيمة الحالية لتكلفة إجمالي المواد المستخدمة



  - 288  - 

  

و الحقيقة أن المشكل يطرح عند تقييم الآثار غير المباشرة الموجبة و السالبة للمشـاريع علـى   
البيئة، على اعتبار أن العديد من المتغيرات التي تظهر أثناء التحليل تعتبر صعبة القياس، لكن يمكـن  

 ــامـصاء كما أن الحاسبات الآلية سهلت من التعتقديرها عن طريق الاستق ة ـل مع هذه المشكل
ضارية ـثقافية و الح، و التي منها التأثير على القيم الوطنيلف تأثيراا على الاقتصاد الو حساب مخت

و العادات و التقاليد التي لا يمكن إغفالها عند تقييم المشروع باستخدام معيار البيئة من  و الأخلاقية
 ـ و واضح أن كل هذه المعايير التي تقيس . ة نظر اتمعوجه  وطنيآثار المشروع على الاقتصـاد ال

روع من وجهـة نظـر الاقتصـاد    ينبغي أن تستخدم كلها جنبا إلى جنب لتحديد مدى ربحية المش
  .، و مدى مساهمته في تحقيق أهداف اتمع الاقتصاديةوطنيال

  :  )1(قتراح معيار متكامل يأخذ الصورة التاليةو لذلك دعت هذه النظرة الشاملة إلى ا
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  .القيمة الحالية الصافية الاجتماعية للمشروع:  NPVSحيث تمثل 
                  t  : عدد سنوات المشروع)t =0,... , n.(   

      m  :واء كانت مباشرة أو غير مباشرةعدد منافع المشروع المتوقعة س.  
 wj  :الوزن النسبي الترجيحي للمنفعة.  

 Yjt    : قيمة المنفعةj  في السنةt من سنوات المشروع.  
Ct   : مجموع تكاليف المشروع في السنةt.  
r    :سعر الخصم الاجتماعي.  
I    :التكلفة الاستثمارية للمشروع.  

ذكرت في معايير التقييم السابقة وذلك ضـمن التـدفقات    و يبين هذا المعيار كل المنافع التي
الداخلة بعد إعطائها قيمة نقدية ثم ترجيح كل منها بوزن نسبى يعبر عن مدى أهميتها بالنسبة لبقية 

صـم القيمـة الصـافية    التكاليف السنوية للمشروع، ثم خ المنافع المتوقعة للمشروع، ثم طرح كل
ر الخصم الاجتماعي توصلا إلى مجموع القيم الحاليـة للتـدفقات   الاجتماعية السنوية باستخدام سع

                                                
   .410. عبد المطلب عبد الحميد، المرجع السابق، ص  (1)
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النقدية الصافية للمشروع خلال سنوات التشغيل، وأخيرا طرح التكلفة الاسـتثمارية للمشـروع   
  .بغرض الحصول على القيمة الحالية الصافية الاجتماعية للمشروع

 عـن العائـد الاجتمـاعي    إن هذا المعيار يمكننا من الحصول على نتيجة رقمية واحدة تعبر
إلاّ أنه يفضل . للمشروع، تستخدم في المقارنة مع بقية المشروعات وترتيبها والمفاضلة بينها اجتماعيا

لأغراض التحليل والإيضاح والدقة، التعامل مع معايير الربحية الاجتماعية كل على حـدة ثم أخـذ   
  .ار بقبول أو رفض المشروع بناء على تلك المنهجيةالنتيجة الإجمالية في اية عملية التقييم واتخاذ القر

يع من وجهة نظر الاقتصـاد  أخيرا ينبغي التنويه بأن هناك طريقتان تستخدمان في تقييم المشار
، و هما متفقتان في المضمون مختلفان في الشكل، حيث تعتمـد الطريقـة الأولى في تقيـيم    وطنيال

شروع و موارده و آثاره غير المباشرة، بحيث يتم حسـاب  المشروع على القيمة الحقيقية لتكاليف الم
 ـ وطنيشروع من وجهة نظر الاقتصاد الربحية الم . ةبشكل مباشر دون المرور بحساب ربحيته التجاري

أما الطريقة الثانية فيتم بموجبها حساب الربحية التجارية أولا، ثم تدخل تعديلات من أجل حسـاب  
بار الأسعار الحقيقية بدلا من أسعار السوق، و كذا الآثار غير المباشرة الربحية الاجتماعية، نتيجة لاعت

و الحقيقة أن الطريقة الثانية تفضل الطريقة الأولى بشكل خاص في حال طلب الاستعانة . للمشروع
من أن ية للمشروع بالرغم بمصدر خارجي للتمويل حيث يتهم هذا المصدر الخارجي بالربحية التجار

صادية و احتمالات تطور رصيد ميزان المدفوعات للدولة التي تطلب القـرض تلعـب   السياسة الاقت
  .دورا في تكوين القرار الذي يتخذه مصدر التمويل الخارجي

تقترح إنشاء المشروع اتحادا التي و حتى في حال تبعية المشروع للقطاع العام فقد تكون الجهة 
لا الاتحاد أو أي جهة أخرى صناعية المنتمية لهذا متخصصا بإنتاج سلعة معينة أو إحدى المؤسسات ال

يمكنها تقدير الأسعار الحقيقية و الآثار غير المباشرة للمشروع، و التي عادة ما تمنح لهيئة مركزيـة،  
التجارية تاركة للهيئة المختصة إجـراء   تهتقترح إنشاء المشروع بحساب ربحي لذلك تكتفي الجهة التي

  .  )1( وطنيبحية من وجهة نظر الاقتصاد الالر التعديلات اللازمة لحساب
  . معايير قياس مساهمة المشروعات في زيادة معدل النمو الاقتصادي: المدخل الثاني 

 عملية يتم بموجبها تحقيق زيادات واسعة على مدى طويل من الـزمن "تعرف التنمية على أا 
 ــات إنجـانيات و مستويـفي بيئة و إمك اط الاقتصـادي و الاجتمـاعي   از مختلف أوجه النش

                                                
   .281 ـ 280. توفيق إسماعيل، المرجع السابق، ص   (1)
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التوجيه أو الاستخدام الواعي لمـوارد اتمـع لتحقيـق    "و يشير التخطيط إلى أنه  ،)1( "للمجتمع

ية عامة بالإضافة إلى توافر وسائل وطنبضرورة وجود أهداف  حي، مما يو)2( "الأهداف الاجتماعية
  .لاستخدام الموارد التي تحقق هذه الأهداف

 صاديةـمية الاقتـضوء أهداف التن وثيقة تحدد الموارد في اتمع في"ى أا و تعرف الخطة عل

  .)3("و الاجتماعية و حسب الأولويات الموضوعة
الأنشطة التي تستغل جانبـا مـن المــوارد   " مزيج منهو إلاّ  المشروع ماو على اعتبار أن 

  .)4( "عالطبيعية و البشرية للمجتمع دف الحصول على مجموعة من المناف
فإن هذه التعاريف تشكل علاقة مباشرة بين كفاءة اختيار المشـروعات باعتبارهـا وسـائل    

نافعا، و بين أهداف التنمية مما يتطلب تحديـد هـذه الأهـداف     لاستغلال موارد اتمع استغلالا
  .بوضوح حتى يكون اختيار المشروعات اختيارا سليما

حة للاستثمار في الدول النامية إلى ضرورة الحرص على و قد أدت حقيقة محدودية الموارد المتا
  .كفاءة الاستثمار الموجه إلى الأنشطة الاقتصادية و اعتباره قضية أساسية من قضايا التنمية

ادية ـو قد اكتسى موضوع تقييم المشروعات أهمية بالغة، نظرا لشموله أهداف اتمع الاقتص
ل دراسات الجدوى التي تراعي هذه الأهداف، و طالما و الاجتماعية على حد سواء و ذلك من خلا

ظلت هذه المحدودية قائمة، و مشكلة عدالة التوزيع ملحة، فسيتخطى الاهتمام في اختيار المشـروع  
ركيز على الأسلوب الذي يمكن قضية الاهتمام بأسلوب التوجيه الاقتصادي السائد في اتمع إلى الت

و المشتركة أن تسهم في تحقيق أقصى استغلال للموارد، و مـن ثم   به للمشروعات العامة و الخاصة

  .)5( تحقيق أفضل أسلوب لتوزيعها و توزيع ناتج استغلالها

                                                
الكويت، المعهد العربي للتخطيط، بحوث الحلقة النقاشية الثالثة حول آفاق التنمية العربيـة في  (محمد الحمادي، آفاق التنمية في الثمانينات  (1)

  . ب. صالمرجع السابق مرجع أورده محمد ماجد صلاح الدين خشبة، . 194، ص )1981الثمانينات، 

  .عن المرجع السابق، نفس الصفحة. 11، ص )1982القاهرة، دار النهضة العربية، (عمرو محي الدين، التخطيط الاقتصادي    (2)

   .5 ، ص1983سعد حافظ محمود، التعريف بأساليب التخطيط و أدواته، القاهرة، معهد التخطيط القومي، مذكرة داخلية،    (3)

   .22، ص المرجع السابقثروت محمد علي،  (4) 

  .ث. ص، المرجع السابق محمد ماجد صلاح الدين خشبه، (5)
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و من هنا نجد أن التمييز بين الأهداف التجارية و غير التجارية للمشروعات في البلدان النامية 
ارية، و المقدمة إلى جهات حكوميـة  يعتبر مسألة ثانوية، إذ أن دراسة جدوى المشروعات الاستثم

س علمية لتقييم المشروعات يعمل على ربط على أس ءمسؤولة عن تقييمها من وجهة نظر وطنية بنا
  .المشروع بأهداف التنمية في إطار مناخ صحي للاستثمار

 وطـني مسـتوى   المشاريع على تقييم لذلك يعمل هذا المدخل على محاولة الربط بين معايير
  .الأساسية للاقتصادبالأهداف 

في سية لغالبية بـرامج النمـو   إن هدف زيادة معدل النمو الاقتصادي يعتبر من الأهداف الرئي
و زيادة ، وطنيي التمييز بين زيادة الدخل الالدول المتقدمة، و برامج التنمية للدول النامية، و هنا ينبغ

 هدفا كميا، أي زيادة الـدخل  طنيوحين يعتبر هدف زيادة الدخل ال معدل النمو الاقتصادي، ففي
دون النظر إلى تركيبه و توزيعه بين اموعات المختلفة، فإن هدف زيادة معدل النمو يعتبر هـدفا  

من الفائض لى تعبئة أكبر قدر ممكن بشكل يعمل ع وطنيينبغي أن يتم توزيع الدخل ال نوعيا حيث
م رأسمالي يضاف إلى الطاقات الإنتاجيـة  في شكل مدخرات يعاد استثمارها، و بالتالي إحداث تراك

  .بنفس كيفية توزيع الدخل في المرحلة الأولى وطنيال باتمع، و يزيد الدخل
و ليس  عدل النمو الاقتصاديو لتحقيق أغراض التنمية ينبغي العمل على تحقيق هدف زيادة م

لدان النامية عـن اللحـاق   في غالبية الب وطنية، نظرا لقصور المدخرات الوطنيفقط زيادة الدخل ال
  .بمعدلات الاستثمار المطلوبة للتنمية وصعوبة الحصول على القروض الأجنبية لسد الفجوة

لذلك ينبغي التأكد من أن المشروع الاستثماري المقترح يساهم بشكل إيجابي في زيادة هـذا  
  :، منها المعدل، و هناك جملة من المعايير التي يمكن استخدامها لقياس هذه المساهمة

  ). NPV(صافي القيمة الحالية : المعيار الأول 
 ـالحالية للتـدفقات النقديـة الداخ  و هي عبارة عن الفرق بين إجمالي القيمة  ة للمشـروع  ل

أو هي القيمـة الحاليـة لصـافي    . قترح و إجمالي القيمة الحالية للتدفقات النقدية الخارجة لهـالم
يساوي العائد المطلوب من المشروع، و الصيغة التاليـة  التدفقات السنوية باستخدام معدل خصم 

  : )1( تبين ذلك

                                                
(1) James, C.Van Horne, Financial Management and Policy (Fifth Edition, New Jersey : 

Englewood cliffs, 1980), P. 65 – 66. 
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العائـد   –العائد السائد في السوق (بيتا + العائد الخالي من المخاطرة = معدل العائد المطلوب 
  ).الخالي من المخاطرة

  :حيث بيتا هي مقياس للمخاطرة المنتظمة و هي 
  

  
  

زيادة عايير شيوعا لقياس كفاءة الاستثمار و قدرته على تحقيق إن هذا المعيار يعتبر من أكثر الم
الثروة، و يستخدم في التقييم على مرحلتين؛ الأولى مرحلة تحليل الربح، حيث تكون مدخلات  في

و الثانية مرحلة . النموذج الرياضي هي التكاليف و العوائد المباشرة مقومه باستخدام أسعار السوق
هي التكاليف لات النموذج الرياضي يطبق نفس المعيار على أن تكون مدخالتقييم التنموي، حيث 

و العوائد المباشرة و غير المباشرة مقومة بأسعار تعكس وجهة نظر تنموية مع استخدام سعر خصم 
يبين العائد المطلوب من وجهة نظر اتمع ككل إلا أن ما يعاب على هذا المعيار، هو أن نتائجـه  

مطلقة يصعب الاعتماد عليها في المقارنة بين عدة مشروعات تختلف أعمارهـا  تكون في شكل قيم 
  .الإنتاجية و تكاليفها الاستثمارية

  )IRR( معدل العائد الداخلي على الاستثمار: المعيار الثاني 
و هو كما سبق أن أوضحنا في دراسة الجدوى التجارية عبارة عن المعدل الذي يجعل صـافي  

وية للصفر، و يمكن استخدامه أيضا على مرحلتين؛ مرحلة التقييم الربحي و مرحلة القيمة الحالية مسا
و الفرق الجوهري بين المعيارين هـو  . التقييم التنموي مع اختلاف كل منهما من حيث المدخلات

أن المعيار الأول يقوم على افتراض أساسي و هو أن تتم إعادة الاستثمار بمعدل مسـاوي لمعـدل   
وب دائما، في حين يقوم المعيار الثاني على افتراض أن تتم إعادة الاستثمار بمعدل أكـبر  المطل العائد

إلا أن هذا الافتراض مبـالغ فيـه، إذ أن المشـروع    . المطلوب أو مساويا له على الأقل من العائد
الاستثماري عبارة عن سلسلة استثمارية طوال حياته الإنتاجية، و ليس هناك ما يضمن الحصـول  

تثمار أقل من معدل العائد الداخلي في جميع سنوات هذه السلسة، فقد يكون معدل إعادة الاس على
و في سنوات أخرى أعلى من العائد الداخلي، و لكن في كل الأحوال لن يقل عن العائد الداخلي، 

  .العائد المطلوب

  )أي مربع الانحراف المعياري للسوق(تباين السوق 

    تثمار و السوقمعامل الارتباط بين الاس× الانحراف المعياري للسوق × الانحراف المعياري للاستثمار 

  =بيتا 



  - 293  - 

  

ائد الـداخلي،  لذلك نجد أن معدل صافي القيمة الحالية يحظى بقبول أكثر قليلا من معدل الع
زيادة على الصعوبات الأخرى التي تواجه تحديد معدل العائد الداخلي و التي ذكرناها في دراسـة  

  .الجدوى التجارية
  .)CIC) (Capital Intensity Criteriom( معيار كثافة رأس المال: المعيار الثالث 

  : و يحسب كما يلي 
  القيمة الحالية لإجمالي رأس المالي المستثمر

  وطنيةلالقيمة الحالية لصافي القيمة المضافة ا
و بالتالي فهو عبارة عن علاقة بين رأس المال المستثمر في المشروع على مدى عمره الإنتاجي، 

  .ككل طوال حياته الإنتاجية وطنيضافة من المشروع للاقتصاد الو صافي القيمة الم
من أقصى إنتاجية ممكنة للوحدة  يقو بقدر ما يكون هذا المعيار منخفضا، فإن ذلك يعني تحق

الاستثمار، مما يعني ضمنا تفضيل المشاريع ذات الكثافة الرأسمالية المنخفضة نظـرا لنـدرة رؤوس   
اض معامل كثافـة رأس  الأموال في الدول النامية، لذلك تعطى الأولوية للمشاريع التي تتميز بانخف

  .و بالتالي تفضيل المشاريع كثيفة العمل المال،
ن أصحاب هذا الرأي يرون بأن اقتصادات البلدان النامية تتميز بوجود أعداد كـبيرة مـن   إ 

العمال غير المهرة بالإضافة إلى ندرة رأس المال، لذا فإن اختيار مشاريع كثيفة العمل يحقق أهـداف  
جيتهم الاقتصاد الوطني من حيث استيعاب العمالة المسحوبة من القطاع الزراعي، على اعتبار أن إنتا

في هذا القطاع تساوي الصفر، و على ذلك فإن تكلفة الفرصة البديلة لهم تساوي صـفر أيضـا،   
  .من تكلفتها دام الموارد، و تقلللذلك فإن المشاريع كثيفة العمل تحقق كفاءة في استخ

مل ـف العـالتشغيل كثي إلاّ أن هذا الرأي يمكن الرد عليه، إذ ليس هناك ما يضمن من أن
أن ام الموارد، على اعتبار ض التكلفة نتيجة انخفاض الأجور سيعمل على زيادة كفاءة استخدو انخفا

العمل غير الماهر يتسم بإنتاجية ضعيفة لتخلف الأسـلوب التكنولـوجي المسـتخدم في العمليـة     
  .الإنتاجية

نتـاج  لذلك فإن تكثيف عنصر العمل يقابله انخفاض في الإنتاجية، و بالتالي زيادة في تكلفة إ
الوحدة مما يعني عدم كفاءة استخدام الموارد، بالإضافة إلى الآثار السلبية لتكثيف العمل على هدف 
زيادة معدل النمو الاقتصادي حيث أن كثافة عنصر العمل تعني زيادة نصيب العمال مـن إنتـاج   

  =معيار كثافة رأس المال 
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الزيـادة  المشروع، و مع ارتفاع الميل الحدي للاستهلاك لطبقة العمال و الذي قد يستوعب كـل  
الحاصلة في الدخل، فإن ذلك من شأنه أن يقلل معدلات الادخار و بالتالي الاستثمار، ممـا يعـني   

يدة تستوعب عمالة انخفاض معدلات النمو الاقتصادي و القضاء على إمكانية إقامة مشروعات جد
  .في المستقبل إضافية

ير، و بالتالي تقليل فـرص  و على ذلك فإن الاختيار يكون بين تكثيف العمل في المدى القص
في  لفائضةالنمو و التقدم في المستقبل و بين تكثيف رأس المال في الأجل القصير و استيعاب العمالة ا

لا لذلك فإن علاج البطالة  .جة النمو و إقامة العديد من الاستثمارات في الأجل الطويلتيالمستقبل ن
النمو يعمق مشكل البطالـة في المـدى   ينبغي أن يكون على حساب النمو، لأن ضعف معدلات 

اال، مشاريع الاستثمارات الأجنبيـة المباشـرة الـتي    هذا و من أحد الحلول المقترحة في . البعيد
يصحبها عادة تكنولوجيا حديثة، تتعارض مع تكثيف عنصر العمل، و تعتبر بنفس الوقت مصـادر  

تفرضها اعتبارات النمو، و مـن   ضرورة المالالكثيفة رأس  لذلك فإن اختيار المشاريع. ذااتمويل ل
توجيهه نحو التراكم الرأسمالي من خـلال   الاقتصادي و زيادة الفائضشأن ذلك أن يعمـل على 

  .الحديثة مع ارتفاع إنتاجية العمل تضافر أساليـب الإنتـاج
) معيـار جلينسـون و ليبنسـتين   (  )∗( معيار إعادة الاسـتثمار الحـدي  : المعيار الرابع 

(W.Galenson and H. Leibenstein)  
إن الاعتماد على الاستثمارات الأجنبية المباشرة، و القروض الأجنبية لسـد الفجـوة بـين    

ة لا ينبغي أن يتخذ صفة الدوام، معدلات الادخار المحلية و معدلات الاستثمار اللازمة لعملية التنمي
  .تكملة الجهود الوطنية في هذا االبل ينبغي النظر إليه على أنه وسيلة مرحلية تعمل على 

لذلك ينبغي أن يكون دورها متناقصا في المدى الطويل حتى لا تجد الدول النامية نفسها تدفع 
تدفقات نقدية خارجة عكسية لخدمة هذه الاستثمارات، و المتمثلة في سـداد فوائـد و أقسـاط    

ويل رأس المال المباشر ذاته ضافة إلى تحالقروض الأجنبية، و حصة الشريك الأجنبي في الأرباح، بالإ
إلى الخارج، زيادة على مقابل نقل التكنولوجيا بشكل يفوق التدفقات النقدية الداخلـة للاقتصـاد   

  .الوطني من هذه الاستثمارات

                                                
( ∗ )Marginal Per Capital Reinvestment Quotient . 
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و حتى تستطيع البلدان النامية مواجهة هذه الأعباء في المستقبل ينبغي أن تعبئ أكبر قدر ممكن 
حيث يهدف هذا المعيار إلى قيـاس  . ل ما يسمى بمعيار إعادة الاستثمار الحديمن الفائض من خلا

الفائض القابل للادخار، الذي يمكن أن يحققه المشروع المقترح عن طريق الارتفاع بإنتاجية عنصـر  
  :و النموذج الرياضي لهذا المعيار يأخذ الشكل التالي . العمل

                                   )25(                       
C

WNPF ).(−
=  

  .نسبة الفائض الحدي المعاد استثماره بالنسبة لكل وحدة من رأس المال  Fحيث تمثل 
               P  قيمة الإنتاج لكل آلة. 

N  عدد العمال لكل آلة .  

W الأجر الحقيقي للعامل. 
C  تكلفة الحصول على الآلة.  

  .Fلمشروع الذي يحقق أكبر قيمة لـ و على ذلك يفضل ا
متوسط نصيب الفرد مـن الـدخل   بين هذا المعيار أن عملية التنمية دف أساسا إلى رفع يو 

 ككل، على اعتبار أن معدلات الزيادة السـكانية  وطنيي في المستقبل و ليس الدخل الالحقيق وطنيال
غم من حصول زيادة في الدخل ساسا بالرمما ينفي حدوث تنمية أ وطنيقد تمتص الزيادة في الدخل ال

إن هذه الزيادة في متوسط دخل الفرد لا يمكن أن تتحقق إلاّ بقدر معين مـن المـدخرات   . وطنيال
 قسـمين؛ تقسيم الـدخل إلى  " ليبينستين"و " جالينسون"اللازمة لتمويل الاستثمار، لذلك اقترح 

ا لهذا المعيار، من شأنه أن يحقق مزايا عديـدة  إن تقييم المشاريع وفق. و الأجور الأرباح أو الفائض،
  :منها

اختيار مشاريع ذات عمر إنتاجي كبير، و التي تتمثل غالبا في مشـروعات الصـناعة    .1
 .الثقيلة

 .استيعاب فائض العمالة في الأجل الطويل نتيجة زيادة معدلات الاستثمار .2

 .ية بالدول الناميةزيادة معدل النمو الاقتصادي، و هو أحد الأهداف الهامة للتنم .3

  :منهاإلاّ أن هناك بعض الانتقادات التي توجه لهذا المعيار 
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رفض الفرضية الأساسية للمعيار، وهي أن الميل الحدي للادخار لدى القـوة العاملـة    .1
ة، ـناميـح في الدول الـيساوي الصفر، إلاّ أن هذا الانتقاد ليس صحيحا لأن هذا الفرض صحي

 .التنمية و خاصة في بداية عملية

رفض الفرضية الثانية لهذا المعيار و التي تقر بأن الفائض المحقق يعاد استثماره كليـا أي   .2
، و هذا الانتقاد مقبول على اعتبار أن استخدام هذا المعيـار في تقيـيم مشـاريع    )% 100(بنسبة 

و بالتالي  جإلى الخـار هذا الفائض يحـولالاستثمارات الأجنبية يتم على أساس أن هناك جزء من 
إذا ) % 0(بل قد تصل أحيانا إلى صفر بالمئـة  ) % 100(لا يمكن أن تكون نسبة إعادة الاستثمار 

  .كانت الأرباح كلها تحول إلى الخارج
في  في التقييم من خلال الزيـادة  و بالرغم من ذلك، يمكن الاستفادة من استخدام هذا المعيار

الحديثة، التي تعمل على زيادة القدرة على التصدير، و بالتالي إنتاج الصناعات الثقيلة و التكنولوجيا 
رفع القدرة التنافسية في الأسواق العالمية، و ضرورة ضغط المستوى العام للاستهلاك دف تعبئـة  
أكبر قدر من المدخرات، و خاصة في المراحل الأولى لعملية التنمية للوصول في المدى الطويـل إلى  

 . و القضاء على مشكل البطالة، مما يحدد شكل و معدلات التنمية في المستقبل مرحلة النمو الذاتي،

 الإطار النظري لتقييم المشروعات في الدول النامية:  بحث الثانيالم
امية، ـدول النـبتحليل الجوانب النظرية لعملية تقييم المشاريع في ال بحثسنقوم في هذا الم

ديثة لتقييم المشروعات، مع إجراء دراسة مقارنة بين هذه و ذلك من خلال عرض مختلف المناهج الح
المناهج نفسها، بغرض تحديد المنهج أو مجموعة الأساليب المستخدمة في التقييم، و التي نـرى أـا   

بحيث تعتمد هذه المناهج على تقييم المشروعات علـى ضـوء   . تناسب أكثر أوضاع البلدان النامية
و هو المدخل الذي نعتبره أساسيا في عملية التقييم و هـو موضـوع   . بيانات العمر الاقتصادي لها

الثاني فنتناول به أساليب التقييم التي تعتمد على بيانات  طلب، أما المبحثالأول من هذا الم طلبالم
سنة نموذجية من سنوات تشغيل المشروع، و تستخدم هذه الأساليب  يتم اختيارواحدة، بحيث  ةفتر

ييم في حالة صعوبة أو عدم توفر البيانات التاريخية بالنسبة للمشروعات القائمة، كمكمل لعملية التق
  . و التي يراد تقييم مدى كفاءا قياسا بالمشروعات التي تنتمي لنفس القطاع أو القطاعات الأخرى
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  التطور الفكري و التطبيقي في المناهج الدولية لتقييم المشروعات: الأول  طلبالم
يعود ظهور الأصول الأولى لمناهج تحليل التكلفة و العائد إلى الولايات المتحدة الأمريكيـة  
لتبرير قبول المشاريع التي ترفض من وجهة النظر الاقتصادية، علـى اعتبـار أن التفضـيل الـزمني     

طول بطبيعته من التفضيل الزمني للأفراد، و بذلك يمكن تبرير قبول هذه المشاريع التي إن للمجتمع أ

  .)1( تركت لاعتبارات السوق فلن يقبل ا أحد على الرغم من أهميتها للمجتمع
ـا  ر المشـاريع الـتي تقـوم    و لنفس السبب ظهرت الخارجيات في الاقتصاد الجزئي لتبر

لا لأن صاحب المشروع الفرد  لو تركت للقطاع الخاص فلن يقوم ا، الحكومات، على اعتبار أا
يستطيع الحصول منها على كل عوائده، و لذلك لا يعد الاهتمام بتقييم المشاريع من قبل الدول أمرا 

الدراسات الخاصة بتكاليف و منافع الاستثمارات العامـة في الولايـات    لجديدا، فقد أجريت أو

، مع بدايـة إقامـة المشـاريع الجديـدة     )2(  منتصف ثلاثينات القرن الماضيالمتحدة الأمريكية في
حيث تميزت تلك الدراسات بالبساطة إذ ركزت فقط على دراسة الزيـادة الصـافية   " لروزفلت"

و كذلك الأرباح التي نتجت " تينسي"التي أقيمت على ر  دالمتوقعة من دخول المزارعين من السدو

  .)3( هاعن توليد الكهرباء من
وقد اعتمدت المحاولات الأولى لهذه المناهج من الناحية النظرية علـى فـروض المدرسـة    
الكلاسيكية، وعلى رأسها إمكانية تحقيق التوزيع الأمثل للموارد من خلال جهاز الأسعار وسـوق  

عار المنافسة الكاملة، بحيث يتحقق أقصى إشباع للمستهلك عند تساوي المنفعة الحدية للسلع مع أس
شرائها، كما يتحقق أقصى ربح للمنتج عند تساوي التكلفة الحدية لإنتاج الوحدة مع الإيراد الحدي 
لها، وقد وجهت إنتقادات كثيرة لهذه المحاولات أهمها استخدام أسعار السوق لتسـعير المـدخلات   

تطبيق اتضح إلاّ أنه عند ال )4( والمخرجات، واستخدام سعر الفائدة السائد في السوق كسعر خصم

                                                
  .28صقر أحمد صقر ، مرجع سابق، ص    (1)

(2)   Arthur Maass" Benefit – cost Analysis : its Relevance to Public Investement Decisions". QJE, 
(May, 1966) P. 209.  

 جتماعية، جامعة الكويت، الد، مجلة العلوم الا"أهمية إدراج عناصر المعرفة التقنية في تقويم المشروعات العامة في الدول النامية" أحمد سعيد باخرمة   (3)
  .174. ، ص1989العدد الثاني،  ، 17

(4)   : O. Eckstein, Water Resource Development (Cambridge : Harvard University Press, 1958) 
Ch.11, P. 24. 
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قصور هذه الفكرة النظرية، لذلك بذلت جهود كبيرة منذ خمسينات القرن الماضي لتطـوير هـذه   
المناهج من خلال توحيد الأسس الواجب تطبيقها عند استخدام منهج تحليل التكلفـة و العائـد،   

  :هاما فيما يتعلق بعدة نقاط أهمهاجمعت فيما يسمى بالكتاب الأخضر، حيث تضمن تطويرا 
 .تسعير بنود المدخلات باستخدام أسعار الكفاءة، أي أسعار الفرصة البديلة ةضرور -

 .ينبغي أن تشمل التكاليف و العوائد على المباشر و غير المباشر منها -

 .ضرورة أخذ الخارجيات و التأثيرات غير الملموسة في الحسبان -

ل المنظمات الدولية، قبتنظيما و بشكل خاص من  أكثربعا اثم تطورت الدراسات لتأخذ ط
مثل الأمم المتحدة و البنك الدولي، كما أصدرت لجنة الأمم المتحدة لأمريكا اللاتينية أول الكتب 

، إلا أن الكتاب لم يتطرق إلى مناقشة التأثيرات الخارجية 1958الإرشادية في تقييم المشاريع عام 

ثم تلت . )1( مار نفسها واضحة أو محددةللمشاريع العامة أو أسعار الظل، إذ لم تكن معايير الاستث
فترة جدل علمي حول معايير الاستثمار و تكلفة فرصة العمل و وسائل الإنتاج،  ـزمنيا  ـذلك 

ع التي تحقق أعلى منفعة طغى فيها الإحساس بأهمية التحليل الاقتصادي للمشاريع مع تفضيل المشاري
و من هنا ظهرت فكرة استخدام . المستخدمةو تحسن بنفس الوقت من كفاءة الموارد  للمجتمع،

لتعكس تفضيل اتمع و التي تسود في ظل المنافسة التامة التي تكفل التوزيع الأمثل " أسعار الظل"

  : ) 2(جو ت بانتقادات كثيرة من أهمها" أسعار الظل"إلاّ أن فكرة  .للموارد
أسعار السوق التنافسية  أن استخدام أسعار الظل لتقييم المشروعات مع اعتبار وجود .1

داخل هذه المشروعات، بالإضافة إلى وجود عوامل أخرى تؤدي إلى انحراف الأسعار في القطاعات 
 .بل إلى تناقصها وطنيلكفاءة الاقتصادية على مستوى الأخرى قد لا يؤدي إلى زيادة ا

ت قد لا تمثل أهداف الكفاءة كل الأولويات المخططة إذ قد تتخطى هذه الأولويا .2
حدود الاعتبارات الاقتصادية لتشمل قضايا البطالة، إعادة التوزيع للدخول، معدل النمو 

  .و ذلك في إطار الأهداف المتعددة لخطط التنمية. الاقتصادي

و قد أدت هذه الانتقادات في ستينات القرن الماضي إلى ظهور معدل النمو الاقتصادي الذي 
أهداف الكفاءة الاقتصادية، و خاصة في الدول النامية  تعاملت معه أسعار الظل كهدف مستقل عن

                                                
  .أحمد سعيد باخرمة، المرجع السابق، نفس الصفحة  (1)
  . 25. عبد القادر دياب، المرجع السابق، ص  (2)
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التي تنبهت إلى أن هذا المعدل يعطي أولوية للمشاريع التي تحقق معدلات كبيرة للادخار قياسا بتلك 
على ظل منخفض للعمل سيشجع التي تحقق معدلات كبيرة للاستهلاك على اعتبار أن وضع أجر 

لك تذهب عوائد المشاريع للعمال الذين يرتفع ميلهم اختيار المشاريع كثيفة العمل، و بذ
  .الاستهلاكي، و ينخفض ميلهم الادخاري، و هذا يؤدي حتما إلى انخفاض معدل النمو الاقتصادي

في ية المخصومة كمبدأ عام و بحلول الستينات من نفس القرن بدأ استخدام التدفقات النقد
هي ) OECD(ة التعاون الاقتصادي و التنمية دراسات جدوى المشاريع العامة، حيث كانت منظم

أول من أرسى هذا المبدأ على المستوى النظري و التطبيقي، ثم تلتها منظمة الأمم المتحدة للتنمية 
و وزارة التعاون الدولي في بريطانيا، و كذلك البنك الدولي، "  UNIDO) " اليونيدو(الصناعية 

م المشاريع التي تنصب حول تقصي الآثار الخارجية حيث بينت تلك المنظمات أساليبها في تقيي

  .)1( للمشاريع
و بالرغم من أن تلك المنظمات ركزت تحليلها على تقييم المشاريع الصناعية من خلال 
مقارنة المنافع بالتكاليف، إلاّ أن المعروف أن أسلوب تحليل المنافع و التكاليف كانت بدايته موجهة 

الاجتماعية لمصادر المياه في الولايات المتحدة الأمريكية، و استثمارات للتطبيق على بعض المشاريع 
في الدول النامية  وطنيةتطبيقه على بعض المشاريع ال النقل في إنجلترا، ثم بعد الحرب العالمية الثانية تم

  .و الصناعية بإيعاز من البنك الدولي
قرن الماضي، كانت تستخدم طرقا و الحقيقة أن اقتصادات الدول النامية، و حتى خمسينات ال

رح مستخدمة أسعار السوق بسيطة في التقييم لا تتعدى قياس الإيرادات و النفقات للمشروع المقت
اريع من مع مقارنة عوائدها بسعر الفائدة السائد في السوق أيضا، و تطبيق ذلك عند تقييم المش

  .)2( ل الضرائب و الإعاناتبعد استبعاد بعض التحويلات مث وطنيوجهة نظر الاقتصاد ال
إلاّ أنه مع محاولة هذه الدول تحقيق التنمية ا منذ بداية خمسينات القرن الماضي ظهرت 
الحاجة إلى الكثير من البيانات اللازم استخدامها في عملية تقييم المشاريع، و التي كانت غير متوفرة 

واقع الاقتصادي، و هو ما شكل عقبة بالكمية و النوعية اللازمة، و بذلك لم تكن لتعبر عن ال
وق ـات السـأساسية أمام تطبيق الطرق المتقدمة في تقييم المشاريع، على اعتبار أا تتطلب دراس

                                                
  . 174. جع السابق، صأحمد سعيد باخرمة، المر  (1)
  . 33. ، صالمرجع السابق ،عثمان محمد عثمان  (2)
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و مرونات العرض و الطلب و توزيع الدخول و معدلات تزايد السكان و توزيعهم فئويا و إقليميا، 

ع معايير مبسطة يتم بمقتضاها إجراء المفاضلة مما حتم وض. )1( و هو ما لم يكن متاحا لهذه الدول
  .بين المشاريع

ير ايـعـذه المـع مثل هـوضـن اهتموا بـاديين الذيـن بين الاقتصـو م

، الذي رأى أن الدول النامية تعاني من ندرة في رؤوس الأموال، )POLAK " )2 "ولاك ـب" و ـه
ى أعلى ناتج ممكن من رأس المال، على لذلك ينبغي اختيار المشاريع التي تعمل على الحصول عل

اعتبار أن التوزيع الأمثل للموارد يتحقق عندما تتساوى الإنتاجية الحدية لهذا العنصر في استخداماته 
هذا المعيار يؤدي إلى انخفاض إنتاجية عنصر العمل باعتباره العنصر الأكثر المختلفة، إلاّ أن تطبيق 

  .وفرة
عتبر غير ملائم للدول النامية لأنه يركز على الناتج الكلي و ليس و الحقيقة أن هذا المعيار ي

 متغيرات عديدة و لا يصح على معدل نموه، كما أنه يهمل أثر توزيع الدخل، و لذلك فهو يهمل
إلاّ في حال وجود عنصرين فقط هما رأس المال النادر و العمل الوفير، و هذا لا يصح عمليا لأن 

ط، لذلك رفض هذا المعيار و غيره و النقد الأجنبي و ليس عنصرين فق هناك عناصر أخرى كالأرض
  .من المعايير المماثلة

ما يسمى بمعيار الإنتاجية ) Alfred Kahn( )3( "ألفرد كان " و نظرا لهذه الانتقادات قدم 
 ى قيمة مضافةمن خلال أعل وطنيساهمة المشروع في الاقتصاد الالاجتماعية الحدية و التي تقدر م

إذا تساوت الإنتاجية الحدية  وطنيج من كل وحدة استثمار، و يتحقق أعلى نات لوطنيصافية للناتج ا
در التكاليف و العوائد طوال عمر الاجتماعية للاستثمار في كل استخداماته البديلة، و على ذلك تق

على مستوى لخلفية له، ابط الأمامية و االمشروع، كما تقدر آثاره المباشرة و غير المباشرة، نتيجة الرو
و قد . اليف الاجتماعيةـس التكـار تعكـدام أسعـو ضرورة استخ. وطنياد الـالاقتص

                                                
  . 2. صقر أحمد صقر، الجانب الاجتماعي في تقييم المشروعات، مرجع سابق، ص  (1)
تخطيط القـومي، مـذكرة   الخلوى، الأساليب المختلفة لتقييم المشروعات الصناعية مع إمكانية التطبيق في مصر، القاهرة، معهد ال دعبد ايمحمد   (2)

  .  2. ، ص1973، 1402خارجية رقم 
(3)   Alfred Kahn, Investment Criteria in Development Program, QJE, (Vol. LXV, Feb. 1951) 
      PP. 38-61. 
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ماعية الحدية، على تطوير معيار الإنتاجية الاجت) Hollis chenery( )1( "هوليس تشينيري " لـعم
شروع مجموع و ميزان المدفوعات و توزيع الدخل، و بذلك تشمل تكلفة الم وطنيليشمل الدخل ال

تكاليف الإنتاج، زيادة على التأثيرات السالبة على ميزان المدفوعات كنسبة من الاستثمار، و يصبح 
يزان المدفوعات كنسبة العائد عبارة عن الزيادة في قيمة الإنتاج، مضافا إليها التأثيرات الموجبة على م

إلاّ أن من الانتقادات التي . تينمن الاستثمار، و بذلك يصبح صافي العائد هو الفرق بين النسب
ع على معدلات وجهت لهذا المعيار هو أن هذا التطوير أهمل أثر توزيع الدخل الناجم عن المشرو

معيار المعدل " ليبنستين " و " جالينسون " قدم كل من  1958و بذلك، وابتداء من سنة  .الاستثمار
ه آثار على التوزيع، و على معدلات الادخار الحدي لإعادة الاستثمار، على اعتبار أن أي مشروع ل

و لذلك لابد من أخذ هذه . نظرا لاختلاف الميل الحدي للادخار بين الفئات المتلقية لهذا الدخل
  . الآثار التوزيعية في الحسبان

و نلاحظ أن معيار المعدل الحدي لإعادة الاستثمار ادخل في حسابه معدل النمو و الإنتاجية 
راجع إلى زيادة نصيب العامل ه على نصيب العامل من المقدار المعاد استثماره، و المن خلال تركيز

من رأس المال، بحيث يتكون إجمالي الاستثمار من الاستثمار الأصلي للمشروع مضافا إليه المبلغ 
المعاد استثماره سنويا من الناتج بسبب الاستثمار الأصلي في المشروع، إلا أن الانتقاد الأساسي 

لذي وجه لهذا المعيار هو إهماله لأثر المشروع على ميزان المدفوعات، و افتراض أن كل زيادة في ا
  .الأرباح سوف توجه بالكامل إلى إعادة الاستثمار

في لتأخذ " تشينري" طورها و بذلك اتجه الفكر نحو تعديل الإنتاجية الحدية الاجتماعية التي
يل لمعيار المعدل الحدي لإعادة الاستثمار، و بذلك بدأ الحسبان الآثار التوزيعية للمشروع كبد

 عالاهتمام باعتبارات النمو الاقتصادي مع أهداف الكفاءة الاقتصادية، مع إعطاء الأولوية للمشاري

  . )2( التي تولد دخلا ادخاريا كبيرا قياسا بالمشاريع التي تولد دخلا استهلاكيا كبيرا
بالإضافة إلى اعتبارات النمو و الكفاءة عدالة توزيع  كما أن التطور الفكري امتد ليشمل

الدخل، و الكثير من الأهداف الاجتماعية الأخرى التي تتضمنها برامج التنمية، كتحقيق التوازن 

                                                
(1)   : Hollis chenery, «The Application of Investment Criteria », QJE, (Vol LX VII, Feb, 1953) 
      PP. 76-96. 

  .4صقر أحمد صقر، الجانب الاجتماعي في تقييم المشروعات، مرجع سابق، ص   (2)
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و اختيار التكنولوجيا المناسبة  الإقليمي و القطاعي و ميزان المدفوعات، و علاج الاختلالات الهيكلية
  . من التلوثو المحافظة على البيئة 

إن العرض السابق يمكننا من استخلاص حقيقة مفادها أن التطورات النوعية في علم تقييم 
قد رتبت آثارها على المستويين الأكاديمي و التطبيقي في الكثير من بلاد العالم و خاصة . المشاريع

ماعية مع البلدان النامية، حيث عملت الكثير من هذه الدول على تضمين الاعتبارات الاجت
من المشروع التكلفة  /اعتبارات الكفاءة في تقييم المشاريع، مما أعطى أبعادا اجتماعية لتحليل المنفعة 

اريع في ظل التكلفة من المش /أو قياس المنفعة  الخاص،و الذي يقيس الربحية التجارية للمستثمر 
  . وطنيأهداف الاقتصاد ال

إلى  وطنيو آثارها على مستوى " ع لتكلفة للمشاريا /المنفعة "و قد أدى الاهتمام بتحليل 
ظهور العديد من المدارس الفكرية و المناهج متفقة على مجموعة من الخصائص العامة و إن كانت 

أو لتسعير أو معدلات الخصم تختلف فيما بينها في التفاصيل سواء فيما يتعلق بالأهداف أو أساليب ا
م، و ترجع هذه الاختلافات في معظمها للأهداف التي يتبناها المعايير المستخدمة في نطاق التقيي

و  زيعالمنهج سواء كانت متعلقة بجانب الكفاءة وحده أو الكفاءة و النمو أو شاملة لآثار التو

  :   )1( الاعتبارات الاقتصادية و الاجتماعية التي تحتويها برامج التنمية؛ و من أهمها
اون ـمنظمة التع"كاليف و المنافع على طريقة للت وطنيحليل المناهج الت :أولا 

  .)∗( )OECD" (ادي و التنمية الأوروبيةـالاقتص
  :و تحوي هذه المناهج وثيقتين أساسيتين هما 

 ".Manual of Industrial Project Analysis"دليل تحليل المشروع الصناعي  .1

 Project appraisal and" "تقييم المشروع و التخطيـط للـدول الناميـة" .2

Planning for Developing Countries ." ل و ليت"و تعـرف الوثيقـة الثانيـة بدليـل
، كما أن هناك  منهجان فرعيان I.M.D. Little and J. Mirrlees :واضعيهاإلى  نسبـة" ميرليس

 : و هما " ليتل و ميرليس"يعتمـدان على الأفكار الأساسية لـ 

                                                
  .354سيد محمود الهواري، موسوعة الاستثمار، مرجع سابق، ص   (1)

  ".  Organization for Economic Co-Operation and Development: " اختصار لمفهوم   OECDتعنى  ) ∗( 
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 A guide to Project appraisal in"  :الناميةان دليل تحليل المشروع في البلد .أ

Developing Countries " دليل وزارة التنمية البريطانية فيما وراء البحار"و يعرف باسم." 

، و يعرف "Economic Analysis of Project"التحليل الاقتصادي للمشروعات، . ب
  .خاص على أسعار الظل ، و يركز بشكل"دليل البنك الدولي للإنشاء و التعمير" باسم

منظمة التنمية الصناعية للأمم "للتكاليف و المنافع على طريقة  وطنيمناهج التحليل ال:  ثانيا
اهيم المتعلقة ذا ، حيث تتضمن وثيقتيه الخطوط العريضة و المف)∗(  )UNIDOاليونيدو ( "المتحـدة

  :و هما  المنهج
 ".Evaluation Guidelines for Project"خطوط عريضة لتقييم المشروع  .أ 
 الـدول في" التكلفـة /للعائد  "التحليل الاجتماعي ـدليل التقييم العملي للمشروع  .ب 

 :الناميـة 
Guide to Practical Project Appraisal : Social benefit-cost analysis in  

   Developing Countries" 
وكالة التنمية الدولية "طريقة مناهج التحليل الاقتصادي و الاجتماعي على :  ثالثا

  :منهجيةو تشمل هذه المناهج ثلاثة وثائق . USAID" الأمريكية
و يركز على " for development Apraisal guidelinesاتجاهات التقييم للتنمية " .أ 

 .الآثار التنموية للمشروعات التي تمولها الوكالة مع عدم الإشارة إلى خطوات دراسة الصلاحية
و هو دليل مكمل  "Fessibility procedures manual"" ءات الجدوىدليل إجرا" .ب 

 .للوثيقة الأولى، و يتضمن توضيح لعناصر دراسة جدوى المشروعات
و يعرف باسم دليل  "Manual of support preparation"" دليل الترتيبات الأساسية."جـ

 .قطاعيةالتنمية السويدي، و يركز على الأولويات و الأهداف و البرامج ال

  .)∗( IDCASمناهج التحليل الاقتصادي و الاجتماعي على طريقة : رابعا 

  :و تضم هذه المناهج وثيقتين هما         
 "Manual for Evaluation of Industrial Projects"" دليل تقييم المشروعات الصناعية" .أ 

                                                
 )∗ (  "UNIDO  "تصار لمفھوم اخ :United Nations Industrial Development Organization.  
  .Industrial Development Center for Arab States :اختصار لمفهوم   IDCAS كلمة )∗( 
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هو من إعداد  و" دليل التقييم و المفاضلة بين المشروعات الصناعية للدول العربية" .ب 
 ".منظمة الامم المتحدةول العربية بالاشتراك مع مركز التنمية الصناعية للد

  ."CHERVEL"مناهج التحليل الاقتصادي و الاجتماعي على طريقة : خامسا 
و  وطنيشروع على الاقتصاد الحيث يهتم بتحديد الآثار الكلية للم" الآثار"و يعرف بمنهج 

بالفرنسيـة للمؤلـف  ج يشمل ثلاث وثائقو المنه. ذه الآثارالاختيار منها حسب دراسة ه
   1970سنـة " مـارك شارفـال و شـارل بـرو"

« Etablissement des programmes en Economie sous-développée, Etude de Grappes de Projets "   
  

   "  L’Evaluation des projets de production. 1974سنة " لمارك شرفال"ثم وثيقة أخرى 
"Essai de Typologie des Méthodes  Economie sous-développée :  en   

  " 1976 سـنة" ميشال لوغال"و " مارك شرفال"و وثيقة ثالثة لـ

Manuel d’évaluation économique des projets : La méthode des effets   
  ية كتابا بعنوان في إطار وزارة التعاون الفرنس"مارك شرفال"أخيرا قدم و 

Calculs économiques publics et planification des méthodes d’évaluation de projets »      

عشر منهجا تتفق جميعها على خصائص عامة  ستةنجد أن هناك  و بذلك.1987و ذلك ســنة
  :نجملها فيما يلي 

ة من خلال تقدير تعمل هذه المناهج على قياس الربحية الاقتصادية و الاجتماعي .1
 .الوطنيإسهامات المشروع المباشرة و غير المباشرة و ربطها بأهداف الاقتصاد 

الموجبة و السالبة للمشروع على  غير المباشرةالمباشرة و  الحسبان التأثيراتتأخذ في  .2
، و تحولها إلى وحدات نقدية متجانسة، و هذا يستدعي استخدام الأسعار التي الوطنيالاقتصاد

 .القيم الحقيقية لمكونات المشروع الاستثماري قيد التقييم تعكس

تتفق جميعها على أخذ الزمن في الاعتبار لاستحالة التعامل مع مكونات المشروع على  .3
 .مدى فترة طويلة دون ذلك مما يتطلب استخدام معدل للخصم يعكس التفضيل الزمني للمجتمع

لاقة ارتباط و تبادل للمعلومات بين من أهم مزايا هذه المناهج أا تفترض وجود ع .4
و بين الجهاز القائم بتقييم المشاريع بغرض سد الفجوة القائمة  الوطنيجهاز التخطيط على المستوى 
و تقييم المشاريع على مستوى الوحدة في الكثير من الدول  الوطنيبين التخطيط على المستوى 

 .النامية
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فيما ة بين هذه المناهج نذكرها أوجه اختلاف عام بالإضافة إلى أوجه الاتفاق السابقة هناك

  : )1( يلي
منهج منظمة "و " منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية"ك بعض المناهج مثل منهج هنا .1

، تلخص كل تأثيرات المشروع السالبة و الموجبة على مجمل الأهداف في "التعاون الأوروبي و التنمية
اهج أخرى أكثر من معيار دون ضرورة تلخيصها في معيار رقمي معيار واحد فقط، بينما تتبنى من

 ".الآثار"و " الايدكاس" جيواحد مثل منه

هناك مناهج تقوم بترجمة الأهداف إلى وحدات رقمية متجانسة لكي تتفق مع المعيار  .2
، و هذا من شأنه أن يعقد من تركيبة هذا "منظمة الأمم المتحدة"د الذي تتبناه مثل منهج الواح

لمنهج، في حين تم مناهج أخرى بتحليل هذه الآثار مما يجعلها مناهج بسيطة و عملية نسبيا مثل ا
  ".الآثار"و منهج " وكالة التنمية الأمريكية"منهج 

" منظمة التعاون الأوروبي"و " منظمة الأمم المتحدة"ى بعض المناهج مثل منهج تر .3
ى تأخذ بمبدأ أسعار السوق، و تستخدم أسعار ضرورة استخدام أسعار الظل، و بعض المناهج الأخر

بينما " الإيدكاس"يكون هناك خلل كبير في أسعار السوق مثل منهج الظل للضرورة فقط عندما 
 ".الآثار"تعمد أخرى إلى استخدام أسعار السوق فقط مثل منهج 

يدي التقييم على اعتبارات الكفاءة لا غير، و هو المنهج التقل المناهج يقصربعض هذه  .4
اءة ـذ الكفـلبعض الآخر يأخ، و ا"الإيدكاس"الدولي كما يعتبر هو المعيار الرئيسي لمنهج  للبنـك

 .و يتعداها إلى اعتبارات النمو و آثار التوزيع

و نلاحظ انه من الصعب الإلمام بكل تفاصيل هذه المناهج، و بيان أوجه الاختلاف بينها، 
اليب، ـج و الأسـلهذا المنه تطلب معرفة الإطار الفكري العامإلا أن اقتراح منهج لتقييم المشاريع ي

و الأدوات التي يستخدمها لتبيان مدى إمكانية تطبيقه من خلال ذكر مزاياه و عيوبه، على 
  .اقتصادات الدول النامية بشكل عام

و على ذلك سوف نعمل على عرض أبرز الملامح المميزة لبعض المناهج السابق ذكرها، 
إلى عرض بعض الاتجاهات الحديثة في علم تقييم المشاريع، مع ذكر الخصائص المتعلقة بكل بالإضافة 

على عملية التقييم للتعرف على  وطنيةالمناهج، و إبراز الأهداف المنهج و مقارنته بغيره من 
                                                

  .416. المرجع سابق، ص  (1)
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ة ف المتغيرات، و المعروفختللمات القياس، و أساليب أسعار الظل الأسباب التي أدت إلى اختيار وحد
، و كذلك للسلع و الخدمات التي تمثل مدخلات و مخرجات المشروعات )∗(بالبارامترات القومية

  .محل التقييم مع إجراء تقييم هذه المناهج دف إبراز مدى ملاءمتها للتطبيق على الدول النامية
اون المنظمة الأوروبية للتع"للتكاليف و المنافع على طريقة  وطنيمناهج التحليل ال:  أولا

  "ليتل و ميرليس "أو منهج " الاقتصادي و التنمية 
في تقييم المشروعات " I. Little and J. Mirrlees" "ميرليس ـليتل "تم التعرض لمنهج 

الصناعية بالدول النامية في الكتاب الذي نشرته منظمة التعاون الاقتصادي و التنمية عام 
        :بعنوان 1969

«Manual of Industrial Project Analysis in Developing Countries, Vol II : Social Cost-Benefit Analysis». 

و يعتبر هذا الدليل أول محاولة للجمع بين مبادئ نظرية الرفاهة الاقتصادية، و بين حسابات 
تقييم المشروعات الاستثمارية، من خلال إدخال أسس اقتصاديات الرفاهة إلى مجال تحليل 

و الذي كان مقتصرا على تعظيم العائد المادي المتحقق من المشروعات التي يراد المشروعات، 
دون إدخال العديد من " تقدير الأسعار المحاسبية"إنشاؤها، حيث ركز بشكل أساسي على 

الاعتبارات الأخرى في مجال التقييم مثل توزيع المنافع بين الجماعات أو الأقاليم المختلفة و نمط 
، هذا و قد قام المؤلفان بتنقيح هذا المنهج و تعديله .و الادخاربين الاستهلاك نافع توزيع هذه الم

 هنظرا للانتقادات العديدة التي وجهت للمنهج الأصلي زيادة على أن )1( 1974بشكل شامل عام 
يحوي تغيرات أساسية و خاصة في مجال معالجة أجر الظل الذي يستخدم كأساس لتوزيع الدخل 

لى الاهتمام ببعض النقاط كتنظيم المشروع و تخطيطه و تقييمه، وصلة ذلك بالتنظيم بالإضافة إ
القطاعي، و التخطيط على المستوى الاقتصادي الكلي، كما اتسع الدليل الثاني ليشمل بالإضافة إلى 

المتاجر المشاريع الصناعية، المشاريع الزراعية و مشاريع البنية التحتية و كيفية قياس منافع السلع غير 
كما . فيها و كذلك الخدمات بالإضافة إلى قضية توزيع الدخل و موقعها من عملية تقييم المشروع

                                                
و . الخصائص الاقتصادية القائمة، و تعتمد عليها، و تشتق منهاتصور العلاقات و  وطنيهي قيم على المستوى ال: ومية الق) أو المعلمات(البارامترات  ) ∗( 

انظر في ذلك دليل التقييم و المفاضلة بين المشروعات الصناعية للدول العربية، . هي ثابتة بثبات الأوضاع و الخصائص الاقتصادية و متغيرة بتغيرها
   .53ص . المرجع السابق،حدة للتنمية الصناعية،المنظمة العربية للتنمية الصناعية بالاشتراك مع منظمة الأمم المت

(1)   :  I.M.D. Little and J.A. Mirrles. Project Appraisal and planning for Development Countries, 
Publishing by Heinermann Educational Books, Ltd, London, 1974 
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اص، ـر الخـة نظر المستثمـاهتم الدليل المذكور بإشكالية تطبيق المفاهيم الخاصة بالمنهج من وجه
  . اهجو تعامل المشروع مع وكالات منح المساعدات و مقارنة المنهج مع غيره من المن

  :و فيما يلي أهم ملامح هذا المنهج 
  :الملامح العامة للمنهج :  1
من  طاع الصناعي دون غيرهالتكاليف يهتم المنهج بمشروعات الق/ عند تحليل المنافع  1-1

القطاعات، مثل القطاع الزراعي و الخدمي و البنية التحتية، و يبرر المنهج هذا الاهتمام بالقطاع 
 : الصناعي فيما يلي

بالسهولة  ـقياسا بقطاعات البنية التحتية المادية و الاجتماعية  ـيتسم القطاع الصناعي  . أ
بأن البنية التحتية تتسم  نظرا لأن نواتج قطاعات. النسبية فيما يتعلق بقياس الناتج بوحدات مادية

أن الأسلوب  عنيرة لها، مما يالمنافع المتحققة منها تتميز بجوانب غير مباشرة تفوق الجوانب المباش
الأكثر مناسبة لتقييم مشاريع تلك القطاعات هو أسلوب تحليل فعالية التكلفة الذي يعتمد على 

من خلال حصر عدد قدر معين من الناتج سواء تحقيق الحد الأدنى من التكلفة للحصول على 
مثل (خرى أو في نواتج مادية أ) التعليم و الصحة مثل خدمات(السكان المستفيدين من الخدمة 

أو تعظيم المنافع المتحققة من التكاليف ، )مشروعات توليد الكهرباءكمية الكهرباء الناتجة عن 
 .الاستثمارية و تكاليف التشغيل معا

يتسم  ببعض الاختلاف بحيث يتميز  ـ قياسا بالقطاع الزراعي ـ  إن القطاع الصناعي   . ب
من التي يقوم عليها كل ختلاف طبيعة المؤسسات الزراعي بأساليب مختلفة في التقييم نظرا لا القطاع

و الأصول عة العمليات الإنتاجية القطاعين الزراعي و الصناعي، كما تعود هذه الاختلافات إلى طبي
. من القطاعين من النشاط الاقتصادي لكلو كذا إلى طبيعة توزيع العائد . الثابتة لكل منهما

عند تقييم  وطنيةر الظل التي تعكس الأهداف الأسعا والحقيقة أن هناك تماثل في أسس استخدام
مشاريع كلا القطاعين، إلا أن الاختلاف يتناول طبيعة تسلسل مراحل التقييم، وطبيعة المتغيرات مما 

 .تطلب معه الأمر إفراد دليل مستقل للتقييم لكل من القطاعين

اريع من للمش"ليف التكا /المنافع "يرى أصحاب هذا المنهج ضرورة إجراء تحليل  1-2
في الدول النامية إذا ما أريد لهذه المشروعات أن تسهم في علاج أوجه  جتماعيةوجهة نظر الربحية الا

 ةـاديـص الاقتصـالخصائوذلك من خلال تبيان . النقص الذي تتسم ا اقتصاديات هذه البلدان
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تختلف  جتماعيةالمتعلقة بالربحية الا قاييسو الاجتماعية لاقتصاداا، و التي تتطلب تبني مجموعة من الم
و التي لا  ـ ظرا للارتباط بين تلك الخصائصو ن. بالضرورة عن المقاييس المتعلقة بالربحية التجارية

 ـدول ـتعدو أن تكون جملة من الاختلالات التي يتسم ا البنيان الاقتصادي و الاجتماعي لتلك ال
بنا إلى تخصيص النقطة  او هو ما حذ. ا السياسات العامةقهو الأهداف الإنمائية التي تسعى لتحقي

 . الثانية لتوضيح تلك الأهداف و انعكاسها على عملية تقييم المشروعات

على حقيقة أساسية، و هي عدم ملائمة هياكل الأسعار " ميرليس ـليتل "يؤكد منهج  1-3
على  ،وطنينظر الاقتصاد الوجهة السائدة بالدول النامية لاستخدامها في إطار تحليل المشاريع من 

اعتبار أن معالجة الاختلالات يتم من خلال اختيار المشاريع بدراسة ربحيتها الاجتماعية، و أن 
الربحية التجارية تستند إلى أسعار السوق في تقدير تكاليف و منافع المشروع، إلاّ أن الأسواق في 

اشرة، ـل الحكومي من خلال الضرائب غير المبهذه البلدان تعاني من اختلالات كبيرة نتيجة للتدخ
و كل أساليب الدعم و الإعانات، زيادة على وجود قوى احتكارية، و قصور تفاعل قوى العرض 
و الطلب، و التي تؤدي بالضرورة إلى انحراف الأسعار السوقية عن تلك التي تعكس حقيقة تكاليف 

 .الفرصة البديلة للمدخلات و المخرجات

التي أن تلك التشوهات في الأسعار لا تطال فقط أسواق السلع و الخدمات زيادة على 
اج، ـر الإنتـيضا أسواق عناصمدخلات و مخرجات للمشروعات محل التقييم، بل تشمل أ تمثـل

التي تتحدد ا أسعار الفائدة (و خاصة عنصر العمل، بالإضافة إلى أسواق الصرف و رأس المال 
  ).الدائنة و المدينة

انحراف هياكل الأسعار عن المستويات التي تتطلبها اعتبارات الكفاءة الاقتصادية لا تبرر إن 
لوحدها ضرورة تبني مجموعة من الأسعار تختلف عن أسعار السوق، بل يضاف إليها اعتبار آخر قد 
يكون أكثر أهمية، و هو أن أهداف السياستين الاقتصادية و الاجتماعية قد تتطلب وضع أوزان 

رف ـعار الصـلفة لعناصر المدخلات و المخرجات، و عناصر الإنتاج و المتغيرات الأخرى كأسمخت
تعديل هذه " ليتل و ميرليس"لذلك اقترح . المبتغاةو الفائدة بشكل يتفق و متطلبات الأهداف 

ة على الأسعار لتعكس تكلفة الفرصة البديلة في اال الدولي، و بذلك فإن تقييم المشاريع الاستثماري
أساس الربحية الاجتماعية؛ لا يساهم فقط في علاج الاختلالات السعرية الموجودة في أسواق الدول 
النامية، بل يمتد ليعالج الاختلالات الاجتماعية الناجمة عن الخلل في توزيع الموارد الاقتصادية، سواء 
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عملية التقييم تأخذ في الحسبان و المناطق المختلفة، لأن  اتمع، أو بين الأقاليمبين الأفراد في 
  .الاعتبارات التوزيعية

 اف السياسة العامة للدولة،يهدف المشروع الاستثماري وفقا لهذا المنهج إلى تحقيق أهد 1-4
و المتمثلة في تعظيم حصيلة الدولة من النقد الأجنبي، و كذلك رفع مستوى المعيشة للمواطنين من 

تقبلا، بالإضافة إلى رفع مستوى التوظيف للعمال على أساس خلال زيادة الاستهلاك حاضرا و مس
أنه وسيلة لرفع مستوى الدخل، مع تحقيق عدالة التوزيع بنفس الوقت، لذلك تقوم عملية التسعير 

الدخل "تتمثل في  )∗( ا هذا المنهج، على استخدام وحدة قياس مشتركة أو عاد يلتي يوصالظلي ا
تبط باستخدام معين، معبرا عنه بوحدات النقد الأجنبي القابل للاستبدال العام أو الاجتماعي غير المر

ن في أن الدول كمي و الحقيقة أن اختيـار وحدة قياس ذا الشكل". الصرف الرسمي وفقا لسعر
عن ضعف معدلات الادخار بتلك الدول، و الذي  التمويـل ناجـم شديدا فيالنامية تعاني قصورا 

ات المداخيل ا، زيادة على قصور قطاع التصدير عن توفير الموارد اللازمة ينتج عن انخفاض مستوي
 . للتنمية من النقد الأجنبي

و يقصد بالدخل العام غير المحدد باستخدام معين؛ ذلك الدخل الذي يمكن أن يكون متاحا 
الاقتصادية  ته في الأهدافاللاستثمار، و بالتالي يجب أن يحول صافي منافع المشروع و مجموع مساهم

من النقد الأجنبي  يعتبر تعظيم موارد الدولةإلى وحدات استثمار مقومة بأسعار خارجية، لذلك 
لات ـافة المدخـخلال تحويل قيم كمن إذ يتم تقدير القيمة الصافية لمنافع المشروع . هدفا أساسيا

و كذا تحديد أوزان  ،مها، محسوبة بالنقد الأجنبيو المخرجات إلى نفقات الفرص البديلة لاستخدا
للمتغيرات و الأهداف الاقتصادية و الاجتماعية، بالمقارنة دف تعظيم موارد الدولة من النقد 

  .الأجنبي
المباشرة و غير المباشرة لتعكس هدف  فو بذلك يتم تعديل كافة بنود المنافع و التكالي

  .، و بعض المتغيرات الهامةوطنيةاف الالأوزان النسبية للأهد الكفاءة في استخدام الموارد، و استيعاب

                                                
كـل الأدب   في، و أصـبح معتـادا   "ليون فالراس" م، و هو اصطلاح استعمله لأول مرة، أي وحدة لحساب القي)numeraire(العاد أو المحصي  ) ∗( 

  :الاقتصادي، و على الخصوص اقتصاديات التوازن الشامل و الرفاهية، أنظر 
Leon Walras, Elements of pure Economics, William. Jaffe (Frans), Homewood, I, 11, Irwin, 
1974.  

  .63. يستوفر ناش، ترجمة حمدي السباخي، المرجع السابق، صعن دافيد بيرس، و كر
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بتقييم المشروعات من وجهة غة لفعالية المؤسسات التي تقوم يعطي هذا المنهج أهمية بال 1-5
ية، حيث يفترض أصحابه أن دور هذه المؤسسات يتجاوز مجرد إجراء حسابات التقييم وطننظر 

إلى تحقيق  ياسات العامة بشكل يوصليل السعلى أساس الأوزان المعطاة، إلى تقديم التوصيات بتعد
بقا في الآلية المقترحة لتقييم المشروعات ط رض لهتعو هو ما سن. تماعيةالأهداف الاقتصادية و الاج

 .لهذا المنهج بالنقطة الثالثة

يركز المنهج على ضرورة تحديد بدائل الاستثمار عند إجراء عملية التقييم تحديدا  1-6
 جتمع،ـة للمـدودة المتاح حلول دون المثلى، مما يعني هدر الموارد المحواضحا، تفاديا للوصول إلى

كما يفترض أصحاب هذا المنهج . تعظيم الاستفادة منها "المنافع /التكاليف "و التي يفترض تحليل 
تحققها من خلال خطوتين متتاليتين، الأولى تتمثل في حصر كافة البدائل الممكنة للاستثمار المقترح، 

أو على مستوى فني بحيث  لى مواقع بديلة للمشروع،لى مستوى جغرافي بحيث تشتمل عسواء ع
ل ـل التمويـتشتمل على فنون مختلفة، أو على مستوى تمويلي تتحدد من خلاله صور مختلفة لهيك

 ).و ذلك من خلال تبيان مصادر التمويل المختلفة و نسبة رأس المال الوطني و الأجنبي فيها(

عدم القيـام "لثانية فتتمثل في مقارنة كل من تلك البدائل بالبديل العام و هو أما الخطوة ا
  .، و المتمثل في عدم تنفيذ الفكرة الاستثمارية"شيء بأي

الذي تبنته منظمة التعاون الاقتصادي و التنمية، " ميرليس ـليتل "إن الأسس العامة لمنهج 
لمشروعات مكانة أساسية كإحدى أدوات السياسة تبين أن هذا المنهج يطمح أن تحتل عملية تقييم ا

العامة الهادفة إلى القضاء على الاختلالات و التشوهات التي تعتبر الطابع الذي يميز اقتصادات الدول 
النامية، بل و ترمي إلى أن تكون أداة هامة من أدوات السياسة الاجتماعية التي دف إلى الحد من 

  .و هو ما سنبينه لاحقا. ذلك بين مختلف أقاليم الدولة الواحدةالتفاوت بين فئات اتمع و ك
  :و تقييم المشروعات  وطنيةالأهداف ال:  2
وفقا  وطنيلمنفعة على مستوى الاقتصاد الا /حظنا في النقطة الأولى أن أساس تحليل التكلفة لا

لبلدان النامية، و الحقيقة لهذا المنهج هو الحد من الاختلال الاقتصادي و الاجتماعي الذي تعاني منه ا
منظمة التعاون "أن جميع هذه المناهج تتفق من حيث المبدأ حول هذه النقطة، إلاّ أن أصحاب منهج 

ذا ـيرون أن الهيئات الوطنية القائمة بعملية التقييم تستطيع تحقيق ه" الاقتصادي و التنمية
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ث يتم القضاء على هذا يدف، و كذلك إحداث تغييرات فيما يخص السياسة العامة بحـاله
  .و الحد من التفاوت بين هذه السياسات العامة و بين مقتضيات تعظيم الربحية الخاصة الاختلال

ارية ـات الاستثمـالمشروع ليلـال تحـتظهر في مج وطنيالحقيقة أن أهداف الاقتصاد الو 
  :لتي من بينها و الصناعية منها بشكل خاص، من خلال إبراز خصائص اتمعات النامية و ا

 :ارتفاع معدلات التضخم  2-1

إذ . م مشكلة في تقييم المشروعاتمن المعقول أن نتساءل عن الأسباب التي تجعل من التضخ
بالأسعار الحقيقية، إلا أنه في الوقت الذي يكون  تقبل كل شيء يجب أن يتم تقييم كل المشروعا

كات العامة في مستوى الأسعار ليست كذلك التنبؤ بتحركات الأسعار النسبية مهما، فإن التحر
إضافة إلى أن هناك مشاكل يسببها المعدل المرتفع للتضخم بالنظر إلى آثاره على الأسعار النسبية، 
فبعض الأسعار تحدد يوما بيوم في السوق، و أخرى تتعدل دوريا من طرف الإدارة، و ثالثة تخضع 

بذلك تظل الأسعار النسبية تتقلب بطريقة لا ترتبط لمراقبة الحكومة، في حين تظل بعضها حرة، و 
سعار، و حتى إذا لم تكن هناك أسباب أخرى لتشوه الأ. بالمرة بظروف العرض و الطلب الجاريين

  .من الصعب معرفة مجموع الأسعار النسبية التي يكون استعمالها ملائما لأغراض التقييم فيظل
طبيعة سياسات التنمية التي تتبعها  لبلدان إلىو يعود ارتفاع معدلات التضخم باقتصادات ا

في ا زيادة مماثلة حكومات هذه البلدان، و التي تتميز بزيادة عرض النقود بمعدلات مرتفعة لا تقابله
  .الناتج السلعي و خاصة قطاع الإنتاج الأولي

إلى  يعود لا جتماعيةثيلتها المرتبطة بالربحية الاغير أن اختلاف مؤشرات الربحية الخاصة عن م
أن قطاعات، و هذا من شأنه مشكل التضخم فقط، بل إلى تفاوت معدلات التضخم بمختلف ال

يعمل على اختلال الأسعار النسبية بشكل مستمر، مما يضعف من دلالة تلك الأسعار على المستوى 
من كومات ة على أن تدخل الحزياد. الحقيقي للمنافع و التكاليف، و علاقتها بالاستثمارات المختلفة

من شأنه أن يؤدي إلى خفض  ـفي ظل ظروف التضخم  ـخلال فرض بعض القيود على الأسعار 
  .وطنيةفاع الجدوى من وجهة النظر المعدلات الربحية الخاصة في بعض االات التي تتميز بارت

 :انخفاض مستويات التشغيل و اختلال أسواق العمل  2-2

باختلال شديد نتيجة انخفاض مستوى التشغيل، و وجود  تتسم أسواق العمل بالدول النامية
بطالة مقنعة بشكل كبير، بالإضافة إلى أن الأجر المدفوع لهذا العنصر الإنتاجي لا تعكس الإنتاجية 
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الحقيقية على مستوى غالبية القطاعات الحساسة سواء قطاعات صناعية أو خدمية أو قطاعات 
  .الإنتاج الأولي

في ة الناتج الحدي للعمل ة حول ما إذا كان سعر الأجر يعكس قيمو يثور التساؤل عاد
الاقتصاد، إذ في حالة الدول النامية يوجد قطاعين التقليدي و الحديث في آن معا، ففي القطاع 

مل، ـالناتج المتوسط للع ، تعمل العائلة كفريق بحيث يتلقى الفرد)الزراعي بشكل خاص(التقليدي 
البديلة يتم العمل بين أفراد العائلة، و يكون الناتج الحدي للعمل في الغالب و في غياب فرص العمالة 

و في القطاع الحديث تكون معدلات الأجر مرتفعة جدا، بسبب . منخفضا جدا أو حتى معدوما
ة ـدولـلات التنظيمية للـافة إلى التدخـعدم قابلية العمل للحركة، أو انتظامه في نقابات، بالإض

  .ليةو الضغوط الدو
و على ذلك عندما يجذب المشروع عمالا من القطاع التقليدي إلى القطاع الحديث، فقد 
يكون معدل الأجر في القطاع الحديث انعكاسا ضعيفا جدا لتكلفة الانتقال الاجتماعية على 

أن هناك مشاكل قد  إلا. مما يشجع تحويل العمل من القطاع التقليدي إلى القطاع الحديث. الاقتصاد
تغلب على بعض الصعوبات من قابلية تحويل العمل للمشروع محل الاعتبار، و حتى إذا أمكن ال يدتق

من خلال برامج التعليم و التدريب فقد توجد معوقات حضارية في وجه التغير و حتى التأمين 
لذلك قد يكون من ادي تشجيع المشروعات الأخرى على . المحدود في حالة المرض أو البطالة

دة إنتاجية العمل في القطاع التقليدي بدلا من تحويله حتى لو لم يؤد ذلك إلى العائد الاقتصادي زيا
  .الأفضل

و يلاحظ أن هذه الطريقة تتجاهل وجود بطالة حضرية، و قد يظن وجوب انعدام سعر 
لا يكون صحيحا فقط عندما  الظل للعمل غير الماهر في المشروعات الحضرية في تلك الحالة، و هذا

تنجح المشروعات في جذب عمالة إضافية من المناطق الريفية، إلا أنه ثبت أنه في المتوسط يؤدي 
إنشاء فرصة عمل حضرية إضافية إلى إغراء أكثر من عامل ريفي واحد على الهجرة، و في هذه 

لظل الحالة تؤدي فرص العمل الحضرية الإضافية إلى جعل البطالة الحضرية أسوأ، و سيتجاوز أجر ا
  .قيمة الناتج الحدي للعامل الريفي

  
 : قصور المدخرات وضعف الدخل الحكومي  2-3
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خار و الضرائب على المستوى يختلف تأثير المشروعات على كل من الاستهلاك و الاد
يلاحظ أن الادخار و الاستثمار يعالجان على أن لهما نفس القيمة بمفهوم النظرية  إذ، وطنيال

يعكس هذا التساوي وجهة النظر و  ،المعالجة مبدأ سيادة المستهلكس هذه الاقتصادية حيث تعك
أن  و برغم .تهلاك الحاضرالفردية، في حين تعتبر الحكومة أن الادخار الحاضر أعلى قيمة من الاس

الحكومات يمكنها خفض الاستهلاك الخاص الإجمالي الحاضر لصالح زيادة الادخار، من خلال فرض 
الأموال التي توجد بحوزة الحكومة تكون أعلى قيمة قياسا بالاستهلاك الخاص  ضرائب الدخل، فإن

الإجمالي الحاضر، و خاصة إذا اتسم الإنفاق الحكومي بالرشادة الاقتصادية، و التي يعكسها تساوي 
  .اعية و الدفاعيةقيمة الإنفاق الحدي لكافة االات الصناعية و الزر

ا عن هذا الوضع، فمن المشاكل التي تعاني منها الدول النامية و الحقيقة أن الواقع يختلف كثير
بشدة، توقع اعتماد تحسين مستوى المعيشة على تزايد معدل الاستثمار، إلا أنه نظرا لكون غالبية 
سكان هذه البلدان فقراء، فإن مستوى الادخار سيكون منخفضا، و أية محاولة لجعل الادخار 

الأقل على مستوى سياسي مع عدم توفر الأجهزة الإدارية اللازمة  إجباريا ستقابل بالرفض، على
و ستكون النتيجة الحتمية لذلك هي الاختلاف بين تكلفة . لتحصيل ضريبة الدخل التصاعدية

الفرصة البديلة لرأس المال و معدل التفضيل الزمني الاجتماعي، مما يتطلب استخدام أسعار الظل 
ل ـليت"و هو ما يجعل. ل فرص الاستثمار أو إعادة الاستثمار المضحى اللتكاليف و المنافع التي تمث

للتعبير  عل الاستثمار هو المقوم، إذ يستخدم تسعير ظل الاستهلاكبجيعكسان الطريقة " و ميرليس
 فضلا عن أن هذه الطريقة لا تقتصر على الآثار المباشرة. مع الاستثمار عنه بوحدات مشتركة

عن المشاريع الأخرى مستويات مختلفة للادخار، حسب نسبة الإيراد المدفوع أ للمشروع، إذ قد تنش
  .كأرباح و أجور لفئات العمل المختلفة

و بشكل عام يشكل تتبع تلك الآثار إحدى المشاكل الرئيسية في تقييم المنافع الاجتماعية 
ة المشروعات للاستثمار الخاص، كما أن وجود قيد على المدخرات يتطلب دراسة مصادر أرصد

إلاّ ال في كل المشاريع، و عادة يستعمل سعر عام للظل يمثل تكلفة الفرصة البديلة لرأس الم. المعنية
ارجية ـاحة من جهات تمويلية خأن ذلك يصطدم ببعض العقبات إذا كانت تلك الأرصدة مت

بطة بالمشروع ، و مرت)منشأة خاصة مساعدات خارجية من دولة معينة أو ، أوالبنك الدولي مثلا(
و هنا قد لا تؤخذ بالحسبان تكلفة الفرصة البديلة بالنسبة للمشروعات المضحى ا، و إنما  .المعني
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بالنسبة لتيار المدفوعات المستقبلة للصرف الخارجي الضروري لخدمة الدين و رد أصله، بالإضافة إلى 
  .القيود التي يفرضها مصدر التمويل

 :أسلوب توزيع الدخل  2-4

ادة على مشكل توزيع المنافع الناجمة عن المشروعات حاضرا و مستقبلا، هناك مشكل زي
آخر تتسم به الاقتصادات النامية و هو مشكل التفاوت في توزيع الثروة بين الفئات المختلفة؛ إذ 
يبدو أن توزيع الدخل في الدول المتخلفة بعيدا جدا عن الكفاءة بسبب وجود شرائح واسعة فقيرة 

و من بين الاقتراحات للتعامل مع هذه المشكلة هي . اء فاحش لشريحة صغيرة من اتمعمع ثر
ل رغبة المستهلكين في الدفع مقابل المنافع محل الاعتبار إذا تعديل المنافع الاستهلاكية لتمث إمكانية
ابل للتطبيق ، إلا أن العوائق السياسية و التنظيمية ستجعل هذا الإجراء غير قؤاتوزيع الدخل كفكان 

في غالبية البلدان النامية، إذ يصعب فرض ضريبة كبيرة على القطاعات الثرية في اتمع بسبب 
  .الفساد و التهرب الضريبي

 و هكذا نلاحظ أن حل هذا المشكل من خلال زيادة الضرائب يظل محدودا و بالتالي يظـل
  .المشكل قائما جزئيا

 :ضعف أسواق رأس المال  2-5

لشروط التي تجعل الأرباح مؤشرا سليما للنفع الاجتماعي الصافي هو تساوي أسعار إن أحد ا
الفائدة على القروض باختلاف أنواعها و مجالاا، حيث تتساوى المخاطر التي تواجهها 

تختلف أسعار  الاستثمارات، إلا أن هذا يختلف كثيرا عن الوضع السائد بالدول النامية، حيث
بشكل لا يعكس اختلاف درجة المخاطر فقط، بل إن هذا الاختلاف يعود إلى  الفائدة على القروض

ال، ـــصور التدخل الحكومي، و عدم الإلمام بظروف سوق رأس الم: مجموعة من العوامل منها 
  .و احتكار عرض رأس المال، و غيرها

 :اختلال هياكل أسعار الصرف  2-6

عار التي تعاني منه هذه الدول، حيث يقف تتأثر أسواق الصرف الأجنبي بالاختلال في الأس
تدخل الحكومة من خلال التحديد الإداري لأسعار العملة الأجنبية وراء عدم التناسق بين الأسعار 

لية، ــالعالمية للسلع و الخدمات الداخلة في نطاق التجارة الدولية، و بين أسعارها في الأسواق المح
  .يد سعر العملة المحلية تجاه العملات الأجنبيةو الذي عادة ما يقترن بمغالاة في تحد
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بالرغم من أن العديد من الدول النامية تلجأ إلى تخفيض قيمة العملة المحلية في حال التضخم 
يكون بالقدر الذي يكفي لتحقيق التوازن في ميزان المعاملات  المستمر، إلا أن هذا التخفيض لا

  .ختلال في أسعار الصادرات و الواردات قائماالجارية للدولة مع الخارج، مما يجعل الا
إلاّ ، و من بين الحلول المقترحة في مجال تقييم العملة هو استعمال سعر الظل للصرف الأجنبي

من شكل كبير على صادراا كافيا، فالعديد من الدول النامية تعتمد ب أن هذا الحل قد لا يكون
و في . ليس لها بديل محلي تمثل وارداا سلعا تحويلية المواد الأولية ذات الطلب غير المرن، في حين

 وطنيمن تخفيضا جوهريا في الدخل الهذه الظروف يكون الإفراط في تقييم العملة، الذي يتض
الحقيقي، هو وحده الذي يكفي للتخلص من عجز ميزان المدفوعات، و بذلك قد يكون من 

و القيود و الإعانات  ةطبيق نظام للرسوم الجمركيالمناسب السعي لتعديل تجارة الدولة الخارجية بت
إلاّ أن تدخل الحكومة ذا . التي يختلف مستواها باختلاف مرونة الطلب على السلع محل الاعتبار

و الحل لهذه المشكلة يكمن في تقدير متحصلات . الشكل يعرضها لعدم صحة بعض الإجراءات
، أو من بدائل الواردات، و تكاليف الصرف الصرف الأجنبي الناشئة عن الصادرات الإضافية

و يتم تحويل ذلك إلى العملة المحلية . الأجنبي من الواردات الأجنبية، أو السلع المحولة من التصدير
باستخدام سعر الظل للصرف الأجنبي مضافا إليها التغير في إيراد الضريبة الناشئ عن الرسوم 

  . سلعة محل الاعتبارأو الإعانات على ال الضرائب الجمركية أو
تقييم كل السلع الداخلة في التجارة الخارجية بالأسعار العالمية " ليتل و ميرليس"و قد اقترح 

واردات  توفيرها بتخفيضعلى أساس أا تمثل العملة الأجنبية المتحصلة ببيعها في الخارج أو يمكن 
بديلة للاستهلاك المحلي، كلفة الفرصة الو في كلتا الحالتين يكون الرقم معبرا عن ت. السلع محل النظر

و يمكن التعبير عنه مقوما بالعملة الأجنبية، أو تحويله إلى العملة المحلية بسعر الصرف الرسمي، حيث 
  .يعطى في تلك الحالة اسم العملة الحدودية

من و قد يكون . ارة الخارجيةو واضح أن هذه الطريقة تلائم السلع الداخلة في نطاق التج
صعب فصل السلع الداخلة في إطار التجارة الخارجية عن تلك التي لا تدخل فيها، و من الأمثلة ال

إلاّ أن  ،الهامة لذلك هو أن الهند تعتبر في السنوات الأخيرة مصدرا هاما لمركبات السكة الحديدية
تلك المعدات  لأن. لا يعني أن بإمكاا تسويق كل إنتاجها من تلك المعدات بالأسواق العالميةهذا 

تشترى بعملية مناقصة يكون فيها السعر عاملا هاما في التأثير على القرار، و الذي يخضع للتعديل 
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نظرا لأا تواجه بقوة احتكار الدول المتقدمة في البيع و الشراء في السوق العالمي، و هنا تكون 
  .أو الإيراد الحدي هو الملائم و ليس السعر تكلفة الحديةال

افتراض أن القرار اتخذ باستعمال الأسعار العالمية أو الحدودية، تنشأ مشكلة عكسية و على 
لأسعار ظل الأجر، و ذلك عند تقييم السلع التي لا تدخل في نطاق التجارة الدولية، و ذلك لأن 
الأسعار العالمية لتلك السلع إما أا غير موجودة، أو أا تكون غير ملائمة، و الحل هو قياسها 
بتكلفتها الحدية الاجتماعية مقومة بتكلفة الفرصة البديلة للسلع التي تدخل في التجارة، و تقيم 

 هبأقصى ما يرغب المستهلكون في دفعالمنافع الحدية الاجتماعية للسلع غير الداخلة في التجارة 
سعار يظهر للأمقابلها بأسعار الظل، و يتم الحصول عليها من أسعار السوق بعد ضرا برقم قياسي 

 )∗( "لاكــبمعامل تحويل الاسته"بين مستوى سعر السوق و أسعار الظل، و هو ما يسمى  الفرق
و قد يستعمل رقم قياسي مماثل للأسعار لتقييم المدخلات، حيث يكون التقييم الكامل لتكلفة 

  .)∗∗( "يمعامل التحويل القياس"فرصتها البديلة غير ضروري، و يعرف هذا الرقم القياسي باسم 
 :سياسات الحماية التجارية  2-7

تتخذ في بعض الحالات سياسة التدخل في آلية الأسعار لحماية الصناعات المحلية بشكل 
إلاّ أنه نظرا لكون مخرج . ا تحققه سياسة التحرر الاقتصادييضمن تحقيق نفع للمجتمع أكبر مم

دير تواجه بحالة هي  دف للتصصناعة معينة هو مدخل لصناعة أخرى، فإن بعض الصناعات التي
من جهة تتمتع بحماية النظام لها في السوق المحلي، إلاّ أن هذه الحماية تجعلها بذات الوقت في  كوا

طريق فرض رسومات  أي أن الحماية التجارية عن. وضع تنافسي ضعيف تجاه أسواق التصدير
، تؤدي إلى أن أسعار السوق المحلية )ليةو الذي يماثله المغالاة في تحديد سعر العملة المح(جمركية 

  .تقدير القيمة الاجتماعية لتلك السلع في لسلع الموجهة للتصدير تتضمن تدنيل
                                                

التي أن الفئات يعبر معامل تحويل الاستهلاك عن الوزن النسبي الذي يستخدم في تحويل قيمة استهلاك فئة إلى قيمة استهلاك فئة أخرى، على اعتبار  ) ∗( 
لف قيمة الوحدة الاستهلاكية من فئة لأخرى، و حتى يمكن جمعها معا، ينبغي تستلم الدخل تختلف معدلاا و ميولها الحدية للادخار، و بذلك تخت

أن توحد من خلال معامل تحويل الاستهلاك، سواء كان الاستهلاك أو الاستثمار عاما أو خاصا، و واضح أن الاستهلاك و الاسـتثمار الخـاص   
   .هلاك الأساسييختلف من فئة لأخرى وفقا لمستوى الدخل و الراجع أساسا لمستوى الاست

سـعار  يحدد هذا المعامل العلاقة بين متوسط الأسعار المحاسبية و متوسط الأسعار السوقية لمكونات المشروع، و يستخدم هذا المعامل في تحويـل أ  ) ∗∗( 
على توفير عدد كبير من هـذه  المكونات التي لا تدخل في نطاق التجارة الدولية إلى أسعار ظل عالمية، و يفترض المنهج أن جهاز التقييم سيعمل 

   .المعاملات، و بإيجاد المتوسط المرجح لها، نحصل على معامل التحويل القياسي، مستخدمين أوزانا تعكس الأهمية النسبية لهذه المكونات
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على تلفة تكون علاجا لأوضاع قامت زيادة على ذلك، فإن الحماية التجارية للصناعات المخ
و المشروعات  تقاء الصناعاتلانأسس خاطئة لا تستند إلى الرشادة الاقتصادية بحيث لا تشكل أداة 

هذا من الاستمرار و  ناعات أو المشروعاتذات الجدوى، بل تفرض الحماية حتى تتمكن تلك الص
  .شأنه أن يشكل عائقا أمام الصناعات التي تستخدم مخرجات تلك الصناعة كمدخلات لها نم

ة الصرف لذلك يؤكد أصحاب هذا المنهج على أن ضعف إدارة التجارة الخارجية و سياس
الأجنبي هما السببين الرئيسيين لاختلال الأسعار السائد بأسواق الدول النامية، مما يدفع إلى القيام 

  .باستثمارات صناعية قليلة أو منعدمة النفع للاقتصاد الوطني
ادية ـ أن السياستين الاقتصفي دراستهما للمجتمعات النامية إلى" ليتل و ميرليس " و ينتهي 

  :ة دفان إلى تحقيق مزيج من الأهداف منها و الاجتماعي
ر من خلال رفع معدل الادخار دف زيادة الاستثما وطنينمو الدخل ال رفع معدلات -

 .وطنيعلى المستوى ال

 .تشجيع الصادرات و إحلالها محل الواردات -

 .استخدام موارد الدولة من العملة الأجنبية بشكل أكثر رشادة -

 .لثروات و الدخول بين الأقاليمتحقيق العدالة في توزيع ا -

 .رفع معدلات التوظف بين أنواع عناصر الإنتاج المختلفة -

إن هذه الأهداف عادة ما تكون مدرجة ضمن خطط التنمية مع تفاوت في الأهمية النسبية 

  .)1( لهذه الأهداف وفقا لما تقتضيه توجهات السياسة العامة
هدف تعظيم الموارد من النقد الأجنبي، إلاّ أن  و نلاحظ في هذا اال أن المنهج يركز على

هذا لا يقلل من شأن بقية الأهداف، و لكن تعطى أوزان لهذا الهدف تختلف باختلاف الظروف 
  .المحيطة باقتصاد كل من هذه البلدان على حدة

  .الإطار التنظيمي لتقييم المشروعات و أسس أسعار الظل:  3
من ار التنظيمي لتقييم المشروعات ير الظلي، و كذا الإطسنتناول في هذه النقطة أسس التسع

، كما حدده واضعو هذا المنهج، بحيث يتمثل هذا الإطار في إنشاء وطنيوجهة نظر الاقتصاد ال
                                                

، 1986لنامية، مصر المعاصرة، أكتوبر عدالة توزيع الدخل و المناهج المعاصرة لتقويم المشروعات الاستثمارية في الدول ا" عزت،  زعبد العزيفرج   (1)
  . 229 ـ 203، ص 406العدد 
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مكتب التقييم " وحدة تنظيمية تتبع أعلى مستويات التخطيط بالدولة، و هو ما أطلق عليه اسم 
لأخير بتقييم المشروعات الصناعية التي يخطط لها القطاع بحيث يقوم هذا ا" المركزي للمشروعات 

و لهذا الغرض . العام، بالإضافة إلى بحث جدوى المشروعات التي يرغب القطاع الخاص القيام ا
  :يمتد دور هذا المكتب ليغطي مجالين هامين على علاقة وثيقة بعملية التقييم هما 

ء منها الواقعة في نطاق التجارة الدولية أو تحديد أسعار الظل للسلع و الخدمات سوا 3-1
الأساسية و خاصة أجر الظل للعمل غير الماهر، و سعر الخصم المعلمات الوطنية خارجها، و تحديد 

و هنا ينبغي على المكتب أن يميز بين السلع و الخدمات الواقعة في نطاق التبادل . الاجتماعي
 .التجاري الدولي من غيرها

سات الاقتصادية و المالية العامة بالقضاء على جوانب القصور فيهما ترشيد السيا 3-2
 .وطنيتحقيق الكفاءة في الاقتصاد البغرض 

و يفترض المنهج أن تحتل هذه الوحدة مكانة داخل الإطار الحكومي تتيح لها أن تكون 
ية بغرض أفضل من يتولى مهام التشخيص لنقاط قوة وضعف السياسات التجارية و المالية و النقد

التوصل إلى القيم الاجتماعية الحقيقية لمختلف المتغيرات، حتى يمكن للقائمين بالمهام الفنية في هذا 
المكتب أن يحددوا نوعية التعديلات التي ينبغي إدخالها على تلك السياسات للقضاء على مظاهر 

  .ائدة بأسواق السلع و الخدمات و عناصر الإنتاجالاختلال الس
لى تحديد أولويات المشروعات و البدائل في شكل برنامج لإصلاح السياسات بالإضافة إ

  .الاقتصادية
إلاّ لمنهج لا يحقق أفضل النتائج إن أهمية دور هذه الوحدة التنظيمية يكمن في أن تطبيق هذا ا

  .وطنيالمشروعات و كذا الاقتصاد ال في إطار تحقق مجموعة من السياسات تتماشى و رفع أداء
ما يتعلق بأسس التسعير الظلي؛ فقد عرفنا من خلال وحدة القياس المستعملة في هذا أما في

مما يشكل . المنهج أن الدول النامية تعاني من قصور مستويات الادخار و موارد الصرف الأجنبي ا
جوهر اهتمام هذا المنهج فيما يتعلق بتقييم المشروعات الصناعية، و يظهر تركيز المنهج من خلال 

المفترض أن الجزء الأكبر  لأن" وحدة من الدخل الحكومي " ختيار وحدة القياس على اعتبار أا ا
ولوية للأرصدة التي تعود من الموارد النقدية العامة يعاد استثماره، و هو ما يتطلب ضرورة إعطاء أ

أن احتمال توجيه إلى الملكية العامة مقارنة بالأرصدة التي تعود إلى الملكية الخاصة، على اعتبار 
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و هو ما . الأرصدة العامة للمجالات الاستثمارية أكبر من توجيه الأرصدة الخاصة لتلك االات
يمكن اعتباره ميزة في ظل انخفاض مستويات الادخار التي تعتبر من السمات البارزة في اقتصادات 

  .الدول النامية
ليا من خلال الشق الثاني من تعريف أما فيما يتعلق بالصرف الأجنبي فيبدو الاهتمام به ج

وحدة القياس، إذ يعكس هذا الاهتمام بموارد الصرف الأجنبي اهتمام المنهج باعتبارات زيادة 
هو بموارد الصرف الأجنبي  الاستثمارات قياسا بالاستهلاك، على اعتبار أن الهدف من وراء الاهتمام

من خلال استخدام الواردات من الأصول  تدعيم الطاقة الإنتاجية لمختلف المؤسسات باتمع
  .الرأسمالية

و عموما فإن مضمون وحدة القياس يتركز في اعتبارات الكفاءة من جهة و تقييم المدخلات 
مقدرة بالوحدة ( على إعطاء أوزانو المخرجات السلعية و الخدمية من جهة أخرى، زيادة 

  ) المشتركة
، بحيث تعكس مساهمة كل منها في الهدف ةالمعلمات الوطنيلكل من عوائد الإنتاج و 

  .و هو تعظيم الاستثمار ؛الأساسـي
 المشروعات تقوم بتحديد القيم الاجتماعيـة ذلك فإن الوحدة المركزية لتقييم و زيادة على

و هو ما يعتمد . لمدخلات و مخرجات المشروعات محل التقييم مقومة بوحدة القياس المشار إليها آنفا
غرض إجراء حسابات الربحية شروعات سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص، بعليه مقيمو الم

و من ثم تقوم الوحدة المركزية بوضع أولويات المشروعات . للمشروعات محل التقييم جتماعيةالا
  .التي يفترض أن تنعكس في الأوزان و أسعار الظل وطنيةهاماا في تحقيق الأهداف الوفقا لإس

إلى مجموعات بغرض تحديد الأسس التي المعلمات الوطنية السلع و الخدمات و و يتم تقسيم 
في و التي تعرف ) المصوبة(دلة تقوم عليها أسعار الظل لاستخراج مجموعة متكاملة من الأسعار المع

  :هذا المنهج بالأسعار المحاسبية، و هذه اموعات هي
ة؛ و تشمل السلع و الخدمات التي السلع و الخدمات الداخلة في إطار التجارة الدولي .أ 

يتم تصديرها أو استيرادها بالفعل أو يتم استيراد و تصدير بدائلها المماثلة، و سلع يمكن تصديرها أو 
 .لدولةبااستيرادها في إطار سياسة التنمية الصناعية ا

 .السلع و الخدمات التي لا تدخل في إطار التجارة الدولية .ب 
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  .أجر العمل غير الماهر. جـ
 .سعر الخصم الاجتماعي .د 

  .سعر الظل للصرف الأجنبي. هـ
و سنتطرق فيما يأتي إلى الأسس العامة التي يعتمد عليها المنهج بغرض تصحيح الاختلالات 

التكاليف و المنافع  نوصل إلى أسعار الظل التي تعبر عالتي تسود هياكل الأسعار القائمة، بغرض الت
  .المختلفة الاجتماعية التي ترتبط بالمشروعات

اموعة كلا من السلع و الخدمات الداخلة في إطار التجارة الدولية؛ و تضم هذه  .أ 
بدائل قريبة منها، ) أو تصدير(و الخدمات التي يتم استيرادها أو تصديرها فعلا أو استيراد  السلع

تبع سياسات إذا كانت الدولة ت) أو تصديرها(بالإضافة إلى السلع و الخدمات التي يمكن استيرادها 
  .وطنيمستويات الكفاءة بالاقتصاد الالتنمية الصناعية المثلى بغرض تعظيم 

إذا شراؤها من السوق المحلي،  و يعتبر المنهج أن السلعة أو الخدمة تكون مستوردة حتى لو تم
  الخارج؛يتم استيراده من  ـبعد قيام المشروع المعني  ـكان جزء من الطلب الإجمالي عليها 

تبار أنه ما دام الإنتاج المحلي من تلك السلعة أو الخدمة يستهلك كليا، فإن على اع
وء جهة أخرى في الاقتصاد استخـدام المشروع الاستثماري لجزء من هذا الإنتاج المحلي يعني لج

  .إلى تلبية حاجاا عن طريق الاستيرادوطني ال
المنظور تقع ضمن نطاق  و على هذا الأساس فإن اموعة السلعية و الخدمية من هذا

التجارة الدولية، و هنا يعبر المنهج عن سعر الظل الملائم لهذه اموعة بأنه السعر السائد في السوق 
الدولي، لأن البديل لإنتاج أي سلعة هو استيرادها، و على ذلك فإن تكلفتها البديلة هي السعر 

منتجات المشروع في السوق المحلي هو مقوم بالنقد الأجنبي، كما أن بديل استهلاك ) CIF(سيف 
، و يتم تحويله إلى نقد أجنبي، كما تعامل )FOB( "فوب"تصديرها، و على ذلك تقوم بالسعر 

  .مدخلات المشروع بنفس الأسلوب
لع ــموعة من الســذه ابر هذا السعر عن مدى تأثير استخدام أو إنتاج هو بذلك يع

  .قد الأجنبيو الخدمات على موارد الدولة من الن
  :السلع و الخدمات الواقعة خارج إطار التجارة الدولية  .ب 
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يطرح مشكل التسعير بالنسبة لمكونات المشروع التي لا تدخل في التجارة الدولية، كالأرض 
قل ــة الكهربائية و النو العمل غير الماهر و الخدمات الأساسية كنواتج قطاعات التشييد و الطاق

أو في سبيل استيرادها  لخدمات التي تشكل تكلفتها أو إمكانية نقلها عائقاو غيرها من السلع و ا
و في هذه الحالة فإنه إذا كان سعر الظل للمدخلات المستخدمة في عملية الإنتاج من تلك  .تصديرها

مما يعني ضمنا أا داخلة في نطاق التجارة الدولية و أنه يمكن تحديد سعر (السلع محددا و معروفا 
  .، فإن تلك الأسعار تستخدم للتعبير عن التكلفة الاجتماعية الحدية لها)اظل له

إلا أن افتراض أن كل المدخلات المستخدمة في إنتاج السلعة أو الخدمة هي سلع أو  
خدمات تقع ضمن إطار التجارة الدولية يعتبر فرضا غير واقعي إذ من الواضح أن بعضها يدخل 

ع ضمنه، و يعالج المنهج هذا الوضع بتقسيم السلع و الخدمات غير ضمن هذا الإطار و بعضها لا يق
القابلة للتجارة الدولية إلى مدخلات تدخل ضمن التجارة الدولية و أخرى غير داخلة في نطاق 
التجارة الدولية، و يستمر هذا التقسيم إلى أن يصل المحلل في النهاية إلى أن سعر الظل للسلعة محل 

يتم تسعيرها وفقا (عنصرين، سلع و خدمات واقعة في نطاق التجارة الدولية الاهتمام يقسم إلى 
، و عنصر إنتاجي آخر هو العمل غير الماهر الذي سنعمل فيما يلي على تحديد أجر )للأسعار الدولية

  .الظل له
 أما بالنسبة لبعض بنود التكاليف و المنافع التي لا تدخل ضمن نطـاق التجـارة الدوليـة،

الوقت لا يمكن الاعتماد على الأسعار الدولية في تقدير قيمتها بشكل مباشر، فيتم أولا  و بنفس
تحديد السعر المحاسبي لها، ثم يتم بعد ذلك تحويل قيمتها إلى قيم دولية اعتمادا على معامل التحويل 

  .)∗( المعياري
د سعر لها، فيجب إزالة أما بالنسبة لبعض بنود التكاليف و المنافع التي تتدخل الدولة في تحدي

كافة آثار التدخل الحكومي عند إيجاد السعر المحاسبي لها، ثم تحويلها إلى قيم دولية بالعملة المحلية 
  .باستخدام معامل التحويل المعياري

                                                
أنظر سعد طه علام، دراسات الجدوى و تقييم المشروعات، القاهرة،  .سعر الظل للنقد الأجنبي /سعر الصرف الرسمي = معامل التحويل المعياري  ) ∗( 

   .129، ص 2003
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و هكذا نلاحظ أن تحويل قيم بنود التكاليف و المنافع التي لا تدخل إطار التجارة الدولية 
إلى ود التكاليف و المنافع يتفق مع متطلبات هذا المنهج المتعلقة بتحويل كافة بنمباشرة إلى قيم دولية 

  .وحدة قياس مشترك بالعملة الأجنبية
على السياسات بضرورة اعتماد البلدان النامية " ليتل و ميرليس"هذا و يوصي كل من  

فيما يتعلق بتقييم لمحاسبية و التجارية التي من شأا أن تقرب الأسعار الفعلية من الأسعار ا المالية
تشتق باستخدام أسعار الحدود التي " المحاسبية " و المخرجات على اعتبار أن الأسعار  المدخلات

تعكس الوضع الأمثل للظروف الاقتصادية أكثر مما تفعل ذلك الأسعار المحلية، زيادة على أا تلفت 
أرادت الحكومة تبني سياسة اقتصادية دف النظر إلى ما يجب أن يكون عليه هيكل الأسعار إذا ما 

  .إلى حل مشكل الديون الخارجية
  :أجر الظل للعمل غير الماهر . جـ

يعود اهتمام هذا المنهج بمعالجة العمل غير الماهر كعنصر مختلف عن غيره من عناصر الإنتاج  
الصناعي تفوق بشكل  أن كلفة تشغيل العمالة غير الماهرة في القطاعحيث  إلى جملة من الاعتبارات

واضح كلفة الفرصة البديلة لهذه الفئة من عنصر العمل ـ بحيث تقاس هذه الكلفة بالانخفاض 
نتيجة ترك العامل هذا ) الذي يعتبر المصدر الأساسي للعمالة غير الماهرة(الحاصل في قطاع الزراعة 

الماهرة  تكلفة العمالة غيرو يرجع الارتفاع النسبي في . القطاع لصالح العمل بالقطاع الصناعي
، و التي يمكن وطنيسرها من وجهة نظر الاقتصاد الإلى جملة من الاعتبارات لها ما يف بقطاع الصناعة

 : )1( إجمالها فيما يلي

را لوجود نظام العائلة إن الناتج الحدي للعمل بالقطاع الزراعي يتسم بالانخفاض نظ .1
على ذلك فإن الفرصة الضائعة نتيجة الانتقال إلى القطاع  و ما يرتبط به من بطالة مقنعة و الكبيرة

 .الصناعي لا تعتبر كبيرة

إن هجرة العمالة من القطاع الريفي إلى القطاع الحضري تتطلب جملة من الاستثمارات  .2
العامة بغرض توفير متطلبات الإيواء و التعليم و العلاج و غيرها من الخدمات الأساسية، مما يعني 

                                                
  :لمزيد من التفاصيل أنظر   (1)

Lyn Squire et Herman G Van Der Tak, Analyse Economique des Projets, publié pour la Banque 
Mondial par Economica, Paris. P. 31 et 122. 
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التكلفة الحقيقية لتشغيل العمالة غير الماهرة بشكل يفوق ليس فقط الفرصة البديلة ارتفاع في 
 .بالقطاع الزراعي بل يتعدى مستوى الأجور بالقطاع الصناعي نفسه

إن أجر العمل في القطاع الصناعي يتحدد عادة عند مستويات مرتفعة نسبيا قياسا  .3
ية و غيرها من العوامل غير الاقتصادية نتيجة للضغوط السياس ،بالقطاع الزراعي أو الخدمي

 ).الخ...كإضرابات العمال(

إن أجر العمل يمثل تكلفة اجتماعية على اعتبار أنه موجه بالكامل إلى الاستهلاك دون  .4
و نظرا لهذا . الادخار إلاّ أنه لا يمكن أن ينظر إليه على أنه تكلفة فقط بل يعتبر منفعة اجتماعية

للعمل غير الماهر يتحدد عند مستوى يفوق كلفة الفرصة البديلة لهذا العنصر الاعتبار فإن أجر الظل 
و لكنه يقل عن تكلفة تشغيله بالقطاع ) أو بالأحرى القطاع الأولي(الإنتاجي بالقطاع الزراعي 

الصناعي و الذي يتمثل في الأجور المدفوعة مضافا إليها تكاليف الخدمات الحضرية لأن جانب من 
 .ينظر إليه على أنه منفعة اجتماعية أي تكلفة سالبةهذه الأخيرة 

  :و بذلك نجد أن الأجر المحاسبي للعمالة غير الماهرة وفقا لهذا المنهج يعطى بالصيغة التالية 

              (27)       
d

mxx
d

mxmxmTSR −
−=

−
−−+=

)()(  
  .أجر الظل للعمل غير الماهر TSR: حيث 

         m  استهلاك العمل  =الإنتاجية الحدية للعمل الزراعي  =راعة أجر العامل بقطاع الز
  .الزراعي

         x    استهلاك العمل الصناعي =أجر العمل غير الماهر في قطاع الصناعة.  
    )x-m( الاستهلاك الإضافي للعمالة غير الماهرة.  

     
d

mx   .منفعة الزيادة في الاستهلاك −
         d   عدد الوحدات من الاستهلاك التي تساوي قيمتها وحدة واحدة من الادخار.  

و من هذه العلاقة نجد أن أجر الظل أقل من الأجر المحصل من المشروع بالقيمة الإضافية التي 
حصل عليها العامل عند انتقاله من القطاع الزراعي إلى المشروع، و هي ما يعبر عنه بالاستهلاك 

 العامل يستهلك كل زيادة في دخلهل من الاستثمار إلى الاستهلاك على اعتبار أن الإضافي الذي حو
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مخصومة بسعر ظل ) الضائعة(و لا يحولها للادخار، و هي هنا تساوي تكلفة الفرصة البديلة 
  ). d/ x-m ( بـعبر عنه ما الاستثمار، و هو 

 تعبر عن إنتاجيتهم الفعلية، بل إن هذا يعني أن الأجور المقدمة للعمال في المشاريع الجديدة لا
لاك، ـإلى مجال الاسته) معبرا عنه بالادخار(لا تعدو أن تكون تحويلا للموارد من مجال الاستثمار 

و هذا من شأنه أن يرفع من تكلفة إيجاد فرصة عمل إضافية، لذلك ينبغي تخفيض أجر العامل غير 
ة التي توجه للاستثمار أعلى قيمة من الوحدة الماهر بالمشروع الاستثماري لجعل الوحدة الادخاري

  . )1( الاستهلاكية، مع العلم أن كلا الوحدتين لا تقيمان بنفس الطريقة
 :سعر الظل للصرف الأجنبي  .د 

يبرز أصحاب هذا المنهج أساس استخدام سعر الظل للصرف الأجنبي في الدول النامية فيما 
لع ـواق الســأغلب أس و امتداد تأثيراا إلىيلاحظ من اختلال أسواق الصرف في هذه الدول، 

و الخدمات، و تظهر هذه الخاصية في صور ترشيد موارد الصرف الأجنبي و التي تعد دليلا على 
  .المغالاة في تقدير قيمة العملة المحلية كنتيجة لندرة الموارد من النقد الأجنبي

  على زيادة الصادرات، بالإضافـة التي تعملو من هنا تتأتى أهمية إعطاء أولوية للصناعات 
إلى المشاريع التي تنتج بدائل للواردات مقارنة بتلك الصناعات التي تستهدف الإنتاج للسوق 

خلات المصنعة محليا، زيادة على تشجيع الصناعات التي تتطلب نسبة أكبر من المد. المحلية
  .المدخلات المستوردة لها قياسا بالصناعات التي تعتمد في مستلزماا علىكمستلزمات 

من  الصرف الأجنبي أعلىو في ظل هذه الظروف تكون القيمة الاجتماعية لوحدة 
المستويات المحددة رسميا لأسعار الصرف و المتمثلة في القيود الكمية على الواردات و سياسات 

دد ضمنا صرف الأجنبي يتحو على ذلك فإن سعر الظل أو القيم الاجتماعية لل. الحماية الجمركية
من خلال إعادة تقييم كافة السلع و الخدمات وفقا للسعر العالمي، مما يعني تعديل سعر صرف العملة 

  .الأجنبية
  

                                                
  :أنظر في ذلك   (1)

Samir Amin, Marc Franco, Sanba Sow : La planification du sous-développement (critique de 
l’Analyse de projets), Editions Anthrapas, Idep, Paris, 1975. 
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  :سعر الخصم الاجتماعي . هـ
من بوحدة القياس المقترحة  استكمالا لتحديد قيم المتغيرات بأسعار الظل الخاصة ا مقومة

لمستقبلية للمنافع و النفقات على مدى العمر الإنتاجي طرف واضعي هذا المنهج، فإن التدفقات ا
هو ليتل و ميرليس "من  للمشروع يتم خصمها باستخدام سعر الفائدة المحاسبي كما يعرفه كل

في قيمة وحدة القياس المستخدمة، و هي الوحدة من الدخل  ـمع الزمن  ـ "معدل الانخفاض"
  ".بالصرف الأجنبي الحكومي غير مقيدة الاستخدام، و المعبر عنها

  :و يتحدد سعر الخصم الملائم وفقا لهذا المنهج كما يلي 
إذا كانت الاستثمارات التي يضطلع ا الاقتصاد الوطني واقعة تحت سلطة الدولة، فإن  - 

عن هو السعر الذي ينجم  )∗( )المحاسبيالفائدة هو سعر  يالذ(سعر الخصم المناسب في هذه الحالة 
صافية موجبة لأكبر عدد من المشروعات، و بشكل يضمن استخدام الموارد  تطبيقه قيمة حالية

  .التمويلية المتاحة عن طريق الادخار بالإضافة إلى التمويل الأجنبي
أما إذا كانت سلطة الدولة لا تشمل كافة الاستثمار باتمع، فإن سعر الخصم  -

وجهة النظر  منقبولا ع الخاص ي لأقل مشروعات القطاالاجتماعي يعبر عنه بأنه العائد الحد
سعر الخصم نفسه بالنسبة لكافة المشروعات العامة و الخاصة، على حد  ، و يطبـقوطنيةال

 .)1(سواء

عن لصافي المنافع يعبر و هكذا نجد أن سعر الخصم الاجتماعي المستخدم لإيجاد القيمة الحالية 
ة، ـختلفـاريع المـار للمشمنافع الاستثم يل الزمني للمجتمع، و تقارن القيمة الحالية لصافيضالتف

  .و تستخدم كأساس للمفاضلة و الاختيار
و نلاحظ أن المنهج يستند على دعامتين أساسيتين كشرط لفعاليته حيث يفترض أن جهاز 
التخطيط و تقييم المشاريع له من السلطة ما يمكنه من اقتراح سياسات التجارة الخارجية و تنفيذها 

                                                
ليعكس العائد العام للاستثمار، و يتحدد ذلك وفقا لبعدين، الأول هو تساوي معدلات العائد في المشاريع الحدية، و  اسبييستخدم معدل فائدة مح )∗( 

عـلاوة مقابـل    ةضافديل هذا المعدل سواء بايمكن تع و. في وقت معين وطنياحة للاستثمار على المستوى الالثاني هو استيعاب كافة الأرصدة المت
من صم أقل التضخم أو الادخار، أو وضع ترجيحات تعكس الوزن النسبي لاستهلاك الفئات المختلفة، و في كل الأحوال ينبغي أن يكون معدل الخ

  .سعر الفائدة على الأموال المقترضة
(1).D. Little and James A. Mirrlees, Manual of Industrial project Analysis, op, cit, P. 95 and P. 

185-188. 
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زيادة على أن هذه السلطة تمكنه من تقدير معدل . لات مع العالم الخارجي دون قيودلتسهيل المباد

التي يجب أن  وطنيةتثمار، و هما من المعلمات ال، و القيمة الاجتماعية للاس)1( الخصم الاجتماعي
  .تحدد من طرف الدولة

ث تلعب الدولة أخيرا يرى مؤلفو هذا المنهج أنه يصلح لجميع المشاريع العامة و الخاصة، حي
دورا مؤثرا من حيث استخدام التراخيص و الامتيازات و المحفزات المختلفة للمشروع الخاص في 

المشاريع مع مراعاة نقطتين تختلف فيهما عملية التقييم بين المشاريع الخاصة و  ،غالبية الدول النامية
  ـ: و هما  العامة

ل، حيث أنه في حالة رفض المشروع المقترح تكلفة الفرصة البديلة لرأس الما:النقطة الأولى
فإنه بالنسبة للمشروع العام يفترض أن هناك مشروع آخر بديل، نظرا لتزاحم المشاريع على 

 .وجود مشروع آخر بديل طلبليلة أما المشروع الخاص فلا يتاعتمادات استثمارية ق

العام هو حيث أن المصدر الأساسي لاستهلاك المشروع معالجة الأرباح، :النقطة الثانية
في حين أن أرباح القطاع الخاص يحول جزء منها للاستهلاك، و الباقي يقسم  ،الأجور و المرتبات

إلى أرباح محتجزة يعاد استثمارها، و ضرائب تذهب إلى الحكومة، و هذا يعني أن القيمة الحقيقية 
 .رباح الحقيقية للمشروع الخاصلأرباح المشروع العام تختلف عن الأ

  )OECD(تقييم منهج منظمة التعاون الاقتصادي و التنمية :  4
سنحاول في هذه النقطة تحديد مدى ملائمة هذا المنهج للتطبيق على اقتصادات البلدان 
النامية، من خلال ملائمة الأسس و الأساليب التي يقوم عليها مع ما يتطلبه من بيانات ليمكن 

  .على هذه الاقتصادات تطبيقه
و الحقيقة أن هذا المنهج حاول إدخال مبادئ اقتصاد الرفاهة إلى مجال تقييم المشروعات 

لذلك فقد نجح في توجيه الاهتمام نحو دراسات تقييم المشروعات على اعتبار أا الأساس . الصناعية
  .الذي تبنى عليه السياسات التخطيطية العامة

                                                
الذي يتوصل إليه من خلال أخذ ) كعنصر رأس المال مثلا(ينبغي أن يعكس هذا المعدل التكلفة الحقيقية لاستخدام أحد عناصر الإنتاج ذات الندرة، (1)

م، و تكلفة الحصول على رأس المال محليا و خارجيا، العائد البـديل  بعض المؤشرات كإيجاد العلاقة بين الإنتاجية الحدية لراس المال و معدل الخص
المرجع صالح مغيب، التقييم الاقتصادي للمشروعات الصناعية : انظر في ذلك . ، و سعر الاقتراض الحكوميوطنيعلى المستوى الللمشروع الحدي 

 .24. صالسابق 
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  :نتقادات و التي نجملها فيما يليول في مجاله، فقد وجهت له بعض الاإلاّ أنه باعتباره الأ
 :تجتماعية في مجال تقييم المشروعاانعكاس الأهداف الا .أ 

بالرغم من أن واضعا هذا المنهج أكدا على تبيان الخصائص الاقتصادية و الاجتماعية للدول 
ما فضلا استخدام أهداف الأسلوب النامية، و التي على رأسها التوزيع غير العادل للدخل، إلاّ إ

برا هدف رفع كفاءة الاقتصاد في التقييم، بحيث اعت ـالسابق على ظهور هذا المنهج  ـالتقليدي 
مما يعني إهمالهما لبقية الأهداف . الهدف الرئيس إن لم يكن الهدف الوحيد لعملية التقييم وه وطنيال

ين من خلال نقاط التقييم زيع الدخل، كما سنبالاجتماعية و على رأسها هدف الحد من تفاوت تو
فيما خلا هدف تعظيم الاستثمارات،  وطنيةمعالجة العديد من الأهداف ال؛ أن هناك قصورا في التالية

  .و هو ما يمكن استنتاجه من خلال اختيار وحدة القياس المشتركة
 :سعر الظل للسلع و الخدمات  .ب 

تتطلب التمييز  ـحسب هذا المنهج  ـالخدمات  يلاحظ أن عملية وضع أسعار الظل للسلع و
بين السلع و الخدمات الداخلة في نطاق التجارة الدولية، و التي لا تدخل ضمن هذا النطاق، بغرض 

إلاّ أن . استخدام الأسعار الدولية بدلا من أسعار السوق المحلية التي يشوا الكثير من الاختلالات
مر السهل، إن يصطدم بالكثير من العقبات، إذ من الشائع في استخدام الأسعار الدولية ليس بالأ

الدول النامية أن أسعار بعض السلع تتغير طبقا لحجم الاستيراد أو التصدير، إضافة إلى أن استخدام 
 ـمجال الدراسة  ـالأسعار العالمية لا يجد سندا له في الحالة التي ينتج فيها على قيام المشروعات 

أو فيما يتعلق بتغير في الضرائب الضمنية التي . م الجمركية أو الضرائب غير المباشرةفي الرسوتغيرات 
ترتبـط بسياسات أسعار الصرف، إذ أن لهذه التغييرات أثر واضح على أسعـار المستهلك، و من 

  .الأخذ في الحسبان تأثيراا على فائض المستهلك ثم ينبغـي
تقع خارج نطاق التجارة الدولية، فإن وضع سعر ظل  أما فيما يتعلق بالسلع و الخدمات التي

لها على أساس تكلفتها الاجتماعية الحدية يعتبر أمرا مقبولا إذا لم تتغير هذه الأخيرة مع تغير الكمية 
إذ في هذه الحالة يكون تحديد حجم الإنتاج معتمدا على الكميات المطلوبة عند سعر الظل . المنتجة

إذا تغيرت التكلفة الاجتماعية الحدية وفقا للكمية المنتجة، فهنا ينبغي تقدير  المعرف ذا الشكل، أما
منحنى الطلب على السلعة بالشكل الذي يمكن من تحديد الإنتاج عند المستوى الذي يتساوى عنده 

  .سعر الظل مع التكلفة الحدية الاجتماعية، و أيضا يكون العرض مساو للطلب
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الذي يوصي به هذا المنهج و المتعلق بالتقسيم المتتالي  فإن الأسلوب ذلك؛زيادة على 
للمدخلات المستخدمة كمستلزمات في إنتاج السلع و الخدمات إلى سلع و خدمات قابلة للتجارة 
الدولية و عمالة غير ماهرة، يتسم بالتعقيد مما يجعلنا نشك في مقدرة أجهزة التخطيط لتلك الدول 

و خصوصا أن أصحاب المنهج يؤكدون على . السلع و الخدماتعلى القيام ا بالنسبة لآلاف 
 إذ) لبعض السلع الرئيسية فقط(ئي مسألة إجراء هذا التسعير بشكل كامل و ليس بشكل جز

ليل، ـلية التحـلى نتائج عمـبشكل جزئي نظرا لخطورته ع) التسعير الظلي(يفضلون عدم إجرائه 
  .علية السائدة في السوق المحليةو يفضل في هذه الحالة استخدام الأسعار الف

إن الاعتماد على هذا المنهج في تقدير بنود التكاليف و المنافع و من ورائه تقييم المشاريع 
الاستثمارية، و تقييم و تعديل السياسات الاقتصادية المستخدمة، قد ينجم عنه العديد من الآثار 

ة ــار ملائمـر أو القيم الدولية هي أسعالسلبية لأنه يقوم على افتراض أساسي مؤداه أن الأسعا
لمختلفة، إضافة إلى و عادلة، و هي بذلك تحقق الكفاءة في تخصيص الموارد بين الأنشطة الاقتصادية ا

أن الهياكل السائدة للتجارة الدولية هي هياكل ملائمة بل و مثالية، إلاّ أن الاعتماد على  افتراض
النامية لا يكون  في الدولـ من الناحية العملية  ـلصافية المتوقعة مثل هذه الأسعار في تقدير المنافع ا

من وجهة نظر تحقيق الكفاءة الاقتصادية، كما أن الهيكل السائد في العلاقات الاقتصادية  ملائما
الدولية بين الدول النامية و المتقدمة يعكس اختلالا واضحا حيث تميل شروط التبادل الدولي لصالح 

مة، و في غير صالح الدول النامية،  مما يدل على أن الاعتماد على القيم الدولية في تقييم الدول المتقد
قد يعمق من حدة الاختلالات في العلاقات  السياسات الاقتصاديةو اختيار المشاريع و رسم 

  .)1( لمواردلو لا يحقق التخصيص الأمثل  الاقتصادية الدولية
  :اهر تحديد أجر الظل للعمل غير الم. جـ

يلاحظ أن منهج منظمة التعاون عند تحديده لأجر الظل للعمل غير الماهر ركز على كون 
رفع مستوى تشغيل هذا العامل الإنتاجي هو عنصر من عناصر التكلفة، مما يعني أن المشروعات 
 الكثيفة العمل غير الماهر لا تحظى بالأولوية بالنسبة للمشروعات المختلفة، أو بالأحرى ترتب في

أدنى سلم الأولويات، بالرغم من أن هذا المنهج قد استدرك و عالج الموضوع بشكل جزئي، و ذلك 

                                                
 .501 .صالمرجع السابق العزيز عثمان،  سعيد عبد  (1)
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من خلال الإشارة إلى أن الأجر الفعلي المدفوع للعمالة غير الماهرة؛ لا يمكن اعتباره كله تكلفة من 
غوبا به من وجهة استهلاك هذه الفئة يعتبر مر جزءا منوجهة نظر الاقتصاد الوطني، على الأقل لأن 

النظر الاجتماعية، إضافة إلى أن المشروعات الكثيفة رأس المال تتميز هي الأخرى باحتمال ارتفاع 
التكلفة الاجتماعية الخاصة ا إذا أخذنا بعين الاعتبار تعديل سعر الصرف الأجنبي المستخدم في 

ما تظل هذه النوعية من و عمو. استيراد المعدات و الآلات اللازمة لتشغيل تلك المشروعات
من وجهة نظر واضعي هذا المنهج نتيجة لاعتبارات ) أي الكثيفة العمل غير الماهر( المشروعات

  .الكفاءة وحدها أمرا غير محبذ
 :دور مكتب التقييم المركزي للمشروعات  .د 

يلاحظ أن هذا المنهج يبالغ في إضفاء أهمية كبرى لدور الوحدات التنظيمية التي يقترح 
على وجه  -اؤها بالدول النامية للاضطلاع بالمهام المتعلقة بتقييم المشروعات الصناعيةإنش

المعلمات الوطنية بدءا بعملية تقييم المشروعات فنيا، ثم تحديد قيم  وطنيةمن وجهة نظر  - الخصوص
التي يات التسعير الظلي إلى أن تصل إلى وضع التوصيات المتعلقة بإصلاح السياسات الحكومية ملو ع

مستويات كفاءة عالية إلاّ أن هذه الأدوار و الفعاليات تتطلب . تتولى الحكومات المختلفة القيام ا
في كافة مجالات التخصصات العلمية و العملية، و هو ما لا يتاح لغالبية الدول النامية، جدا 

شكلون جزءا من الجهاز بالإضافة إلى أا تتطلب أعدادا كبيرة من الفنيين و الاقتصاديين و الذين ي
  .الحكومي و هو ما يطبع هذه الوحدات بصفة البيروقراطية

المشروعات من العمل بكل ما يقترحه مكتب تقييم بالإضافة إلى ذلك، يلاحظ أن 
مشكوك بواقعيته، على اعتبار أن السياسات الاقتصادية للدول النامية غالبا ما  توصيـات أمـر

جتماعي بحيث لا يتوقع تغيرها على المدى القصير، و هذا لا ينسجم مع تتسم بالطابع السياسي و الا
إمكانية تطبيق المنهج بصورة متكاملة، حيث يؤكد واضعوه على أنه لا يأتي بأفضل نتائجه إلا إذا تم 
ترشيد السياسات الاقتصادية، مما يجعل قابلية تطبيق هذا المنهج في ظل الظروف و السياسات المطبقة 

  .لنامية محل تساؤل كبيربالدول ا
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  .في تقييم المشروعات) UNIDO(منهج منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية :  ثانيا
و المتحدة فيما يخص إعداد مجموعة خبرات منظمة التنمية الصناعية للأمم  )1(يمثل هذا المنهج

الإقليمية التي عقدت  الندوةفي  1965تقييم المشروع الصناعي، حيث بدأ نشاط هذه المنظمة عام 
م ـد تقييـامية، عنـحيث اتخذت توجيهاا كأساس لإعداد إرشادات تتبعها الدول الن" براغ"في 

و اختيار المشاريع الصناعية، حيث مرت هذه الإرشادات بدراسات تحضيرية عديدة ابتداء من عام 
لعملية في مجال تحليل المشاريع في العديد من الدول النامية دف الاستفادة من هذه الخبرات ا 1966

  .ذه البلدان
و ترى المنظمة أن هذه الإرشادات قد تمت مراجعتها لتكون أكثر ملائمة للتطبيق في الدول 
النامية مراعية بذلك تنوع و اختلاف احتياجات هذه الدول، حيث ظهرت الصورة النهائية لهذه 

العلماء الباحثين في مجال تقييم مشاريع ، و شارك فيها العديد من )2( 1972الإرشادات عام 

من  بمساهمة كل )3( "استيفن مارجلين"و " أمارتياسين"و " بارثا داسجوبتا"الاستثمار أمثال 
الأصلي تمييزا لها عن التغير ) اليونيدو(و التي سميت بمنهج " هوريدمرينال داتاشو "و " واسكويف"

غيرات ـرت التـي، بحيث اعتبـللمنهج الأصل "جون هانسون"بمعرفة  1978الكبير الحاصل سنة 
  .العملي منظمة الأمم المتحدةابة منهج جديد سمي بمنهج لات الحاصلة عليه بمثيو التعد

و على الرغم من أن كلا المنهجين له نفس المنطلق إلاّ أن المنهج العملي أكثر قابلية للتطبيق 
  .منهج منظمة التعاون الأوروبيمن المنهج الأصلي، فضلا عن احتوائه على بعض عناصر 

مما ة التعاون بأربع سنوات و قد ظهر المنهج الأصلي للأمم المتحدة بعد ظهور منهج منظم
استخلاص منهج جديد " ليتل و ميرليس"يعني أن واضعي هذا المنهج قد حاولوا بعد دراستهم لمنهج 

لى في الكثير من صور الاختلاف بين يتفادى العوائق التي تحد من إمكانية تطبيق ذلك المنهج مما يتج
و سنتناول هذا المنهج بالتحليل مشيرين عند الضرورة للمنهج العملي نظرا لأنه الأكثر . المنهجين

  ـ:ملاءمة عند التطبيق وفقا لما يلي 

                                                
 .563. سيد محمد الهواري، موسوعة الاستثمار، المرجع السابق، ص(1)
 ".الخطوط الإرشادية لتقييم المشروعات الصناعية"صدرت هذه الإرشادات في كتاب بعنوان (2)

(3)   : Partha Das Gupta, Amartya Sen and Stephen Marglin, Guide – lines for Project Evaluation, 
United Nations Industrial Development Organization (UNIDO), Vienna, Project Formulation 
and Evaluation series N° 2, 1972. 
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عرض عام لمنهج منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية في تقييم المشروعات  -1
  .الصناعية

العامة لهذا المنهج مبرزين بنفس الوقت أوجه الشبه و الاختلاف بين سنتعرض للملامح 
  .المنهجين

أول ما يلاحظ على منهج منظمة الأمم المتحدة تركيزه على تقييم المشاريع الصناعية،  1-1
و هو بذلك يتشابه مع منهج منظمة التعاون السابق و لنفس الأسباب، إضافة إلى تأكيد منهج 

المنفعة من وجهة نظر  /ة على ضرورة الاعتماد على أسلوب تحليل التكلفة منظمة الأمم المتحد
اتمع في التقييم و المفاضلة بين المشاريع لمواجهة أوجه القصور التي تعاني منها اقتصاديات الدول 

 و المشاريع في تقييم البرامج جتماعيةورة الاعتماد على الربحية الاكما يؤكد المنهج على ضر. النامية
الاستثمارية بسبب وجود اختلالات عميقة في أسواق السلع و خدمات عوامل الإنتاج، زيادة على 
الكبر النسبي لحجم الآثار الخارجية للمشاريع العامة و الخاصة، إلاّ أن الاهتمام بقياس الآثار 

ل الدول الخارجية لا يتضمن وجود معدل معين لقياسها، و هو ما يتطلب المزيد من الاهتمام من قب
 .النامية، إذ يسعى المخطط إلى التعرف على الآثار الخارجية للمشروعات قبل قياسها

التي ار عن المستويات إن وجود مثل هذه الاختلالات يؤدي إلى انحراف هياكل الأسع
تعكسها اعتبارات الكفاءة الاقتصادية في استخدام الموارد، فضلا عن أن أدوات السياسات 

جتماعية المستخدمة لها كبير الأثر على متغيرات النشاط الاقتصادي، و بذلك فهي الاقتصادية و الا
اليف ــ تقدير بنود التكالمستخدمة في وطنيةمباشر على قيمة المعلمات ال تؤثر بشكل مباشر أو غير

ها و المنافع المتوقعة، بالإضافة إلى أن الأهداف التي تسعى السياسات الحكومية المستخدمة إلى تحقيق
  .قد تتطلب إعطاء أوزان جديدة لهذه البنود بالشكل الذي ينسجم مع تعظيم هذه الأهداف

على ضرورة عدم إغفال الربحية  ـبشكل مختلف عن المنهج السابق  ـيؤكد هذا المنهج  1-2
ية من طرف الجهات الحكومية القائمة على عملية تقييم جتماعتجارية حتى عند بحث الربحية الاال

ات، ــع، و خاصة عندما يتعلق الأمر بقيام مستثمري القطاع الخاص بالقيام بتلك المشروعالمشاري
السياسات  وضععند  و كذلك في حالات قيام وحدات القطاع العام ذه المهمة و خاصة

هذه حتى يكون السياسيون على علم باتجاهات الأنشطة الاقتصادية التي تنطبق عليها  ،الحكومية
نسجم بالتالي مع مكونات النشاط الاقتصادي القائم لتحقيق أهداف التنمية ، و تياساتالس
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أو بالنسبة  اء بالنسبة للقطاع الخاصو على ذلك تمثل الربحية التجارية اعتبارا هاما سو. المنشودة
للحكومة، مع فارق بسيط هو أا تمثل الهدف الأساسي لعملية التقييم بالنسبة للقطاع الخاص، في 

 .ل قيدا على عملية التحليل بالنسبة للحكومةحين تمث

ج تستند عملية التقييم بالنسبة للمنهج الأصلي للأمم المتحدة على هدف تحقيق المزي 1-3
نظرا لصعوبة اعتبار هدف واحد كممثل لبقية الأهداف بشكل  وطنيةالأمثل موعة الأهداف ال

من  برا إياهما على قدر كاف معتضمني، و إن كان قد ركز في النهاية على هدفين أساسيين
 :الشمول، بحيث يعبران ضمنا عن العديد من الأهداف الفرعية، و هما 

هدف تعظيم الاستهلاك الكلي للأفراد باتمع حاضرا و مستقبلا، و ذلك بغرض  .أ 
زيادة متوسط نصيب الفرد من الاستهلاك الكلي، و من ثم زيادة مستوى الرفاهية لأفراد الجيل 

و بذلك يفضل المشروع الذي يحقق مساهمة صافية أكبر من الاستهلاك . و الأجيال المقبلة الحالي
 .الكلي لأفراد اتمع في الحاضر و المستقبل

الحد من تفاوت الدخول سواء على مستوى الأفراد أو على مستوى المناطق و الأقاليم  .ب 
من قيرة و الأقاليم المتخلفة الطبقات الفو بذلك تعتبر إعادة توزيع الدخل لصالح . داخل البلد الواحد

 .الأهداف الرئيسية لمسألة تقييم المشاريع
إضافة إلى هذين الهدفين الرئيسيين؛ هناك جملة من الأهداف الفرعية التي تنعكس بشكل 
مباشر و غير مباشر على الأهداف الرئيسية مثل هدف العمالة و التقليل من البطالة، و هدف تعظيم 

  .الخ... ولة من النقد الأجنبيحصيلة الد
إذ أن هدف زيادة الاستهلاك الكلي حاليا و مستقبلا تتطلب زيادة الطاقات الإنتاجية مما 

و انخفاض  زيادة التوظفمشاريع جديدة، و بالتالي زيادة الطلب على العمال، و  يتطلب إقامة
  ...و هكذا معدلات البطالـة،

من وحدة " منظمة الأمم المتحدة"ين اتخذ منهج من خلال التركيز على هذين الهدف 1-4
لتقييم المشروعات، و هنا يختلف الأمر بالنسبة ) عاد(لي أساسا للقياس المشترك الاستهلاك الإجما

عن الاستثمار بالدخل  حيث تم التعبير(لقياس لمنهج منظمة التعاون الذي اتخذ الاستثمار أساسا لهذا ا
منهج إذ نجد أن تقييم المشاريع يتم وفق ). مشروط الاستخدام الحكومي من النقد الأجنبي غير

الصافي للمشروع على الدخل  من خلال حساب الأثر الكلي العملي" المتحدةالأمم  منظمة«
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هي الاستهلاك التجميعي، و هنا نلاحظ أن  عه باستخدام وحدة قياس، و على إعادة توزيوطنيال
بل مجرد وسيلة لزيادة الاستهلاك مستقبلا، و بذلك  ذاته، ستثمار هدفا في حدالمنهج لا يعتبر الا

يكون الهدف الأساسي للمنهج هو تعظيم منافع الاستهلاك حاليا و مستقبلا، و هو ما يطلق عليه 
إلى وحدات  وطنيةالمشروع في تحقيق الأهداف الالاستهلاك التجميعي، بحيث تحول كل مساهمات 

و بذلك نلاحظ أن . في رقم واحد مستخدمين أوزانا ترجيحية من الاستهلاك التجميعي، يعبر عنها
متمثلا في  علـى الاستهلاكع المباشرة و غير المباشـرة هذا المنهج يهدف إلى قياس آثار المشرو

فهو يقيس الاستهلاك  على ذلكو . الكلي الناتجة عن المشروع منافع الاستهلاك القيمة الحالية لصافي
و ذلك على اعتبار أن ذلك . خرجات لتقدير الزيادة في مستوى المعيشةو ليس الدخل أو قيمة الم

الذي يعتبر مقياسا لارتفاع  ا بصورة غير مباشرة لمعدل النمـوالقياس لا يعدو أن يكون قياس

  .)1( مستوى المعيشة
و تقاس القيمة الحالية لمنافع الاستهلاك باستخدام سعر الخصم الاجتماعي الذي يعبر عن 

ليمكن  ـو تكاليفه  ـلإضافي أو معاملات الخصم لتخصم ا منافع الاستهلاك المستقبلة الوزن ا

و ذلك لإيجاد رقم موحد لإجمالي المنافع  ـ )2( و تكاليفه ـمقارنتها مع منافع الاستهلاك الحالية 
في خلال السنوات المختلفة، و إذا كان الرقم موجبا يقبل المشروع مبدئيا، كما يمكن استخدامه 

  .و هكذا يصبح الاستهلاك الكلي هو وحدة القياس الحسابية .المقارنة بين البدائل
 عن أسعار كافة السلع نتيجة لهذا الاختيار لوحدة القياس المشترك فإن هذا المنهج يعبر 1-5

و الخدمات، بما فيها الصادرات و الواردات بالعملة المحلية، و ذلك على أساس الرغبة في الدفع 
لع ـلف السـللتقييم، و هو ما يختلف عن منهج منظمة التعاون الذي يعمد إلى تقييم مخت كأساس

 .و الخدمات باستخدام الأسعار السائدة في السوق العالمية، أي بالعملة الأجنبية

يعطي منهج الأمم المتحدة أهمية محدودة لفعالية الدور الذي تقوم به الجهة المركزية التي  1-6
، حيث يقوم مصممي المشروعات وطنيةالمشروعات من وجهة النظر ال بعملية تقييمتتولى القيام 

 .أنفسهم بالقيام بالخطوة الأولى

                                                
 .92 -11مركز التنمية الصناعية للدول العربية، مرجع سابق، ص   (1)
 .140 ـ 135المرجع السابق، ص   (2)
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يقوم على افتراض " منظمة الأمم المتحدة"و بغرض تحقيق الفاعلية في هذا اال فإن منهج 
راءات ـالقيام بإجاوز ـن أن يتجـأساسي مؤداه أن جهود المؤسسات التي تتولى عملية التقييم يمك

ليشمل مهام . ةو حسابات التقييم لبنود التكاليف و المنافع الاجتماعية للمشاريع الاستثمارية المقترح
ا يتعلق بتعديل السياسات الحكومية القائمة بما يناسب الأهداف المبتغاة، إلاّ أن متقديم التوصيات في

في الخطوط العريضة للسياسات  اتبسلطة إحداث تغيير هذا الدور لا يسمح لهذه المؤسسات
، وطنيعن نتائج هامة على المستوى الالاقتصادية السائدة، لذلك لا يتوقع لهذه اهودات أن تسفر 

  .مما يعنى محدودية فاعلية التوصيات المقترحة من قبل مؤسسات التقييم
د القائمين للمؤسسات و الأفرا" منظمة الأمم المتحدة"و من الواضح أن ما يسمح به منهج 

أن الفنيين طبيق العملي، على اعتبار على عملية التقييم قد يكون أكثر قبولا و واقعية في مجال الت
دية اـافة الظروف الاقتصـالقائمين بعملية التقييم ليس من الضروري أن يكونوا على علم تام بك

لسياسات القائمة التي يتم في ا تعديلات تصحيحيةبما يخولهم إحداث  وطنيالاجتماعية للاقتصاد ال و
وضعها من منطلق كلي و ليس جزئي، إنما ينبغي أن يكونوا على علم بمختلف أدوات السياسات 
الاقتصادية المستخدمة، و كيفية استخدامها، و مدى فاعليتها في تحقيق الأهداف، و هذا يتطلب أن 

و الأجهزة التي تتولى قتصادية تكون هناك علاقة قوية بين الأجهزة المسؤولة عن رسم السياسات الا

  .)1( و تقييم المشاريع فيزعملية تح
يهدف منهج منظمة الأمم المتحدة إلى توفير الخطوط العامة الاستدلالية لتقييم  1-7

، مما يعني أنه لا يمكن وطنيامية من وجهة نظر الاقتصاد الالمشروعات الصناعية في الدول الن
التقييم مبررا ذلك بأن هذا المستوى من التفصيل لا ينطبق إلاّ  استخدامه كدليل تفصيلي لعمليات

على عدد محدود من الدول التي تتشابه ظروفها مع الظروف و الخصائص المذكورة في الدليل، 
ادية ـل الاقتصـخصوصا أن إعداد أدلة تفصيلية يعتمد على وجود خبراء على دراية كافية بالهياك

ية لتلك البلدان، على اعتبار أن أسعار الظل و الأوزان المستخدمة في و الاجتماعية و النظم السياس
تقييم المشروعات تعتمد على الأنماط المؤسسية السائدة بنفس قدر اعتمادها على الاعتبارات 

و هو ما تم مراعاته بالنسبة لدليل تقييم المشروعات الصناعية بالدول . التكنولوجية، و توافر الموارد
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تم وضعه من قبل الاقتصاديين العرب و المتخصصين بمركز التنمية الصناعية للدول  العربية الذي
 .، بالاشتراك مع خبراء من منظمة الأمم المتحدة1979عام ) إيدكاس(العربية 

يتم التوصل إلى الهدف النهائي لعملية دراسة الجدوى القومية الذي هو تقييم المشاريع  1-8
من خلال عدة مراحل و خطوات تتماثل مع أسلوب " الأمم المتحدةمنظمة "المقترحة وفقا لمنهج 
 :و هذه الخطوات هي . جتماعيةنافع من وجهة نظر الربحية الاتحليل التكاليف و الم

 .وطنيةتحديد الأهداف ال .أ 
 .تحديد و حصر التكاليف و المنافع المباشرة و غير المباشرة .ب 

 .ويةتقدير التكاليف و المنافع الاجتماعية السن. جـ
بحيث تعتمد طريقة  جتماعيةالمقدرة و تقدير الربحية الا خصم التكاليف و المنافع .د 

 :ل أساسيةعلى خطوة تمهيدية، و ثلاث مراح )1( الحسـاب
يتم فيها إعداد كشوف التدفقات من المنافع و التكاليف خلال سنوات : الخطوة التمهيدية 

  .كاليف أو المنافع غير المباشرة التي يمكن تقييمهاإنشاء المشروع، و عمره الإنتاجي، بما فيها الت
و فيها تطرح قيمة التكاليف من قيمة المنافع خلال سنوات المشروع  :المرحلة الأولى 

 لالضرائب، و غيرها من البنود التي المختلفة، مقومة بسعر السوق بعد استبعاد الرسوم  الجمركية و ا
  .تمثل تكلفة قيمية

افع ــو هي مرحلة تصويبات الأسعار باستخدام الأسعار الاجتماعية للمن :المرحلة الثانية 
على أن تقوم الأجهزة المركزية . و التكاليف، و يتم عن طريقها حساب أسعار الإنتاج، المدخلات

مع مراعاة (المختصة بتقدير سعر الصرف الاجتماعي للعملة الأجنبية، و السعر الاجتماعي للعمل 
  .لعملمن خلال استخدام أجر ظل ل) الماهر و غير الماهر التمييز بين العمل

لاك ـــيتم في هذه المرحلة تقدير آثار المشروع على الادخار و الاسته :المرحلة الثالثة 
 .و حساب منافع الاستهلاك الناتجة عن استثمار المدخرات الناشئة عنه

المشروع، و تقدير ما ينتجه و حسب هذه الخطوة، يتم تقدير الجزء المتوقع ادخاره من ناتج 
 .من منافع الاستهلاك
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كما يقوم المنهج بحساب منافع إعادة توزيع الدخل لبعض الفئات، من خلال تقسيم المنافع 
  .و التكاليف بين هذه الفئات للتعرف على منافع الفئة التي يراد قياس منافع التوزيع بالنسبة لها

لإقليم و التي تعبر عنها الزيادة في الدخول المتمثلة في كما تقاس منافع إعادة التوزيع بالنسبة ل
  .الأجور و الأرباح الناجمة عن المشروع خلال فترتي الإنشاء و التشغيل لصالح الإقليم

يتم تقدير بنود التكاليف و المنافع من وجهة نظر اتمع حسب هذا المنهج استنادا إلى  1-9
حتى لو ) أي درجة الوفرة و الندرة النسبية للموارد(ستخدامها الأسعار المحلية المعدلة لتعكس كفاءة ا

كانت هذه البنود تتعلق بالصادرات و الواردات، إذ يتم تحويل قيمتها بالعملة المحلية باستخدام 
 .الأسعار المحاسبية أو أسعار الظل للصرف الأجنبي

لتكاليف و المنافـع يعتمد هذا المنهج في تقدير الأسعار المحاسبية لمختلف بنود ا 1-10
يف الاجتماعيـة على قوى السوق الحرة، و بذلك فإن السعر المناسب لتقدير هذه المنافع و التكال

هو سعر السوق السائد في ظل المنافسة الكاملة لأنه يعبر عن سعر الظل لتلك البنود، و بذلك  يكون
زيـادة على أن . يهمـا معـايتوقع أن يتغير سعر الظل تبعا لتغير ظروف العرض و الطلب أو كل

، وطنيةبأهم المعلمات الهذا المنهج يعتمد على العديد من النماذج الرياضية في تقدير الأسعار الخاصة 

 .)1( الخ... كتقدير سعر الظل للصرف الأجنبي، سعر الظل للاستثمار، و سعر الظل للأجور،

 :السعر المحاسبي للنقد الأجنبي  .أ 
حسب هذا المنهج تقدير قيمة كل من الطلب و العرض من النقد يتطلب تقدير هذا السعر 

و الحصول على معامل  ،الأجنبي، من خلال تقدير الواردات و الصادرات المنظورة و غير المنظورة
الترجيح من خلال قسمة الواردات على الصادرات، و بذلك يمكن أن نحصل على السعر المحاسبي 

  :تالية للنقد الأجنبي من خلال الصيغة ال
  .معامل الترجيح× السعر الرسمي للصرف الأجنبي  =السعر المحاسبي للصرف الأجنبي 

  
  =حيث معامل الترجيح 
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  )سعر العمالة(السعر المحاسبي للأجور  .ب 
لتحديد سعر الأجور المحاسبي ينبغي التمييز بين العمالة الماهرة و العمالة غير الماهرة، ثم تقدير 

منهما، و بما أن العمالة الماهرة لا يوجد عليها في الغالب أية قيود من الطلب و العرض من كل 
أما فيما يخص العمالة غير الماهرة . طرف الدولة، فإن سعر السوق بالنسبة لها يعتمد كسعر محاسبي

فإن الدولة تتدخل بوضع حد أدنى للأجور يزيد عن السعر السوقي لها، و بذلك فإن الأسعار التي 
لشكل لا تعبر عن ظروف الوفرة النسبية لعنصر العمل غير الماهر، إضافة إلى أن الظواهر تحدد ذا ا

السائدة تشير إلى أن الإنتاجية الحدية للعمالة غير الماهرة تزيد عن الصفر، مما يتطلب ضرورة تقدير 

  .)1( الأسعار المحاسبية أو أسعار الظل لهذا النوع من العمالة
  :ود التكاليف و المنافع الداخلة في نطاق التجارة الدولية تقدير سعر الظل لبن. جـ

 ثم تراجع هذه القيمة) FOB(في هذه الحالة تقدر قيمة الصادرات باستخدام سعر فوب 
أما فيما يتعلق بقيمة الواردات فيتم الاعتماد على . بسعر الظل للصرف الأجنبي المشار إليه سابقا

  .ها هي الأخرى بمعامل ترجيح لسعر الصرف الأجنبيو ذلك بعد تعديل) CIF(القيمة سيف 
بالنسبة لبنود التكاليف و المنافع غير الداخلة في التجارة الدولية، فيتم الاعتماد على  .د 

أسعارها المحلية إذا كانت تتحدد في سوق تنافسية حرة، أما إذا كانت السوق غير تنافسية، بمعنى 
ر تعديل تلك الأسعار بما يعكس القيم التي كان وجود تدخلات من طرف الدولة، فيتطلب الأم

ينبغي أن تسود في حال وجود سوق حرة تنافسية، و إزالة كل آثار التدخل الحكومي مثل الضرائب 
و الإعانات، و بذلك نستطيع من خلال إجراء تعديلات على بنود قائمة التحليل المالي للمشاريع 

  .لتلك المشاريع يةجتماعتقييم أن نصل إلى الربحية الامحل ال
في مجال تقييم المشروعات وفقا لمنهج الأمم المتحدة  وطنيةانعكاس الأهداف ال -2

)UNIDO.(  
من الأهداف الهامة التي تحددها العديد من حكومات الدول النامية و التي يؤكد عليها هذا 

ول، ــيع الدخاوت توزـالمنهج هي رفع معدلات النمو الاقتصادي، و العمل على التقليل من تف
امة، ــلتي تراها هو غيرها من الأهداف ا. و زيادة فرص العمل، بغرض التخفيف من حدة البطالة
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لية تحليل و على أساس ذلك فإن العمل على ترشيد عم. في أهميتها من دولة لأخرىو تختلف 
داف، ـالأهه أن تتحدد ابتداء من حل التعارض الذي يمكن أن ينشأ عن تطبيق هذ المشاريع ينبغي

  .أن يعمل على جذب عملية تقييم المشاريع في اتجاهات مختلفة و الذي من شأنه
و ذا الصدد هناك وجهات نظر مختلفة حول كيفية حل مشكل تعدد و تعارض الأهداف 
بحيث تقوم عملية التحليل للمشاريع وفقا لأحد أهم هذه الأهداف بالنسبة للأداء الاقتصادي بغرض 

  .التحليل و التقييم الكمي، أو مل هذه الأهدافتسهيل عملية 
أن  هة النظر الأخيرة على اعتبارو الحقيقة أن منهج منظمة الأمم المتحدة يميل إلى تأييد وج

إلى فكرتين  مجال تقييم المشروعات يستندواحد في  وطنيالأولى التي تم بتحديد هدف وجهة النظر 
يعد هدفا  ـالمعبر عنه بنمو حجم الاستهلاك الإجمالي  ـتصادي تتمثل الأولى في أن هدف النمو الاق

حياديا من وجهة النظر السياسية، في حين أن الأبعاد الأخرى للرفاهة و التي من بينها إعادة توزيع 
  .الدخل تتضمن أحكاما تقديرية تنأى ا عن مجال عمل أو قدرة محللي المشروعات

واحد في مجال تقييم المشروعات فتعود  وطنيتحديد هدف  ية التي تكمن وراءأما الفكرة الثان
إلى أن الأبعاد الأخرى للرفاهية، فيما عدا نمو الاستهلاك الإجمالي، قابلة للتحقق من خلال 

فعادة ما يتحقق التوزيع العادل للمنافع الناتجة عن المشروعات . السياسات الاقتصادية العامة
بعين  الذي يؤخذم السياسات المالية، و هذا يعني أن الهدف الاستثمارية مثـلا من خلال استخدا

  .المشروعات هو تعظيم هذه المنافع دون البحث في شكل توزيع تلك المنافع الاعتبار عنـد إنشـاء
أما فيما يتعلق بوجهة النظر الثانية التي يتبناها واضعو منهج منظمة الأمم المتحدة فيقـوم 

  : )1( على رفض هاتين الفكرتين للآتي
إن الفكرة الأولى و المتعلقة بالحياد السياسي لهدف نمو الاستهلاك الإجمالي تنهار إذا  -

دققنا البحث في خلفياا و أبعادها، على اعتبار أن أهم آثار سوء التوزيع تتمثل في جعل الغني أكثر 
النظم تعمل على قدرة على الاستخدام الكفء للموارد الاستثمارية، مما يجعل مختلف المؤسسات و 

و على . تدعيم وضع الأغنياء، و تكريس وضع الفئات الأخرى و هو ما لا يتفق مع الصالح العام
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ذلك فإن المنافع الناتجة عن المشروعات لا ينبغي أن تترك دون تخطيط لتوزيعها لأن ذلك من شأنه 

 . )1( دة بكل المقاييسأن يزيد الاختلال في التوزيع القائم و هذا لا يمكن اعتباره سياسة محاي

مثل هدف عدالة  ـأما الفكرة الثانية و المتعلقة بإمكانية معالجة الأهداف الأخرى  -
من خلال السياسات المالية، فهي مثل الفكرة الأولى يمكن دحضهـا،  ـالتوزيع للدخول 

على الدافع فبالإضافـة إلى أن هناك بعض المحددات على فرض الضرائب و المتمثلة في الأثر السلبي 
رائب ــلى الضــالاعتماد ع للاستثمار، فإن هناك حجتان تبطلان أثر هذه الفكرة و المتمثل في

و الإعانات كآلية لتصحيح الآثار التوزيعية غير المرغوب ا للمشروعات الاستثمارية، و أول هاتين 
آخر له طبيعة الإعانات، الحجتان يتمثل في الرفض المعنوي الذي يرتبط بفرض الإعانات أو أي نظام 

ل ـأما الحجة الثانية فتتمثل في الصعوبات العملية المصاحبة للعمل على رفع معدلات ضرائب الدخ
و الثروات، حيث يعمل الأغنياء دائما على مقاومة أي توجه في فرض زيادات الضرائب التي تعمل 

ات فإن أصحاب المنهج يرون س، وفي ظل هذه التبريراوعلى هذا الأس. على إعادة توزيع الدخول
عدم الاعتماد بدرجة كبيرة على سياسات الضرائب والإعانات لتصحيح الآثار السلبية لتوزيع منافع 

أو أكثر من بعد للرفاهة في  فاتبـاع أكثـر من هـد المنهج علىولذلك يؤكد . المشروعات
 .مجال إنشاء وتقييم المشروعات

برونه من المرونة بمكـان بحيـث يكفـي زيادة على أن أصحاب هذا المنهج يعت
  .لاستيعـاب أي من هذه الأهداف كأهداف مميزة بعينها

كما أن هدفي زيادة الاستهلاك الإجمالي وتحقيق عدالة التوزيع يستوعبان العديد من 

وهنا ينبغي . )2( الخ...الاعتبارات الأخرى مثل زيادة فرص العمل، وتحسين وضع الميزان التجاري
مثل تعظيم حجم الاستهلاك النهائي  وطنيةركز على بعض الأهداف الد على أن المنهج يالتأكي

خاصة زيادة على إعطاء أهمية ) وهو ما ينسجم مع اختيار واضعيه لوحدة القياس المشتركة(الإجمالي
التوزيع وذلك من خلال إعطاء أوزان مقومة بوحدة القياس المشتركة تنسجم مع أهمية  لاعتبارات

  .الاعتبارات بالنسبة لكل دولةتلك 
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وأخيرا يوصي المنهج واضعي السياسة عند تقييم المشروعات بضرورة تبني وجهـات 
النظـر التي تدعم الحاجات الأساسية للسكان والتي من بينها تعليم وتوظيف الإناث في مجتمع يركز 

              .)1( اهتمامه على الذكور

لأساسية لمنهج منظمة الأمم المتحدة في تقييم المشروعات وواضح مما سبق أن الاهتمامات ا
هو وضع الخطوط الرئيسية لأسلوب التحليل الذي يأخذ في الحسبان أكثر من هدف واحد بنفس 
الوقت عند إعداد و تقييم المشاريع، و إن كان الأمر ليس سهلا و خاصة فيما يتعلق بالتداخل فيما 

بحيث يجعل عملية تحديد الأوزان و الأسعار تتسم بالتعقيد يتعلق بإعطاء أوزان لتلك الأهداف 
  : النسبي، و هو ما سنوضحه في النقطة التالية 

  .الإطار التنظيمي لتقييم المشروعات و أسس التسعير الظلي -3
 :الإطار التنظيمي لتقييم المشروعات .3-1

المقترحة من طرف  يوصي منهج الأمم المتحدة بإنشاء وحدة تنظيمية لها دور مماثل لتلك
إلاّ أن ). CPO(منهج منظمة التعاون الاقتصادي و التنمية يطلق عليها مؤسسة التخطيط المركزي 
اء ــال إنشــهناك اختلاف بين المنهجين في تحديد مدى فعالية الدور المنوط بكل منهما في مج

لمنهج  ورا محدودا بالنسبةدإذ تلعب هذه الوحدة . و تقييـم المشروعات الصناعية في الدول النامية
  .المتحدة قياسا بمنهج منظمة التعاون منظمة الأمم

رة المعنية فبالنسبة لمنهج منظمة الأمم المتحدة تقع هذه الوحدة في إطار الهيكل التنظيمي للوزا
انات المتعلقة بالمتغيرات و تعمل باستمرار على الحصول على كافة البي. وطنيبشؤون الاقتصاد ال

و السياسات الحكومية من جميع الأجهزة التابعة للحكومـة و التي تتوفـر لديهـا تلك  ةوطنيال
و من خلال ما تحصل عليه تلك الوحدة من بيانات و خاصة فيما يتعلق بأهداف . البيانـات

السياسة الإنمائية للدولة، تقوم بوضع التوصيات المتعلقة بإصلاح السياسات الحكومية مثل إجراء 
في سياسة الحماية الجمركية، بشكل يضمن تناسقها مع أهداف ترشيد استخدام الموارد  تعديلات

و إن كان المنهج لا يؤكد ضرورة تطبيق . ةمن خلال المشروعات الاستثمارية وفقا للأهداف الإنمائي
. عنيةـهذه التوصيات، بل تظل مجرد اقتراحات قد تلاقي أو لا تلاقي قبولا من الجهات الحكومية الم

و هو ما يختلف مع الوضع بالنسبة لمنهج منظمة التعاون الاقتصادي و التنمية حيث تجرى عمليـة 
                                                

(1)   : Patha Das Gupta, Amartya Sen, and Stephen Marglin, op.cit, pp. 99-106. 



  - 341  - 

التقييـم في إطـار افتـراض أن ما تضعه الوحدة التنظيمية من مقترحات سيتم تطبيقه في مجال 
ية أكثر في و إن كان منهج منظمة الأمم المتحدة يتسم بواقع .السياسات الاقتصادية و المالية العامة

  .هذا اال
 امـطاعين العـلمشروعات في القأما فيما يتعلق بتوزيع المهام بين الوحدة المقترحة و محللي ا

يوصيان بأن يتم تدفق المعلومات " ليتل و ميرليس"و الخاص بشأن تحليل و تقييم المشاريع فإن 
راجع للشك في إمكانية الوصول و ذلك " الأعلى إلى الأسفل"المتعلقة بالأوزان و أسعار الظل من 

إلى أسعار خصم اجتماعية صحيحة نابعة من التحليل على مستوى المشروع، بعكس منهج منظمة 
، و هو ما يشير إلى أن المفاضلة بين "من الأسفل إلى الأعلى"الأمم المتحدة بحيث يتم هذا التدفق 

كل منفصل، ثم يتم تقديم النتائج المشروعات البديلة تأتي من طرف مصممي و محللي المشروعات بش
إلى متخذي القرار، و بذلك و من خلال الصياغة المستمرة للبدائل و عرضها على مقيمي المشاريع 
بالوحدة التنظيمية المقترحة و متخذي القرار يبرز هيكل الأوزان الذي يستخدم لاحقا بالنسبة 

التي يوصي ا " أدنى إلى أعلى"مات من بالإضافة إلى أن آلية تدفق المعلو. للمشروعات المدروسة
تتضمن احتمالات تغليب الاعتبارات الفنية في التقييم مقارنة  المتحدة؛منهج منظمة الأمم 

بالاعتبارات السياسية أو الاجتماعية، إذا لم يتوفر للوحدة التنظيمية حد أدنى من الفعالية يضمن 
و هو ما يمكن . مركزي لتصميم و تحليل المشاريعو اللا دوار بين المستوى المركزيتوازن توزيع الأ

  .أن يهدد نتائج عملية التقييم
و هكذا يعتبر اتخاذ القرار بشأن المشروع مسؤولية السلطة السياسية، أما الاقتصاديين 
فتقتصر مهمتهم على تقديم الاقتراحات و التوصيات من خلال متغيرات الخطة و السياسة 

بين  ة الحل البديل، و لذلك تجري عملية التقييم من خلال الحوار المستمرالاقتصادية، و تحديد تكلف
لتخطيط على من قبل جهاز ا وطنيةحين يجري تحديد المعلمات ال و السياسيين، في الاقتصاديين

  .ككل وطنيمستوى الاقتصاد ال
ذلك  و هكذا نلاحظ أن هذا المنهج يتطلب كما هائلا من المعلومات و البيانات الدقيقة، و

فيما يتعلق بأسعار الظل للعمل غير الماهر و النقد الأجنبي و رأس المال و السلع و الخدمات و الميول 
لفة ـم المختـالأقالي الحدية للادخار لدى فئات اتمع، كما يتطلب تحديد متوسط دخل الفرد في
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ا، و العرض و الطلب و معدلات الاستهلاك للسلع المنتجة، و الطاقات الإنتاجية و نسب استغلاله
  .و غيرها ت و الرسوم الجمركية و الضرائبعلى مستلزمات الإنتاج، و الصادرات و الواردا

كما يرى أن المدخرات الخاصة لها نفس قيمة المدخرات الحكومية أو العامة، كما أنه يميز 
و الاستهلاك الخاص،  بين القيمة الاجتماعية للاستثمار العام و الاستهلاك العام، و الاستثمار الخاص

بعكس منهج منظمة التعاون الذي يرى أن المدخرات الخاصة لها قيمة أقل من المدخرات الحكومية، 
  .كما أنه يفصل بين الأموال العامة و الأموال الخاصة

  :أسس التسعير الظلي .3-2

التي " الأوزان"يميز هذا المنهج مثله في ذلك مثل منهج منظمة التعاون و التنمية الصناعية بين 
التي يتم استخدامها بالنسبة لكافة المشاريع بصدد التقييم، و التي  وطنيةي عبارة عن قيم المتغيرات اله

اعي، ـمن أهمها سعر الظل للصرف الأجنبي، و أجر الظل للعمل غير الماهر و سعر الخصم الاجتم
و خدمات محسوبة من من سلع التي هي عبارة عن قيم المدخلات و المخرجات " أسعار الظل"و بين 

و يتم وضع هذه الأوزان على مستوى مركزي من خلال المعلومات التي يتم . وطنيةوجهة نظر 
" أسعار الظل"تداولها بين المقيمين و المحللين للمشاريع، و بين الوحدة المقترحة، في حين يتم تحديد 

التي يقومون ا على اعتبار أم  من طرف المحللين للمشروعات من خلال دراسات الجدوىميدانيا 
مع العلم أن وحدة القياس المستخدمة في  .على دراية كاملة بالمناخ الذي تعمل فيه تلك المشاريع

لات ـة مدخـكاف ابـم حسـيت، حيث "وحدة من الاستهلاك النهائي الإجمالي"هذا اال هي 
  .لإجمالي على مستوى وطنيالنهائي ا و مخرجات المشروعات مقومة بوحـدات الاستهـلاك

أن أسعار السوق لا تعكس القيم الحقيقية سواء  التسعير؛و يرى أصحاب المنهج فيما يخص 
أعلى من الأجور  فيما يتعلق بالحماية الجمركية أو الأجور حيث يرى أن الأجور المدفوعة

لة غير الماهرة، زيادة و بذلك فهي لا تعكس الكفاءة و الندرة، و خاصة فيما يتعلق بالعماية،ـالحقيق
ه، ــدرة الحقيقية لـعلى رخص أسعار رأس المال نتيجة تحديد سعر فائدة منخفض لا يعكس الن

و بذلك فإن تقييم المشاريع وفقا لأسعار السوق سيزيد من الطلب على العناصر النادرة و يقلل 
ظل نبغي استخدام أسعار الالطلب على العناصر ذات الوفرة، مما يعمق الاختلال الموجود، و لذلك ي

ل ـــمن وجهة نظر اتمع، و يتم استخدام هذه الأخيرة على مراح التي تعكس القيم الحقيقية
  :كما يلي 



  - 343  - 

تقدر أسعار الظل وفقا لاعتبارات الكفاءة فقط، و بصفة خاصة للعناصر  :المرحلة الأولى
المستوردة، المنتجات الرئيسية، العمالة  الأساسية لمكونات المشروع كالمواد الخام الأساسية المحلية و

غير الماهرة، بحيث يجرى التعديل على أساس المعاملات التي تضاف أو تطرح من الأسعار السوقية 
و يلاحظ أن تحديد هذه المعاملات يختلف باختلاف . بغرض الحصول على الأسعار الاقتصادية

  .رهمكونات المشروع، و نسبة الخلل في أسعار السوق و مصد
دل مرة أخرى بعد أن تقدر أسعار الكفاءة باستخدام معاملات التعديل تع: المرحلة الثانية

وزيع الدخل بين مختلف في مراحل تالية من عملية التقييم، بحيث تعكس أهداف ت بمعاملات أخرى
يعني  و أقاليم اتمع، و ما إذا كان هذا الدخل سيوجه للاستهلاك الحالي أو للادخار الذي طبقات

جتماعية الأخرى في الحسبان، و التي كما يتم تعديله عند أخذ الاعتبارات الا. الاستهلاك المستقبلي
فة و السلع ، كوضع أوزان نسبية للطبقات الفقيرة و المناطق المتخلوطنيةتتضمنها الأهداف ال

  .حيث تلعب الرغبة في الدفع دورا أساسيا في عملية التسعير. الضرورية
  :يليدخلات و مخرجات المشروع بالنسبة لهذا المنهج وفقا لما و تقسم م

اجية ــية و السلع الإنتالمنافع الحالية المباشرة و هي عبارة عن مجموعة السلع الاستهلاك-أ
  .و الصرف الأجنبي

  .التكاليف الحالية المباشرة و هي عبارة عن السلع الإنتاجية و الصرف الأجنبي-ب
و المتمثلة في زيادة دخل عنصر العمل الذي  المستقبلة؛غير المباشرة المنافع و التكاليف -ج

  .يعتبر كمنافع، و أجر العمل الذي يعتبر كتكاليف
  .و سنتناول أسس أسعار الظل لكل من هذه العناصر تباعا

  :المنافع الحالية المباشرة  - أ
الخدمات التي سيقوم  يشير منهج الأمم المتحدة للتنمية الصناعية إلى أنه إذا كانت السلع و

ع ـــوع من السلـالمشروع الاستثماري بإنتاجها تؤدي إلى زيادة في العرض الإجمالي لنفس الن
و الخدمات على مستوى الاقتصاد الوطني، فهي تعتبر ناتجا صافيا، أما إذا كانت ستحل محل عرض 

الي فهي في هذه الحالة محلي آخـر على أا بديل له دون أن تؤدي إلى أي زيادة في العرض الإجم
تعتبر مجرد تحويل من شكل استثماري إلى شكل آخر، و هي بذلك لا تعد ناتجا صافيا من وجهة 

ع لقاء إلاّ أنه في كلتا الحالتين يتم قياس المنافع برغبة المستثمرين في الدف. نظر الاقتصاد الوطني
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و الذي " سعر الاستعداد للدفع"و و الخدمات، بمعنى أن سعر المستخدم ه حصولهم على تلك السلع
   :الآتيةيقدر على أساس السعر السائد في السوق مع توفر الشروط 

 .توافر السلعة بحرية لأي مستهلك مستعد لدفع سعر السوق -

 .غياب الاحتكار -

 .أن لا يكون إنتاج المشروع من الكبر بحيث يؤثر على سعر السوق السائد -

فإن  الإجمالي؛ثلا في سلعة استهلاكية، و مضافا إلى العرض و في الحالة التي يكون الناتج متم
القيمة التي يدفعها المستهلك لقاء هذا العرض الإضافي تعتبر تقديرا مناسبا لقيمة المنافع، أما إذا كان 

أو إذا كان هذا المعـروض من الكبر بحيـث يؤثـر  ،المشترينهناك احتكار للشراء من قبل بعض 
الدفع  الرغبة فيفإن  ،الشراءكل معتبر، أو إذا وجدت قيود معينة على على خفض الأسعار بش

من التصحيح الذي يتطلب  ءتكون أكبر مما يتم دفعه فعلا، و هنا تخضع عملية تقدير المنافع لشي
تقدير منحنى الطلب على السلع و الخدمات محل التقييم، لتقدير فائض المستهلك بغرض تعديل سعر 

  .هالسوق قبل استخدام
مـع الإشـارة ) أو السلع الوسيطة(و تنطبق نفس الأسس فيما يتعلق بالسلع الإنتاجيـة 

إلى احتمال وجود قوى احتكارية خلال المراحل المختلفة للعملية الإنتاجية ينبغي أخذها في 
  .الحسبان

أما إذا كان المشروع يهدف من خلال إنتاجه إلى زيادة الصادرات أو الإحلال محل 
ت، سواء كان ذلك بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، فيتم قياس صافي إنتاج المشروع من الواردا

نبي، ــخلال ما يوفره من نقد أجنبي مقوما بالعملة المحلية، و هو ما يعرف بسعر الظل للنقد الأج
س و نظرا لعدم توفر الشروط السابقة لغالبية البلدان النامية، و لأن سعر الصرف الرسمي قد لا يعك

الاستعداد المحلي للدفع بوحدة النقد الأجنبي، فإنه يتم تحديد سعر الظل للنقد الأجنبي من خلال 
  :الصيغة التالية 

  
 =سعر الظل للنقد الأجنبي 

  
    

  قيمة كل من الصادرات و الواردات بسعر توازن السوق المحلي
قيمة كل من الصادرات و الواردات مقومة بسعر التصدير و الاستيراد 

  و على أساس سعر الصرف الرسمي
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 :التكاليف الحالية المباشرة  -ب

إلى كنتيجة لتحويل الموارد تعبر التكاليف عن قيم السلع و الخدمات التي تتم التضحية ا 
إنتاج السلعة أو الخدمة التي يقوم المشروع الاستثماري بإنتاجها، و هي بذلك تعتبر في مجال التحليل 

في المشروع ذه السلعة أو الخدمة فإذا كان استخدام مدخل ما لإنتاج ه. الاقتصادي منافع ضائعة
در فإن القيمة بنفس الق وطنينفس المدخل لبقية الاقتصاد اليؤدي إلى نقص في الكمية المتاحة من 

أما إذا كان هذا . السوقية لهذا المدخل تعبر عن القيمة الحقيقية له على مستوى الاقتصاد الوطني
من و إذا كان هناك نقص في العرض المدخل يتعرض لأي صورة من صور الترشيد في الاستخدام، أ

في الشراء احتكارية  ين وجود قوىهذا المدخل بحيث يؤثر ذلك بشكل كبير في رفع السعر، أو إذا تب
الزيادة أو بفهنا يتطلب الأمر إجراء تصحيح للأسعار  ،أو البيع في أي مرحلة من مراحل المشروع

النقص بشكل يزيل أثر تلك القوى التي من شأا أن تخفي التكلفة الحقيقية للفرصة البديلة لتلك 
  .مته الاجتماعيةالمدخلات، و التي أدت إلى انحراف السعر السائد في السوق عن قي

أما في الحالة التي لا يؤدي فيها استخدام هذا المدخـل إلى أي نقـص في المتـاح منـه 
فإن تكلفته تقاس ) كأن يزداد الإنتاج المحلي من هذا المدخل(على مستوى بقية الاقتصاد الوطني 

لا للتصدير فإن تكلفته و في الحالة التي يكون المدخل فيها مستوردا أو قاب. بتكلفة الإنتاج الإضافي
تقاس بمقدار التضحية بموارد الصرف الأجنبي مع الإشارة إلى أن سعر الظل للصرف الأجنبي هو 

  .الذي يتم استخدامه للتحويل إلى ما يعادله من استهلاك محلي
 :المنافع و النفقات غير المباشرة المستقبلة -جـ 

على اعتبار أنه تكلفة، و دخل عنصر تضم هذه اموعة بالإضافة إلى أجر الظل للعمل 
  .العمل باعتباره منفعة اجتماعية، موارد الصرف الأجنبي باعتبارها من عناصر النفع و التكلفة

 أما فيما يتعلق بأجر الظل و سعر الظل للصرف الأجنبي و كذلك سعر الخصم الاجتماعـي
تستخدم بالنسبة " أوزانا"اعية تعتبر ، على اعتبار أن قيمها الاجتموطنيةفهي تعتبر من المتغيرات ال

  :لجميع المشروعات محل التقييم، و هو ما سنتناوله فيما يلي 
 :أجر الظل للعمل غير الماهر  -

إن التركيز على عنصر أجر الظل للعمل غير الماهر في مجال تحليل جدوى المشاريع الصناعية 
فرصة البديلة للعمل غير الماهر، و لأن ينجم من أن المستويات السائدة لهذا الأجر تفوق تكلفة ال
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دي إلى تقليل ذلك العامل غالبا ما يستهلك أجره بالكامل، فإن زيادة تشغيل العمال غير المهرة تؤ
من الدخل الإجمالي الموجه للاستثمار عبر الادخار، و هو أمر غير محبذ من الناحية الاقتصادية الجزء 

لنسبة لهذا العنصر ، نظرا إلى أن الزيادة في مستوى التوظف باإلاّ أنه محبذ من الناحية الاجتماعية
و هنا يتطلب الأمر موازنة هذين . إلى زيادة في استهلاك هذه الفئة و تحد من مشكل البطالة تؤدي

و بذلك فإن المتغيرات التي تؤثر في . الأثرين للتمكن من تحديد تكلفة عنصر العمل بشكل دقيق
الأجر الفعلي و تكلفة الفرصة البديلة للعمل غير الماهر بالإضافة إلى  تحديد أجر الظل هي مستوى

  .سعر الظل للاستثمار
 :سعر الظل للصرف الأجنبي  -

، و الذي وطنييرات الأساسية على المستوى اليعتبر سعر الظل للصرف الأجنبي أحد المتغ
نافع أو التكاليف تحدده الحكومة على مستوى مركزي، بحيث يستخدم هذا السعر في تحويل الم

عنها بالعملة المتمثلة في وحدات من الصرف الأجنبي، إلى وحدات من الاستهلاك الإجمالي معبرا 
بحيث يعمل على إعادة تقييم كل " ليتل و ميرليس"و بذلك يختلف هذا المنهج عن منهج  .المحلية

ن خلال استخدام سعر جوانب الصرف الأجنبي المرتبطة بالمشروع بصورة مباشرة أو غير مباشرة م
و هنا يؤدي هذا السعر دور معامل تصحيح يجعل أسعار الظل . الظل للصرف الأجنبي بالعملة المحلية

بحيث يستخرج هذا . للسلع و الخدمات الأجنبية في مستوى أسعار السلع و الخدمات المحلية المناظرة
 عليها الدولة من السوق الدولي صلالسعر من خلال معادلة تبدأ بجملة من السلع و الخدمات التي تح

لسوق الدولي لكل من الصادرات للاختلاف بين الأسعار المحلية و أسعار ا حثم يحسب المتوسط المرج
و الواردات بحيث يؤدي تطبيق سعر الظل هذا على مدخلات و مخرجات السلع و الخدمات الداخلة 

مقاسة بوحدات من (لاستخدام الواردات في إطار التجارة الدولية إلى تبيان التكلفة الحقيقية 
، و هو بذلك )مقاسة بنفس الوحدات(، و المنافع الحقيقية لإنتاج الصادرات )الاستهلاك الإجمالي

يحرر القرارات الاستثمارية الخاصة بالمشاريع من أي تحيز ينجم عن انخفاض مصطنع و غير حقيقي 
  .في سعر صرف العملة الأجنبية

 :ي سعر الخصم الاجتماع -

اهولـة التي  وطنيةمم المتحدة من المعلمات اليعتبر معدل الخصم وفقا للمنهج الأصلي للأ
تقوم أجهزة التخطيط بتحديدها على مستوى الدولة، في حين يقترح المنهج العملي استخدام سعر 
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الفائدة الاستهلاكي أو الاستثماري حسبما إذا كان مصدر التمويـل هـو المدخـرات 
ـة أو المدخرات المتاحة أصلا، و لصعوبة تحديد ذلك يستخدم سعر فائدة محاسبي وفقا الإضافي

  .لمرحلة النمو الاقتصادي، و ما إذا كانت الدولة مصدرة أو مستوردة للأموال
و هكذا نجد أن سعر الخصم الاجتماعي لسنة معينة يتمثل في معدل الانخفاض الذي يطرأ 

و ينظر . لمشروع في الاستهلاك النهائي الإجمالي خلال نفس السنةعلى الوزن النسبي لمدى مساهمة ا
يستخدم  وطنيا هذا السعر على أنه متغيرا إلى ـمثله في ذلك مثل منهج منظمة التعاون  ـهذا المنهج 

سعر "في خصم المنافع و التكاليف المستقبلة مقومة بوحدات من الاستهلاك الإجمالي، و لذا يسمى 
  : ن خلال الصيغة التالية م" خصم الاستهلاك

  
  ×  =معدل الخصم الاجتماعي 

  
مع ملاحظة أن منهج الأمم المتحدة يرى أن أسعار الظل للمدخلات و معدل الخصم تظل 
ثابتة عبر حياة المشروع، مما يعطي معدل خصم واحد للمشروع طيلة حياته في حين يرى منهج 

تكون متغيرة عبر الزمن، مما يفرز تعددا لأسعار  منظمة التعاون أن هذه الأسعار و معدلات الخصم
  .الخصم خلال حياة المشروع، و هو ما سمي معدل الخصم المحاسبي

فإذا كانت قيمة منفعة الاستهلاك المستقبلي غير المباشر الناجمة عن استثمار حالي بقيمة معينة 
، فهذا يعني أن )المباشر(تعتبر من وجهة نظر اجتماعية مساوية لقيمة منفعة الاستهلاك الجاري 

في  ـو بالتالي لا يحدث أي اختلاف .يقع عند المستوى الأمثل وطنيلادخار الإجمالي بالاقتصاد الا
بين الحالة التي تستهلك فيها منافع المشروع، و الحالة  ـ"المنفعة  /للتكلفة "مجال التحليل الاجتماعي 

سعر الخصم الاجتماعي مساويا لسعر  يث يكـونفيها هذه المنافع، بح) عبر الادخار(التي تستثمر 
  .الفائدة السائد بالسوق

أما إذا كان مستوى الادخار أقل من المستوى الأمثل من وجهة نظر اتمع، فإن المنافع 
من منفعة الاستهلاك  ـمن حيث القيمة  ـالمستقبلة الناتجة عن الاستثمار الحالي تكون أكبر 

سائد على الاستثمارات في صم الاجتماعي أقل من سعر الفائدة الو هنا يكون سعر الخ.اليـالح

  )%(نفعة الحدية للاستهلاك التغير في الم
  )%(التغير في الاستهلاك         

  التغير في نصيب الفرد
  )%(من الاستهلاك 
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أو القيمة (كما أن معامل التحويل المستخدم للحصول على سعر الظل . وطنيالاقتصاد ال
  .للاستثمار يزيد عن الوحدة) الاجتماعية

و على ذلك فإن كل ما يؤدي إلى زيادة المدخرات و بالتالي الاستثمارات على حساب 
  .لاك الحالي يعد نفعا للاقتصادالاسته

 في المنهجـين الخصـم الاجتماعـيو بالنهاية فإنه برغـم اختـلاف تعريـف سعـر 
)UNIDO OECD, ( بسبب الاختلاف في وحدة القياس، فإن كلا المنهجين يوليان اهتماما خاصا

ضرورة مواجهة  و بالتالي. لمشكل قصور الادخار عن المستوى الأمثل من وجهة النظر الاجتماعية
 ،وطنيةإعطـاء أوزان للمتغيرات ال هذا القصور على مستوى المشروع من خلال صياغة و تقييم و

  .و على رأسها سعر الخصم الاجتماعي
  .تقييم منهج منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية في تقييم المشاريع الصناعية -4

الإيجابية و السلبية التي يتضمنها هذا  يمكننا بعد العرض السابق أن نستخلص بعض الجوانب
  :المنهج و التي يمكن إيجازها فيما يلي 

يستخدم هذا المنهج في المشروعات الصناعية التابعة للقطاع العام أو الخاص، و عند - أ
استخدامه في القطاع الخاص توضع وسائل حفز لهذا القطاع بغرض تنفيذ المشاريع وفقا لربحيتها 

 .الاجتماعية

ل ــــليت"تعرض له منهج ركز هذا المنهج على تعدد الأهداف بشكل أوضح مما يي-ب
 .و كذلك بشكل أقوى من المنهج التقليدي في التقييم القائم على أسس الكفاءة ".و ميرليس

و تقدير أسعار الظل  وطنيةا لتحديد أوزان المتغيرات اليوفر هذا المنهج مدخلا عملي-جـ
ت الاقتصادية و السياسية و الاجتماعية و الفنية من خلال افتراضه لوجود كانعكاس لكافة الاعتبارا

على صياغة  ر من جهة، و بين القائمينحوار مستمر بين مختلف الجهات الحكومية و متخذي القرا
يوصي بضرورة  التنمية الـذيبعكس منهج منظمة التعاون و . و تحليل المشاريع من جهة أخرى

ار على مستوى مركزي، مما يهدد بإغفال بعض العوامل التي يمكن الإلمام ا تحديد الأوزان و الأسع
   .و المصممين و المحللين للمشاريع أي على مستوى الفنيين ـبشكل أفضل عند مستويات لا مركزية 

يعطي هذا المنهج أهمية كبيرة للرغبة في الدفع و المرتبطة بالقدرة على الدفع، مما يعكس - د
 .تماعية المرتبطة برفاهية غالبية السكانالجوانب الاج
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لتقييم المشاريع  يميل هذا المنهج إلى الواقعية فيما يتعلق بالآليات و الأطر التنظيمية-هـ 
الية، ــفي الدول النامية دون مغالاة في تحقيق المستويات المثلى للسياسات الاقتصادية و الم الصناعية

و هو بذلك يختلف عن منهج . م المشروعات من القابلية للتطبيقو التي من شأا أن تجرد عملية تقيي
 .منظمة التعاون الاقتصادي و التنمية

منظمة "يتم تقييم الضرائب على مبيعات السلع غير القابلة للمتاجرة الدولية في منهج -و
ة على أساس سعر الاستعداد للدفع من طرف المستهلك، أما بالنسبة لمنهج منظم" الأمم المتحدة

التعاون فتعتبر الضرائب تحويلات إلى الحكومة و ليست تكاليف عليها، لذلك يؤخذ بالأسعار 
إلا أنه بجانب هذه الإيجابيات التي تعد في صالح هذا المنهج . الحكومية باعتبارها خالصة من الضريبة

 :دان النامية منها هناك جملة من السلبيات التي تحد من قابلية هذا المنهج للتطبيق على اقتصادات البل

يشير واضعو هذا المنهج إلى أنه من غير الممكن تطبيق هذا المنهج بالصورة التي ظهر عليها -1
ستخدام دون تبرير لعدم قابلية التطبيق هـذه، و الناجـم لان تبسيطه و تطويعه ليكون قابلا لدو

مكانية هذه تعود لعدم الإلمام عن عدم الإلمام بسبب عدم هذه القابلية للتطبيق، معتبرين أن عدم الإ
إلاّ أن الصعوبة الأساسية  ،الاقتصادية و الاجتماعية ع الدول النامية باختلاف خصائصهابظروف جمي

التي تتطلبها الأوزان وصيغ  في صعوبة توفر البيانات التي تكمن وراء عدم القابلية للتطبيق تكمن
لع ــال المنفعة و دوال الطلب بالنسبة لمئات السالتسعير الظلي و التي من بينها مثلا استخلاص دو

 . و الخدمات

ستخلاص أسعار الظل بالرغم من أن المدخل العملي الذي يوصي به هذا المنهج بغرض ا-2
من حيث أخذه في الحسبان للعوامل الفنية بالإضافة " ليتل و ميرليس"و الأوزان يتفوق على منهج 

فإنه يتطلب فترة زمنية طويلة  ،ية المرتبطة بالمشاريع الاستثماريةإلى العوامل الاجتماعية و الاقتصاد
مما  ،نسبيا يعتبر معها افتراض عدم حدوث تغيير في الظروف الاقتصادية و الأهداف أمرا غير واقعي

زي ـــعلى المستويين المرك تم الاتفاق بشأن تطبيقها يتطلب تعديلات في الأوزان التي يكون قد
 .و الميداني

خرجات، و سعر الصرف وبة حساب الأسعار الاجتماعية للمدخلات و المصع-3
 .لة في معظم مناهج التقييمثالأجر الاجتماعي، و هي صعوبات ماو  الاجتماعي،
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هناك بعض التحفظات فيما يتعلق بتركيز المنهج على هدف قياس مساهمة المشروع في  -4
إذ  ،وطنيالناجمة عن تنفيذه على مستوى نافع زيادة الاستهلاك الحالي أو المستقبلي عند حصر الم

و الاستثمار و   كل من معدلي الادخاريجب أن يؤخذ في الاعتبار ما يضيفه المشروع من زيادة في

 . )1( خاصة أن هذا الأخير يعتبر هو المحدد الرئيسي لتحقيق المعدل المطلوب للنمو الاقتصادي

و تعاني من نقص في المدخرات  ل النامية التيكما أن الزيادة في الاستهلاك لا تخدم الدو
إنتاجية جديدة تكوين رؤوس الأموال، مما يتطلب التركيز على عملية التراكم الرأسمالي بخلق طاقات 

  .من خلال زيادة الاستثمارات وطنيفي الاقتصاد ال
، و كذا و يلاحظ أن المنهج يستند إلى دعامات أساسية تتمثل في أن اتخاذ القرار الاستثماري

الاختيار بين بدائل المشاريع هو من اختصاص الأجهزة التابعة للسلطة السياسية، بناء على الدراسات 
الاقتصادية القائمة على معطيات من خطط التنمية للدولة أو من سياساا المعلنة، و أن هذا القرار 

ن أو المعلمات الاجتماعية السياسي قائم على أحكام قيمية للسلطة السياسية فيما يخص بعض الأوزا
بالإضافة إلى أن  بل، و أهمية هدف إعادة التوزيعكالتفضيل بين الاستهلاك الحاضر و المستق

الاقتصاديين بالرغم من إمكانية اقتراح تعديلات على سياسات الدولة حيث أم يمارسون وظائفهم 
ليس لـه قـرارات ملزمـة  من خلال مكتب مركزي حكومي لتقييم المشاريع إلاّ أن هذا المكتب

  .على السلطة السياسية، على اعتبار أن وظيفته هي تقييم المشاريع
يبالغ هذا المنهج في مدى فاعلية الدور المنوط بالوحدة التنظيمية التي تسند إليها مهام -5

ـدور، تقييم المشاريع على المستوى الوطني، و الحقيقة أن كلا المنهجين يبالغان في تحديـد هـذا ال
من الطموح الشديد إلى التشاؤم المفرط فيما يتعلق بإمكانية إصلاح السياسات التي تتبعها الدول 
النامية، و كان يفضل أن يعالج المنهج صيغة عدم واقعية المنهج السابق عن طريق إجراء تحليلات 

نامية لا بالمغالاة في الحساسية مثلا بغرض إصلاح أوجه القصور التي تميز السياسات المطبقة بالدول ال
و بالنهاية فإن منهج منظمة الأمم المتحدة  .التطرف المتمثل في عدم توقع أي إصلاح ذه السياسات

  لذلك من الصعب  في تقييم المشروعات الصناعية يعد بالغ التعقيد و الصعوبة بالشكل الذي وضع به

                                                
   ،1975بسام محمد نوري، معايير تقييم و اختيار المشروعات الاستثمارية في ظل التخطيط الوطني الشامل في الدول الآخذة في النمـو، القـاهرة،     (1)

  .59. ص
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تصور تطبيقه دون تطويعه ليكون صالحا للتطبيق بأي من الدول النامية، و هو ما يبرر ظهور 
عدد من الأدلة و المناهج التالية عليه و التي بالرغم من أا تستند على هذا المنهج كأساس منهجي 

الاقتصاد  للتقييم، إلاّ أا تحوى تعديلات جوهرية أهمها إدخال معايير تقييم جديدة من وجهة نظر
ما الذي نتناوله في". إيدكاس"الوطني مثل معيار القيمة المضافة القومية الصافية الذي يوصى به منهج 

  :يلي

في تقييم المشروعات )إيدكاس(منهج مركز التنمية الصناعية للدول العربية  -ثالثا
    .الصناعية

ة للـدول العربيـة يمثل هذا المنهج نتيجة عمل مشتـرك بين مركـز التنميـة الصناعيـ
)IDCAS( )∗( و منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية)UNIDO(، روعاتـفي مجال تقييم المش .

دليل التقييم و المفاضلة "و قد وردت أفكار هذا المنهج في الدليل الصادر عن المنظمتين تحت عنوان 
  .)∗∗( 1979سنة " بين المشروعات الصناعية للدول العربية

مع لمنهجين السابقين في هذا المطلب لهذا المنهج من حيث ملامحه العامة مقارنة با و سنتعرض
من يع مع ما يتضمنه المنهج للدول النامية على عملية تقييم المشار وطنيةتحديد انعكاس الأهداف ال

وفقا لخططها الإنمائية،  وطنيةتقييم المشاريع من وجهة نظر التركيز على ضرورة تعدد مؤشرات 
ا يتم تحديد طبيعة الإطار التنظيمي الذي يقترحه المنهج ليتلاءم مع عملية التقييم هذه، مع كم

عـرض أسس أسعار الظل لمختلف المدخلات و المخرجات، مع التركيز على المتغيرين الأساسيين 
أصحاب المنهج أهميتهما الخاصة؛ و هما سعر الخصم الاجتماعي، و سعر الظل  يـرى نالذي

  .جنبيللصرف الأ
  .و بالنهاية نتعرض لتقييم هذا المنهج من حيث جوانبه الإيجابية و السلبية

  .في تقييم المشاريع الصناعية) IDCAS(الملامح العامة لمنهج إيدكاس  -1
  :تتلخص المهام الرئيسية لهذا المنهج في مجال تقييم المشروعات فيما يلي 

                                                
 : IDCAS : Industrial Development Center for Arab States.)∗ (  

العربية، ترجمة محمد جمال، مركز التنمية الصناعية للـدول  المرجع الأصلي لهذا المنهج هو دليل التقييم و المفاضلة بين المشروعات الصناعية للدول   )∗∗( 
  .1979العربية، القاهرة، 
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لمشروع من وجهة نظر المنشأة من جهة، أساسا بربحية ا" إيدكاس"يهتم دليل منظمة  1-1
واتمع ككل من جهة أخرى، وهو بذلك يقدم طريقة مفصلة لأسلوب تقدير الأثر المالي 

 .والاقتصادي للمشروع الاستثماري

وقد أعد هذا الدليل بشكل أساسي لتحديد الآثار الاقتصادية، وبعض الآثار الاجتماعية 
 غرافية والأمنية وغيرهان إغفال الجوانب السياسية والبيئية والديمدو. المحددة للمشروعات الاستثمارية

مع ملاحظة أن تقييم الجوانب غير الاقتصادية لمشروع ما سيكون من اختصاص متخذي القرار 
غير أنه يتعين على . وحدهم دون أن يكون للقائمين بتقييم المشروع الحق في البث في هذه الجوانب

الاقتصادي للقرار، أي الجوانب الاقتصادية " الثمن"متخذي القرار على  المختصين بالتقييم إطلاع
  . )1( والجوانب الأخرى المترتبة على القرارات السياسية

لقد صيغ هذا الدليل للتطبيق على المشاريع الصناعية، و لا داعي لوضع حدود ضيقة  1-2
كن تطبيقه أيضا على مشاريع الخدمات تتعلق بأنواع الفروع الصناعية التي يمكن تطبيقه عليها، إذ يم

الخ، مع إجراء بعض عمليات ... و مرافق البنية التحتية في مجالات النقل و الكهرباء و المواصلات
كما أن الأساليب الفنية التي يعرضها الدليل تتعلق أساسا بتقييم المشاريع الصناعية . التطويع الملائمة

الرغم من أن بعض هذه الأساليب يمكن استخدامها في  ، و على"Pre-Investment"قبل تنفيذها 
، إلاّ أن الدليل ككل ليس مصمما "Post-Investment"تقييم المشروعات الاستثمارية بعد التنفيذ 

  .)2( لمعالجة هذا النوع الثاني من المشاريع

تعقيد يتوخى هذا المنهج خلافا للمناهج التي سبقته أسلوبا تدريجيا مبسطا بعيدا عن ال 1-3
 فة إلى القدر الممكن توافرهإمكانية تطبيقه بمجرد توفر خبرة عادية لمقيمي المشاريع، بالإضا بغـرض

و يعتبر الأسلوب .في حدود ما تسمح به إمكانيات الدول النامية و العربية منها بوجه خاص
عايير التكميلية إذا على اعتبار أنه يبدأ بحساب معيار أساسي للتقييم، يليه حساب بعض الم" تدريجيا "

 وطنيوارد الاقتصاد على المستوى الاحتاج الأمر، آخذين في الحسبان ظروف الندرة التي تتميز ا م

                                                
ة للتنمية الصناعية، دليل التقييم والمفاضلة بين المشروعات الصناعية للدول العربية، المنظمة العربية للتنمية الصناعية بالاشتراك مع منظمة الأمم المتحد  (1)

  .11، ص المرجع السابق

  . 14رجع السابق، ص الم (2)
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نظرا لتعمده تجنب التعقيدات " مبسطا"كما يعتبر الأسلوب . دون تحديد كمي دقيق لهذه المساهمات
رية ـتساع الفجوة بين الناحيتين النظمن ا سعار الظل، و ذلك للتقليلالمنهجية فيما يتعلق بتحديد أ

و من ثم تبين أنه يفضل تقديم . و التطبيقية التي وردت بالمناهج السابقة في مجال تقييم المشروعات
منهج يوصل إلى تقدير تقريبي لجدوى المشروعات، بدلا من التوصية باستخدام أساليب معقدة 

نه يتعذر تطبيقها في المشروعات و يتضح بالنهاية أيفترض أا قادرة على تحديد كل الآثار المتعلقة ب
  .يملاال الع

لاحظ أا تختلف فيما وضع هذا المنهج بغرض تقييم المشروعات في الدول العربية التي ي 1-4
الإضافة إلى تباين طبيعة من حيث مستويات النمو، و النظم الاقتصادية و الاجتماعية، ب بينها

اليب اتخاذ القرار و كفاءة القائمين بعملية تقييم المشروعات، زيادة على و الأولويات و أس الأهداف
هذا المنهج  لذلك يؤكد واضعو. لمتاحة للتقييماختلاف توافر الموارد الطبيعية، و حجم المعلومات ا

البلدان  تاقتصادياو بين  ظرا للسمات المشتركة بينهاأنه يصلح للتطبيق لكافة الدول النامية، ن
لي ــالأص(منظمة الأمم المتحدة و في هذا اال هناك مجموعة من الأسس حددها منهج . العربية
ري ـبوجود قطاعين حض ااقتصاديايستخدم في بلدان تتميز  و الذي يرى واضعوه أنه) ليو العم

  : )1( و تتمثل هذه الأسس فيما يلي على عمال زراعيين غير مهرةو ريفي زراعي يشتمل 

لسوق في الدول النامية على سياسة الحماية بشكل رئيسي و هي بذلك تعتمد أسعار ا .أ 
إلا أن الخلل في أسعار السوق لا يمكن التخلص . لا تعبر عن الأسعار الحقيقية من وجهة نظر اتمع

منه عن طريق سياسة اقتصادية معينة على اعتبار أن القوى السياسية لا مصلحة لها في تغيير الأحوال 
و الندرة  أساس أسعار تعكس درجة الوفرة ه، و بذلك فإن اتخاذ قرارات استثمارية علىعما هي علي

  .النسبية لعوامل الإنتاج تمثل أحد الوسائل الهامة لتحسين الكفاءة الاقتصادية و تحسين توزيع الدخل
إن الأجور التي تدفع للعمال أو التي تحددها الدولة بحد أدنى للأجور أو بضغوط  .ب 

الحقيقية لها من وجهة نظر اتمع، و هي بذلك تكون  رلعمالية، تكون أكبر من الأجوالنقابات ا
في تحقيق الكفاءة  دفو على ذلك، و . أعلى من الأجور التي تحقق الكفاءة الاقتصادية للموارد

  .تعديل الأجور الفعلية للعمالة بشكل عام و العمالة غير الماهرة بشكل خاص باستخدام الموارد يج

                                                
  . 518سعيد عبد العزيز عثمان، المرجع السابق، ص   (1)
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إن معدل الفائدة السائد في الدول النامية عادة ما يكون مدعما من طرف حكومات . جـ
تلك الدول لتشجيع استثمارات معينة، بالإضافة لوجود امتيازات جمركية معينة للسلع الرأسمالية 

إن مثل هذه التدخلات تجعل الأرباح أو الخسائر المالية . المستوردة تجعل رأس المال رخيصا نسبيا
فقا لأسعار السوق لا تعكس الأرباح أو الخسائر المحققة من وجهة نظر اتمع، مما يتطلب إزالة أثر و

  .هذه التدخلات
العملي تستخدم جملة من المعاملات لتحويل القيم منظمة الأمم المتحدة و في دليل منهج 

عدلات التي يجب أن المالموجودة في الجداول النمطية إلى قيم اقتصادية بحيث توضح هذه المعاملات 
  .ينبغي أن تطرح لتعكس الفرق بين القيم المالية و القيم الاقتصادية أو الخصومات التي تضاف،

يعتمد هذا المنهج على فكرة أساسية؛ و هي عدم إمكانية الاعتماد على مؤشر واحد  1-5
لا يحدد معيارا شاملا  هللمشاريع الاستثمارية، كما أن جتماعيةأو الا/ لتحديد الربحية التجارية و 

فيه، لأن هذا من شأنه أن يضع كل  جتماعيةدماج مختلف جوانب الربحية الامن خلال إ واحدا
البلدان العربية على قدم المساواة فيما يتعلق بمؤشرات الربحية و الأوزان النسبية لها، و هو افتراض 

ا نسبية رقمية تعكس وجهة النظر غير واقعي، فضلا عن أن المعيار الإجمالي المركب يعطي أوزان
السياسية، إلاّ أن هذه الأوزان تحتاج إلى بيانات معقدة و متنوعة، إضافة إلى أا تتطلب المراجعة 

عن بقية المناهج الأخرى من " إيدكاس"و من هذا المنطلق يختلف منهج . كلما تغيرت الظروف
في معيار واحد، يتم الرجوع إليه عند  يعطي أوزانا عديدة للمؤشرات حتى يتم دمجهالا حيث أنه 

من المعايير التكميلية بينها  ل يتم الاستناد إلى جملةإجراء عملية التقييم و المفاضلة بين المشاريع، ب
  .معيار رئيسي واحد لإجراء عملية الترجيح و الاختيار

، طنيةوبأحد الأهداف الو بذلك فإن الدليل يقدم مجموعة من المؤشرات يرتبط كل منها 
و مدى إسهام المشروع  وطنيةن التقييم بتحديد الأهداف العلى أن يقوم الجهاز المسؤول ع

و بالتالي فهو يعتمد على تحديد معيار أساسي للتقييم هو معيار القيمة . الاستثماري في تحقيقها
نوعا من  مما يضفي. المضافة، مع مجموعة من المؤشرات التكميلية التي يرتبط كل منها ذا الهدف

المرونة على هذا المنهج بتناوله لجوانب تحليل المشروعات في اقتصادات تتميز بالتباين الشديد فيما 
  .بينها
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دا، ــهذا و يجمع الدليل بين الأساليب البسيطة لتقييم المشاريع، و الأساليب الأكثر تعقي
رية؛ بغض النظر عن و بذلك يقدم عدة خيارات لطرق التقييم الاقتصادي للمشاريع الاستثما

  .أساليب التخطيط المستخدمة و مستويات اتخاذ القرارات بالدول المختلفة
النامية من  من جهة، و الندرة الشديدة للموارد بالدول وطنيةنظرا لكثرة الأهداف ال 1-6

الدليل يوصون بضرورة إجراء خطوتين متتاليتين لاستخدام معيار القيمة  جهة أخرى، فإن واضعو

 أولاهما هي قياس كفاءة المشروعات البديلة المقترحـة بغـرض. لتقييم المشروعات )∗( افةالمض

الاختيار فيما بينها، و هو ما يسمى بمعيار اختبار الكفاءة المطلقـة للمشاريـع، و ثانيهمـا هو 
بار الكفاءة ترتيب المشاريع التي تجتاز اختبار الكفاءة المطلقة و المفاضلة بينها، و هو ما يعرف باخت

ال الندرة الشديدة للمشروع في ح جتماعيةمن ذلك هو تحديد المنافع الا و الهدف .)∗∗( النسبية
بحيـث تقـارن . الخ.. .الإنتاجية، كرأس المال، أو العمل الماهر، أو النقد الأجنبي لبعض العناصر

  .ير الأشد ندرةالصافية للمشروع انطلاقا من كفاءة استخدام المتغ جتماعيةالا المنافـع
 وطنيةيع الاستثمارية من وجهة نظر و ذا الخصوص يشير هذا المنهج إلى أن مقيمي المشار

على أساس اختبار الكفاءة المطلقة فقط على أن  جتماعيةتحليل الربحية الا يفضلون اقتصارربما 
  .اختبار الكفاءة النسبية إذا ما توفرت البيانات اللازمة لتطبيقه يضيفوا

  .في مجال تقييم المشاريع وطنيةانعكاس الأهداف ال -2
نظرا لأن المنهج يرى أن أهمية تقييم و اختيار المشاريع يعتبر أداة من أدوات تنفيذ سياسات 

للتعبير عن مدى  وطنيةيتم استنباطها من الأهداف الالتنمية بأهدافها المتعددة، فإن معايير التقييم هذه 
تي تحد من انعكاس إلاّ أن هناك عقبات كثيرة في اال العملي ال. دافالترابط فيما بين هذه الأه

 مشروع ما و بين إذ يصعب تحديد العلاقة بين. على عملية تقييم المشروعات وطنيةالأهداف ال
خصوصا أن تلك . التي تسعى الحكومات إلى تنفيذها في صورة كمية دقيقة وطنيةالأهداف ال

                                                
و و ما تتضمنه من أجور و مرتبـات  تتمثل القيمة المضافة في مجموع عوائد عناصر الإنتاج التي تتكون من جزئين، الأول عبارة عن عوائد العمل  ) ∗( 

و الرسوم  زعة و المحتجزة، و الضرائبيعرف بالفائض الاجتماعي، و الذي يشمل الأرباح المو حوافز و تأمينات و الثاني هو عوائد رأس المال أو ما
و كل هذه العناصر يتم حساا وفقا لأسعار السوق كمرحلة أولى ثم يتم . الخ... الجمركية و الإيجار و ريع الأراضي و أقساط القروض و فوائدها

  . تقييمها وفقا للأسعار المعدلة
  .الفصل الرابع الثالث منالمطلب تم التعرض بالتفصيل لهذه النقاط في  لقد ) (∗ ∗
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لات ـمما يجعلها مبهمة و قابلة للتأوي. ير عنها بصورة غامضة و غير دقيقةالأهداف غالبا ما يتم التعب
و التفسيرات المتباينة، إضافة إلى أن مساهمة المشروع في تحقيق هذه الأهداف لا يتم قياسه دائما 

لذلك غالبا ما يتم تحديد المشكلة من خلال تحديد العلاقة ). كالقيم النقدية مثلا(بنفس الأسلوب 
هداف التنموية و خصائص المشروع الاستثماري الممكنة القياس، و التي غالبا ما تتمثل في بين الأ

  .النمو و التوظف و عدالة التوزيع
واعتمادا على تحديد مشكلة التقييم يضع أصحاب المنهج مجموعة من المعايير التي يعبر كل 

ولوية لهذه المعايير وفقا لأهمية منها عن إجراءات تعظيم واحد من الأهداف التنموية، بحيث تعطى أ
من المنهج بحساب مجموعة و هنا يوصي . وطنيقابلة لها، و ذلك على مستوى أهداف التنمية الم

مثل زيادة فرص  وطنيةأثر المشروع على الأهداف ال المؤشرات الإضافية التي دف إلى تقييم
ر منافسة المنتجات المحلية بي، زيادة على أثالتشغيل، و عدالة التوزيع، و زيادة الموارد من النقد الأجن

مع إبراز الجوانب المرتبطة بتدعيم المرافق الأساسية و المعرفة الفنية أخذا بالاعتبار . في السوق العالمية
  .للعوامل البيئية في هذه البلدان

و الملاحظة التي يمكن إبداؤها هي أنه بالرغم من أن هذا المنهج يركز على ضرورة تعدد 
مؤشر أساسي لقياس الربحية لمؤشرات عند إجراء عملية التقييم، إلاّ أنه يبرز معيار القيمة المضافة كا

و باقي المؤشرات تعتبر مؤشرات تكميلية أو إضافية، و ذلك استنادا إلى وجهة نظر  جتماعيةالا
قدر  بأكبريتبناها أصحاب هذا المنهج و هو أن الهدف الأساسي و النهائي للمشروع هو الإسهام 

. ، مما يعني تعظيم القيمة المضافة الصافية المتحققة نتيجة لنشاط المشروعوطنيفي الدخل ال ممكن
الأجور و المرتبات، و ما يطلق  اهم بحيث تتكون هذه القيمة المضافة الصافية من جزئين أساسيين

فيه عن طريق آليات الجزء من القيمة المضافة الذي يتم التصرف  يه عليه الفائض الاجتماعي، و
نة العامة، يتشمل الضرائب التي تذهب إلى الخز، بحيث وطنيختلفة على مستوى الاقتصاد الالتوزيع الم

و الأرباح الصافية التي يتم توزيعها على المساهمين، و الفوائد على رأس المال التي تذهب لمؤسسات 
ات ــاريع، و الاحتياطيــختلفة بالمشالتمويل المحلية، و الأرباح المخصصة لإجراء التوسعات الم

الفائض بحيث يتناسب حجم  ،...و مخصصات الرفاهة الاجتماعية للعمال بالشركات و غيرها
مع متطلبات زيادة الاستهلاك الفردي الحالي، و متطلبات الأداء الجيد لأجهزة  طرداالاجتماعي 

 ار الذي يعمل على رفع معدلاتالدولة، إضافة إلى أن هذا الفائض يشكل مصدرا أساسيا للادخ
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و بذلك تعتبر القيمة المضافة . و اجتماعيا، بغرض رفع معدلات الاستهلاك مستقبلا التنمية اقتصاديا
، سواء فيما يتعلق بالاستهلاك الحاضر أو وطنيمساهمات المشروع في الدخل ال مؤشرا شاملا لكل

  .الادخار الذي يتحول إلى استهلاك أكبر في المستقبل
لاك ــلقة بالاستهـالمتعيلاحظ أن المنهج لا يستخدم أوزانا رقمية لتعكس الاعتبارات  و

و الادخار على مستوى المعيار الأساسي، لأن عمليات التوزيع تمثل عوامل خارجية مستقلة عن 
ديات المشروع نفسه و إذا أخذناها بعين الاعتبار فإن ذلك سيؤثر على اقتصا. تقييم المشاريع

ه الأوزان و تعتبر مجهودا كبيرا غير مطلوب لتقييم مشروع واحد، زيادة على أن هذكوحدة، 
فيها  بل تتغير وفق الظروف الاقتصادية و الاجتماعية للبلد، مما يتطلب إعادة النظرليست ثابتة، 

  .ما يخرج عن إمكانيات الدول الناميةبشكل مستمر و هو 
هو معيار أساسي لتقييم المشروع من حيث مدى نخلص إلى أن معيار القيمة المضافة  بذلك و

. قبوله، أما اعتبارات التوزيع فتتم وفق سياسات الدولة المالية و الاقتصادية و الإدارية و التنظيمية
  .لذلك لا ينبغي أن ينعكس الوضع الحالي لشكل التوزيع على المشروع نفسه

المشاريع تتخذ طابعا مرحليا، إذ يتم و معايير تقييم  وطنيةحظ أن الصلة بين الأهداف الو يلا
في المراحل المبدئية لصياغة فكرة المشروع البحث فيما إذا كان من ادي القيام بمزيد من الدراسات 

المحددة، و ذلك من خلال فحص الجوانب الفنية  وطنيةال حول المشروع المقترح في ضوء الأهداف
محددة  وطنيةنتاجي المستخدم تبعا لأهداف لفن الإللمشروع من حيث المواد الخام، و المعدات و ا

مثل العمل على استخدام مواد خام محلية، و رفع معدلات التوظف و كذلك الصياغة الأولية 
للجوانب الاقتصادية للمشروع مثل الاستثمارات و تكاليف الإنتاج و توزيعات الأرباح و الأسعار 

ول و شروط المساهمة الأجنبية في تمويل الاستثمارات، و الهيكل المالي للمشروع، و نمط توزيع الدخ
بالإضافة إلى بحث البدائل المقترحة لموقع المشروع و استراتيجية  ،الخ... و موقف ميزان المدفوعات

  .الدولة في هذا اال
ة و معايير التقييم من خلال تحديد معيار القيم وطنيةيخص العلاقة بين الأهداف ال أما فيما

، و المعايير المرتبطة ا، فإن واضعو هذا المنهج يؤكدون على أن وطنية الصافية على مستوى المضاف
هذا المدخل لا يمكن تطبيقه إلاّ من خلال إعطاء أوزان رقمية للأهداف الجزئية بحيث تعكس بشكل 

ل مقارنة مباشر الأحكام السياسية، كأن يعطى وزن للقيمة الاسمية للوحدة من الاستهلاك في المستقب
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بوحدة الاستهلاك في الحاضر، أو وزن للوحدة من الدخل الذي تحصل عليه منطقة متخلفة قياسا 
و طبعا ينبغي الأخذ في الحسبان أن تطبيق هذه الأوزان يتطلب توفير . بدخل منطقة أخرى أقل تخلفا

لاك ـ الاستهينالمعلومات اللازمة فيما يتعلق بتوزيع المنافع الصافية التي يحققها المشروع ب
، و هذا ما يتطلب توفير معلومات )الذي هو عبارة عن استهلاك مستقبلي(و الادخار الي ــالح

عن الميل الحدي للادخار و للاستهلاك لدى الفئات الاجتماعية المختلفة، و المعدل الحدي لعائد 
  .الخ... الاستثمار

وزان و كذا الأحكام القيمية غرض توفر هذا النوع من المعلومات، فإن الأبو يلاحظ أنه 
لا تكون سليمة إلاّ في إطار ثبات الظروف التي تم تقديرها  وطنيةبطة بتحديد قيم المتغيرات الالمرت

فيها، على اعتبار أنه ينبغي إعادة تقدير هذه الأوزان و القيم كلما تغيرت تلك الظروف و هو ما 
مع عدم إغفال ما تتطلبه هذه . على قدم المساواة يحدث عادة في كل الاقتصادات المتخلفة و المتقدمة

العملية من خبرات و معلومات و وقت مع احتمال حدوث أخطاء التقدير، مما يهدد بمخاطر افتقار 
ئل ذات الجدوى من نتائج عملية التقييم هذه إلى الدقة المطلوبة، بل و حتى الخطأ في اختيار البدا

ن استخدام معيار واحد للتقييم من شأنه أن يفتح الباب زيادة على ذلك فإ. وطنيةالناحية ال
للقرارات التحكمية من خلال استخدام الأوزان و تعدد الأهداف و المتغيرات، خاصة إذا كان 

  .القائمون بعملية التقييم لا يحيطون إحاطة كافية بطبيعة هذه الأهداف و المتغيرات
 تحديد معيار أساسي متمثل في القيمة لذلك عمد المنهج، تذليلا لكل هذه الصعوبات، إلى

مالة ــات على العـالمضافة القومية الصافية، و جملة من المعايير التكميلية تتمثل في آثار المشروع
و التوزيع فيما بين الجماعات و الأقاليم المختلفة، و صافي المتحصلات من العملة الأجنبية، و القدرة 

  .على المنافسة الدولية
، إلاّ أنه لا يضع وطنيةدى تلبية المشروع للأهداف النهج مع توفيره لمعايير تحدد مإلاّ أن الم

أولويات لتلك الأهداف تاركا الموضوع للمحللين للمشروعات لترتيب تلك الأولويات وفقا 
للسياسة الإنمائية لكل بلد، مثل زيادة الإنتاج، و رفع الإنتاجية، و زيادة فرص التشغيل، و الحد من 

  ...وت الدخول و تحسين وضع ميزان المدفوعات و غيرهاتفا
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  .الإطار التنظيمي و أسس أسعار الظل - 3
يفترض هذا المنهج وجود إطار تنظيمي يتمثل في وجود جهاز حكومي يعمل على تقييم 

ستنادا إلى الخطط التنموية ا وطنيةمهمته تحديد الأهداف ال. وطنياريع من وجهة نظر الاقتصاد الالمش
و الأولويات المحددة ا، و ذلك من خلال إعطاء أوزان نسبية لكل منها بشكل ينسجم مع عملية 

  .التنمية، مع تبيان حساب مختلف المؤشرات و ترتيبها وفقا للظروف السائدة بالدولة
من حيث مركزية تحديد " ليتل و ميرليس"و هو بذلك يتشابه إلى حد بعيد مع منهج 

ام ــمستوى القطاعين الع، دون تحديد دور واضح لمحللي المشروعات على الأوزان و أسعار الظل
و هو ما يعني اختلافه كلية مع منهج منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، مما يعني أن . و الخاص

هذا يعتبر تراجعا من قبل هذا الأخير، إذا ما عرفنا الدور الأساسي الذي لعبه في صياغة منهج 
الذي يعود أساسا إلى الانتقادات التي وجهت إليه بسبب التعقيدات التي ابتعدت به  ، و"إيدكاس"

تحددت من " إيدكاس"و بذلك نخلص إلى أن طبيعة الإطار التنظيمي لمنهج . عن القابلية للتطبيق
  .خلال تطويع منهج الأمم المتحدة لينسجم و ظروف البلدان النامية

 :أسعار الظل  -

عار الظل في الدول النامية سواء كمفهوم أو كتطبيق، إذ أن اشتقاق لا يستخدم المنهج أس
هذه الأسعار يتطلب التعرف على كافة العوامل الاقتصادية و الاجتماعية، و مستويات العرض 

الإنتاج، و هو ما الكلي و الطلب الكلي لعناصر الإنتاج، و كذا المعاملات الفنية و تحديد دوال 
  .ره على المستوى النظري أو التطبيقي في غالبية البلاد الناميةبل قد يستحيل توفيصعب، 
بالدول النامية في أن تطبيق  وطنيوضع نموذج متكامل للاقتصاد اللذلك تكمن الصعوبة في  

أسعار الظل في مجال تقييم المشروعات ذه البلدان يصطدم بمشاكل عدم توافر المعلومات و البيانات 
لنموذج، بحيث يمكن تحديد العلاقات المتشابكة بين مختلف القطاعات اللازمة لوضع مثل هذا ا

هذا أن غياب مثل  إذ. وطنيالأساسية المكونة للاقتصاد ال وطنيةو الفرعية، و المتغيرات الالرئيسية 
لع ـــلا يمكن أسعار الظل من أن تعكس حقيقة الندرة الاجتماعية للمتغيرات و الس النمـوذج
  .و الخدمات

قة هذا الوضع دفعت بالقائمين على هذا المنهج من تجنب الصيغ الرياضية المعقدة إن حقي
لأسعار الظل، و خاصة إذا أخذنا في الحسبان التغيرات المستمرة للأهداف و القيود التي تحكم 
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الاقتصادات النامية، بحيث يتحتم إعادة تقدير أسعار الظل الخاصة بكل المتغيرات المرتبطة بعمليات 
  .و هو أمر غير ممكن واقعيا. ييم كلما حدث أي تغيير في هذه الأهداف و القيودالتق

لتقييم المشروعات باستخدام نظامين متوازيين للأسعار؛ " إيدكاس"كما أن دعوة منهج 
هو أمر غير واقعي،  وعات بالإضافة إلى أسعار السوق،أحدهما لأغراض التقييم الاجتماعي للمشر

عادة ما يضغطون على مخططي المشروعات للإسراع بتقديم مقترحام  خاصة أن متخذي القرار
دون إتاحة الوقت الكافي لمثل هذه الإجراءات المتعلقة بتقدير و إعادة تقدير و تعديل هذه الأسعار 

  .كلما لزم الأمر
مع بعض (و من أجل التبسيط فإن هذا الدليل يعتمد إلى حد كبير على الأسعار الفعلية 

اسبية عند تقييم المدخلات لذلك يتفادى استخدام أسعار الظل أو الأسعار المح) الضرورية التعديلات
و التي لا توجد (ل المثالية و نتيجة لذلك فإن الدليل يفضل حلا وسطا بين أسعار الظ. و المخرجات

ببه الذي يس نحرافأنه لم يثبت حتى الآن أن الا زيادة على. و أسعار السوق الفعلية) في الواقع
الذي قد ينتج أحيانا عن  نحرافدخلات و المخرجات يقل عن الااستخدام أسعار الظل في تقييم الم

أسعار السوق، فضلا عن الصعوبات المتعلقة بالمفاهيم و الحسابات المرتبطة بتقدير و استخدام أسعار 
  .الظل

الواقع  ـقل على الأ ـهذا و يلاحظ أن أسعار السوق بكل أوجه قصورها و انحرافها تعكس 
الاقتصادي و البيئة الاقتصادية التي سوف يعمل فيها المشروع، بحيث يخفي هذا الانحراف في الغالب 

أو جتماعية بمصالحها الخاصة، كثيرا من الأسباب الاجتماعية و الاقتصادية التي تعكسها القوى الا
أداة لإعادة توزيع الدخل السياسات الاجتماعية و الاقتصادية للحكومة التي تستخدم الأسعار ك

أو فرض ضرائب استهلاك لتقليل الطلب على السلع المستوردة )... مثل أسعار السلع الكمالية(
  .لعلاج العجز في ميزان المدفوعات

إن كل هذه الاعتبارات تنعكس غالبا في أسعار السوق الفعلية بطريقة أكثر موضوعية عنها 
  .في أسعار الظل

في تقليل مجالات التلاعب  في ـإلى حد ما  ـلسوق قد يساعد كما أن تطبيق أسعار ا
الأسعار، و ما يمكن أن يحدث من سوء استخدام للتصويبات السعرية في تقييم المشاريع عندما 

ل أم لا ــبغض النظر عما إذا كانت صالحة بالفع ـتستخدم بغرض إثبات الكفاءة الاقتصادية لها 
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يته من التقييم اعتمادا يصروا على تنفيذ مشروع ما، تبينت سلب و الحقيقة أن متخذي القرار لن ـ
، و قد يكون هذا وطنيأن يسبب خسارة خالصة للدخل العلى أسعار السوق لأن من شأن ذلك 

مشروع أو الزيادة في الدخل هو السبب في كون العلاقة المباشرة بين الزيادة في القيمة المضافة لل
  .وطنيطين على مستوى عامل جذب للمخطتعتبر  وطنيال

و بذلك فإن المنهج يقترح أن يتم التعديل بالنسبة للبنود الرئيسية فقط مع مراعاة تلك البنود 
التي تختلف أسعارها السوقية بشكل كبير عن أسعارها الحقيقية، على أن يتم التعديل باستخدام 

  .الطرق المبسطة
لات ــوق للمدخــار السعلى أسعو من أهم الأمثلة الدالة على الاعتماد بشكل كبير 

في إطار التجارة الدولية يؤخذ بأسعارها في السوق  الخدمات الواقعةو المخرجات أن كافة السلع و 
للاستيراد، و هو ما يعني المحلية، أو بأسعار السوق العالمية، أيهما أكبر، و هذا بالنسبة للسلع القابلة 

اون ـلف عن منهج منظمة التعفي هذا المنهج، و هو ما يخت أن استخدام الأسعار العالمية ليس أساسيا
يتبنى نفس النمط لهذا المنهج فيما يتعلق " إيدكاس"بالرغم من أن منهج  )OECD(و التنمية الصناعية 

  .ات من حيث وقوعها أو عدم وقوعها في نطاق التجارة الدوليةجبتصنيف المدخلات و المخر
لأغراض تقدير الربحية " اسإيدك"وفقا لمنهج و يلاحظ أن المدخلات و المخرجات 

  :تصنف إلى مجموعات كما يلي  جتماعيةالا
  :بالنسبة للمخرجات أو المنافع تصنف إلى  .1

مـع  )FOB( "فـوب"سلع التصدير، حيث يعتبر السعر الفعلي للتصدير هو سعر  .أ 
  .)∗( التحفـظ على قيمة هذه المنتجات عند اتباع سياسات الإغراق

حيث يعتبر السعر الفعلي للاستيراد هو ) بحيث تعتبر بدائل للواردات(ليا سلع تسوق مح .ب 
  .)CIF(سعر سيف 

                                                
يعني بيع كميات كبيرة من سلعة معينة بسعر منخفض جدا، بقصد إيجاد مكان لها في السوق و تعريف المستهلكين ا، و بحسب تعريف : الإغراق  ) ∗( 

و قد يراد بإغراق . بيع بضائع أجنبية في البلد المستورد، بأسعار أقل من ثمن تكلفتهاقوانين بعض البلدان تعنى الكلمة خصوصا في التجارة الدولية 
أي  ـاقتصادي محلي و قد يحدث إغراق الأسواق كاستجابة قصيرة الأمد لانكماش . الأسواق تصدير سلعة بسعر يقل عن التكلفة الكاملة لإنتاجها

 ـأو كوسيلة استراتيجية لاختراق أسواق التصدير على المدى الطويل  ـه يباع فائض الإنتاج في الخارج بسعر منخفض للتخلص من و عندما يتم  ـ
 ـإحراز مكان في تلك الأسواق ترفع الأسعار لتوليد الأرباح  مراد،  حانظر في ذلك عبد الفتا. و هي طبعا تجارة غير عادلة تحرمها المواثيق الدولية ـ

  .204، ص 1996المية، الإسكندرية، منظمة التجارة الع" الجات"موسوعة المصطلحات 
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لاجتماعي الحقيقي للاقتصاد هو السعر ا) سيف(و سعر ) فوب(و يعتبر كل من سعر 
  .مع ضرورة التحقق مما إذا كان هناك عوامل تعمل على انحراف هذا السعر ،وطنيال

إلى مجموعتين؛ مجموعة سلع أساسية يتحدد سعرها في سلع تسوق محليا و تصنف . جـ
السوق المحلية مضافا إليه الإعانات إن وجدت، بحيث تمثل الإعانات تكلفة اجتماعية تتحملها 
الحكومة، و مجموعة سلع غير أساسية يحدد سعرها في السوق المحلية بضمنه الضرائب غير المباشرة إن 

  .وجدت
يحدد السعر الفعلي لها في  )خدمات غير قابلة للتصدير و هي(خدمات البنية الأساسية  .د 

حيث يتحدد السعر الفعلي لها أحيانا في السوق المحلية عند  ـأيهما أكبر  ـالسوق المحلية أو التكلفة 
  .مستوى يقل عن تكلفة الإنتاج، مما يعني وجود إعانات

 :أما فيما يتعلق بالمدخلات فتصنف إلى  .2

) في شكل استثمارات و مدخلات جارية(مستوردة ) جمستلزمات الإنتا(مدخلات  .أ 
داخلي ـاليف النقل الــافا إليه تكـ، مض)سيف(بحيث يتحدد السعر الفعلي لها بسعر الاستيراد 

  .و التأمين
، مع مراعاة وطنيقيقي من وجهة نظر الاقتصاد الو هو الذي يعبر عن السعر الاجتماعي الح

  .هذا السعر إمكانية وجود إغراق مستتر يؤثر على
  :مجموعتينمدخلات منتجة محليا و هي تصنف إلى  .ب 

) أي التي تصدر بالفعل أو يمكن تصديرها(مجموعة السلع القابلة للمتاجرة الدولية  -
، أيهمـا أكبر، بحيـث )فوب(بحيث يتحدد سعرها في السوق المحلية أو السعر الفعلي للتصديـر 

، فإن )فوب(نت الأسعار الداخلية أقل كثيرا من سعر يلاحـظ أن الموضوع متروك للتقدير، فإذا كا
الأسعار الداخلية يمكن أن تتضمن الإعانات، و هنا ينبغي إجراء تصحيح موضوعي بشأن الأسعار 

  .الداخلية

، بحيث )أي أا تستورد بالفعل أو يمكن استيرادها(مجموعة السلع القابلة للاستيراد  -
أيهما  ـ )سيف(لية، أو السعر الفعلي للاستيراد الذي هو سعر يتحدد السعر الفعلي لها في السوق المح

عله في مستوى و هنا أيضا يمكن اتخاذ قرار بشأن تعديل السعر الفعلي للسوق المحلية، لج ـأقل 
  .و ذلك إذا كان أكبر كثيرا من سعر الاستيرادمناسب 
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المحلية مضاف  سلع أخرى، بحيث يكون أساس التسعير لها هو السعر الفعلي في السوق -
 .إليه الإعانات؛ بحيث تمثل الإعانات تكلفة اجتماعية إضافية تتكبدها الحكومة

بحيث يكون أساس التسعير خدمات البنية الأساسية غير القابلة للتصدير أو الاستيراد، . جـ
ي للسوق هو السعر الفعلي في السوق المحلية أو التكلفة، أيهما أكبر، على اعتبار أن السعر الفعل لها

المحلي لهذه الخدمات يكون أحيانا محددا عند مستوى أقل من تكلفة الإنتاج، مما يعني وجود إعانات 
  .مستترة

 .الأرض بحيث يتحدد سعرها الفعلي في السوق المحلية .د 
العمالة، حيث يتم تسعيرها على أساس الأجور و المرتبات الفعلية مضافا إليها قيمة . هـ
  .المزايا العينية
التي طا بين أسعار الظل المثالية رى واضعو هذا المنهج أن هذه التعديلات تشكل حلا وسو ي

نه أن يقلل من اتساع الفجوة بين و هذا من شأ. يستحيل تحديدها، و بين أسعار السوق الفعلية
ما أدى هذا إلى بعد أسعار الظل إذ كلما اتسعت هذه الفجوة كل. الأسعار الفعلية و أسعار الظل

أي لى نتائج التقييم بشكل يفوق لواقع زيادة على أن الخطأ في تقدير أسعار الظل يؤثر سلبا ععن ا
  .انحرافات يمكن أن تشوب الهياكل السعرية القائمة

  .)∗(القومية) المعلمات(تقدير البارامترات  -4
ع افــنالتي قد تستخدم في تحليل الم وطنيةشاريع قائمة من المعلمات التقترح نظرية تقييم الم

 ـعلى سبيل المثال  ـالمنهج  و يرى واضعو هذا. اقها و تقديرها، و كذلك كيفية اشتقو التكاليف
  :هي  وطنيةمجموعة شاملة من المعلمات الأن تستخدم 

                                                
بحيـث تعكـس    وطنيـة المعلمات القومية هي مقاييس معيارية يتم تحديدها خارج نطاق المشروع الاستثماري، و هي معطاة من وكالة أو هيئة  ) ∗( 

  .التخصيص الأفضل للموارد من وجهة نظر اتمع
مثل الحد الأدنى الاجتماعي المقبـول  (من وجهة نظر اتمع " حدود التقبل" عددي عن و المعلمات القومية المستخدمة في أغراض التقييم هي تعبير

مثل المعـدل  (، أو هي قياس كمي للقيمة التي يحددها اتمع لعوامل أساسية معينة لها تأثير مباشر على تقييم المشاريع و اختيارها )لمعدل الفائدة
، و هي ذا الشكل عبارة عن مقاييس تصدرها أجهزة التخطيط المركزية لمقيمي و متخـذي  )بيالاجتماعي للخصم، المعدل الظلي للصرف الأجن

و هي عموما مستقلة عـن كـل   . القرارات الاستثمارية بحيث تحدد الأهداف الواجب بلوغها أو تجاوزها في إطار أسعار فعلية سائدة في السوق
لومات منتظمة عن الحقائق ذات الصلة بدراسة جميع المشاريع الاستثمارية، و هذه المعلومات القرارات التي تخص المشاريع الخاصة، لأا تتعلق بمع

في ق و المشروعات، و لا تتباين و مبدئيا تكون هذه المعلمات القومية محددة لكل القطاعات و المناط. المنتظمة لا تتوفر عادة لمقيمي المشاريع الخاصة
  .53ص المرجع السابق، انظر في ذلك دليل التقييم و المفاضلة بين المشروعات الصناعية للدول العربية، . جداقيمتها إلاّ في ظروف محددة و خاصة 
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المعدل الاجتماعي للخصم، و القيمة الاجتماعية للاستثمار، أجور الظل، معدل الظل 
الواردة في القائمة  وطنيةلاشتقاق و تطبيق المعلمات الية إلاّ أن الشروط الأساس. للصرف الأجنبي

التي اقترحها واضعو هذا المنهج ليست متوافرة في الوقت الحاضر، و لا ينتظر توافرها في الدول 
و على هذا الأساس فإن الدليل يحبذ استخدام اثنين منها فقط و الذين . النامية في المستقبل القريب

للنقد " وبـالمص"المعدل الاجتماعي للخصم، و السعر : لأهمية هماتبران على درجة من ايع
للنقد الأجنبي، مع التأكيد على الطبيعة العملية " الظل"تمييزا له عن تعبير سعر . )∗∗( نبيـالأج

لأسلوب تحديد سعر الصرف في هذه الحالة قياسا بالأساليب المعقدة التي يقترحها منهج الأمم 
ات لتحديد قيم بقية مع ترك الحرية للمقيمين للمشروع .لظل للصرف الأجنبيلتحديد سعر ا المتحدة

  .ية إن أمكن ذلكوطنالمتغيرات ال
ل جملة من من خلا" إيدكاس"السابق الإشارة إليهما من طرف منهج  و يتم تقدير المتغيرين

  :الخطوات وفقا لما يلي
 :سعر الخصم الاجتماعي  4-1

صم الاجتماعي ثابت عبر الزمن مما يعني استخدام نفس يفترض لأسباب عملية أن سعر الخ
هذا المتغير بثلاث خطوات  و تمر عملية تقدير. المعدل على مدى العمر الاقتصادي للمشروع

  :كآلاتي
يتخذ سعر الفائدة الذي تتعامل به الدولة على مستوى دولي سواء فيما : الخطوة الأولى 

كأساس لتقدير معدل الخصم الاجتماعي المستخدم في يتعلق بإقراض أو اقتراض رؤوس الأموال 
تقييم المشروعات الاستثمارية، و من بين أسعار الفائدة السائدة بأسواق رأس المال الدولية يوصي 
واضعو هذا المنهج باستخدام سعر الفائدة على القروض طويلة الأجل كقاعدة لتقدير معدل الخصم 

بالنسبة موعة القروض طويلة الأجل تباين سعر الفائدة مع الأخذ بعين الاعتبار . الاجتماعي

                                                
  . لقد تم التعرض لهاتين المعلمتين بالتفصيل عند دراسة الجدوى الاجتماعية، لذلك لن نفصل هنا كثيرا منعا للتكرار ) ∗∗( 
  :أنظر           

Friedrich Giersig, R.S. Mohnol, Rana K.D.N et autres, Manuel de Préparation des Etudes de 
Faisabilité Industrielle ONUDI, Vienne, PP : 203-204. 
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مما يتطلب . ، و وفقا لكوا مشروطة أو غير مشروطة)∗( بالنسبة لها تبعا للجهة المقرضة أو المقترضة
  .و استخدام الملائم منها عار الفائدة السائدةبحث كل أس

يبين ما إذا كان هذا السعر الملائم  إلاّ أن المنهج يعتبر غير واضح بالنسبة لهذه النقطة، إذ لم
هو متوسط للأسعار السائدة أم أنه سعر الفائدة على القروض الممنوحة للمشروعات المشاة 

  .للمشروع الاستثماري
ادية ــفي هذه الخطوة يتم تعديل سعر الفائدة على ضوء الظروف الاقتص: الخطوة الثانية 

ي التمييز بين حالة كون الدولة مقترضة أو مقرضة لرأس المال، و المالية السائدة بالدولة، و هنا ينبغ
ففي الحالة التي تكون فيها الدولة مقرضة، يلاحظ أن توجيه الاستثمارات لفائدة المشروعات المحلية 
له مزايا عديدة قياسا بالإقراض للعالم الخارجي، نظرا للاعتبارات الاقتصادية و السياسية المرتبطة 

ة الطويلة الأجل، بالإضافة إلى مخاطر الإقراض الناتجة عن احتمالات التوقف عن السداد بعملية التنمي
للمشاريع الاستثمارية المحلية، " علاوة"مما حذا بالمنهج إلى منح . الخ... و ارتفاع معدلات التضخم

  .متمثلة في خفض سعر الخصم لتلك المشروعات
، نيـوطدل النمو المتوقع للاقتصاد اللى معو يلاحظ أن تحديد مقدار هذه العلاوة يعتمد ع

المتوقعة  دو معدل التضخم المحلي، و مدى استقرار الأوضاع في سوق رأس المال الدولي، و العوائ
للمشروعات المحليـة على المـدى الطويـل، زيـادة على الاستقرار السياسي على المستوى 

  .العالمي
إن سعر الخصم الاجتماعي ينبغي أن يفوق سعر أما إذا كانت الدولة مقترضة لرأس المال ف

الفائدة السائد في سوق رأس المال التي يتم الاقتراض منها، لأن تحديد سعر خصم اجتماعي مساوي 
  .لسعر الفائدة من شأنه أن يفتح الباب للعديد من المشاريع ذات الكفاءة النسبية المنخفضة

من إمكانات  أكبر وطنييعابية للاقتصاد القدرة الاستو تبرز الحاجة إلى ذلك إذا كانت ال
  .الاقتراض من الخارج

تم تطبيقها على كل بعد تحديد القيمة الموحدة لسعر الخصم الاجتماعي ي: الخطوة الثالثة 
التي يتم تقييمها، إلاّ أن هناك حالتين يخضع فيهما هذا السعر للتعديل بغرض تحقيق بعض  المشاريع

لرغبة في تحقيق النمو السريع لبعض الصناعات الأساسية، و الحالة الثانية الأهداف، الأولى تتعلق با
                                                

  . الخ... المتمثلة في الحكومات و البنوك المركزية و البنوك التجارية )∗( 
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في الدولة، حيث يستخدم في هاتين الحالتين سعر  للأقاليم الأكثر تخلفاتتعلق بضرورة التنمية السريعة 
خصم أقل من سعر الخصم الاجتماعي الذي يحسب وفقا للخطوات المبينة سابقا، و هو ما يبين 

وفقا لأهمية هذه الأهداف  وطنيةسابات المتعلقة بالمؤشرات الالمنهج فيما يتعلق بالحمدى مرونة 
  .بالنسبة لكل دولة

 ) :أو ما يعرف بسعر الصرف المعدل(السعر المصوب للصرف الأجنبي  4-1

هذا المنهج باستخدام السعر المصوب للصرف الأجنبي للتعبير عن القيمة  يوصي واضعو
ر، ـلال كبيـعر الرسمي يتميز باختـجنبية داخل الدولة، و ذلك إذا كان السالحقيقية للعملات الأ

و عموما يتعلق السعر المعدل للصرف الأجنبي الذي يستخدم في تقييم المشروعات، بميزان 
حيث أن الدول التي تعاني من عجز في موازين مدفوعاا تبرز الحاجة إلى رفع . المدفوعات للدولة

من خلال وضع هذا التعديل موضع التنفيذ، بعكس الدول التي لا تعاني من  سعر الصرف الأجنبي
بحيث يعبر سعر الصرف الرسمي عن القيمة الاجتماعية الحقيقية لهذا . عجز كبير في هذه الموازين

إضافة إلى أن تقدير السعر المعدل للصرف الأجنبي لا ينظر فقط إلى موقف ميزان . المورد
التي يتوقع أن تحدث فيه، و الناتجة عن عملية التنمية و السياسات المالية تغيرات وعات، بل إلى الالمدف

  .التي تتبعها الدولة
فإن راء مثل هذا التقدير، و لأن الدول النامية تفتقر إلى الخبرة و المعلومات اللازمة لإج

ما إلى نسبة العجز ، يستند أوله)∗(المنهج يقترح أسلوبا مبسطا لتعديل هذا السعر وفقا لأحد أسلوبين
، بحيث إذا "سعر الصرف السياحي"فيما يطلق عليه المنهج و يتمثل ثانيهما ، في ميزان المدفوعات

تعذر تطبيق الطريقة السابقة، يمكن للجهات التي تقوم بعملية التقييم أن تستخدم سعر الصرف 
سمي و سعر السوق السوداء إذ أن كلا من السعر الر. السياحي باعتباره ممثلا لسعر الصرف المعدل

، حيث وطنيةرف الأجنبي من وجهة النظر الللصرف الأجنبي يتضمن تقديرا غير واقعي لقيمة الص
يقوم السعر الرسمي على أساس المغالاة في تقدير قيمة العملة المحلية تجاه العملة الأجنبية كنتيجة 

، وطنيالأساسية بالنسبة للاقتصاد الت لتدخل الحكومة بتثبيت هذا السعر بالنسبة لعدد من المعاملا
في حين يعمل سعر السوق السوداء على العكس من السعر الأول على المغالاة في قيمة العملة 

لذلك فإن سعر . بغرض تسوية بعض المعاملات غير الأساسية بالنسبة للاقتصاد الوطني. الأجنبية

                                                
 .لفصل الرابعلقد تم التعرض للصیغ الخاصة بھذین الأسلوبین في المطلب الثالث من ا ∗
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لجهات الوطنية المختصة بتحديد هذا الصرف السياحي يقع بين السعرين السابقين، بحيث تقوم ا
بحيث يفترض هذا المنهج على سبيل  وطنيلصرف الأجنبي إلى الاقتصاد الالسعر دف اجتذاب ا

  . )1( التسهيل أن هذا السعر يعكس القيمة الاجتماعية للصرف الأجنبي
تتم عملية تقييم المشروعات على مراحل متعاقبـة : مراحل و نطاق التقييم  -5

  :هـا فيما  يلي نختصر
تقدر المدخلات و المخرجات كلها على وجه التقريب، و تحدد القيمة المضافة على أساس - أ

أسعار السوق متضمنة الضرائب مطروحا منها الإعانات مع استبعاد التحويلات إلى الخارج على 
  .مدى عمر المشروع، و هي بذلك قيمة مضافة محلية صافية

التقييم هي التحليل المالي للمشروع مع استخدام أسعار السوق،  تعتبر المرحلة الأولى في-ب
 .و تطبق معايير الربحية المالية كصافي القيمة الحالية، و معدل العائد الداخلي

بعد حساب صافي القيمة المضافة المحلية بالأسعار المعدلة يجرى اختبارين أولهما هو -جـ
دون خصم إذا كانت التدفقات السنوية للمشروع اختبار الكفاءة المطلقة الذي يمكن تطبيقه ب

التي اجتازت  حالة تنافس المشاريعو ثانيهما و الذي هو اختبار الكفاءة النسبية يطبق في . متساوية
  .الاختبار الأول على القبول

لا يأخذ هذا المنهج في الحسبان الآثار غير المباشرة إلاّ في المرحلة الثالثة بعد تطبيق المعيار - د
و هي العوائد و التكاليف الناشئة في مشاريع أخرى و التي تربطها  ،لأساسي و الاعتبارات الإضافيةا

روع، ــبالمشروع المعني روابط اقتصادية أو تكنولوجية، بحيث لا تكون موجودة إذا لم ينشأ المش
نشاء المشروع و يركز المنهج على عدم حساب هذه الآثار إلاّ إذا كانت العلاقة واضحة تماما بين إ

  .ككل وطنيياجات الاقتصاد الو هذه الآثار، و أهداف و احت

القيم الحالية في التحليـل على  ة و البساطة يقصر المنهج استخدامو توخيا للسهول
من إجراء تنبؤات دقيقة  الضخمة ذات التأثير الكبير، مع اشتراط توفر البيانات التي تمكن المشاريـع

ما إذا كانت المشاريع غير كبيرة فيكتفي بتطبيق معيار الكفاءة المطلقة فقط عن مكونات المشروع، أ

                                                
  . 116ـ106، ص ص 1984عوض االله، حالات عملية في دراسات الجدوى للمشروعات الاستثمارية، القاهرة، دار الفكر العربي،  معبد المنع  (1)
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مستخدما صافي القيمة المضافة المحلية المباشرة، و كذلك الأجور المباشرة فقط عن سنة نموذجية على 
  .أن يشار وصفيا للعناصر غير المباشرة

لمهارة لدى القائمين و نظرا لأننا نتوقع نقص و عدم دقة المعلومات، و ضعف مستوى ا
بعملية التقييم نفسها، فإن هذا المنهج يعتبر عمليا و سهل التطبيق، و يتناسب مع خصائص البيئة 

لا نقبله  العربية بشكل خاص، إلاّ أننا الاقتصادية السائدة في اقتصاديات البلدان النامية بشكل عام و
  .لجملة أسباب و هو ما نبينه في الفقرة التالية

  )1(.لتقييم المشاريع الصناعية" إيدكاس"يم منهج تقي -6
ه نحو تبسيط هيلاحظ أن هذا المنهج مقارنة بالمنهجين السابقين يتسم بميزة أساسية و هي اتجا

عملية تحليل و تقييم المشروعات بغرض تطويعها للتطبيق في الدول النامية، و بالرغم من أن هذا 
ائمين على تقييم المشاريع في هذه الدول، إلاّ أن هناك بعض التبسيط له آثار إيجابية على أداء الق

السلبيات الملاحظة عليه جراء المبالغة في التبسيط مما أدى إلى إفراغ بعض جوانبه من أية مضامين 
  :ما يليهذه السلبيات ومن منهجية، 
اون هناك مزج واضح بين العديد من الجوانب المتناقضة بين منهج منظمة التع 6-1

و التنمية و منهج منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية؛ حيث يبدو من دراسة منهج  قتصاديالا
أن واضعوه انتقوا أجزاء مختلفة من المنهجين السابقين عليه، و الجمع بينهما في شكل " إيدكاس"

عيار دليل لتقييم المشاريع، دون توضيح الأسس التي قام عليها هذا الانتقاء، حيث اتضح أن الم
الوحيد الذي تم العمل وفقا له هو بساطة المفاهيم التي تم انتقاؤها من كلا النهجين، إلاّ أن هذه 

و تتمثل أهم صور المزج فيما  .البساطة لا ينبغي أن تكون العامل الوحيد الذي يحكم عملية التقييم
  :يلي

ت داخلة في ع و خدمابغرض استخدام أسعار الظل تم تقسيم السلع و الخدمات إلى سل .أ 
النطاق، و هو الأساس الذي انطلق منه واضعـو  الدولية و أخرى غير داخلة في هذا نطاق التجارة

نبي ــمنهج منظمة التعاون على اعتبار أن الهدف الرئيسي هو تعظيم موارد الدولة من النقد الأج
حدة القياس التي لم يشر إلى و" إيدكاس"و الذي ينسجم مع اختيار وحدة القياس، إلاّ أن منهج 

                                                
دكتوراه غير ع، رسالة .م.سهير سعد الشريف، تقييم المشروعات الصناعية في الدول النامية مع دراسة حالة لبعض المشروعات الصناعية في ج  (1)

  ، 129. ، ص1989منشورة، جامعة القاهرة، 
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ينبغي استخدامها في هذا اال تجنبا لصعوبات القياس، و إن كان اختيار المنهج لمؤشر القيمة المضافة 
الصافية على مستوى وطني يبين أن وحدة القياس المستعملة هي تلك التي يأخذ ا منهج الأمم 

  .المتحدة، و هي الوحدة من الاستهلاك الإجمالي
محللي و مصممي المشاريع على المستوى اللامركزي في استنتاج  يسقط المنهج دور .ب 

أسعار الظل و الأوزان و هو ذا يتقارب مع منهج منظمة التعاون، و بغض النظر عن كون هذا 
يتناقض مع ما يبديه من تركيز " إيدكاس"الإغفال يعتبر موقفا سلبيا في حد ذاته، فإن منهج 

حيث ينص على خطوات . أسعار الظل على مستوى مركزي لعمليات تحديد الأوزان و استخدام
إلى الرجوع مستوى لا مركزي دون الحاجة تفصيلية لتحديد الأسعار و الأوزان لكل المتغيرات على 

بحيث يترك لهذا الأخير فقط مهمة ترتيب أولويات الأهداف لإمكان  ،المختص وطنيإلى الجهاز ال
في هذا اال يقترب من منهج منظمة " إيدكاس"عل منهج ترتيب المشروعات وفقا لها، و هو ما يج

  .الأمم المتحدة
هناك صورة أخرى من صور المزج بين أسعار الظل و الأسعار الفعلية، و هو ما حذر  6-2

حيث أن عدم الأخذ بأسعار الظل حسب رأيهما، يعد أفضل من الاستخدام " ليتل و ميرليس"منه 
صحيح أسعار بعض المتغيرات و ترك البعض الآخر على حالته من الجزئي لتلك الأسعار، إذ أن ت

على الموارد  أن المشروعات المتنافسةالاختلال يؤدي إلى تضارب القرارات التي يمكن اتخاذها بش
من أن المنهج حاول  يه، زيادة على ذلك، فبالرغمالمحدودة طبقا لنمط التسعير الظلي الذي يستند إل

و التي أسرف المنهجان السابقان  وطنيةوزان الأهداف و المتغيرات الفي تحديد أ تلافي الأحكام القيمية
في استخدامها، من خلال التوصية باستخدام العديد من مؤشرات التقييم المتمثلة بمؤشر رئيسي 

من مهمة متخذي القرار في مجال  ت التكميلية، إلاّ أن هذا يصعبواحد و مجموعة من المؤشرا
  .لبدائل المطروحة للتقييمالمفاضلة بين ا

 :سلبيات عدم الاعتداد بمعيار واحد للتقييم  6-3

على ضرورة تجنب استخدام معيار واحد للتقييم، إلاّ أن التبرير " إيدكاس" يؤكد منهج 
المنطقي لهذا التأكيد لا يبدو واضحا في أي جزء من هذا المنهج، فالمناهج السابقة عليه، و التي 

أو الاثنتين معا، تؤكد على ضرورة تلخيص كافة  جتماعيةبحية التجارية، أو الادير الرتناولت تق
جوانب المشروع في شكل معيار واحد يمكن بموجبه ترتيب أولويات المشروعات سواء من خلال 
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معيار صافي القيمة الحالية أو معدل العائد الداخلي للمشروع، و خاصة أن تعدد الأهداف لا 
ص عملية التقييم في شكل معيار واحد، بل على العكس إن هذا التعدد يتعارض مع فكرة تلخي

على المتغيرات المختلفة في عمليتي الصياغة و التقييم، و هو صميم عملية ي أوزانا متفاوتة يضف
داف ــدد الأهـالتسعير الظلي في معناها الواسع الذي لا يعدو أن يكون أسلوبا في التعبير عن تع

  .و تفاوت أولوياا
يقصدون بضرورة تعدد المعايير هو تخليص عملية " إيدكاس"منهج  و من هنا إذا كان واضعو

تقييم المشاريع من مشاكل وضع الأوزان من خلال ما يمكن أن يشوا من صور تحيز، فينبغي إذن 
ن وضع أولويات لتلك المعايير بعد حساا، هذه الأولويات التي ما هي إلاّ أوزان يحددها العاملو

التي و الأحكام الشخصية  بالجهاز المركزي للتقييم، و هذا من شأنه أن يتضمن احتمالات التحيز
  .يخشاها واضعو هذا المنهج

لا يمكن قبول الافتراض الأساسي للمنهج، و هو اقتصار معياره الأساسي على هدف  6-4
ياسات المالية و الإدارية الكفاءة فقط، بينما يعتبر الأهداف الأخرى ممكنة التحقيق من خلال الس

نشاط تنموي تتحقق من خلاله أهداف التنمية، بما  ةوالتنظيمية و النقدية، لأن المشروع يعتبر وحد
يحتويه من كفاءة و توزيع و علاج الاختلالات الإقليمية و القطاعية و غيرها من الأهداف الأخرى، 

أو تكميلي لا يعالج المشكل لأنه لا  و حتى أن تدارك المنهج و أخذه هذه الأهداف بشكل إضافي
افية ــايير الإضــيضع قاعدة لاتخاذ القرار في حال تعارض نتائج المعيار الأساسي مع نتائج المع

  .و التكميلية

 الأجور، و إذا تصورنايجيز هذا المنهج قبول المشروع رد أنه يعطي قيمة مضافة تفوق  6-5
في المشروع  ير العمل قد استخدمتكل العناصر الأخرى غبأن مجرد قبول مشروع كهذا يعني أن 

دون مقابل، كما أن تطبيق معيار الكفاءة النسبية بالرغم من عدم ضرورة حسابه لا يزيد عن كونه 
و هي معايير جزئية تفتقد  العمل أو النقد الأجنبي، استخدام معامل الدخل إلى رأس المال أو إنتاجية

  .إلى الأساس النظري المقبول

استخدمنا معياري الكفاءة المطلقة و النسبية في حالة المشاريع الكبيرة، و طبقنا  اإذ 6-6
المعايير الإضافية والتكميلية، و حصلنا على النتائج، فكيف يتم اتخاذ القرار في حالة ما إذا كانت 

بطريقة غير  هذه النتائج متعارضة، هنا يحتاج الأمر إلى استخدام أوزان ترجيحية حتى لو كان ذلك
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و هكذا  .ه على غيره من المناهجبيعارض هذا الإجراء، بل و يعي" اسإيدك"مباشرة، إلاّ أن منهج 
  .نرى أن هذه الانتقادات تحد من إمكانية تطبيق هذا المنهج

  ).BIRD(المنهج التقليدي و المنهج الحديث للبنك الدولي للإنشاء و التعمير  -رابعا
  .ك الدوليالمنهج التقليدي للبن -1

وضع هذا المنهج بشكل خاص للتطبيق على المشاريع الزراعية، التي كانت تشكل محور 
اهتمام البنك الدولي، إلاّ أن واضعي هذا المنهج يوضحون أنه ممكن التطبيق على كل أنواع 

  :المشاريع، و سنتناول العناصر الأساسية له فيما سيأتي 
  .للبنك الدوليالملامح العامة للمنهج التقليدي  1-1

ادي، ــا مالي و الآخر اقتصيقدم المنهج التقليدي للبنك الدولي نوعين من التحليل، أحدهم
بغض النظر  وطنيالاقتصاد الو من خلال هذا التحليل يتم تقدير العائد الذي يحققه المشروع لصالح 

فهو يعتمد على معيار  عن الجهة التي قامت بتمويل المشروع، أو من يستفيد من هذا العائد، و بذلك
الكفاءة فقط لتحديد قبول أو رفض المشروع، و بذلك فهو لا يهتم بالآثار التوزيعية للمشروع 

لك فهو لا يعطي وزنا أكان ذلك بين الاستهلاك و الاستثمار أو بين أفراد اتمع و أقاليمه، و بذ
. معـئات أخرى من اتمن الادخار أو دخول الفئات على حساب الاستهلاك، أو دخول ف لأي

و على ذلك عند تقييم منافع المشروع تتساوى الوحدة من الادخار مع الوحدة من الاستهلاك، 
  .سواء كان المستفيد من هذه المنافع هم أصحاب رؤوس الأموال أم الأفراد أم الحكومة

صر الإنتاج و تتحدد الأولوية في مجال المفاضلة بين المشاريع حسب القدرة على استخدام عنا
و التي يأتي على رأسها رأس المال في الدول النامية، مما يعني أن المنهج يولي أهمية . النادرة بكفاءة

لاعتبارات الكفاءة، حيث تقيم قيمة الموارد المستغلة أو المنتجة في المشروع وفقا لتكلفة الفرصة 
ذلك نابع من أن و كل . لها البديلة، كما تعطى أولوية للمشروعات حسب معدل العائد الداخلي

  . بوتائر سريعة يعتبر هدفا اقتصاديا هاما من وجهة نظر الدول الناميةوطنيزيادة الدخل ال
  :المعايير المعتمد عليها في هذا المنهج  1-2

  :تأخذ هذه المعايير ثلاثة صور 
تكاليف، و إذا القيمة الحالية لل /المعيار الأساسي هو معيار القيمة الحالية للمنافع  1-2-1
  .فإن المشروع سيقبل ج أكبر من أو يساوي الواحدكان النات
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يستخدم على مرحلتين أولاهما  معيار معدل العائد الداخلي على الاستثمار و الذي 1-2-2
لتستخدم  وطنيةة تالية لتعكس وجهة النظر الهـي مرحلة التحليل المالي التي تغير مدخلاته في مرحل

عن معدل  لداخلي الاقتصادي تمييزا لهادي و على ذلك يسمى معدل العائد افي التحليل الاقتص
من تكلفة الفرصة البديلة  تحقق معدل عائد أكبر العائد الداخلي المالي، و بذلك تقبل المشاريع التي

  .لرأس المال
معيار القيمة المضافة لكل وحدة إنتاج، بحيث يساوي المنهج بين القيمة المضافة  1-2-3

  .فية و القيمة المضافة الإجماليةالصا
  ـ:و نلاحظ أن هناك بعض المعالجات الفنية لدى تطبيق هذه المعايير منها 

يستبعد الإهلاك على أساس أنه جانب محاسبي  ةجعند حساب التدفقات النقدية الخار .أ 
 .و ليس اقتصادي، و بذلك ينبغي استبعاد كافة العناصر غير النقدية

 .تبدالية للأصول مع بنود رأس المال في سنة الاستبداليتم دمج التكلفة الاس .ب 
  .تعتبر القيمة التخريدية في اية العمر الإنتاجي للمشروع أو الأصل كتدفقات داخلة. جـ

إذا مول المشروع بقرض خارجي، فإن الإقليم الذي أقيم فيه المشروع يعتبر شريكا في  .د 
 .رأس المال

سابقة لإقامة المشروع و بذلك فهي لا تؤثر على قرار تدفق التكاليف الغارقة في فترة . هـ
  .قبول أو رفض المشروع

في السنة التي ينفق فيها في حين يعالج كتدفق  امل رأس المال العامل كتدفق خارجيع .و 
 .داخل في اية حياة المشروع

 :أسس التسعير و الخصم  1-3

أسعار الظل في التحليل  تستخدم الأسعار السوقية في التحليل المالي، في حين تستخدم
الاقتصادي بحيث يعرف المنهج أسعار الظل بأا الأسعار التي تسود في حالة التوازن التام في سوق 

ككل،  وطنيالبرمجة الرياضية للاقتصاد التنافسية كاملة، و على هذا الأساس يفترض المنهج إمكانية 
غير الماهر و أسعار التبادل الأجنبي فيمكن  فيما يتعلق بالعمل أما .ج أسعار الظل الدقيقةاو استخر

  .استخدام مزيج بين أسعار السوق و أسعار الظل
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يقدر له سعر ظل مساو را لأن إنتاجيته تقترب من الصفر فبالنسبة للعمل غير الماهر، و نظ
للصفر، أما إذا كان العمل الزراعي ذو طابع موسمي بحيث يصعب الحصول على عمالة في تلك 

فيكون سعر الظل بالضرورة أكبر من الصفر، و يتم تحديده سنويا بضرب الأجر اليومي  المواسم،
للعامل في الموسم الزراعي بعدد أيام هذا الموسم ثم يقسم على عدد أيام السنة، أما العمل الماهر؛ 

كس النقدي السائد بما يعفغالبا ما يكون نادرا نسبيا، و على ذلك يقدر له سعر ظل أعلى من الأجر 
  .هذه الندرة

و بالنسبة لأسعار التبادل الأجنبي، فهناك العديد من الاقتراحات إلا أن أفضلها هو استخدام 
يجب تقدير سعر ظل له مساو فأما بالنسبة لرأس المال . الأسعار العالمية بدلا من الأسعار المحلية

  .لتكلفة الفرصة البديلة
ج أن أفضل معدل للخصم هو تكلفة الفرصة أما فيما يتعلق بسعر الخصم، فيرى هذا المنه

كما يمكن استخدام ثمن الاقتراض للمشروع المعني بالتقييم، إلا أن هذا لا يعكس . البديلة لرأس المال
  . بقدر ما يعكس إمكانيات التمويل المتاحة له وطنينسبية للمشروع في الاقتصاد الالأهمية ال

دل خصم مساوي لمعدل العائد الاجتماعي، زيادة على ذلك، هناك إمكانية لاستخدام مع
مع إجراء بعض المعالجات الخاصة عند الخصم كمراعاة حالة عدم التأكد و ذلك من خلال إجراء 
اختبار حساسية العائد الاقتصادي، و العائد المالي الداخلي للزيادة في التكاليف أو انخفاض العوائد 

  .المقدرة
تياطي للطوارئ لمواجهة احتمالات التغير في الأسعار، بالإضافة إلى ما سبق يجب تحديد اح

من هذا الاحتياطي جزءا أو في العناصر الأخرى للتقييم و ذلك طوال عمر المشروع، بحيث يعتبر 
التكاليف الأصلية للمشروع، و في بعض الأحيان تضاف علاوة لعناصر المشروع لمواجهة احتمالات 

إلى تكلفة  طوارئ هذا يجب أن يضافاه إلى أن احتياطي الو ينبغي الانتب. التضخم في المستقبل
  .الاستثمار المبدئية و ليس لتكاليف التشغيل السنوية

يمتد نطاق التقييم في الدول التي تعاني من عجز في ميزان مدفوعاا  :نطاق التقييم  1-4
تي يحتملها المشروع إلى معدل العائد الداخلي للتبادل الأجنبي، و ذلك من خلال تقدير التكلفة ال

لقاء حصوله على وحدة من النقد الأجنبي مستخدمين سعر الظل للنقد الأجنبي، حيث تقارن القيمة 
الصافية للوفر من النقد الأجنبي مخصومة بتكلفة الفرصة البديلة لرأس المال بالقيمة الحالية للتكلفة 



  - 374  - 

المعدل الداخلي للتبادل الأجنبي، و الذي  المحلية لتحقيق هذا الوفر، و المعدل الذي يساويهما معا هو
  .يجب أن يتساوى مع معدل التبادل الرسمي أو مع سعر ظل التبادل

  :من هذا العرض للمنهج التقليدي للبنك الدولي يمكن أن نستنتج ما يلي
يقوم المنهج التقليدي للبنك الدولي بتقييم المشروع بغض النظر عن من يموله، أو من  .أ 

و بذلك يهمل عنصر التوزيع تماما، بالإضافة إلى جعل الكفاءة هي الهدف الوحيد يتلقى دخله، فه
في غالبية لمنهج، لأن أهداف برامج التنمية للمشروع الاستثماري، و هذا يعتبر قصورا شديدا في ا

قد لا يكون عنصر  تتعداه إلى اعتبارات أخرىالبلدان النامية لا تقف عند هدف الكفاءة وحده، بل 
ءة هو الأهم بالنسبة لها، خصوصا أن ندرة الموارد ليست القيود الوحيدة على التنمية، بل هناك الكفا

و السياسي و الأمني، و هي  و الاجتماعي صاديالاقت االعديد من القيود الداخلية و الخارجية منه
  .جوانب لا يعكسها هدف الكفاءة

مو الاقتصادي و تحقيق ينطوي المنهج على تناقض واضح، إذ كيف يمكن زيادة الن .ب 
الكفاءة دون العمل على زيادة التراكم الرأسمالي، و الذي يتطلب تكوين المدخرات التي نحصل عليها 

و ـأن اعتبارات النم نجدإذ  ، و عدم توجيهه كلية للاستهلاك،بتحويل جزء من الدخل نحو الادخار
الاستهلاكي، بإعطاء وزن نسبي و الكفاءة نفسها تنحاز نحو الدخل الادخاري على حساب الدخل 

أعلى للدخل الموجه للادخار قياسا بالوزن النسبي من الدخل الموجه للاستهلاك، خاصة بالنسبة 
للاقتصادات النامية التي تتميز بقصور معدلات الادخار فيها، و عدم مواكبتها لمعدلات الاستثمار 

. الدول كأحد وسائل توزيع الدخلالمستهدفة، لذلك يجب أن يستخدم تقييم المشاريع في هذه 
  .لذلك نرى أن المنهج التقليدي للبنك الدولي غير مناسب للتطبيق في اقتصاديات الدول النامية

   : )1(المنهج الحديث للبنك الدولي - 2
يختلف هذا المنهج كلية عن المنهج التقليدي الذي وجهت إليه انتقادات كثيرة أهمها قصوره 

لمنهج الحديث في فيفري نمية بالدول النامية عدا هدف الكفاءة، و قد صدر اعن معالجة أهداف الت
، "لين سكوير"و " ان ديرتاكهيرمان ف"تحت عنوان التحليل الاقتصادي للمشاريع لمؤلفيه  1975 عام

                                                
  :المرجع السابق الأساسي لهذا المنهج هو   (1)

Lyn Squire, and Herman G. Van der Tak, Economic Analysis of Projects, (World Bank Research 
Publications, the John Hopkins University Press, Baltimore : 1976).  
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الهدف الأساسي من التقييم، ك الدولي إلى اختلاف بنلاف الكبير في المنهج الحديث للو يعود الاخت
من هدف الكفاءة وحده الذي كان يقتصر عليه المنهج التقليدي أصبح ثلاثة أهداف إذ بدلا 

و بذلك أصبح له خصائص  منفصلة في المنهج الحديث، و هي هدف الكفاءة و النمو و التوزيع،
  :عامة منها

الاهتمام بقياس آثار توزيع الدخل و خاصة بين الاستهلاك و الاستثمار، و بين فئات - أ
الذي يعتبر أساس النمو لذلك  فع و فئات الدخل المنخفض، و لأن هذا التوزيع هوالدخل المرت

الدخل الادخاري وزنا نسبيا أعلى من الدخل الاستهلاكي، و ذلك في حال قصور معدلات  ىيعط
  .الادخار عن مواكبة معدلات الاستثمار اللازمة لتحقيق أهداف التنمية

ة و الإدارية التي تتبعها حكومات الدول النامية هي يفترض أن السياسات المالية و النقدي-ب
التي تؤدي إلى قصور المدخرات، لذلك يستخدم منهج التقييم في هذه البلدان كوسيلة لتوزيع الدخل 

من دالة بشكل يرفع معدل الادخار و بالتالي الاستثمار، و من خلال الأوزان النسبية التي تشتق 
وتائر النمو، و تزداد دخول الطبقات الفقيرة و بالتالي استهلاكها  ترتفع وطنيالرفاهية للاقتصاد ال

  . الحالي

اختيار المشاريع، بحيث  عندل أهدافه الثلاثة بشكل متكامل يهتم هذا المنهج بأن تعم-جـ
تعالج هذه الأهداف الواحد تلو الآخر، إذ يتم تحليل هدف الكفاءة أولا، ثم يجري تعديل النتائج 

التي تعكس آثار المشروع على الادخار لأخذ هدف النمو بعين الاعتبار، ثم تراعى  بإدخال العوامل
آثار إعادة توزيع الدخل لتحقيق هدف عدالة التوزيع، و يتم ذلك باستخدام أوزان مختلفة لعائد 

ض ـالمشروع وفقا للفئات التي تحصل على هذا العائد، إذ تسند أوزان مرتفعة لذوي الدخل المنخف
منخفضة لذوي الدخل المرتفع، على اعتبار أن منفعة الاستهلاك تتناقص كلما زاد مستوى  و أوزان

بين الفئات المنخفضة و الفئات  الأساسي هو الحد الفاصلالدخل، و لذلك يعتبر مستوى الاستهلاك 
 .المرتفعة الدخل

 عار الظل،و ذلك فيما يتعلق بأس، "ليتل و ميرليس"على منهج  باقي افتراضاتهيعتمد في - د
و أسعار الفائدة، و تقسيم مكونات المشروع إلى عناصر قابلة للتجارة الدولية و أخرى غير قابلة 

وقد وجهت إلى هذا . الخ... للمتاجرة، بحيث يفترض لها سعر محاسبي وفقا لمعدل التحويل القياسي
بالتالي كلفته على و  لأنه يتجاهل مصدر التمويلقادات حادة من طرف الدول النامية تالمنهج ان
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اعتبار أن البنك يدرس المشاريع الممولة من البنك ذاته لذلك لا يعتبر التمويل مشكلة حادة من 
و على ذلك تكون المسألة أمام الدولة هي مدى استعدادها لقبول شروط البنك . وجهة نظره

و على الدولة التي . درالتمويلية و ليس مدى ملاءمة هذا المصدر من التمويل مقارنة بغيره من المصا
تتعامل مع البنك في هذه الحال أن تقوم بتحليل التكلفة و العائد لمصادر التمويل المختلفة، على أن 
يقوم المخطط بالفصل بين مسألة اختيار المشاريع عن أسلوب تمويلها؛ بدلا من الاستجابة 

لمخطط للتردد في اختيار لاختيارات خاصة بمشاريع مدرج ا مقترحات تمويلها، و هي دعوة ل

  .)1( التمويل الذي قد يكون متاحا في حين أنه ليس أفضل البدائل

مناهج التحليل الاقتصادي و الاجتماعي على طريقة وكالة التنمية :  خامسا
  .USAID.الأمريكية

تشتمل هذه اموعة على دليلين لوكالة التنمية الأمريكية و دليل التنمية السويدي، حيث 

، و هو مكون من جزئين يحوي في جزئه الأول )2( 1974 عام وكالة التنمية دليلها الأولنشرت 
إرشادات عامة حول تقييم المشاريع بشكل عام و يحوي في جزئه الثاني إرشادات لتقييم المشاريع في 

  .قطاعات معينة كالاتصالات و الكهرباء و موارد المياه و الصحة و التعليم و التصنيع

نية ــة الفـ، و يتناول جدوى المشروعات من الناحي)3( 1976يل الثاني فنشر عام أما الدل
  .و المالية و الاقتصادية و الاجتماعية

، و يتعامل مع مجموعة من 1973، فنشر عام )4( أما بالنسبة لدليل التنمية السويدي
  .الأهداف المتنوعة

  .مريكيةو سنركز فيما يلي على دليل التقييم لوكالة التنمية الأ
  
  

                                                
  : راجع في ذلك   (1)

 Charles Harvey, Analysis of project finance in Developing countries, London, Heinman 
education books, 1983, P.  3. 

(2)   :  USAID, Appraisal Guidelines For Development (Washington D.C. 1974). 
(3)   :  USAID, Feasibility Procedures Manual (Washington D.C. 1976). 
(4)   :  Swedish international Development Agency, Manual of Support Preparation, 1973. 
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  :المعيار المستخدم في التقييم 
بحساب معدل العائد الصافي الذي نحصل عليه  وطنيدم هذا الدليل معدل العائد اليستخ

أو صافي القيمة الحالية، أو معدل العائد على التكلفة مع استخدام معدل خصم  وطنيالداخلي ال
دولة ـلموحدة التي تنشرها السعار الظل او يوصى الدليل باستخدام الأسعار المحاسبية أو أ. مناسب

أو اصة بالنسبة للمدخلات ، و خوطنيالمركزي لحساب معدل العائد الو ينشرها جهاز التخطيط 
المخرجات التي لا يعكس سعر السوق قيمتها الحقيقية، حيث تفضل أسعار الظل عن أسعار السوق 

  : )1( في الحالات التالية
حيث ينصح الدليل بأن يعتمد : الفرصة لرأس المال  معدل الفائدة كتقريب لتكلفة .1

 .كحد أدنى لتكلفة الفرصة لرأس المال %10المقيم على 

يحسب سعر الظل لأجور هؤلاء العمال من خلال صافي  :أجور العمال غير المهرة  .2
، حيث تتمثل هذه التكلفة في قيمة وطنيشروع من وجهة نظر الاقتصاد التكلفة استخدامهم في الم

تاج العامل في الفرصة البديلة، و كذلك الاستهلاك الإضافي و الطلب الإضافي المرتبط بالتوظف في إن

  . )2( المشروع محل الدراسة

يقترح الدليل طريقتين للتسعير ؛ بحيث تقضي الطريقة الأولى  :تقييم الصرف الأجنبي  .3
ين أسعار الجملة للسلع بتقدير الأسعار المحاسبية للصرف الأجنبي من خلال إجراء مقارنات ب

بالإضافة إلى تكاليف النقل الداخلي بدون رسوم " سيف"المستوردة و التي تشمل السعر العالمي 
جمركية، و بين أسعار السلع المنتجة محليا بدون رسوم إنتاج، و ذلك بالنسبة للسلع قيد التقييم، 

  .عدل المحاسبي للصرف الأجنبي لهبحيث يتخذ المعدل الناتج كمعامل لتصحيح سعر المنتج لتقدير الم

للصرف الأجنبي ) Effective Rates" (المعدلات الفعالة"أما الطريقة الثانية، فتتطلب استخدام 
  .المحاسبي للصرف الأجنبيالسعر للصادرات و الواردات لتعكس 

  :بي للصادرات وفقا للصيغة التاليةو يحسب السعر المحاس
  

  =السعر المحاسبي للصادرات 
                                                

(1)   :  USAID, Appraisal Guidelines For Development, op, cit, PP 87-93. 
  . 397سيد الهواري مرجع سابق، ص (2)

  إعانات غير مباشرة +إعانات مباشرة  +حصيلة بيع الصادرات بالنقد الأجنبي 
  بالعملة الأجنبية) سعر فوب(قيمة الصادرات 
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  :  أما بالنسبة لسعر الصرف المحاسبي الفعال للواردات فيحسب كما يلي  
  
   
  
  

و ينصح الدليل بأن تقيم مدخلات و مخرجات المشروع بأسعار ثابتة على مدى العمر 
  .الإنتاجي للمشروع، مع الأخذ في الحسبان إمكانية تغير الأسعار في المستقبل

جات المشروع التي تقسم إلى مخرجات قابلة و يوصي أصحاب هذا الدليل بأن تقيم مخر
كبعض (بالأسعار العالمية، و أخرى لا تدخل في نطاق التبادل ) حيث تباع في السوق(للتبادل 

من خلال وضع قيم ...) الخدمات التي تقدمها الحكومة كالحماية البوليسية، و الحماية من الحرائق
اليف التأمين الخاصة ا، أو النفقات الخاصة التي لها على شكل بدائل التكلفة و التي تتمثل في تك

  .يتحملها الأفراد نظير تقديم تلك الخدمات لهم
أما بالنسبة للمشاريع ذات الطابع الاجتماعي كالصحة و التعليم، فينصح واضعو هذا الدليل 

مها وفقا بالاستعانة بالإنتاج الإضافي الناتج عن تخفيض الغياب بالنسبة لمشروعات الصحة، إذ تقي
لطريقة أقل تكلفة، أو الاستعانة بالدخول الإضافية لمستويات التعليم الأعلى بالنسبة لمشروعات 

  .التعليم
  .مناهج التحليل الاقتصادي و الاجتماعي على طريقة الآثار:  سادسا

لقد نشأت و تطورت مناهج الآثار في فرنسا و البلدان الناطقة بالفرنسية، حيث قدمت 
في  ييم المشاريع بطريقة الآثارتق"بعنوان  )Marc CHERVEL" (مارك شيرفال" دليل لـ لأول مرة في

" شارل برو"، بينما اشترك مع ، وضع فيه خطوات تطبيق هذا المنهج"البلدان السائرة بطريق النمو
)Charles PROU(  في وضع الدليل الثاني بعنوان:  

(Etablissement des Programmes en Economie Sous-dévelopée « Etudes de Gappes    de projets ») 

، بينما الدليل الثالث نشر من طرف وزارة التعاون الفرنسية لصاحبيه 1970و ذلك سنة  
  :بعنوان ) M.CHERVEL et M. le GALL" (مارك شيرفال و ميشال لوغال"

« Manuel d’évalusation Economique des projets : la Méthode des éffets »  ثم عاد . 1976و ذلك سنة
و قدم كتابا حول الحسابات الاقتصادية العامة و التخطيط، معتبرا إياه " مارك شيرفال"مرة أخرى 

  أي فوائد+ تخليص  أي مصاريف +لميناء مصاريف ا +الرسوم الجمركية  +) سعر سيف(التكاليف المحلية للواردات

  
  بالعملة الأجنبية) سيف(قيمة الواردات بالسعر العالمي 
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فيما يتعلق بمشكل تقييم  )∗( تتمة موعة أعمال تم إنجازها من طرف فريق وزارة التعاون الفرنسية
  :تحت عنوان . 1987و ذلك سنة  و برمجة المشاريع في الدول السائرة بطريق النمو

(Calculs Economiques Publics et Planification «  les Méthodes d’évaluation de projet »)  

و قد بين في هذا الكتاب أن طريقة الآثار التي تطبق منذ نحو ثلاثين سنة في الدول النامية بدأ 
ثار لتوضح مشكل اختيار مشاريع التنمية هذا و قد أعدت مناهج الآ. 1982تطبيقها في فرنسا منذ 

إذ يمكن تطبيقها إذا أمكن الحصول على مخططات . بواسطة جهاز مركزي للتخطيط لبلد نامي
شاملة مل الاقتصاد الوطني مع التعرف على المعلومات المتعلقة بتمويل الاستثمارات و الميـزان 

لمحددة من طرف المسؤولين السياسيين فيما يخص بالإضافة إلى التوجيهات الكبرى ا. الخ... التجاري
و ذلك دف الوصول إلى الأهداف . الخ... نمو الإنتاج الداخلي الخام، و خلق الدخول الإضافية

و حسب هذه المناهج فإن مرحلة اختيار المشاريع تأتي في الوقت الذي تقدم فيه مختلف . المبتغاة
التقارير المتعلقة بالعديد من المشاريع في إطار عملية .) .القطاعية و الجهوية(اللجان اللامركزية 

  .التنمية و القيود المفروضة على الاقتصاد
مع مراعاة أن الأسعار المستخدمة هي أسعار السوق، و أن الطلب الداخلي و خاصة فيما 

اعتبار  على. يتعلق باستهلاك القطاع العائلي يكون محددا حجما و قيمة وفقا للخطة الشاملة للدولة
ؤولين السياسيين ــالمس أن عملية المفاضلة و الاختيار تتم على المستويات الثلاثة الأساسية؛ و هي

  .و المخططين على مستوى مركزي و لجان خطة التنمية
 :الفرضيات التي تعتمد عليها مناهج الآثار  .أ 

  :تتمثل الفرضيات التي تقوم عليها هذه المناهج في الآتي 
لى الأقل الخطوط العامة لها، بحيث تحدد فيها أهداف عملية التنمية؛ وجود خطة، أو ع .1

 صاا،ـلف تخصـلة بمختاــات العمـكمعدلات النمو و الاستهلاك، فضلا عن تحديد مستوي
 .الخ... و المستلزمات المطلوبة

 .طلب داخلي محدد، بالإضافة إلى تحديد الإنتاج المحلي و الصادرات و الواردات .2

 .شد لليد العاملة في كل التخصصاتاستخدام مر .3

                                                
  : يتكون هذا الفريق من  ) ∗( 

(R. Olivier, C. Prou, M. Chervel, R. Julienne, M. le Gall)  
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وجود معلومات إحصائية دقيقة و كافية و في الوقت المناسب، و خاصة بيانات  .4
  .جداول المدخلات و المخرجات

 :هدف الطريقة   .ب 
فية ـو التكاليف إلاّ في كي إن مناهج الآثار لا تختلف عن مناهج التحليل الاجتماعي للمنافع

نتهي عمل المحلل عند تحديد الآثار الناجمة عن المشروع مع ترك تعديل و توقيت تعديل المنافع حيث ي
ى بحساب النتائج المترتبة في حين تقوم المناهج الأخر ،المنافع وفقا للأهداف التي يراها متخذ القرار

  .)1( على مختلف الأهداف رقميا
تكاليف و المنافع و تعتمد مناهج الآثار على مبادئ و أسلوب البرمجة الخطية، بحيث تحدد ال

حيث  )2( ، مع الأخذ في الحسبان الآثار المختلفة لكل قرار استثماري)∗( لأصحاب عوامل الإنتاج
تعتبر هذه الطريقة أداة مرنة للحوار بين المخططين و متخذي القرار السياسي في إطار عملية 

اع ـمارية على مستوى القطالتخطيط الشاملة، كما أا وسيلة مناسبة للمفاضلة بين البدائل الاستث
  .و المنشأة

و إذا ما اعتبرنا أن هذه الطريقة هي أداة تمهيدية و توجيهية في عملية وضع خطة التنمية، 
فإا تصبح أيضا وسيلة مناسبة لتقييم آثار المشروع على الاقتصاد، إلاّ أن هذه الطريقة لا تقترح 

رك للمسؤولين مسألة التقييم الفعلي و الشامل للآثار معايير تفصيلية دقيقة لتحديد هذه الآثار، بل تت
  .الحاصلة في الاقتصاد بسبب إنشاء المشروع

  :عرض الطريقة . جـ
  :تتضمن طريقة الآثار الإجراءات التالية 

 .التحليل الدقيق للمشروع -

 .التحليل الدقيق لاقتصاد البلد -

 ).صاد مع المشروعاقت(إدراج المشروع في الاقتصاد عن طريق مقارنة التحليلين  -

                                                
  . 415سيد الهواري المرجع السابق، ص   (1)

  . القطاع العائلي، و الحكومي، و قطاع الأعمال أو المؤسسات و الخارج: أصحاب عوامل الإنتاج هم  ) ∗( 
(2)   : N. Imboden, « L’Appréciation et l’Evaluation de Projets de développement « une approche en 

Termes de Gestion, Etude du Centre de développement OCDE (Organisation de Coopération 
et de Développement Economique), Paris, 1978. 
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 ).اقتصاد بدون المشروع(دراسة الحالة البديلة  -

اقتصاد مع (تحديد الآثار الصافية للمشروع على الاقتصاد من خلال مقارنة الدراستين  -
  ).و اقتصاد بدون المشروع

 .ضبط معيار لاختيار المشاريع من خلال مقارنة المنافع بالتكاليف -

هذه الطريقة يمكن أن تطبق بكل سهولة على مجمل  هذا و قد بين واضعو هذا المنهج أن
إلاّ أن هناك بعض ). الزراعة، الصناعة، المناجم، النقل، السياحة(مشاريع إنتاج السلع و الخدمات 

  ...).الصحة، التعليم،(الصعوبة في تطبيقها على مشاريع من النوع الاجتماعي 
  :لنقاط السابق عرضها و سنلقي بعض الضوء على ملامح هذه الطريقة من خلال ا

دوى ــيتطلب تحليل المشروع المرور بمختلف مراحل دراسات الج: تحليل المشروع  .1
يمكن أن نجري تحليلا للمشروع فيما يخص  و خاصة الدراسة التسويقية و الفنية و التمويلية هذا و

 .الاستثمار و كذلك فيما يخص الإنتاج من خلال حساب الاستغلال لسنة إنتاج عادية

  :حيث تتمثل المعطيات الأساسية في حساب الاستغلال التقديري بسعر السوق فيما يلي 
 .المدخلات المحلية لكل منتج -

 ).مع وضع الرسوم الجمركية على حدة(المدخلات المستوردة لكل منتج -

 .القيمة المضافة و خاصة فيما يتعلق بالأجور و الأعباء حسب الفئات المختلفة للعمال -

 .لرسومالضرائب و ا -

 ).أو أصحاب رأس المال الوطنيين منهم أو الأجانب(دخول المنظمين  -

  .بحيث يشكل مجموع هذه العناصر رقم الأعمال التقديري للمشروع

و إذا كان الأمر يتعلق بدراسة مشروع خاص، فإن التحليل يكون بسيطا لأن المسألة تتم 
سبقا هو تعظيم ظل هدف محدد م بالنسبة لمتعامل محدد هو صاحب أو أصحاب المشروع، و في

  .و بالتالي فإن التحليل في هذه الحالة يتمثل في تحديد و قياس أثر المشروع على هذا المتعامل .الربح
اء فكرة عن طبيعة لإجراء تحليل مفصل عن الاقتصاد ينبغي إعط: تحليل الاقتصاد  .2
بوجود مؤشرات إجمالية عن الاقتصاد  و قيود عملية التنمية في البلدان المتخلفة، و التي تتميزأهداف 

كمعدل الوفيات بين (؛ مثل الناتج الوطني الخام، و نصيب الفرد منه، المؤشرات الديموغرافية 
، مؤشرات مستوى المعيشة و ما تطرحه هذه المؤشرات ...)الأطفال، معدل نمو السكان، البطالة،
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أو ...) و من البروتينات، سوء التغذية،نصيب الفرد من الطاقة، أ(على مستوى الاستهلاك الفردي 
ن ــدرس حسب الســدلات التمـكمعدلات الأمية، مع(على مستوى الاستهلاك الجماعي 

و طبعا تختلف هذه المؤشرات بين البلدان النامية نفسها، و إذا حاولنا التعمق أكثر ...) و الجنس،
لبلدان، و خاصة إذا ما قورنت بالدول عند دراسة و مقارنة هياكل الإنتاج و التبادل للعديد من ا

المتقدمة نجد أن اقتصادات البلدان المتخلفة تتميز بوجود قطاع أولي هام جدا به عدد كبير من 
بسبب التصنيع السئ (مو ـو قطاع ثانوي قليل الن. السكان الريفيين، إلاّ أن إنتاجيته ضعيفة

)Sous-Industrialisation(اع التجارة و الخدمات ـو هو قط خم ألاـ، و قطاع ثالثي متض
 .الخ... الصغيرة

أو تمد على واحدة أو اثنين أما فيما يتعلق بالتجارة الخارجية فإن اقتصادات هذه البلدان تع
في حالتها  و التي عادة ما تصدر...) يةالمناجم، النفط، المنتجات الاستوائ(ثلاث منتجات أولية 

  .الخام
لتبعية التي تطبع هذه البلدان، هناك تحليلات مختلفة لهذه و طبعا حسب مميزات التخلف و ا

  )1( .مخرجات مختلفة ـالاقتصادات و التي تعطي جداول مدخلات 
و هكذا يتم إجراء هذا التحليل مع إبراز المميزات العامة لاقتصادات البلدان النامية و خاصة 

ات هذه البلدان؛ ألا وهما القطاعين منها التبعية للخارج، و وجود قطاعين جنبا إلى جنب في اقتصاد
التقليدي و الحديث، مع التمييز بينما إذا كنا في إطار إعداد خطة شاملة مما يعني اختيار مجمل 

في إطار إعداد خطة بحيث إذا كنا . ص في بلد معينالمشاريع، أو إذا كنا بصدد دراسة مشروع خا
بحيث  )∗∗( المخرجات ـلة لجدول المدخلات شاملة، فإن التحليل في هذه الحالة يشمل دراسة مفص

  :تكون 

 .نشاطات القطاع التقليدي معزولة -

 .موزعة حسب الفروع) بسعر سيف(توزيع المنتجات المحلية و الواردات  -

                                                
(1)   : M. CHERVEL, Calculs Economiques Publics et planification, les Méthodes d’Evaluation de 

projet Publisud, Paris, 1987, PP : 55-65. 
  :  هناك تسميات مختلفة لهذه الجداول، و كل واحد منها يختلف في جانب أو آخر من حيث التفاصيل أو طبيعة التعامل مع المعطيات محاسبيا مثل ) ∗∗( 

T.E.S, T.E.I, TI.B, T.I.O, ou Tableau de Leontief. 
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توزيع القيمة المضافة لكل فرع إلى الأجور و الأعباء بالإضافة إلى الضرائب و الرسوم  -
 .و دخول المنظمين

المخرجات المفصل يمكننا بسهولة استخراج مصفوفة المعاملات  ـو من جدول المدخلات 
الاستهلاك ) مخرجات(الفنية بالنسبة للإنتاج المحلي، بحيث يحدد لكل وحدة من سلعة أو خدمة 

  .من السلع و الخدمات المحلية اللازمة) المدخلات(الوسيط 
) I(ملة بمصفوفة الوحدة و مع افتراض ثبات المعاملات المتوسطة، فإن مقلوب المصفوفة المك

، تحدد المنتجات لكل فرع و اللازمة )I-A(1-و التي هي مصفوفة المعاملات الفنية للإنتاج أي 
  .لإنتاج وحدة إضافية من كل منتج

و القيم ) I(و بضرب هذه المصفوفة المقلوبة بالأشعة الأسطر و المتعلقة بالواردات المباشرة
  : تحليل لقيمة كل سلعة أو خدمة منتجة محليا مقسمة إلى  ، نحصل على)VA(المضافة المباشرة 

  ).بضمنها الواردات المباشرة) (CIFبسعر ( )1( واردات متضمنة .أ 
  :قيم مضافة متضمنة مقسمة إلى  .ب 

 .الأجور المتضمنة -

 .الضرائب المتضمنة -

( دخول المنظمين المتضمنة -
2(.  

في الاقتصـاد  أهم الفروعو أما لدراسة مشروع خاص في بلد معين، فيكفي التعرف على 
أما إذا لم يكن ذلك  ،إذ يتم إجراء تحليل لمدخلات و مخرجات المشروع. التي تتعامل مع المشروع

 )∗()Remontée des chaines(رفـع سلاسـل  باتباع أسلوبمتاحا فيمكننا الحصول على نفس النتائج 
و مهمـا . استهلاكه الوسيطالإنتاج المحلي واحدة بواحدة بحيث يعمل المشروع على تحديد 

                                                
  . مجموع الواردات الخاصة بالمنتجات الأمامية+ الخاصة بالإنتاج المعنى ) CIFسعر (الواردات المباشرة ) = اج ما في إنت(الواردات المتضمنة )   ∗(  (1)

 الدخول= مجموع القيم المضافة من المنتجات الأمامية + القيمة المضافة المباشرة الخاصة بالإنتاج المعنى ) = في إنتاج ما(القيمة المضافة المتضمنة )   ∗(      
  .المتضمنة لكل فئة من فئات أصحاب عوامل الإنتاج

  .القيم المضافة المتضمنة+ الواردات المتضمنة = الإنتاج الكلي للمشروع )   ∗(      
  C. PROU et M. CHERVEL, op. cit, P. 11... أنظر في ذلك             

2 M.chervel, Evaluation des projets par la méthode des effets dans les pays en voie de développement, tires 
à part du bulletin N.20 industrialisation et productivité, NU, New York, 1973, p7 

  .M. CHERVEL et M. LEGALL, op. cit, P. 55-60 :لمزيد من التفاصيل حول هذه الطريقة أنظر  ) ∗( 
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نه يمكننا تحديد الأثـر على إف) كلية أو بواسطة رفع السلاسل(كانـت عملية الحساب المستخدمة 
  ـ:الاقتصـاد ككل و هو ما يعرف بالآثار الأولية نتيجة إنشاء المشروع والمتمثلة في 

 .الواردات المتضمنة -

 ).موزعة على مكوناا(القيمة المضافة المتضمنة  -

  .مجمل رقم الأعمال للمشروع -

  :و أما فيما يتعلق بالاستثمار الواجب أخذه بعين الاعتبار فيتمثل في 
 .استثمار المشروع المقترح -

بحيث يشكل اموع استثمار مجموعة (استثمار المشاريع المرتبطة بالمشروع المقترح  -
 ).المشاريع

ى بغرض إشباع الطلب الوسيط الاستثمار الإضافي المحتمل في الفروع الإنتاجية الأخر -
  .للمشروع المقترح

و بالنهاية نجد أن معدلات القيم المضافة المحددة ذا الشكل تشكل ما يعرف بمعدلات 
التقويم الوطني للمنتجات المعنية، بينما تقيس لنا معدلات الواردات مدى تبعية الفروع المختلفة 

  ).و هو ما يعرف بمعدل التبعية(للخارج 
معدلات  ىء حسابات مشاة على هياكل الاستهلاك لمختلف فئات العائلات تعطو بإجرا

  :مثلالواردات المتضمنة في استهلاك هذه الفئات، و بذلك يمكن معالجة العديد من المشاكل 
الآثار على الأسعار الداخلية الناجمة عن تخفيض أو رفع سعر سلعة معينة أو لارتفاع  -

 .الأجور

رسوم على الدخول  تشغيل نتيجة زيادة استهلاك الأسر، أو فرضدراسة الأثر على ال -
 .أو رفع الحد الأدنى للأجور و غيرها من القرارات المرتفعة

 .الآثار على مستوى المعيشة لمختلف فئات الأسر نتيجة تخفيض أو تغيير أي ضريبة -

  ...دراسة سياسة التصدير، بحيث يمكن حساب الربح الصافي من العملات الصعبة -

لذلك يمكننا أن نجري دراسة لسياسة الأسعار أو للإصلاح الضريبي كمثال على اهتمام هذا 
الخاص بالدراسة  الثانيو هو موضوع الفصل الثاني من القسم (المنهج دف توزيع الدخول 

  ).التطبيقية
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قة مع ملاحظة أنه من المشاكل التي يمكن أن تصادفنا عند إجراء تحليل الاقتصاد، تلك المتعل
بطبيعة المتغيرات التي يمكن أن تؤخذ في الحسبان بسبب إنشاء و تشغيل المشروع، كخلق الدخول 
الإضافية، خلق مناصب العمل، الهجرة الداخلية للسكان، تكوين اليد العاملة، تغيير المبادلات 

طرف و واضح أن تحديد هذه التغيرات لا يمكن أن يتم بشكل مسبق من . الخ... الخارجية،
في الحقيقة لطبيعة الأهداف المتبعة، و للمحيط الذي يطرح فيه مشكل التنمية  لاقتصادي لأا تخضعا
  ...).قيود التمويل، توازن الميزان التجاري،(

إلى التركيز على  ـعمليا  ـإلاّ أن ضرورة الوصول إلى تحليل كمي للمشروع يقودنا 
و الموارد ) وفقا للأهداف المرجوة(ل المحققة التغيرات ذات الطبيعة الاقتصادية البحتة، كالدخو

  ).وفقا للقيود الموضوعة(النادرة 
يفضل أن تتم دراسة الاقتصاد مع المشروع من : دراسة الاقتصاد مع وجود المشروع  .3

إذا كان المشروع فخلال دراسة الآثار المباشرة للمشروع على الجهاز الإنتاجي كمرحلة أولى، 
بعدة مشاريع، بحيث أننا لا نستطيع إنجاز أحد هذه المشاريع دون  المدروس مرتبطا بأحد أو

الأخرى، فإنه ينبغي دراسة هذه اموعة من المشاريع من خلال تجميع حساباا سواء كانت أمامية 
و مجموعة  ناجمة عن إنشاء المشروعأو خلفية، و في المرحلة الثانية ندرس مجموع النشاطات ال

. من مختلف فروع الاقتصاد) الجديد(الناتجة عن إشباع الطلب الوسيط الإضافي  المشاريع المرتبطة به
و بذلك ندرس التغيرات التي ستحدث في الجهاز الإنتاجي بسبب مجموعة المشاريع التي سنقوم 

أو مجموعة (الناتجة عن استغلال المشروع  دراسة مجموع النشاطاتبإنشائها، كما أن تحديد و 
  .الوسيط الإضافي  إنعاش مختلف فروع الاقتصاد التي تزودنا بالطلـبتؤدي إلى) المشاريع

أما فيما يتعلق بالاستثمار الواجب أخذه بعين الاعتبار، فهو ذلك الاستثمار اللازم للمشروع 
و الذي يشكل في اموع الاستثمار اللازم موعة (و الاستثمارات اللازمة للمشاريع المرتبطة به 

على لمعاملات الحدية للإنتاج كلما كانت المعلومات متوفرة فبالإمكان الحصول على ا، و )المشاريع
الأقل بالنسبة للمدخلات الرئيسية، كما أنه إذا كانت المؤسسات أو الوحدات الإنتاجية المحلية تعمل 

  .المشروع) استثمار(بطاقتها القصوى، فيمكن توقع استثمار إضافي يضاف إلى رأسمال 
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شاريـع آثار المشروع على الجهاز الإنتاجي، و على مجموعـة المدراسة . 1 .3
  :و مجموعة النشاطات الناجمة عنه  المرتبطـة بـه

إن دراسة المشروع هنا تعنى معرفة الأثر المباشر للمشروع على الجهاز الإنتاجي، و كذا  
  .لزم تنفيذها معهيالتعرف على المشاريع المرتبطة به و التي 

وعات المرتبطة بالمشروع الاستثماري، كل المشروعات الجديدة أو تلك و نقصد بالمشر
  .القائمة التي يلزم التوسع فيها بسبب إنشاء المشروع و التي تكون إلى الأمام أو إلى الخلف منه

الكشف عن مجموعة النشاطات المرتبطة (أثر مجموعة المشاريع على الجهاز الإنتاجي  .أ 
  ).بالمشروع الاستثماري

إن . )∗( واحدة من مجموعات المشاريع المرتبطة بالمشروع الاستثماري المقترح "G"لتكن 
"G"  و الذي نلجأ في ) آثار مباشرة(يكون لها أثر على الاقتصاد، و ذلك من خلال الطلب الإضافي

تلبية جزء منه من الخارج، و الجزء الآخر من الجهاز الإنتاجي المحلي، الذي يقدم بدوره طلبات 
قاته الإنتاجية، ، سواء فيما يتعلق بدعم إنتاجه الجاري، أو التوسع في طا)آثار غير مباشرة( إضافية

بل  "G" اموعةالمشاريع المرتبطة بالمشروع الأساسي ليست بالضبط  ةفيه مجموع بشكل تكون
ة ، و هكذا سنحدد الآثار غير المباشر"Pمجموعة المشروع "مجموعة أكثر اتساعا نطلق عليها اسم 

الناجم عن مجموعة المشروع  )∗∗( و بالضبط أثر الاستهلاك الوسيط الإضافي ،"Pموعة المشروع "
P، سواء في مرحلة التأسيس أو في مرحلة التشغيل.  

و على هذا الأساس سندرس الحالتين الخاصتين بتلبية الطلب الإضافي الناجم عن مجموعة 
طريق المنتجات المحلية من جهة أخرى، و ذلك عن طريق الواردات من جهة، و عن  Pالمشروع 

  .بالأسعار الجارية للاستثمارات الإضافية
 .تلبية الطلب الإضافي عن طريق الواردات .1

  :إن اللجوء إلى الواردات يتم 
 .عندما يتعلق الطلب الإضافي بالسلع التي كانت تستورد قبل تنفيذ المشروع -

                                                
  .بطة بالمشروع الاستثماري المقترحلأن هناك العديد من المشاريع المرت ) ∗(

  ).الجديدة(يقصد به كل استخدام للموارد في خدمة الإنتاج، بضمنها الموارد لغرض الاستثمارات الإضافية  ) (∗ ∗
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ديدة التي لا يقوم أي من المشاريع الأمامية عندما يتعلق هذا الطلب الإضافي بالسلع الج -
 .بإنتاجها Pبالنسبة موعة المشروع 

ة الواردات ـإلى زيادة في قيم إن اللجوء إلى الاستيراد فيما يتعلق بالطلب الإضافي يؤدي
من السلع و الخدمات المستهلكة الإضافية، و كذلك زيادة الحقوق و الرسوم ) CIFسعر (

  .ة إلى زيادة التجارة في الوارداتالجمركية، بالإضاف
 :اعتماد الطلب الإضافي على الإنتاج المحلي  .2

إن اعتماد الطلب الإضافي على الإنتاج المحلي يتم عندما توجد وحدات إنتاجية أمامية 
و هنا ينبغي توفر الإطارات ذوي الخبرة المطلوبة، و كذا توفر شبكات . Pبالنسبة موعة المشروع 

اريع المش(أما عن الطريقة التي تعمل ا وحدات الإنتاج للفروع الأمامية . روريةالتموين الض
، و فيما إذا كانت هذه الوحدات تشتمل على طاقات إنتاج فائضة تلبي الطلب )∗( )الأمامية

الإضافي، فإن قدرة الفروع الأمامية على تلبية طلب جديد ما، دون زيادة تجهيزاا يجعلنا نصادف 
  :تمالين التاليين أحد الاح
الأمامية مازال ا طاقات عاطلة، و بالتالي ) أو المشاريع(أن الطاقات الإنتاجية للفروع  -

أن الأمامية، لكن دون ) عالمشاري(يؤدي إلى زيادة إنتاج الفروع  Pفإن إنشاء مجموعة المشروع 
 لفنية لأحـد و هكذا، و من خلال التعرف على المعاملات ا. يستدعي ذلك استثمارا جديدا

أو من السلع المستـوردة،  السلع المحليةالفروع الأمامية، سواء منها المتعلقة بالمدخلات من 
 :ينعكس على شكل  Pالطلب الإضافي المتعلق بمجموعة المشروع  فإن

  .واردات *
  .حقوق و رسوم جمركية *
  .تجارة في الواردات *
  .أجور و مكونات أخرى للقيمة المضافة *
  .تاج المحلي المطلوب من بقية الجهاز الإنتاجيالإن *

                                                
حالة المشـروع  (نتحدث هنا عن الفروع لأن المشروع الاستثماري قد يكون ليس فقط مشروعا واحدا، بل جملة من المشاريع المرتبطة فيما بينها  ) ∗(

الأمامي هو مشروع استغلال منجم دف التصدير و يرتبط به مشاريع أخرى مثل مشروع سكة حديدية لنقـل الإنتـاج و مشـروع مرفـأ             
  ...).على الميناء،
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و إذا عرفنا مجموع المعاملات الفنية الحدية لمختلف الفروع، فيمكن حساب أثر الطلب 
من في الواردات الإضافية  على الاقتصاد ككل، و المتمثل "P"الإضافي الناجم عن مجموعة المشروع 

  .ريات من المنتجات المحلية من جهة أخرىجهة، و القيم المضافة الإضافية المتعلقة بالمشت
. لخطةـلة وفقا لـإن طاقات الإنتاج للفروع الأمامية مستغلة تماما، أو ستكون مستغ -

مشاريع أخرى صغيرة تخدم الفروع  "P"و في مثل هذه الحالة يمكن أن نضيف إلى مجموعة المشروع 
 الطلب الإضافي، و بعد إجراء تحليل الأمامية، و بذلك، و بعد حصر الوحدات الإنتاجية التي ستلبي

ل ــنة لكــلهيكل الجهاز الإنتاجي المحلي، سنعمل على تحديد معدل القيمة المضافة المتضم
  .فرع، و كذلك معدل الواردات المتضمنة

 ."Pمجموعة المشروع "القيمة المضافة المتضمنة في الإنتاج المتوقع من  .ب 
نقوم بحساب القيم  ،"P"ة موعة المشروع بعد أن يتم دمج حسابات الوحدات المكون

و هنا . المضافة الأمامية المتضمنة في الإنتاج الذي ينبغي أن يلبي الطلب الإضافي الناجم عن المشروع

  :) 1( ينبغي أن نميز بين الحالات التالية
مقارنة بالإنتاج  أن يكون الطلب متعلق بالإنتاج المحلي إلاّ أن حجمه ليس كبيرا جدا -

و هنا لحساب القيمة المضافة الأمامية يطبق المعدل المتوسط للقيمة المضافة المتضمنة للفرع  لي،المح
  .المعني

لي، ــأن يكون الطلب متعلق بالإنتاج المحلي، و هو ذو حجم هام قياسا بالإنتاج المح -
و قد استهدف إنشاء مشروع لدعم وحدات الإنتاج القائمة، و هنا يتم اللجوء إلى حساب 
الاستغلال التقديري لهذا المشروع بحيث نحسب القيمة المضافة المباشرة المتعلقة بالإنتاج الإضافي 
المطلوب من طرف هذا المشروع، و حاصل جمع هذه القيمة المضافة مع القيم المضافة الأمامية يعطينا 

  .القيمة المضافة المتضمنة المطلوبة

لقيمة المضافة الأمامية ذه الحالة تتشكل اأن يكون الطلب متعلق بمنتوج مستورد، في ه -
 .من الحقوق و الرسوم المدفوعة على الواردات و من القيمة المتضمنة للتجارة في الواردات

                                                
(1)   : C. PROU et M. CHERVEL, op., cit., P. 179-180. 
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نقوم بإضافة القيمة  "P"و هكذا لحساب القيمة المضافة المتضمنة في إنتاج مجموعة المشروع 
ة الأمامية إلى مجموع القيم المضاف "P"عة المشروع المضافة المباشرة الناتجة عن التشغيل المنتظم مو

  ).أي للمشاريع المرتبطة به للأمام(
تعطي معدل التقويم الوطني للإنتاج ) قيمة الإنتاج /القيمة المضافة المتضمنة : (إن النسبة 
  .يعطينا معدل الواردات المتضمنة ق بين هذه النسبة و الواحدالمستهدف، و الفر

 ةإذا ضربنا مصفوف:  "Pموعة المشروع "مارات الإضافية تقييم الاستث. 2 .3
س المال، فإننا الاحتياجات الكلية لجدول ليونتييف المعروفة، بشعاع المعاملات الحدية الخاص برأ

إلى  ة، و التي تتحللعلى الاستثمارات اللازمة لكل وحدة طلب موجهة للفروع المحلي نحصل
تعتمد في الإنتاج بشكل مباشر، و إلى استثمارات غير مباشرة في  استثمارات مباشرة في الفروع التي

  .الفروع الأخرى

الاستثمـارات "، فـإن 1رع ــا للفــا موجهـفـإذا كـان لدينـا طلبـ
تعرف على أا مجموع الاستثمارات المباشرة التي ينبغي أن " (les Investissement Induits" (الإضافية

بغي أن تقبلها الفروع لطلب المذكور، و الاستثمارات غير المباشرة التي ينلتلبية ا 1يقبلها الفرع 
  ."Pموعة المشروع "و بذلك فهي تساوي الاستثمارات الإضافية الأخرى، 

و يمكننا أن نذهب بعيدا إذا حللنا المعاملات الحدية لرأس المال إلى نوعين من المعاملات، 
و هكذا يصبح . يز المستوردةيا، و الآخر خاص بسلع التجهأحدهما خاص بسلع التجهيز المنتجة محل

  .من الممكن حساب القيمة المضافة المتضمنة و الواردات المتضمنة في الاستثمارات الإضافية
 ).الوضع البديل(دراسة الاقتصاد بدون المشروع  .4

قترح، لماري اـروع الاستثمـحددنا في النقطة السابقة عوامل الإنتاج التي يستخدمها المش
و كذلك الطلب الإضافي من السلع الوسيطة، سواء كان ذلك من المنشآت المحلية أو الأجنبية، لكن 

  ماذا يحدث لو أن قرار تنفيذ المشروع لم يتخذ ؟
  :إن دراسة الاقتصاد بدون المشروع يسمح لنا بتحديد نوعين من المشاريع 

، بمعنى أن "لاقتصاد مع المشروعل"ذو طبيعة مشاة " الاقتصاد بدون المشروع"إذا كان  -
الطلب الداخلي يمكن تحديده بشكل مستقل، أي يمكن إشباعه عن طريق بديل آخر عن المشروع، 
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بمعنى أن هذا النوع من  )projet non spécifique(فإن المشروع في هذه الحالة يسمى مشروعا غير محدد 
 .)∗()non liés au projet de société(المشاريع غير مرتبط بمشروع اتمع 

بمعنى " د مع المشروعللاقتصا" ذو طبيعة مغايرة " الاقتصاد بدون المشروع"أما إذا كان  -
هذا  على روع بحيث لا يمكن الحصولأن الطلب الداخلي لا يمكن إشباعه إلاّ من خلال إنجاز المش

 .كون أمام مشاريع محددةنالطلب من أي بديل آخر، هنا 

المطروحة مختلفة حول المفاضلة بين المشاريع حسب ما إذا كنا أمام  و هنا تكون المشاكل
  .النوع الأول أو النوع الثاني من المشاريع

فبالنسبة للمشاريع من النوع الأول، نجد أن قرار إنجاز أو عدم إنجاز المشروع لا يطرح 
انية للحصول ئما إمكمسألة إعادة النظر في الاختيارات الأساسية للمجتمع، و بالتالي فإن هناك دا

  .و الخدمات المطلوبة و الذي يتم عادة بالرجوع للتجارة الدولية على السلع
إذ أن عدم إنجاز المشروع لا يوصلنا  مختلف؛أما بالنسبة للمشاريع من النوع الثاني، فالأمر 

مة على إلى الهدف المطلوب، و بالتالي لا توجد بدائل تقنية تسمح بالحصول على السلعة أو الخد
  .و هنا لا توجد إلاّ البدائل السياسية المحلي؛المستوى 

،  حيث أن عدم القيام ا يمس "اجتماعية"إن المشاريع الأخيرة هذه هي التي تسمى مشاريع 
باختيارات اتمع، مثل مشاريع التعليم و الصحة، و كهربة الريف، تحسين نوعية المساكن، المشاريع 

  .الخ... الستراتيجية
المنافع، سواء بالنسبة للمناهج  ـن مناهج التقييم عامة، و المسماة مناهج التكاليف إ

النيوكلاسيكية المذكورة سابقا أو طريقة الآثار، تمكننا من تقييم المشاريع من النوع الأول، أي 
مشاريع غير محددة، و التي يوجد دائما لها بديل للحصول على السلعة أو الخدمة في السوق 

 يمكن تقييم لي، و هي التي تسمى مشاريع صناعية أو مشاريع منتجة مباشرة، أي المشاريع التيالداخ
لا تدخل ضمن هذه ) مثل الاستهلاك المترلي للكهرباء(مع ملاحظة أن بعض المشاريع  مخرجاا

بأا يمكن تقييم مخرجاا، و في المقابل فإن مشاريع تحسين الطرقات التي تتميز  المشاريع، مع أنه
درس من طرف مشاريع غير منتجة بشكل مباشر، و بأن مخرجاا لا يمكن تقييمها ماديا، يمكن أن ت

  .لأن البديل موجود، و هو الطرق القديمة هذه المناهج،
                                                

 M. CHERVEL, Calculs Economiques Publics et Planification, op. cit, P. 85.:  ذلك في أنظر ) ∗(



  - 391  - 

في ل على سلعها أو خدماا إن المشاريع من النوع الثاني و التي لا يوجد لها بديل للحصو
و هنا ينبغي أن نوضح نقطة فيما يتعلق . الفعالية ـالتكلفة  السوق المحلي تكون موضوع تحليل

بمفهوم مشروع ليس له بديل، إذ لا يعني ذلك أنه لا توجد بدائل، بل يمكن أن نجد أكثر من بديل 
ا لا نستطيع تحقيق الخ، إنما ذلك يعني بأنن...لتحقيق الهدف المنشود سواء في مجال التعليم أو الصحة

الفعالية دف إلى دراسة أفضل  ـإن دراسة التكلفة : از هذا البديل أو ذاك هذا الهدف دون إنج

  . )1( بديل، إلاّ أا لا ترفض تنفيذ المشروع
هي " الآثار"ناهج و هكذا نجد أن المشاريع التي يمكن أن تشكل موضوع الدراسة بالنسبة لم

في الحقيقة لسوق الداخلي، و هذا اتلك التي لها بدائل تمكننا من الحصول على السلع و الخدمات في 
  :إن هذه المشاريع هي . المنافع ـما تشترك فيه جميع المناهج التي تستخدم تحليل التكاليف 

مشاريع توجه منتجاا للسوق الداخلي، و بدائلها الممكنـة هـي الـواردات،  -
ية حيث أن بدائلها قنأو مشاريع تحديث الت. فالمشاريـع هنا هي مشاريع للاستعاضة عن الواردات

 ).التقليدية(هي التقنية القديمة 

مشاريع يوجه إنتاجها إلى السوق الخارجي، و هذه ليس لها تأثير على الطلب الداخلي،  -
 .و البديل هنا هو بكل بساطة تصدير المنتوجات في حالتها الخام

هو افتراض اريع؛ يه هذه المشو على ذلك، و بالنسبة لمناهج الآثار، فإن الإطار الذي تدرس ف
في كل  ـ المنتجة لأنه سوف يشبع أن إنجاز المشروع ليس له أثر على قيمة الطلب من السلعة

  .و بنفس المستوى من التقنية البديلة ـالأحوال 
 .قياس آثار المشروع على الاقتصاد .5

 :مقارنة الاقتصاد مع المشروع و الاقتصاد بدون المشروع . 1 .5

هو الذي يمكننا ) الوضع البديل" (بدون المشروع"بالوضع " روعمع المش"إن مقارنة الوضع 
  .من تقدير الأثر الحقيقي لأي قرار

و بما أن الوضعية البديلة للمشروع تسمح بتموين الاقتصاد بالسلع و الخدمات المرتقبة، 
وع تكمن في بنفس الكمية، فإن الفرق الوحيد بين الوضعية مع المشروع و الوضعية بدون المشر

                                                
(1)   : Op. cit. PP : 86-87. 
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أو الخدمة بين الأسلوبين البديلين مع الأخذ في الاعتبار أننا في مرحلة تشغيل  يكل قيمة السلعةه
  .المشروع و أننا نحصر الآثار الأولية للدخول مع افتراض وجود بطالة في صفوف اليد العاملة

د عنه قيمة مضافة إضافية إن تخصيص استثمار ما يتول: تحديد الآثار الأولية .  1. 1 .5
بأن هذه  ي، كما يمكننا أن نتوقعنتيجة تأثير هذا الاستثمار على بقية الجهاز الإنتاج) الأولية ثارالآ(

في العملية الإنتاجية، و  عوامل الإنتاج المشاركة على ـجزئيا على الأقل  ـالقيمة المضافة ستتوزع 
  ).الثانويةالآثار (ستسبب استهلاكا إضافيا، و ستخلق العديد من المنتجـات الإضافيـة 

  :و يحدد واضعو هذا المنهج جملة من الفرضيات المتعلقة بحساب الآثار الأولية و هي 
  .الطلب النهائي الداخلي معطى .أ 

إن الفرضية الأساسية التي نختار الوضع البديل وفقا لها تتمثل في أن المشروع أو مجموعة 
اخلي، و بذلك تحصر هذه الفرضية مجال المشاريع أو الحل البديل، كلها تلبي نفس الطلب النهائي الد

  :تطبيق الطريقة في 
 .المشاريع الإنتاجية التي تكون مخرجاا قابلة للتجارة الدولية -

  .مشاريع تطوير التكنولوجيا التي تمكن من تلبية الطلب النهائي -

و بذلك تستبعد هذه الفرضية من حقل التطبيق، كل المشاريع التي تنتج سلعا أو تقدم 
لا تدخل ضمن نطاق التجارة الدولية، و كذا المشاريع الستراتيجية، نظرا لعدم وجود  خدمات

  .الوضع البديل لتلبية نفس الطلب الداخلي
  :تغيرات الأسعار  .ب 

و . ا لفرضية ثبات الأسعارإن تحديد القيم المضافة المتضمنة، و الواردات المتضمنة يتم وفق
الحسبان الزيادة في دخل المستهلك أو النقص في نفقاته، بذلك فإن حساب الآثار الأولية يأخذ في 

و بالعكس ينخفض دخل المستهلك (بسبب الانخفاض في سعر السلعة المنتجة من طرف المشروع 
  ).نتيجة لارتفاع سعر السلعة

لليد العاملة؛ على اعتبار أن مجمل الدخول  دالمحدو تتعلق بالاستخدامالفرضية الثالثة . جـ
  .بشكل مباشر أو غير مباشر بواسطة المشروع تعتبر دخولا إضافية سواء المحققة
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صحيح أن كل مشروع يترجم بخلق مناصب عمل، و التي يمكن اعتبارها بحق مظهرا إيجابيا 
مهما، إلاّ أنه ينبغي التعرف على مصدر اليد العاملة و عملها السابق، و عملها المنتظر في حال عدم 

  .إنجاز المشروع
واضعو هذا المنهج بين اليد العاملة غير الماهرة و اليد العاملة الماهرة، فبالنسبة لليد  و هنا يميز

العاملة غير الماهرة غالبا ما يتعلق الأمر بالعمال الذين هم في حالة بطالة، و بذلك يمكن اعتبار 
كالزراعة  قطاع آخر تشغيل عمال في المشروع يكون ذو آثار سلبية فقط عند تحويل اليد العاملة من

  .أو الحرف
فغالبا ما تكون الاستعاضة عنها ذات  ـإذا توافرت في السوق  ـأما بالنسبة للعمالة الماهرة 

و التي هي عادة مشاريع غير (آثار سلبية، مما يتطلب التنسيق بين مؤسسات تكوين اليد العاملة 

  .)1( و المشاريع المنتجة في إطار خطة التنمية) منتجة
طلب المستهدف في الخطة يتم سواء بتنفيذ المشروع أو بالرجوع إلى أحد إن تلبية ال

  :سنأتي على ذكرها كما يلي . الأوضاع البديلة، و التي تتمثل في ثلاثة أنواع من المشاريع
  
 :مشاريع منشأة بغرض إحلال الواردات .  . أ
ستقلال في البلدان النامية بشكل خاص، لتحقيق الا من المشاريع يوجد هذا النوعإن  

كالمواد الغذائية، (الاقتصادي، و التي تكون أغلبيتها موجهة لإشباع حاجيات المستهلكين فوريا 
و الوضع ...) الإسمنت، الحديد،(بالإضافة إلى السلع الوسيطة ...) المنسوجات، وسائل النقل،

  .البديل لهذه المشاريع هو الاستيراد
لقيمة المضافة و الواردات المتضمنة في الإنتاج على التوالي إلى ا Iiو  VAiفإذا رمزنا بـ 

  :الناجم عن المشروع؛ فيمكننا أن نمثل هذا الوضع بالشكل التالي 
  
  
 

                                                
(1)   : M. le GALL et M. CHERVEL, Op cit. P. 68-69, et S. Michailof et M. BRIDIER, Guide 

Pratique d’Analyse de Projets : Analyse Economique et Financière de Projets dans les Pays 
en voie de développement, Economica, Paris, 1982, P. 125. 
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  )3 الشكل رقم(

  .القيمة المضافة المتضمنة:  VAiحيث 
          Ii  :الواردات المتضمنة.  
          a   :مة المضافة الإضافيةالقي.  

فإذا فرضنا أن المنتوج المعني طرح في السوق بالسعر الذي يباع به في الوضعية الأولية، 
نلاحظ أن القيمة المضافة المنسوبة للمشروع تساوي الفرق بين القيمة المضافة المتضمنة في الإنتاج 

من  التي تتكون للواردات، و المتوقع من المشروع، و القيمة المضافة المتضمنة في النشاط الأولى
سويـق أو ما يعـرف الحقوق و الرسوم على الواردات، و القيمة المضافة لنشاطات النقل و الت

  .)1( في الواردات، و هي بذلك تساوي الوفر في العملات الأجنبيةبالتجـارة 
 : مشاريع منشأة لتطوير تكنولوجيا الإنتاج .  . ب

ة التحتيـة،  يضم هذا النوع كل المشاريع المنافسة باستثناء مشاريع التحديث و البني
  :التالي يوضح هذه الحالة ) 4رقم (و الشكل . للمنتجات التقليدية

 
  

                                                
  .أنظر في ذلك. حيث أن طريقة الآثار تأخذ في الحسبان نظام الأسعار الدولية بالنسبة للسلع و الخدمات القابلة للتجارة الدولية  (1)

M. CHERVEL, « les Systèmes de Prix dans les Diverses Méthodes d’évaluation des Projets 
En pays sous-Développés » (Document provisoire), SEDES – SEAE, 1974.  

  )الوضع البديل(الواردات   المشروع

I (CIF)  

DTI 

  واردات
  )CIFسعر (

الحقوق و الرسوم الجمركية و القيمة 
  المضافة المحققة من التجارة في الواردات

Ii 

a 

  القيمة المضافة الناتجة عن الانتقال
من الوضعية الأولية إلى الوضعية 

  .الجديدة
  أو التحسن في الميزان التجاري

  )تخفيض الواردات(

  قيمة الإنتاج بسعر السوق 

VAi  
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  )4...الشكل رقم(                                  

نتقال من طريقة تكنولوجية إلى أخرى هي عبارة إن القيمة المضافة الإضافية الناتجة عن الا
عن الفرق بين القيمة المضافة المتضمنة في الإنتاج المتوقع من المشروع بعد تطوير التكنولوجيا، و 

الواردات المستعملة من القيمة المضافة المتضمنة في الوضعية الأولية، و هذه الزيادة المحققة تعود إلى 
إذ نجد أن الواردات تقل كلما كانت الطريقة المتبعة في الإنتاج أكثر هذه الطريقة أو تلك،  طرف
  .تطورا

مشاريع لإنتاج منتوج يوجه للتصدير أو تقويم منتجات محلية تصدر في . -ج
 : حالتها الخام 

استغلال (دير الموارد الطبيعية المخصصة للتص استغلالبمشروعات يتعلق إن الأمر هنا 
تصدير عصير (لتي تعمل على تغيير طبيعة المنتجات الخام المصدرة أو المشروعات ا )المناجم

و في هذه الحالة، نجد صعوبة في تحديد الوضع البديل، لأن الأمر ). الحمضيات بدل الحمضيات مثلا
  .التالي يوضح هذه الوضعية) 5(و الشكل رقم . يخص خلق نشاطات جديدة توجه للتصدير

  
  
  

  

Ii  
Ii 

VAi VAi  

التكنولوجيا المستهدفة 
  )المشروع(

التكنولوجيا 
  القديمة

ضافة الإضافية الناتجة عن القيمة الم
الانتقال من الوضعية الأولية إلى الوضعية 

الجديدة، أو تحسين الميزان التجاري 
  ) تخفيض الواردات(

  قيمة الإنتاج بسعر السوق 

a 
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  )5...الشكل رقم(                                     

في هذه الحالة ؛ نجد أن القيمة المضافة الإضافية تساوي القيمة المضافة المتضمنة في إنتاج 
المشروع، لأنه يخص المنتوجات الجديدة المخصصة للسوق الخارجي، كما أا تساوي الفرق بين 

التي هي عبارة عن الواردات من (اردات المتضمنة و قيمة الو) FOBسعر (قيمة الصادرات 
في الإنتاج الخاص بالمشروع، أو تحسب من ) المستلزمات السلعية أو مدخلات المشروع المستوردة

  .و قيمة الواردات المتضمنة) CIFسعر (خلال الفرق بين قيمة الواردات 
من السعر السائد دوليا، الذي تباع به المنتجات الموجهة للتصدير أكبر  FOBفإذا كان سعر 

التي تدفعها الدولة بغرض ضمان التساوي بين السعرين، تعمل على إنقاص  )∗(فإن إعانات التصدير
  .القيمة المضافة المباشرة الناتجة عن المشروع

  .إن كل هذه القيم المضافة الإضافية هي عبارة عن الآثار الأولية الصافية للمشروع
دة من هذه الحلول البديلة؛ ينبغي إجراء تحليل للمشروع هذا و يلاحظ أنه في كل واح

  :بـ  ـبالنسبة لنفس قيمة الإنتاج  ـمشابه للتحليل السابق، بحيث يتميز هذا الحل 
 .الواردات المتضمنة -

 ).موزعة على المتعاملين الرئيسيين(القيمة المضافة المتضمنة  -

                                                
  .تترجم هذه الإعانات إما في امتناع الدولة عن جباية الضرائب و الرسوم على الصادرات، أو بضرورة إعانة الصادرات ) ∗(

المشروع الخاص بالإنتاج   )الوضع البديل(
  الموجه للتصدير

Ii  

ة الإضافية الناتجة من الانتقال القيمة المضاف
من الوضعية الأولية إلى الوضعية الجديدة، 

زيادة (أو تحسين الميزان التجاري 
  ).الصادرات

  قيمة الإنتاج بسعر السوق 
  )FOBسعر (

a 

VAi  
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أن هناك منتجات ـ ة للحل البديل بالنسب ـمع ملاحظة أنه من المناسب الأخذ في الحسبان 
ينبغي استبعادها نتيجة إقامة المشروع نتيجة تشغيل بعض العوامل، كأن يستبعد إنتاج القمح 
بالأساليب التقليدية جراء استخدام اليد العاملة الزراعية في المشروع، أو جراء استخدام الأرض عند 

على أن تعمل ن هذه المنتجات المستبعدة إما حيث يلاحظ أ: إنشاء مشروع للزراعة المروية مثلا 
  ".اقتصاد مع وجود المشروع"إنقاص الصادرات، أو على زيادة الواردات في حالة 

 ).الآثار الكلية(تحديد آثار المشروع على الاقتصاد  .1-2- .5

من  و اقتصاد بدون المشروع، يمكنناإن مقارنة الدراستين؛ اقتصاد مع وجود المشروع، 
إذ في كل الحالات نجد أن هذه الآثار الكلية تكون . ثار الكلية للمشروع على الاقتصادتقدير الآ

مساوية للزيادة الحاصلة في القيمة المضافة مل الاقتصاد و الناشئة عن إنشاء المشروع، إن هذه 
لاحظة أن في العملات الأجنبية، مع م) الربح(تساوي إلى الوفر ) في المرحلة الأولية(القيمة المضافة 

الدراسة تجرى على أساس أسعار السوق، إذ أن القيمة المضافة للحل البديل في الحالة الأولى السابق 
أو التي كان بإمكاا الحصول  ـالإشارة إليها، تنتج عن الرسوم الجمركية التي تحصل عليها الدولة 

حظ أن تضخم القيمة هذا و يلا. بوضع نفس المنتج في السوق الداخلي و بنفس السعر ـعليها 
 ـبالتأكيد  ـالمضافة الناجمة عن المشروع، و الناجم عن تشغيل عدد كبير من اليد العاملة يترجم 

و التي تساوي (بزيادة معدل القيمة المضافة المتضمنة، إلاّ أن القيمة المضافـة الإضافيـة الناتـجة 
وق ــفإن الدولة ستخسر الفرق بين سعر الستبقى ثابتة؛ بمعنى آخر، ) إلى الوفر في العملة الأجنبية

  .في حالة ما إذا قامت بإنشاء هذا المشروع) CIF(و سعر 
في ر بالنسبة للدولة يتمثل أما الحالة الثانية المتعلقة بإنشاء مشروع لتحديث التقنية فإن الأم

ا عن المنتجات تحديث البناء التحتي في مجال النقل، بالإضافة إلى تطوير الصناعات التي استعيض 
  ).سواء كانت صناعات غذائية أو نسيجية أو صناعات مختلفة(التقليدية 

، فإن القيمة المضافة المتضمنة FOBأما في الحالة الثالثة، عندما يكون السعر هو سعر 
  .للمشروع تكون مساوية للقيمة المضافة الإضافية الناتجة
و الوضعية الجديدة الناجمة " المشروع بدون"إن عرض الطريقة من خلال مقارنة الوضعية 

سواء  ـعن إنجاز المشروع، و ذلك على مستوى الاقتصاد ككل، و مل أصحاب عوامل الإنتاج 
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يتم من خلال تحديد الفروق بين الوضعيتين الاقتصاديتين  ـكان ذلك بطريقة مباشرة أو غير مباشرة 
  .المشروع" بدون"و " مع"

التي لممكن حصر كل التغيرات قة المتبعة في التحليل فإنه من غير اإلاّ أنه مهما كانت الطري
على لذلك ينبغي التركيز تحدث في مختلف مجالات النشاط الاقتصادي نتيجة إنشاء المشروع، 

التغيرات الرئيسية و التي بالرغم من أهميتها، فهي متباينة، فبعضها كالموارد و التكاليف، توزيع 
  .تحصلة يمكن قياسها بالقيم النقديةالدخول، و الضرائب الم

ذية ــمستويات التغ و البعض الآخر يمكن التعبير عنها كميا، كتعديل فترة العمل، تحسين
إلاّ أن هناك تغيرات لا يمكن قياسها بسهولة، و هي تلك التي تخص التحولات . )∗(الخ... و الصحة

  .الخ... ستهلاك، التغير في طبيعة العملالنوعية، كتغيير الهياكل الأسرية، ظهور أنماط جديدة للا
على كنة، فمن الضروري الاقتصار و لما كانت الدراسة الشاملة لكل هذه الظواهر غير مم

  .التغيرات الهامة أو ذات التأثير
  :و على ذلك فإن تحديد آثار المشروع على الاقتصاد يتضمن المراحل الآتية 

ديد المدخلات الضرورية و المخرجات حصر الآثار المباشرة للمشروع، بمعنى تح -
 .المنتظرة

تقدير زيادة الطلب من المنتجات الوسيطة باستخدام جداول المدخلات و المخرجات  -
  .إذا أمكن ذلك، أو أن نحدد ببساطة الروابط الأمامية و الخلفية لقرارات الاستثمار

 .تحليل توزيع القيمة المضافة المحققة من طرف المشروع -

 .ر الثانوية الناتجة عن استخدام القيمة المضافة الجديدةتحليل الآثا -

و هكذا نلاحظ أن المعيار المستخدم بالنسبة لقرارات الاستثمار هو القيمة المضافة الخام 
  .المحققة من طرف المشروع

و ما يهمنا في هذه النقطة هو كيفية توزع هذه القيمة المضافة على مختلف أصحاب عوامل 
من خلال الإضافات الموجبة أو السالبة في الدخول التي توزع كأجور للعمال الإنتاج، و ذلك 

                                                
في حين يعبر عن تحسين مستويات التغذية و الصحة ... أو بعدد العمال يمكن التعبير عن تعديل فترة العمل بالساعات من خلال علاقتها بالإنتاجية ) ∗(

  ...من خلال الحريرات التي يحصل عليها الإنسان
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و للوصول ). الوطنيين منهم و الأجانب(، و الحكومة، و المنظمين )سواء كانوا وطنيين أو أجانب(
  :إلى ذلك ينبغي أن نحدد الآتي 

 .حساب القيمة المضافة الصافية -

 .حساب التكلفة الاجتماعية -

المضافة الصافية التي بغرض حساب القيم : يمة المضافة الصافية حساب الق.  أولا
 :عن آثار المشروع على الاقتصاد ينبغي تحديد  تعبر

 .القيمة المضافة المباشرة للمشروع -

و كذلك ). الآثار الأمامية(القيم المضافة غير المباشرة الناجمة عن الاستهلاك الوسيط  -
 .لم تكن هذه المخرجات موجهة كلية للاستهلاك النهائي إذا) الآثار الخلفية(مخرجات المشروع 

النقص في القيم المضافة بسبب إلغاء النشاطات الاقتصادية التي استعيض عنها  -
  .بالمشروع

عناصر القيمة المضافة المحولة للخارج دون مقابل، أي دون أن تشكل دفعا لسلعة أو  -
 .خدمة مستوردة

  .)1( "صافي القيمة المضافة الوطنية"ة هو ما يشكل إن الجمع الجبري لهذه الحدود الأربع
 .القيمة المضافة المباشرة.  .1

  : القيمة المضافة المباشرة الوطنية .  1.-1
يمكن أن تستخرج القيمة المضافة المباشرة للمشروع من حساب الاستغلال التقديري الخاص 

و تكلفه ) مخرجات المشروع(نتاج النهائي و يعبر عن القيمة المضافة المباشرة بالفرق بين قيمة الإ. به
و هي ذا الشكل تعبر عن الزيادة في القيمة الناتجة عن ). مدخلات المشروع(الاستهلاك الوسيط 

تحويل المواد الأولية أو مستلزمات الإنتاج للمشروع، بحيث تتضمن حصة الفائض الذي يعود إلى 
و لأصحاب ) على شكل ضرائب و أعباء اجتماعية(و إلى الحكومة ) على شكل أجور(اليد العاملة 

و ذا الشكل نجد أن حساب ). الخ... المصاريف المالية، الفوائد،(القروض أو التكنولوجيا 
الاستهلاك الوسيط : الاستغلال التقديري للمشروع يمكننا من تحليل قيمة الإنتاج إلى ثلاثة أقسام

  .مة المضافةالمستورد، الاستهلاك الوسيط المحلي، و القي
                                                

(1)    : S. MICHILOF et M. BRIDIER, op, cit, P. 112. 
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أما الاستهلاك  ك الوسيط المحلي،و قيمة الإنتاج تحسب بسعر السوق، و كذلك الاستهلا
  .الوسيط المستورد، فينبغي أن تجرى عليه تعديلات معينة

إذ أن المبالغ التي يدفعها المشروع لشراء السلع المستوردة تتحلل في الواقع إلى أربعة عناصر 
  .ر اقتصادية مختلفةمختلفة، و التي تتميز بآثا

، الذي يتضمن بالإضافة إلى سعر الإنتاج، كل المصاريف الإضافية FOBسعر  .أ 
 .في البلد المصدر، يشكل دفعا للخارج) الخ... الرسوم، الشحن و التفريغ، النقل، (

إن لم تكن  ـتكاليف التأمين و تكاليف النقل البحري بالنسبة لغالبية البلدان النامية  .ب 
  CIFوم ا شركات التأمين و النقل المحلية، و بالتالي فإن القيمة لا تق ـكلها 

  .هي التي تدفع للخارج) التأمينات و المصاريف+  FOBالقيمة (
التكاليف التي تتحملها البضاعة بين وصولها إلى ميناء التفريغ و توصيلها للمستخدم . جـ

خدمات محلية، تؤدي إلى خلق قيم مضافة  هي) الخ... النقل، الشحن و التفريغ، الحراسة، (النهائي 
غير مباشرة؛ و بالتالي ينبغي أن تطرح قيمتها من الاستهلاك الوسيط المستورد لتضاف إلى 

  .الاستهلاك الوسيط المحلي
ع للإدارة ـالحقوق الجمركية و رسوم الاستيراد الأخرى، هي قيم مضافة مباشرة تدف .د 

 ".ائبالضر"و بالتالي ينبغي أن تدخل تحت قسم 

 :تقسيم القيمة المضافة على أصحاب عوامل الإنتاج .  1-2

اكل، ـرح بعض المشـإن تقسيم القيمة المضافة على أصحاب عوامل الإنتاج الرئيسيين تط 
 :و تحدد المحاسبة الوطنية أصحاب عوامل الإنتاج الرئيسيين كما يلي 

 ).أو قطاع الأعمال(قطاع المؤسسات  -

 ).الأسر(القطاع العائلي  -

 ).الذي يمثل الإدارات(القطاع الحكومي  -

 .قطاع الخارج -

و واضح أن تقسيم القيمة المضافة على هذه القطاعات يعتمد على حساب الاستغلال 
  :حول) الأسر(التقديري للمشروع بالإضافة إلى ما يفيدنا به حساب القطاع العائلي 

  .الأجور و الأعباء الاجتماعية *
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حساب (أو الأجنبية ) حساب المؤسسات(تدفع للبنوك المحلية  المصاريف المالية التي *
  ).الخارج

و التي تعتبر . الخ... الحقوق المدفوعة لتراخيص الإنتاج، و استخدام العلامات التجارية *
يد في حساب المؤسسات أو حساب الخارج، تبعا للمستفيدين منها إذا كانوا تحويلات، بحيث تق
  .وطنيين أو أجانب

  .ب غير المباشرة التي تذهب لحساب الإداراتالضرائ *
في  سيم جديد، و الذي غالبا ما يردأما فيما يتعلق بنتائج الاستغلال الخام، فهي تخضع لتق *

  :حساب الاستغلال التقديري نفسه، و أهم أقسامه هي 
  .الاهتلاك . أ

 .الضرائب المباشرة . ب
  .الأرباح الموزعة. جـ

  .)1( )زعةالأرباح غير المو(الاحتياطيات . د
  :مع ملاحظة أن 

الإهتلاك و الاحتياطيات تعتبر غالبا كعناصر القيمة المضافة التي تبقى في البلد، و بالتالي  -
 .فإن مبالغهما تنسب لحساب المؤسسات

إلى الضرائب غير المباشرة لتشكل أرباحا لصالح  ـبالطبع  ـالضرائب المباشرة تضاف  -
  .الإدارات

مكن أن توزع إلى المؤسسات، الأسر، الإدارات أو إلى الخارج أما الأرباح الموزعة، في -
  .حسب طبيعة و جنسية المساهمين

  : القيمة المضافة غير المباشرة ..  2
  .سنميز هنا بين القيمـة المضافـة غير المباشـرة الأمامية و الخلفية

 :القيمة المضافة غير المباشرة الأمامية  

                                                
(1)   : Op. cit. P. 115. 
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سات التي تـورد المواد أو المنتجات غير التامة الضرورية تخص المؤس" الآثار الأمامية"إن  
و هو الذي يعتبر ". الاستهلاك الوسيط"لإنشاء و تشغيل المشروع، و هو ما تسميه المحاسبة الوطنية 

كأعباء في حساب الاستغلال الخاص بالمشروع، أما بالنسبة للمؤسسات الزراعية أو الصناعية التي 
أجور، ضرائب غير مباشرة، نتائج (يعتبر إنتاجا يولد قيما مضافة تـورده، فهـو على العكس 

  ).الاستغلال

فالاستهلاك  .للمشروع" المباشرة" تضاف إلى القيمة المضافة " غير المباشرة"إن هذه القيم 
و في أحوال نادرة بسعر (، )CIF(الوسيط المستورد يـؤدي إلى دفـع مبالـغ للخـارج بسعـر 

FOB (و بالتالي فإن الاقتصاد الوطني سيهتم  ه غير المباشرة في بلدان أخرى،كس آثارو بالتالي تنع
فقط بالتكاليف الداخلية الخاصة بالنقل أو التجارة على الواردات و الحقوق و الرسوم الجمركية إن 

أما الاستهلاك الوسيط المحلي، فهو ينجم عن النشاطات المنتجة التي تخلق قيما مضافة . وجدت
الخ، و هذه القيم المضافة ... و الضرائب، و الأرباح، و المصاريف المالية مكونة من الأجور، افيةإض

غير المباشرة تكون متضمنة في أسعار السلع و الخدمات المستهلكة، و بالتالي يجب إضافتها للقيمة 
  :طريقتينو بعد ذلك يتم تقسيم القيمة المضافة المتضمنة بإحدى . المضافة المباشرة

- بحيث . ا أن نستخدم مباشرة حسابات استغلال الموردين، إذا كان عددهم محدوداإم
يحلل كل استهلاك وسيط كإنتاج جديد تحسب قيمته المضافة بنفس طريقة حساب القيمة المضافة 

  .لإنتاج المشروع نفسه

أما إذا كان عدد الموردين كبيرا، أو لم نتمكن من الحصول على المعلومات الكافية حول  -
حسابات الاستغلال، فيمكن استخدام حسابات الفروع الواردة بجداول المدخلات و المخرجات 

  .)∗( للمحاسبة الوطنية

و ذا الشكل، و كما هو الأمر بالنسبة للقيمة المضافة المباشرة، يمكننا أن نقسم القيم 
  .المضافة غير المباشرة بين مختلف أصحاب عوامل الإنتاج

  :فة غير المباشرة الخلفية القيم المضا.. 2.-2

                                                
مـن هـذه    نية لتطبيق هذه الطريقة في الجزائر، حيث نفرد لها القسم الثاهذه الحالة كثيرا ما تصادف في البلدان النامية، و هو ما سنقوم به بالنسب ) ∗(

  .الرسالة
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إن القيم غير المباشرة الخلفية تنتج من تحويل السلع المنتجة من طرف المشروع بواسطة  
من المشروع، و حساب هذه القيم لا يطرح أي مشكل، فقط  "الخلف"أخرى تقع إلى  مؤسسات

اتجة عن المشروع التي عند حساب مجموع القيم المضافة، ينبغي أن لا نحسب مرتين القيمة المضافة الن
  .تكون متضمنة في الاستهلاك الوسيط للمؤسسات الخلفية

و الواقع أن مشكل القيم المضافة الخلفية نادرا ما يطرح، على اعتبار أن أي تقييم اقتصادي 
للمشروع يعتمد على فرضـية مفادهـا أن الطلـب النهائـي مستقـل عن المشروع، و يجب 

  . يتم إنجاز المشروعأن يشبع بطرق أخرى إذا لم
الخلفية  المدخلات في جدول التشابك القطاعي و الآثار الأمامية تخص أن الآثارمع ملاحظة 

  .)1( تخص المخرجات في الجدول نفسه
الآثار الثانوية :(استخدامات الدخول حسب فئات المتعاملين الاقتصاديـين .. 3
   )للمشروع

تعطينا معلومات  يمكن أن ـ" بدونه"المشروع و " مع"اقتصاد  ـإن مقارنة الوضعين السابقين 
، بنفس )أصحاب عوامل الإنتاج(أكثر تفصيلا فيما يتعلق بتوزيع القيمة المضافة على فئات المتعاملين 

على أصحاب عوامل الإنتاج المستفيدين منها، و هنا  لقيمة المضافة الإضافيةالطريقة التي نوزع ا ا
في الدخل سواء كان هذا الأثر موجبا أو سالبا، حسـب توزيـع  زيادةأثر المشروع على ال يظهر

سواء كانوا وطنيين في القطاعين التقليدي و الحديث أو كانوا (، )∗( هـذه الزيـادة على الأجراء
و يلاحظ أن هيكل هذه القيمة المضافة الإضافية المحققة يكون شديد الاختلاف حسب ). أجانب

الاستعاضـة عن الواردات أو إحلال (شاريـع من النـوع الأول الحالات؛ فبالنسبـة للم
و هي حالة الصناعات (إلى القطاع الحكومي  ائر هامة للدخل الموجهيمكن أن يترجم بخس) الواردات

تحديث التقنية (الحاصل بالنسبة للمشاريع من النوع الثاني  ءو هو نفس الشي، )التركيبية المدعومة
التي يمكن أن تؤدي إلى خسائر كبيرة في دخل الصناع التقليديين أو ) جالمستخدمـة في الإنتـا

بعكس مشاريع التصدير التي يمكن أن تحقق زيادة هامة في الدخل لصالح مختلف المتعاملين  .الحرفيين
و هكذا؛ لحساب الزيادة الحاصلة في القيمة المضافة الوطنية ينبغي أن نطرح من هذه  .في الداخل

                                                
(1)   : Op, Cit., PP. 104 – 105. 

  .عيمكننا انطلاقا من معدلات التشغيل المتوسطة و الحدية لكل فرع حساب مناصب العمل المباشرة و غير المباشرة المحققة بسبب إنشاء المشرو)  ∗(
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) التي يمكن اعتبارها واردات(ول المحققة من قبل الأجانب على شكل أجور أو أرباح الزيادة الدخ
  .من الزيادة في القيمة المضافة المحققة من طرف المشروع

 ار،ــيين ينبغي أن يظهر مجمل الآثإن توزيع الدخول بين مختلف فئات المتعاملين الاقتصاد
و الآثار على  ،)الإدارات(ب القطاع الحكومي لال حساو التي أهمها؛ الآثار على المالية العامة من خ

و ذلك بغرض استخلاص حصة القطاع . ميزان المدفوعات من خلال حساب قطاع الخارج
على شكل تحويلات (و حصة قطاع الخارج ) على شكل ضرائب مباشرة و غير مباشرة(الحكومي 

كل حسابات الأسر التي تكشف  و هنا ينبغي التعرف على نموذج ميزانية الأسرة و) أو واردات
هياكل التشغيل المختلفة سواء بالنسبة للوطنيين أو الأجانب، و التي تتيح التعرف على كيفية توزيع 

أي ما يبقى .و ذا الشكل نحصل على القيمة المضافة الوطنية .الأجور حسب فئات اليد العاملة
  .داخل البلد، على شكل ادخار أو استهلاك ائي

  فية حساب القيمة المضافة الوطنيةم التخطيطي التالي يوضح كيإن الرس
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  

  .)1(حساب القيمة المضافة الوطنية) : 4(الشكل رقم 
                                                

(1)   : Op., Cit., P. 123. 
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  المباشرة

مجموع القيم 
  المضافة

القيمة المضافة 
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  إلى الخارج

القيمة المضافة 
  المباشرة

الاستهلاك 
  الزسيط المحلي

الاستهلاك 
  الوسيط المستورد

  الإنتاج
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من ملين الاقتصاديين تمكننا إن تقسيم الآثار الاقتصادية لمشروع بين الفئات الرئيسية للمتعا
ة الناتجة عن استخدام الدخول من طرف الأسـر و أثـر ذلك على الأخذ في الحسبان الآثار الفوري

المالية العامة و ميزان المدفوعات، كما تتيح امكانية مقارنة الأرباح غير المتساوية للمشروع حسب 
أن القيمة  و خاصة. م عناصر اتخاذ القرارالفئات الاجتماعية و الاقتصادية، و التي كثيرا ما تعتبر أه

الية تخفي عدم مساواة معتبرة بين مختلف فئات المتعاملين، فمشاريع إحلال الواردات المضافة الإجم
أو حتى  قد تؤدي إلى أرباح بسيطةتبدو مربحة بالنسبة للمؤسسات و حتى الأسر، في حين أا 

ار ـــة، مما يدفع إلى تغير الأسعخسائر بالنسبة للقطاع الحكومي بسبب اختفاء الرسوم الجمركي
  .ائب أو حتى المشروع نفسه بغرض الحصول على توزيع مختلف للقيمة المضافةو الضر

المشروع في نمو  تمثل الحصة الخام التي يساهم اأن القيمة المضافة الوطنية  و هكذا نلاحظ
 :يد القيمة المضافة الصافية ينبغيالناتج الوطني، و لتحد

ة التي ستلغى بسبب إنشاء المشروع، استقطاع القيم المضافة للنشاطات الاقتصادية السابق -
إلى المبالغة في ا أو سوء تقديرها يؤدي حيث أن إغفاله. و هي التي تعرف بالقيم المضافة السالبة

و إن كان هذا الاستقطاع لا ينبغي أن . تقدير عوائد المشروع، و بالتالي إلى أخطاء في اتخاذ القرار
لكبيرة التي يكون لها آثار سلبية معتبرة على الاقتصاد يؤخذ في الحسبان إلاّ بالنسبة للمشروعات ا

و الاستخدامات البديلة للأرض التي يقام عليها  يد العاملة المؤهلةالوطني، و كذلك بالنسبة لل
المشروع، و ذلك اعتمادا على عنصر الندرة، مع ملاحظة أن اختفاء بعض النشاطات لا ينجم فقط 

خدام مختلف للأرض التي يقام عليها المشروع، و لكن و بكل عن تحويل في اليد العاملة أو است
بساطة عن عامل المنافسة نفسه، و هي الحالة التي نصادفها في الصناعات الحديثة التي تستبعد الإنتاج 

أن يندمجوا في  ، بحيث لا يمكن لهؤلاء العمالالتقليدي دون أن يكون هناك أي تحويل في اليد العاملة
  .أو في نشاطات أخرى، و بالتالي يستبعدون من السكان المنتجين الصناعة الجديدة

و الحقيقة أن هناك العديد من الآثار التي يمكن اعتبارها سالبة عند إنشاء المشروع، منها إذا 
كانت السلع أو الخدمات المنتجة أو المقدمة من طرف المشروع تكلف المستهلكين أكثر مما يكلفهم 

ان تشغيل المشروع يؤدي إلى تكاليف إضافية فيما يخص إعانات الحكومة أو الحل البديل، أو إذا ك
و أيضا إذا كان إنشاء المشروع ... أو غيرها التجهيزات الاجتماعيةصيانة البناءات القاعدية و 
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سيؤدي إلى نقص في موارد الغير، و الحالة التي نصادفها غالبا هي تلك الخاصة بنقص الرسوم 
  .ض الواردات بالإنتاج المحليالجمركية عند تعوي

 الوطنيين نتيجة إنشاء المشروع، و المعروفـة بواسطة المتعاملينالمحققة  إضافة الوفورات -

كما أن . و من أمثلتها الوفر الحاصل في التكاليف بسبب إنشاء المشروع. بالقيم المضافة الإضافية
إلى الخارج، استهلاكا ائيا  تحويلات الضرائب و الالدخول الموزعة على الأسر تخلق بالإضافة إلى

و غالبا ما تكون . محليا، و استثمارا جديدا، و هذان يؤديان إلى سلسلة جديدة من القيم المضافة
النشاطات الإضافية الناجمة عن إنجاز المشروع أكثر أهمية من نشاط المشروع نفسه، و هي حالة 

  .المشاريع الكبيرة

فة المباشـرة، و غـير بعد حساب القيم  المضا: اعية حساب التكلفة الاجتم  :ثانيا
و السالبة، و الإضافية، نكون قد حصلنا على المنافع الصافية للمشـروع و التي تعـود المباشـرة،

ما يعرف  ع للاقتصاد الوطني، و هوعلى الاقتصاد الوطني، و هي التي تقارن بما يكلف المشرو
تمثلة في تقييم آثار المشروع على ميزان الموارد و الاستخدامات بالتكلفة الاجتماعية للمشروع، و الم

  .وطنيدمات من وجهة نظر الاقتصاد المن السلع و الخ
و الحقيقة أن التكلفة الاجتماعية للمشروع ما هي إلاّ التكلفة المالية مطروحا منها النفقات 

  .و الأعباء الإضافية التي لا تخص الاستخدام الفعلي للموارد، مضافا إليها الاستثمارات
فيما يتعلق بالنفقات التي لا تخص الاستخدام الفعلي للموارد، فهي تمثل الضرائب العائدة 

) غير المتغيرة(للدولة، و كذا ادخار المؤسسات و الأسر الذي يبقى داخل البلد، و النفقات الثابتة 
  .لم يتم إنجازهالتي ينبغي على الاقتصاد الوطني أن يتحملها حتى لو أن المشروع 

أما الاستثمارات و الأعباء الإضافية فهي تتضمن الاستثمارات الإضافية للبناء القاعدي 
الاقتصادي أو الاجتماعي، و التي تقع على عاتق الدولة أو اموعات المحلية، و كذلك الاستثمارات 

ستهلاك الوسيط المحلي الضرورية لتنمية الطاقة الإنتاجية للمؤسسات الأخرى دف ضمان توريد الا
  .و فيما يلي تفصيل ذلك. للمشروع
في  كثيرا من النفقات التي تظهر إن: لا تخص الاستخدام الفعلي للمواردالنفقات التي . -1

خطة المشروع لا تشكل استخدامات بالنسبة للاقتصاد الوطني، و لكن فقط تحويلا للذمم المالية بين 
 .ة و التي تستخدم فقط بعد بدء تشغيل المشروعالمتعاملين، أو احتياطيات النقدي
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و أهم ما يمثل تحويل الذمم المالية بين المتعاملين هو الأرض التي تنتقل من متعامل إلى آخر 
 دون أن يشكل ذلك استقطاعا من الموارد الوطنية أو شراء المباني و استعمال التجهيـزات

  .المستخدمة سابقا في الإنتاج
و رأس المال . حتياطيات النقدية، فإن أهم ما يمثلها هو الرأسمال العاملأما فيما يتعلق با

  :العامل يعتمد في الحقيقة على هدفين اقتصاديين مختلفين 
قسما منه يشكل مخزون أول المدة للمواد الأولية و اللوازم، فهو إذن يشكل نفقات فعلية 

ابتداء من فترة الاستثمار، و قسما آخر هو لمشتريات فعلية من السلع المأخوذة من الموارد الوطنية، 
الرأسمال العامل الذي يشكل النقدية في المؤسسة عند انطلاقها في الإنتاج، و الذي يغطي نفقات 

و هذا القسم لا يوجد له استخدام فعلي خلال فترة . التشغيل الأولية قبل أن تحصل الموارد الأولية
  .من التكلفة المالية إلى التكلفة الاجتماعية ار حتى ننتقلالاستثم الاستثمار، لذلك ينبغي طرحه من

إلى ة من التكلفة المالية نصل و هكذا بطرح قيمة الذمم المالية المحولة، و كذا مكونات النقدي
و غير المباشرة  لذي سندرس آثاره المباشرةو ا. ما يسمى بالاستثمار الثابت بمفهوم المحاسبة الوطنية

  .على الاقتصاد
إن الاستثمار الثابت لا يشكل في حد : اشرة الناجمة عن تقسيم الاستثمارار المبالآث .أ 

لع ـــذاته عبئا على الاقتصاد الوطني، فهو يتضمن الأعباء المالية، الأجور، و المشتريات من الس
إلى  و هذه تعتبر آثارا إيجابية للمتعاملين الاقتصاديين الوطنيين، كما تؤدي. و الخدمات المنتجة محليا

خلق الادخار، لذلك سندرس الآثار المباشرة للمشروع بالنسبة لفترة الاستثمار، و كذا الآثار غير 
  .المباشرة و التي تعتبر هي نفسها الآثار الثانوية له

  ـ:إن الآثار المباشرة للاستثمار الثابت تنقسم إلى أربعة أقسام هي 

 .ا للمشروع، و التي تعتبر عبئا صافيCIFقيمة الواردات بسعر  -

 .الضرائب و التي بضمنها الحقوق و الرسوم الجمركية على التجهيزات المستوردة -

  .التوريدات المحلية -

 .دخول الأسر -

إن هذه الآثار تخص القيمة المضافة المتضمنة في : ر غير المباشرة للاستثمار الثابتالآثا .ب 
كما هو  ـنقسم إلى ثلاثة أقسام السلع و الخدمات المحلية، و التي تعتبر منتجات وطنية، و هذه ت
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الوسيط  الحال بالنسبة للاستهلاك الوسيط المحلي في مرحلة تشغيل المشروع ـ و هذه الأقسام هي؛ الاستهلاك
  :و هذه الأخيرة تتوزع بدورها إلى .المستورد، و الاستهلاك الوسيط المحلي، و القيمة المضافة

ما لمدفوعة إلى الخارج، و هو و الأرباح ا )فوائد الأموال المقترضة(المصاريف المالية  -
 .يشكل التحويلات إلى الخارج

  .الاهتلاك و الأرباح غير الموزعة، أو ما يشكل ادخار المؤسسات -

 .الأجور و الأرباح الموزعة داخل الدولة، و هو ما يشكل دخول الأسر -

 .و أخيرا الضرائب -

التكلفة الاجتماعية، كما أن  إن ادخار المؤسسات و الضرائب لا يشكل عنصرا من عناصر
دخول الأسر لا تشكل عنصرا من عناصر التكلفة الاجتماعية إلاّ جزئيا، لذلك يجب أن تخضع 

  : سب استخداماا، و التي من أهمهاللتقسيم ح
 .الضرائب -

على اعتبار أن ادخار الأجانب يحول كلية (ادخار الوطنيين حتى لا يحول إلى الخارج  -
 ).إلى بلدام

من عتبار أن جزءا أساسيا على ا. ستهلاك النهائي للوطنيين و المنتج محلياالا -
ر، فهو مستقل عن إنجاز مل موجودا داخل الوطن مهما كان الأالاستهلاك النهائي للوطنيين يظ

المشروع، في حين أن الاستهلاك النهائي للأجانب يشكل عنصرا من عناصر التكلفة الاجتماعية 
  .ستقطاعا من السلع المحلية المتاحة و المرتبطة مباشرة بتكلفة المشروعللمشروع لأنه يشكل ا

إن  إنشاء مشروع في منطقة غير نامية يتطلب إنشاء : الاستثمارات و الأعباء الإضافية  -2
بناء قاعدي، و الذي قد يكون اقتصاديا أو اجتماعيا أو إداريا، فإذا كانت النفقات الخاصة بذلك 

و على ذلك فإنه ينبغي تقييم التكلفة . شروع، فإن الدولة هي التي تقوم بإنجازهليست متضمنة في الم
  . الاجتماعية للاستثمارات الإضافية، و إضافتها إلى التكلفة الاجتماعية للمشروع

يضاف إلى ذلك النقص في موارد الغير بسبب إنشاء المشروع، و ذلك عندما تكون الطاقة 
لإشباع الطلب الجديد، بحيث أن المؤسسات المنتجة المكلفة بإشباع هذا  الإنتاجية الحالية غير كافية

و هنا يطرح مشكل زيادة . الطلب تنقص من توريداا إلى زبائن وطنيين آخرين أو إلى الخارج
القوى المنتجة، حيث أن الاستثمارات الضرورية لزيادا تقع على عبء مؤسسات أخرى، و بذلك 
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ة للاقتصاد الوطني، و على ذلك تضاف نفقتها إلى التكلفة الاجتماعية فهي تعتبر نفقات بالنسب
و هكذا نجد أن التكلفة الاجتماعية الصافية للمشروع في مرحلة الاستثمار ما هي إلاّ  .للمشروع

و لكل الآثار الموجبة صافي القيمة المضافة، أما في مرحلة التشغيل فهي عبارة عن اموع الجبري 
  .ة المذكورةالسالبة للفتر

  .)1(و الرسم التخطيطي التالي يبين كيفية تحديد صافي التكلفة الاجتماعية للمشروع
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  حساب التكلفة الاجتماعية الصافية: )5(الشكل التخطيطي 
                                                

(1)   : Op., Cit., P. 143. 
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أن التكاليف و المنافع، حيث كفي لتحديد و هكذا نلاحظ أن تحديد الآثار و قياسها لا ي
روع، ـو الناتجة عن إنشاء المشالتحليل ارى يمكن من تحديد التغيرات الهامة الحاصلة في الاقتصاد، 

من أن هذا لا يمكننا  و ذلك في إطار الفرضية الأساسية، و هي اعتبار الطلب النهائي معطى، إلاّ
إيجابية أو سلبية، إذ أن كل أثر يعتبر إما منافع أو تكاليف تبعا التعرف فيما إذا كانت هذه التغيرات 

ة بإنشائه، فالأجور مثلا تعتبر تكاليف من وجهة نظر المؤسسة نيت الاجتماعية و الاقتصادية المعللفئا
 و القيمة المضافة الناتجة تتوزع في الحقيقة بطريقة. إلاّ أا تعتبر منافع بالنسبة للعمال الذين يتلقوها

جتماعية، المناطـق نوع الصناعة، الطبقات الا(غير متساوية بين مختلف القطاعات 
  ).الخ...الجغرافية،

و بذلك فإن التحليل الذي يستند على القيمة المضافة فقط لا يمكننا من تحديد المعنى 
غرض و لذلك ينبغي إتباع نظام الأوزان الترجيحية ب. الاقتصادي أو السياسي لعدم المساواة هذه

  . ترتيب الأولويات الاجتماعية لمختلف الفئات المعنية بإنشاء المشروع
و عموما فإن كل النفقات الناجمة عن إنشاء المشروع تؤدي إلى خلق قيم مضافة، و كذلك 

دخول الدولة، دخول القطاع العائلي، (الدخول الموزعة، و هو ما يعرف بالآثار الموجبة للمشروع 
" بالتكلفة الاجتماعية"و هو ما يسمى . فة إلى الآثار الخارجية للمشروعبالإضا...) الادخار،

  .للمشروع
و الحقيقة أن الآليات و المفاهيم المستخدمة في تحديد كل من صافي القيمة المضافة و التكلفة 

إذ أن . الاجتماعية هي واحدة، إلاّ أن الفرق الأساسي يكمن في أن تحديدهما لا يتم في فترة واحدة
و التي تنتهي " مرحلة الاستثمار) "اللتين يمكن أن تتداخلا(اما يتطلب التفرقة بين المرحلتين حس

فترة "و التي تبدأ مع بداية الاستغلال و تنتهي عقب " مرحلة التشغيل"ببدء تشغيل المشروع، و 
  .المشروع" حياة

للمشروع، أما تقييم " التكلفة الاجتماعية"إن تقييم آثار مرحلة الاستثمار يمكننا من حساب 
و بالتالي فإن مقارنة التكلفة " صافي القيمة المضافة"آثار فترة التشغيل فيمكننا من حساب 

من وجهة نظر الاقتصاد " ليفالتكا ـالمنافع " الاجتماعية و صافي القيمة المضافة، يعبر عن مقارنة 
  .وطنيال

  



  - 411  - 

 .المعيار المستخدم في التقييم .6

 إذا كنا بصدد تقييم مشروع خاص بغـرض تخدمة في التقييم حسب مايير المستختلف المعا
  .تقدير منافعه و بين المعايير المستخدمة عند إعداد خطة شاملة

فإذا كان التقييم يتعلق بمشروع خاص معين، فيمكن الاعتماد على معيار أو أكثر من المعايير 
  .النظرية المعروفة في مجال التقييم المالي للمشروعات

ما بالنسبة لاختيار المشاريع بالنسبة لإعداد الخطة الشاملة، نجد أن عملية اختيار المشاريع أ 
أو تخطيط مرتبطة بعملية إعداد الخطة على مستوى الاقتصاد ككل، و هنا نجد أن الجهاز المركزي لل

  :ة المكلفة بوضع خطة التنمية تحددالهيئ
 .أهداف التنمية الاقتصادية -

 .الخ... ويل و التجارة الخارجية،تحديد شروط التم -

لاك، ـــكهياكل الاسته) (أصحاب عوامل الإنتاج(معطيات عن سلوك المتعاملين  -
 ).و معدلات الادخار لمختلف فئات الأسر

 .الخ... بالإضافة إلى أهداف توزيع الدخول -

ين خططو هنا يتم التنسيق بين المسؤولين عن المشروع و بين المسؤولين السياسيين و الم
  :الاقتصاديين فيما يتعلق بـ

تقديم المعلومات الخاصة بتكاليف الاستثمار، القيمة المضافة، الدخول موزعة حسب  -
 ).الخ... الاجتماعية، الجهوية، الحكومة،(الفئات 

 .إعداد مجموعة من البدائل المتعلقة بسياسات التنمية المختلفة -

 .المقارنة مع الأهداف الأساسية للخطة -

  .ة يقود هذا الحوار إلى تعيين قائمة المشاريع المنتقاة وفقا لأهداف الخطةو بالنهاي
حيث تحدد عوائد المشروع من خلال القيمة المضافة الإضافية المحققة باستخدام الأوزان 

  :تأخذ هذه الأوزان بعين الاعتبار حسب فئات المتعاملين، حيث
 ).الخ...عية، المناطق الجغرافيةلاجتماحسب الجنسية، الطبقات ا(أهداف توزيع الدخول  -

 .الميل للاستهلاك لمختلف أصحاب عوامل الإنتاج -

 .مضاعف الاستثمار لمختلف أصحاب عوامل الإنتاج -
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 .شروط التوازن بميزان المدفوعات -

 سواء خارج(أما فيما يتعلق بتكاليف المشروع، فيؤخذ بعين الاعتبار كل تكاليف الاستثمار 
  ).الرسم أو بضمنه

هاية تحسب القيمة الحالية لمنافع المشروع سواء من خلال معدل القيمة الحالية أو معدل و بالن
  :ياق المعيارين النظريين التاليينالمردود الداخلي، و يقترح المنهج في هذا الس

aiإذا رمزنا بـ  .1
t   للقيمة المضافة الإضافية للمشروعi  المحققة في السنةt.  

  )0(مع افتراض تحققه في السنـة صفـر  iللمشروع للاستثمار الإجمالي   Iiو بـ 
  ). كملةبطة و كذلك الاستثمارات المو هو استثمار مجموعة المشاريع المرت(

  :فإنه يكون لدينا . لمبلغ الاستثمارات المتاح  Jو بـ 
∑∑
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  .mمجموع القيم المضافة المحققة من كل المشاريع التي عددها   At: حيث 

"و هكذا ترتب المشاريع وفقا لقيمة 
I
a"  التنازلية و تنفذ إلـ"m" مشروعا الأولى، أي:  
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  .الإضافية المحققة من طرف المشروع) الداخلية الوطنية أو(هي القيمة المضافة  at: حيث

I  خارج الرسم أو بضمنه الرسوم(هو كلفة الاستثمار.(  
n  مدة حياة المشروع.  

و يلاحظ أن كلا المعيارين مرتبط نظريا بأهداف الاقتصاد سواء فيما يتعلق بتوزيع الدخول 
أو فيما يتعلق ). a(إجمالية مثل  بحيث تكون هذه الأهداف مثلى إذا استطعنا أن نحقق منها فوائد(

حيث أن تغير هذا المعدل عبر الزمن يترجم بتغيير (باستخلاص معدل قيمة حالية ثابت عبر الزمن 
  ).وتائر التنمية
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 فإنه لا يمكن أن يأخذ في الحسبانعيار المستخدم في عملية التقييم و الحقيقة أنه مهما كان الم
بالنسبة لكل  ـو هذا يتطلب أن نقوم . قتصاد أو عملية التنميةكل الأهداف و القيود المتعلقة بالا

بحساب المميزات الاقتصادية الرئيسية لها، في آن واحد، كالقيمة المضافة الإضافية، الآثار  ـالمشاريع 
  ).سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة(على الدخول لمختلف الفئات و كذلك مناصب العمل المحققة 

طريقة الآثار هذه لا تعتمد على معيار للتقييم محدد بدقة، و ذلك لأن  و هكذا نلاحظ أن
  ـ:هذه الطريقة تتضمن مرحلتين مختلفتين 

مرحلة تحليلية، بحيث يجابه فيها المشروع بالاقتصاد ككل، كما نحاول فيها قياس : الأولـى 
  .أثر هذا المشروع على الاقتصاد

بالثانيـة، و يتـم  ط فيها نتائج المرحلة الأولىهي مرحلة سياسية، بحيث ترب:  و الثانية 
ا، مع الأخذ في الحسبان القيود المفروضة على الاقتصاد، و كذلك مالتنسيق بينه العمـل على

  .الأهداف المتبناة من طرف المسؤولين
و واضح أن اختلاف معايير التقييم التي تعتمد عليها هذه الطريقة يبدو كانعكاس دقيق 

ع العديد من الدول النامية، و كذا اختلاف اختيارات التنمية التي يتخذها لاختلاف أوضا
  . المسؤولون السياسيون لهذه البلدان

هذا و يلاحظ التبسيط الشديد للتقييم وفقا لهذا المنهج، إذ على عكس المناهج الأخرى، 
ر السوق، و ذلك يلاحظ أن استخدام أسعار الظل غير وارد في هذا المنهج، إذ يتم التقييم بأسعا

  .لتفادي صعوبات حساب تطبيق أسعار الظل في اقتصادات البلدان النامية
 .اختيار المشاريع في مختلف المفاهيم الاقتصادية و السياسية .7

إن طريقة الآثار قد أعدت بشكل أساسي في إطار مفهوم إعداد خطة التنمية، إلاّ أا يمكن 
  .أن تستخدم في إطار مفاهيم أخرى

 .يقة الآثار في مفهوم التخطيط الشاملطر. 1 .7

إن طريقة الآثار في مفهوم التخطيط الشامل، تتضح من خلال دور المعيار الشامل لتقييم 
  :المشروعات و الذي يتحدد وفقا لمراحل إعداد الخطة بحيث تتم 

دراسة نموذج التنمية على المدى الطويل و تحديد ستراتيجية التنمية وفقا للتوجيهات  -
 .ىالكبر



  - 414  - 

امة ــدراسة الخطة الإجمالية على المدى المتوسط بحيث تترجم التوجيهات الكبرى الع -
 .و كذا التوجيهات النوعية الخاصة بقطاعات الإنتاج على شكل أهداف رقمية

انتقاء المشاريع التي لا تطرح أهدافا نوعية و التي نحصل من خلالها على القيمة المضافة  -
دخول حسب فئات ، و التي تحدد من خلالها ال)ج الوطني الإجماليأو النات(الوطنية العظمى 

لاك ــو كذا الأسعار الداخلية و اللذان يسمحان بالوصول إلى أهداف الاسته المتعاملين،
، و ذلك حسب فئات المتعاملين، و كل ذلك مع ضبط سياسة تدخل الدولة، خاصة في )كميا(

تثبيت أسعار بعض (و في مجال الأسعار ) الخدمات على الدخول، و على السلع و(مجال الضرائب 
 ).المنتجات الأساسية و خاصة الزراعية و المنتجات ذات الاستهلاك الواسع

 .دراسة الوسائل و المقاييس التي ينبغي تنفيذها -

و هكذا نجد أن المسألة التي تطرح في إطار هذه المراحل هـي تلك المتعلقـة بالاختيـار 
من ناسبا للأهداف المحددة ، بطريقة تجعل نسق التنمية الشاملة م)∗( ج غير النوعيةبين مشاريع الإنتا

  .السياسيين المسئولينطرف 
  :إن أخذ هذا الهدف بعين الاعتبار بالإضافة إلى القيود التي تحكم الاقتصاد يمكننا من تحديد 

 .منافع المشروع المتمثلة في القيمة المضافة الوطنية المحققة -

 .لمشروع المتمثلة في استثماراتهتكاليف ا -

و الحقيقة أن مقارنة المنافع و التكاليف في إطار مفهوم التخطيط الشامل تتعلق بعملية 
المناقشة مع المسؤولين السياسيين أكثر مما تتعلق بنتائج الحسابات الشاملة، كحساب القيمة الحالية 

  .الذي يدخل ضمنيا الاختيارات السياسية
  :ر هذه يمكن أن تعد بالطريقة التالية إن عملية الحوا

و تحديد تكاليف  ـقدر الإمكان  ـترتيب المشاريع في مجموعات كبيرة متجانسة  -
 .الخ... و القيمة المضافة مع توزيع هذه الأخيرة حسب المتعاملين، المناطق، القطاعاتالاستثمار 

 .ختلفةإعداد مجموعة من الحلول البديلة المتعلقة بسياسات التنمية الم -

 .المقارنة مع الأهداف الأساسية لنمو الدخل الوطني -

                                                
  ).non spécifiquesأو هي المشاريع غير المحددة ...(هي المشاريع التي لا تحمل طابعا اجتماعيا أو ستراتيجيا ) ∗(
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في الذي يريدون إعطاءه للتنمية،  و هكذا، يعمل المسؤولون السياسيون على تحديد النسق
  .حين أن الاقتصاديين الواضعين للخطة يوضحون اختيارام هذه بتحديد قائمة المشاريع المنتقاة

  :ضية كون الطلب الداخلي معطى تحددأن فرو نلاحظ في مفهوم التخطيط الشامل 
أهداف الاستهلاك بالوحدات المادية المحددة من طرف المسؤولين السياسيين بحيث أن  -

 .هذه الأهداف تغطي مجمل المنتجات المهمة أو ذات الضرورة الأولى

دراسات السوق بحيث يؤخذ في الحسبان هيكل الدخول المتوقع بالنسبة للمنتجات  - 
أما بالنسبة لفرضية ثبات الأسعار، فهي لا تطرح مشاكل في مفهوم التخطيط الشامل  .ةالأقل أهمي

لأن أهداف الاستهلاك محددة مباشرة بالوحدات المادية، على الأقل بالنسبة للمنتجات الأساسية، إذ 
مهما كانت أسعار المخرجات، فهي لا تؤثر على الهدف، إضافة إلى أن تحديد القيمة المضافة 

  .افية يكون مستقلا عن نظام الأسعار الداخليةالإض
أنه أكثر مفاهيم التخطيط مصادفة في : طريقة الآثار في مفهوم التخطيط التأشيري . 2 .7

  .الـدول النامية، مع ملاحظة اختلاف طبيعة مراحل عملية التخطيط عما هو في المفهوم السابق
أقل أهمية مما في حالة التخطيط  و ذلك راجع إلى أن جهاز التخطيط و وسائل تدخل الدولة

الشامل، بحيث أن الوسائل و المقاييس التي يمكن أن تضعها الدولة موضع التنفيذ ليسـت على نفس 
مستوى الأهمية، زيادة على أننا لا نستطيع أن نربط بطريقة مفصلة سياسة الأسعار و الدخول 

  .بالأهداف المحددة مسبقا
طار التخطيط التأشيري ينبغي أن تتزامن مع تطبيق الآفاق مسألة اختيار المشاريع في إإن 

  .الإجمالية للنمو، كما أن التوزيع الاجتماعي و الجهوي للدخل ينبغي أن يكون مناسبا للأهداف
إلاّ أنه ينبغي أن نلاحظ أنه من غير الممكن تحديد مبلغ القيمة المضافة الإضافية الوطنية 

كون عملية الحوار بين الاقتصاديين الواضعين للخطة و المسؤولين المحققة بواسطة المشروع، و هنا ت
  .السياسيين أكثر تعقيدا، لأن اختيار المشاريع سيؤثر على توزيع الدخول

  ـ:و هنا نجد أن عملية المناقشة تعد كما يلي 

ترتيب المشاريع في مجموعات متجانسة تقريبا، بدلالة تكاليف الاستثمار، و القيم المضافة 
للمتعاملين الذين سيستفيدون من الدخول ) الاجتماعية أو الجهوية(ققة، و أيضا بدلالة الطبيعة المح

 .الإضافية
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باقتراح مختلف الحلول البديلة الخاصة بالنسق العام للتنمية، و لكن أيضا بالحلول  -
 .الخاصة بتوزيع مختلف الدخول بين المتعاملين

 .عامة المحددةمقارنة المشاريع المختارة، بالأهداف ال -

ية المناقشة بين الاقتصاديين و المسؤولين السياسيين على أساس أن يحدد ملو هكذا تقوم ع
السياسيون أهداف التنمية و توزيع الدخول، و بالتالي يحدد الاقتصاديون على ضوئها قائمة المشاريع 

  .التي ينبغي أن تؤخذ بعين الاعتبار
دا من سابقتها، كما أن المعايير الشاملة لا تكفي لترجمة إن عملية المناقشة هنا هي أكثر تعقي

لذلك لابد من استخدام معايير أخرى جزئية تمكننا من تمييز أثر . تعقد المشاكل التي ينبغي حلها
  .المشروع على دخول مختلف المتعاملين

فهوم، إلاّ أن الملاحظ أن فرضية كون الطلب النهائي الداخلي محدد تعتمد، في إطار هذا الم
أما فرضية ثبات الأسعار، فهي تطرح بعض المشاكل نظرا . على دراسة السوق التي يجريها المنظم

إضافة إلى أن  ـكما هو الحال في إطار التخطيط الشامل  ـلأنه ليست هناك برمجة لكمية الإنتاج 
  .يمكن أن يؤدي إلى تغيير الطلب كميا) مخرجات المشروع(تغيير سعر الإنتاج 

يبدو أولا أنـه من غـير : قة الآثار في إطار غياب أي نوع من التخطيط طري. 3 .7
المعقـول أن نوجد في إطار مفهوم كهذا، لأننا نعرف أن مجمل البلدان النامية لها إدارة اقتصادية 

في القيام بالتنسيق بين مجموع مساهمات مختلف الهيئات  ـعلى الأقل  ـمركزية يتمحور دورها 
و هكذا، حتى لو لم . سؤولين السياسيين للبلدالتوجيهات الكبرى المحددة من طرف الم العامة في إطار

من الدساتير تعتبر هي الركيزة  موعة منظمةتكن هناك خطة بالمعنى الدقيق للكلمة، فتوجد مج
الأساسية للحوار بين الإداريين، و الاقتصاديين، و المسؤولين السياسيين، لذلك فهي تقوم على 

 .لتخطيط التأشيري و ليس على مفهوم غياب كلي لأي عملية تخطيطمفهوم ا

ما  ـغالبا  ـو هكذا نجد أن دراسة طريقة الآثار في إطار هذا المفهوم الأخير تكمن في أنه 
نجد مشكل تقييم المشاريع يطرح من قبل هيئات أجنبية أو دولية اعتبارية عند غياب مثل هذه 

  .الدساتير و التوجيهات السياسية
و هنا يبدو أن لدينا الخيار في إعداد معيار للتقييم يأخذ في الحسبان مجمل آثار المشروع على 

ليس فقط مبلغ الدخول الإضافية المحصل من  ـكمنافع  ـالاقتصاد، و هكذا يمكننا أن نستهدف 



  - 417  - 

 حالة طرف مختلف فئات المتعاملين الوطنيين، و لكن أيضا الأرباح المتعلقة بفائض المستخدمين في
  .)∗( انخفاض السعر

و بالنسبة للتكاليف، يمكننا أن نعتبر ليس فقط مجموع الاستثمارات الضرورية للمشروع 
تكوين اليد (نفسه و للمشاريع المرتبطة به، و لكن أيضا نفقات التجهيز الاجتماعية المرتبطة به 

  ...).العاملة،
تخفي اختيارات سياسية، فوراء القيمة إلاّ أن هذه الأوضاع إذا كانت تتميز بالسهولة، فهي 

المضافة الإضافية التي تمثل منافع المشروع، هناك فرضية التوزيع الأمثل للدخول، إذ توجد دائما نظرة 
  .سياسية ضمنية للمجتمع، و لما سيكون عليه، و التي قد لا تتعلق بالمشروع نفسه

عيار الشامل يمكن أن يكون لمو هكذا نجد أنه عند غياب التوجيهات الكبرى، فإن دور ا
إلاّ أن . على الأقل، لأنه بإجراء التقييم على أساس هذا المعيار فإن المشروع يقبل أو يرفض: مهما

 حيث أن مشكل تقييم المشروع هذا المعيار يبدو غامضا لأن كل سياسة التنمية هي غير واضحة،
عقول أن نريد من جهة إجراء تقييم إذ من غير الم: يس به أي تخطيط يبدو عديم المعنىفي بلد ل

، و بالتالي نعطي ضمنيا للسلطات السياسية إمكانية إنجازه "اتمع"مشروع محدد من وجهة نظر 
ل، ــه أو دليحتى لو كان ذلك خارج قوانين السوق، و من جهة أخرى، لا يكون لدينا أي موج

  .انية في خرق قوانين السوق هذهأن السلطة السياسية ليس لها أي قصد أو إمك و بالتالي نعرف
إلاّ أن هذا التناقض هو في الحقيقة ظاهري، لأننا في مثل هذه البلدان لا نلجأ إلى المسؤولين 

و هكذا، .السياسيين لإجراء الدراسات فيما يخص تقييم المشروعات، و لكن إلى المنظمات الخارجية
تتم بضمنها عملية تقييم المشروعات، إن  نستنتج من هذه الدراسة لمختلف المفاهيم التي يمكن أن

  .دور و مفهوم معيار معين يبدو مختلفا تبعا لهذه المفاهيم
كلما كانت الإدارة الاقتصادية مهمة، كلما كانت عملية التخطيط أكثر تفصيلا، كلما 

لة وكان معيار التقييم أقل أهمية، و بالعكس كلما كانت الأهداف غير محددة، كلما كان تأثير الد
هذا المعيار مهما لاتخاذ قرارات الاختيار، و لكن أيضا تكون هذه  اعلى الاقتصاد ضعيفا، كلما بد

  .الاختيارات أقل وضوحا

                                                
  .عارفي الواقع، و في إطار هذا المفهوم، ليس هناك ما يبرر فرضية كون الطلب النهائي الداخلي معروف، و لا فرضية ثبات الأس ) ∗(
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 في إطار القيـود التي(إن المفاهيم الثلاثة المعالجة في الفقرات السابقة، تتعلق بتصانيف مختلفة 
بمعنى ما يمكن أن يعطي مجالا " دة السياسيةخاضعا للإرا"لما يمكن أن يعتبر ) تطرح على الاقتصاد

 ـ" كمعطيات"و لما يمكن أن نعتبره  ـلعمليات المناقشة و الحوار بالاعتماد على المنظمات الوطنية، 
  .أي ما يمكن أن يشكل موضوع الفرضيات من طرف المسؤولين عن التقييم

ليس  :لسياسيةاففي إطار مفهوم التخطيط الشامل، كل شيء يعتبر خاضعا للإرادة  -
فقط اختيار المشروعات، و لكن أيضا التوجيهات العامة للاقتصاد، نسق التنمية، توزيع الدخول، 

 ...هياكل الاستهلاك

اسية، ـو في إطار مفهوم التخطيط التأشيري، فإن اختيار المشاريع يخضع للإرادة السي -
، لكننا نعتبر كمعطيات سلوك و كذلك التوجيهات الكبرى، و التوجيهات المتعلقة بتوزيع الدخول

 . و أيضا الهياكل الاقتصادية التي تتزعم مسألة خلق الدخول) هياكل الاستهلاك(المتعاملين 

أما في إطار المشكل المطروح بشكل مستقل عن كل مفهوم للتخطيط، فكل شيء هو  -

 .)1( معطى، ما عدا قرار إنجاز المشروع أو عدم إنجازه

  .)2(الجديدة في تقييم المشروعاتحول الاتجاهات :  سابعا
بشكل مختصر بعض الاتجاهات الحديثة في علم تقييم المشاريع سواء  نقطةال سنعرض في هذه

إلى ونية، أو التي دف تلك التي دف إلى استخدام الوسائل المادية الحديثة كالحاسبات الإلكتر
ة كالاتجاهـات الإسلاميـة في تقييم المساهمة النوعية في تطوير هذا العلم وفق أيديولوجيات خاص

المشروعات مع ملاحظة أن غالبية الدراسات الحديثة ركزت على استخدام الأساليب الكمية في 
  .تقييم المشاريع و محاولة ربط هذه الوسائل باختيار المشروع و عملية التنمية

  .و فيما يلي عرض لأهم هذه الاتجاهات

  .)COMFAR )3: للتقييم بواسطة الحاسب الآلي  "منظمة الأمم المتحدة "نموذج:  1
إلى مساعدة الدول النامية في مجال الدراسات " المنظمة"يهدف هذا النموذج حسب رأي 

 اليةــة و المـة الفنيــحيالمبدئية للاستثمار من خلال توفير وسيلة تسهل إعداد المشاريع من النا
                                                

(1)   : M. CHERVEL et M. le GALLE, op, cit, PP 95 – 104. 
  . 108ـ104. ص المرجع السابق،،محمد ماجد صلاح الدين خشبة  (2)

(3)   : Computerized Mode for feasibility Analysis and Reporting (Vienna : Unido, 1983). 
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الأول بالأنواع المختلفة للدراسات المبدئية  ؛ يتعلق الجزءو ينقسم إلى جزأين. و الاقتصادية
للاستثمار التي يمكن استخدامها بالقطاع الصناعي، في حين يتعلق الجزء الثاني بإطار إجراء دراسة 

  .ثانيكل قسم منها مدخلات القسم ال الجدوى، و هو معد بحيث تمثل نتائج
تصادي لتسهيل إعداد و قد تم تصميم برنامج حاسب آلي بغرض التحليل المالي و الاق

جداول التدفق النقدي، و قائمة الميزانية، و قائمة الدخل بما يحاكي التدفقات الداخلة و الخارجة 
لمشروع استثماري صناعي، و من خلال ثلاثة أنظمة فرعية لإدخال البيانات، تحسب النتائج و تطبع 

  .التقارير

  .)DASI)1لحاسب الآلي لتقييم المشاريع بواسطة ا" FAO الفاو "برنامج  - 2
بغرض تقليل  ـفاو  ـبرنامجا أنتجته منظمة الأمم المتحدة للتغذية و الزراعة  DASIو يمثل 

وقت العمليات الحسابية اللازمة لتشغيل البيانات في تحليل المشاريع الزراعية، و هو يسهل أيضا 
ات بالنسبة لكل المؤشرات تحليل بدائل المشروع، و يقدم وسيلة لاختبار حساسية النتائج للتغير

  .الجاري اختبارها
و قد صمم البرنامج لحساب سلاسل زمنية لسلعة أو مجموعة من السلع المنتجة أو المستهلكة 
من طرف المشروع على مدى عمره، و من هذه السلاسل يقوم البرنامج باستخلاص و جدولة 

نقدية المتعلقة بالاستثمارات لة التدفقات الجدو: اللازمة لتحليل المشروع، و أهمهاالبيانات المعيارية 
و الأرباح الإضافية، و التكاليف، و صافي القيمة الحالية، و معدل العائد الداخلي، مع وجود 

  .عمليات للتغذية العكسية بالمعلومات لتحديث البيانات أو إدخال بعض التعديلات الضرورية
  .الاتجاهات الإيديولوجية في تقييم المشاريع -3

  :ظهرت بعض هذه التوجهات في أعمال منشورة و سنتعرض بإيجاز إلى عملين منها 

 : )2(أفكار محمد أنس الزرقا 3-1

أشار هذا العمل إلى عجز مناهج تحليل المنافع و التكاليف الاجتماعية عن التعبير عن المقاصد 
 للتقييم في خمسة معاييرالإسلامية في عملية تقييم المشاريع، و قد ركز في عمله على ضرورة وجود 

  :ظل مفهوم إسلامي هي
                                                

(1)   : DASI, Computer Programme for Project Analysis (Rome : F.A.O. 1984) P. 1 – 25. 
 ).1981أبوظبي، بحث مقدم إلى ندوة الاقتصاد الإسلامي في التطبيق، أفريل، (محمد أنس الزرقا، القيم و المعايير الإسلامية في تقييم المشروعات (2)
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أمن، صحة، (اختيار سلع و خدمات المشروع حسب الأولويات الإسلامية : المعيـار الأول
  ).غذاء،  مأوى، معونة

  .توليد رزق لأكبر عدد من الأحياء :المعيار الثانـي
  .مكافحة الفقر و تحسين توزيع الدخل و الثروة :المعيار الثالـث

  .حفظ المال و تنميته :ار الرابـعالمعي
  .رعاية مصالح الأحياء من الأجيال التالية :المعيار الخامس

و حسب رأيه أن المعيار الخامس مضاد لفكرة الخصم في المناهج الأخرى، حيث تتجاهل أثر 
المشروع على الأجيال القادمة نظرا لأا تعطي أهمية متناقصة مع الزمن للمنافع المتولدة عن 

  .لمشروعا

 .)1(أفكار سيد الهواري 3-2

تتأسس أفكار سيد الهواري كسابقتها على ضرورة وجود أولويات إسلامية لمنهج التقييم 
و الذي ". ضافة القومية الإسلاميةصافي القيمة الم"الإسلامي، مع اقتراح معيار أساسي للتقييم و هو 

  :ن معيار القيمة المضافة فيما يلييختلف ع
 .القيمة المضافة و ليس بإجمالي القيمة المضافةيؤخذ بصافي  -

ية بعد استبعاد وطنلد، أي صافي القيمة المضافة اليؤخذ بصافي القيمة التي تظل داخل الب -
  .التحويلات إلى الخارج سواء في شكل أجور أو أرباح

ود لمعرفة ما إذا كانت تعو قد يكون من المناسب تتبع أماكن توطن الأموال المحولة للخارج 
  .إلى بلاد إسلامية فقيرة أو بلاد الغرب

ية الإسلامية بحيث تستبعد أي معاملات غير شرعية وطنيؤخذ بصافي القيمة المضافة ال -
 .سواء بالنسبة للسلع أو الخدمات

  :) 2( و في هذا السياق يمكن أن نبدي الملاحظتين التاليتين

                                                
 . 486ـ418لمزيد من التفاصيل حول هذه الأفكار يراجع؛ سيد الهواري، المرجع السابق، ص   (1)
 . محمد ماجد صلاح الدين خشبة، المرجع السابق، نفس الصفحة  (2)
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" ث أن اختيار المشاريع بناء على، حي"القيمة المضافة الإسلامية"؛ تتعلق بموضوع الأولى
منذ البداية ينفي أن تتضمن محتويات القيمة المضافة للمشروع ما يخالف المبادئ " أولويات إسلامية

، و الثانية؛ أننا نرى أن هناك صعوبات "القيمة المضافة الإسلامية"الإسلامية حتى لو لم يطلق عليها 
طن الأموال المحولة للخارج، و تحديد ما إذا كان المنتفعين كبيرة أمام مقيم المشروع في تتبع أماكن تو

  .ا مسلمون أم غيرهم
  :الموجهة لمناهج التقييم العالميةالانتقادات :ثامنا

مبدئيا، يلاحظ أن مجال تطبيق هذه المناهج هو مجال واسع، و مع أا تحاول أن تكون حلقة 
د و تقييم و تنفيذ المشاريع، و بين المستويات وصل مفيدة بين المستويات القاعدية القائمة بإعدا

التخطيطية العليا في الدول النامية، بغية التوصل إلى السياسات الاستثمارية المناسبة للاستخدام 
الأفضل للموارد المتاحة، و الوصول إلى أكبر قدر من الدقة الحسابية قياسا بمعايير الاستثمار البسيطة، 

  :ادات التي توجه إليها و من أهمهانتقإلاّ أن هناك جملة من الا
أن الهدف الأساسي لهذه المناهج هو إيجاد حلول للمشاكل الفكرية و العملية لعملية  .1

 :دول النامية، و هي بذلك تعمل علىتقييم المشاريع الاستثمارية في ال

حل مشكل تعدد أهداف التنمية باستخدام الأوزان الترجيحية، لقياس القيم الحقيقية  .أ 
لا باه إلى أن هذه الأوزان أثيرات المشروع الإيجابية و السلبية على هذه الأهداف، إلاّ أنه ينبغي الانتلت

يمكن افتراض ثباا على الدوام، بل تتغير وفقا لمراحل التنمية المختلفة، لذلك ينبغي مراجعة هذه 
هذه المناهج تقترح صياغات الأوزان باستمرار لتعكس التغير في المواقع النسبية للأهداف، إلاّ أن 

معقدة لهذه الأوزان يصعب فهمها على غير المتخصصين، بالإضافة إلى أا تتطلب كما هائلا من 
 .المعلومات يصعب توافره بالدقة المطلوبة في غالبية البلدان النامية

ق عن القيم الحقيقية تعمل هذه المناهج على حل مشكل عدم تعبير أسعار السو .ب 
المخرجات، باستخدام أسعار الظل، إلاّ أن هذه الأخيرة تتسم بعدم سلامتها و منطقية و  للمدخلات

، نيــوطل التوازني العام للاقتصاد الافتراضاا، و ا أوجه قصور عديدة عند اشتقاقها من التحلي
التطبيق و التي تسمى بأسعار الظل الدقيقة، و حتى في حال قبولنا لافتراضاا نظريا، فهي غير ممكنة 

كما أن . عمليا لطبيعتها الديناميكية، حيث تتغير قيمها مع كل تغير في العرض أو الطلب الكلي
ات ــإلى توافر بيان لمباشرة للمشاريع يحتاجتحديد أسعار الظل للمنافع و التكاليف المباشرة و غير ا
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ار، مما يجعل تكلفة و معلومات و خبرات على درجة عالية من الدراية بكيفية اشتقاق تلك الأسع
 .تقييم المشروع مرتفعة بشكل كبير

النسبية و أسعار الظل  إن مفاهيم عديدة و التي تمثل أساسيات هذه المناهج كالأوزان. جـ
و الرغبة في الدفع و منحنيات الطلب، و فائض المستهلك، و دوال الرفاهية و المستوى الأساسي 

و المحاسبي، و سعر لاستهلاكي و الاستثماري ائدة اللاستهلاك، و معدلات التحويل و سعر الف
الخصم الاجتماعي، و وحدات الدخل العام غير المخصص لاستخدام معين، كلها مفاهيم نظرية 
يصعب تطبيقها في الدول النامية، إن هذه المناهج تحاول حل مشاكل التقييم بالدول النامية بما هو 

  .المتخصصين ذوي المهارات المطلوبة في مجال تقييم المشاريعغير متاح لها أصلا، إذ تفتقر أصلا إلى 
تحتاج هذه المناهج إلى كميات هائلة من المعلومات الدقيقة التي تستمد من دراسات  .2

ية كمعدل أجر الظل، و وطنالمقترحة، فضلا عن المعلمات الالجدوى الاقتصادية و الفنية للمشاريع 
، و مرونات الطلب لمختلف السلع، و الأسعار سعر صرف الظل، و سعر الخصم الاجتماعي

ة و فئاا، ــالمحاسبية لأغراض التقييم، زيادة على قوانين الضرائب و أنواعها، و الرسوم الجمركي
و الميول  ، و خطط التجارة الخارجية،و الطاقة الإنتاجية للمدخلات و المخرجات للمشاريع المختلفة

الحدية لعائد الاستثمار في مختلف  ئات اتمع، و المعدلاتالحدية للاستهلاك و الادخار حسب ف
في الظروف الحالية  ومات التي لا يمكن توافرهاالقطاعات، و سعر ظل للاستثمار، و غيرها من المعل

 .للدول النامية حتى لو تم افتراض سلامة افتراضاا النظرية و إمكانية تطبيقها عمليا

ارا واحدا يلخص كل أهداف برامج التنمية بالدول إن أغلب هذه المناهج تتبنى معي .3
ما هذه المناهج، إذ غالبا  النامية ليترجم إلى أرقام، و هذا من شأنه أن يزيد في صعوبة و تعقيد فهم

ات ــو افتراضرات ـي بداخله تقدييمحو هذا الرقم معالم المشروع المقترح، و يحوله إلى رقم يحو
د معيار واحد يعكس كل الأهداف المطلوب تحقيقها من كما أن تحدي. و أحيانا تعارضات

المشروع، و ترجمة تلك الأهداف رقميا، أمرا بالغ التعقيد، إذ يصعب تحديد كل الأهداف بدقة و 
وضوح، كما أنه من غير المنطقي افتراض أن تلك الأهداف هي التي ترمي إليها كل الدول في وقت 

 .واحد

لمشاريع ذات الطابع الاجتماعي بشكل دقيق و واضح ليس هناك أي منهج تبنى تقييم ا .4
 القطاع الذي يوجد فيه من طرف  لدراسة المشروع في شكل إرشاداتفيما عدا إشارة سريعة في 
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 .USAIDوكالة التنمية الأمريكية 

أن الكثير من الفروض التي تعتمد عليها المناهج العالمية اشتقت من الأوضاع في الدول  .5
بالتالي لا تناسب البلدان النامية، مما جعل الدول النامية ترى بأن الأساليب المقترحة  الرأسمالية، و هي

 . )1( عليها لا تأخذ في الحسبان أهدافها المعلنة

ترى بعض الحكومات في الدول النامية أن استخدام الأساليب المقترحة من طرف  .6
ردها، بل قد يؤدي الأمـر إلى الموافقـة المنظمات العالمية للتقييم، لا تساعد في تحسين استخدام موا

على قرارات لصالح المقرضين و المستثمرين الأجانب، و بالتالي السيطرة الأجنبية على القرارات 
 .الاقتصادية بتلك الدول

الذي اتسم بالبساطـة الشديـدة " إيدكاس"إن صعوبة هذه المناهج أدى إلى ظهور منهج 
  .التقييمالتي أدت إلى الإخلال بموضوعية 

لذلك نرى عدم ملائمة هذه المناهج في ضوء إمكانية استخدامها، و ليس في إطار فروضها 
النظرية، و خاصة فيما يتعلق بأسعار الظل، و إذا كنا لا نستطيع اامها بالقصور، فبالتأكيد نستطيع 

  .الحكم على عدم ملاءمتها للتقييم في ظروف البلدان النامية

  .)2(ييم المشروعات الصناعية باستخدام معايير الفترة الواحدةتق: الثاني  طلبالم
للمشاريع، هناك اتجاه ثان يتمثل في الاستناد إلى بيانات فترة  جتماعيةلتقييم الربحية الا

 واحدة هي عادة السنة، كبديل للتقييم الاجتماعي الذي يعتمد على بيانات العمر الاقتصادي
م ـإلى مبررات استخدام هذا النوع من معايير التقيي الأولى نقطةو سنتعرض في ال. للمشروع بأجمله

و مدى ملاءمتها كبديل للتقييم الاجتماعي من خلال الحديث عن أنواع هذه المعايير التي تستخدم 
الاقتصادي للوحدة من و هي معايير الربح . في مجال تقييم المشروعات و الأنشطة الصناعيةحديثا 
  . ية الفعالة، و نسبة تكلفة الموارد المحليةو معدل الحما الناتج،

في تكلفة الموارد المحلية تناول الجوانب المختلفة لاستخدام معيار نسبة تف ةالثاني نقطةأما ال
عملية تقييم المشروعات، لما لهذا المعيار من صلة مباشرة بعملية التقييم إذا ما قورن بمعيار معدل 

النقائص التي يبديها معيار الربح الاقتصادي للوحدة، حيث تتصل  الحماية الفعالة، كما أنه يتجنب
                                                

 . 8عثمان محمد عثمان، مرجع سابق، ص   (1)
 . 185 ـ 142،  سهير سعد الشريف، المرجع السابق، ص  (2)
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ات ـمع بيان إيجابي هذه الجوانب بتفسيرات اختلاف النسب، و بالمداخل المتبعة لحساب هذا المعيار
على المشاكل التي تعترض تطبيق هذا  ةالثالث نقطةركز التأخيرا و . و سلبيات كل من هذه المداخل

  .ريع الصناعية المختلفة، و الأساليب الملائمة لعلاج تلك المشاكلالمعيار على المشا
  .أنواع معايير الفترة الواحدة لتقييم المشروعات الصناعية:  أولا 

التي ايير تعتبر معايير الفترة الواحدة لتقييم المشاريع الصناعية معايير مكملة أو بديلة للمع
من وجهة ريع لحكم على الكفاءة النسبية للمشاو ذلك ل. عمر الاقتصادي للمشروع ككلتأخذ بال

إن اعتبار هذه المعايير مكملة يتضمن افتراضا أساسيا و هو أن المعايير الأساسية قد تم . وطنيةنظر 
تقديرها و خاصة معيار صافي القيمة الحالية، و معيار معدل العائد الداخلي، حيث أن هذان المعياران 

  .لى بيانات العمر الاقتصادي الكامل للمشروعهما اللذان تستند حساباما ع
أما الحالات التي تعتبر فيها معايير الفترة الواحدة معايير بديلة فهي الحالات التي يتم فيها 
تقييم مشروعات قائمة بالفعل، أي حالات التقييم اللاحق للمشاريع التي لا تتوافر لها بيانات تاريخية 

النسبيـة ساسية لها، و بالتالي لا يمكن الحكم على مدى الكفاءة بشكل يمكن من حساب المعايير الأ
عنها من  المنافع المترتبة بغرض تقديرإلاّ من خلال حساب معايير الفترة الواحدة، و ذلك  لها

  .وطنيةنظر  وجهـة
و سيتم في هذا اال تحديد مفاهيم ثلاث معايير لتقييم المشاريع الصناعية، و هي معيار 

ح الاقتصادي للوحدة من ناتج المشروع، و معدل الحماية الفعالة، و نسبة تكلفة الموارد معدل الرب
مع تبيان الصيغة المستخدمة للتقدير، و محددات تطبيق هذه المعايير بغرض إظهار المعيار . المحلية

وعات من الأكثر ملاءمة للتطبيق لأغراض قياس الكفاءة النسبية، و الأكثر ملاءمة للتطبيق على المشر
  .وجهة النظر الاجتماعية

  .معيار الربح الاقتصادي للوحدة من الناتج-1 
جراء إنتاج وحدة واحدة  وطنيعة التي تعود على الاقتصاد اليهدف هذا المعيار إلى قياس المنف

من الناتج، و يلاحظ في هذا اال الاختلاف بين مفهوم الربح الاقتصادي و بين مفهوم الربح 
و لأن الربح الاقتصادي مقياس . العادي الذي يقيس منافع المشروع من وجهة نظر فرديةالمحاسبي 

ما تنتجه من  اجتماعي فهو يقوم على أساس استخدام أسعار الظل المناسبة لمدخلات المشاريع، و
عملية الإنتاج و خدمات، بالإضافة إلى ضرورة تعديل عوائد عناصر الإنتاج المستخدمة في  سلع
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جر الظل للعمل بمختلف ، و هذا يعني استخدام أوطنيةلفتها الحقيقية من وجهة نظر ن تكعلتعبر 
  .و كذلك سعر الخصم الاجتماعي مهاراته،

و عندما تتوفر هذه البيانات عن نشاطات المشاريع القائمة بالفعل أو المخططة، يتم حساب 
من منسوبة إلى وحدة واحدة  تمع،ما ينتج عن مخرجات هذه المشاريع من منافع صافية تعود على ا

  .السلعة أو الخدمة المنتجة
و طبعا إذا كان المشروع ينتج أكثر من سلعة أو خدمة، فإن هذا القياس يتعدد بتعدد تلك 
المنتجات، مما يعني تجزئة بعض عناصر التكلفة الثابتة بشكل يعكس مكونات مزيج الناتج من تلك 

التالية تبين قياس  )1( و الصيغة. ت سنة عادية من عمر المشروعالعناصر، و كل ذلك في إطار بيانا
  :ما الربح الاقتصادي للوحدة من ناتج مشروع

           (28)                ∑ ∑
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ssjiijjj PfPaPB
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  .الربح الاقتصادي للوحدة من الناتج Bj: حيث
Pj   للناتج) سعر الظل(السعر الاقتصادي. 

aij    لاستخدام المدخل من السلعة  المعامل الفنيi  في إنتاج السلعةj.  
Pi   سعر الظل للمدخل من السلعةi.  

 fsj   المعامل الفني لاستخدام عنصر الإنتاجs  في إنتاج السلعةj.  
Ps    سعر الظل لعنصر الإنتاجs.  

موجبة، بمعنى أن الربح الاقتصادي لوحدة الناتج موجبا، فإن  Bjو طبعا إذا كانت قيمة 
، و الحقيقة أن الجزء الأول من الصيغة وطنيفاءة من وجهة نظر الاقتصاد اللمشروع يتسم بالكا

شروع نتيجة لنشاطه الإنتاجي، السابقة يعبر عن القيمة المضافة بالأسعار العالمية، و التي يحققها الم
  :أي
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قيمة المضافة السنوية للمشروع معبرا عنها بتكلفة الفرصة البديلة تمثل ال VAj: حيث
  .بالأسعار العالمية

                                                
(1)   : World Bank, Issues of Trade Strategy and Investment Planning in Egypt, 1982, P. 266. 
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∑(أما فيما يتعلق بالجزء الثاني من الصيغة السابقة 
=

m

s
ssj Pf

1
فيعبر عن تكلفة الفرصة البديلة ) .

  .للمدخلات من عوامل الإنتاج معبرا عنها بالأسعار الاقتصادية
كانت تكلفة الفرصة البديلة للمدخلات من عوامل الإنتاج في المشروع و على ذلك إذا 

من بح الاقتصادي للوحدة ، فإن الر)باستخدام الصيغة السابقة(أكبر من القيمة المضافة الصافية له 
الناتج في هذه الحالة يكون سالبا، و على ذلك يفضل توجيه عناصر الإنتاج إلى استخدامات أخرى 

إلاّ أنه نظرا لكون قيمة الربح تنسب إلى وحدة الناتج فإن معيار . ل الدراسةبديلة للمشروع مح
الربح الاقتصادي للوحدة لا يصلح للمقارنة بين البدائل الاستثمارية، و هذا يبين جانب القصور في 
هذا المعيار، لأنه لا يعد مناسبا لاحتياجات تقييم الجدوى الاقتصادية للمشروعات التي تختلف من 

ث نوعية الناتج، أو حتى فيما بين تلك المشروعات التي تنتمي لنفس الفرع الصناعي، و التي حي
  .تتسم باختلاف مزيج الناتج فيما بينها

يستخدم معيار معدل الحماية الفعالة لقياس الدعم الذي .معيار معدل الحماية الفعالة- 2
. هاــالسياسات الاقتصادية التي تطبقالصناعية من خلال  تمنحه الدولة للمنتجين بمختلف الأنشطة

في القيمة المضافة المحلية الناتجة عن الحماية التجارية و القيود عيار عن الزيادة الحاصلة و يعبر هذا الم
إن الصيغة التالية تحدد . السعرية المحلية عن القيمة المضافة التي يمكن أن تتحقق في غياب تلك القيود

  :ع افتراض أن كافة السلع تدخل في نطاق التجارة الدولية مل الحماية الفعالة معد
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  .تعبر عن معدل الحماية الفعالة  ERP: حيث 
Pjd    سعر وحدة الناتج في السوق المحلي.  
aij      المعامل الفني لاستخدام عنصر الإنتاج)i ( في إنتاج السلعةj. 
Pj      سعر وحدة  الناتج)j (في السوق العالمي.  

             Pi    سعر عنصر الإنتاج)i (في السوق العالمي.  
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و يلاحظ أن البسط في الصيغة السابقة يعبر عن القيمة المضافة المتحققة نتيجة تشغيل 
يعي لهيكل المشروع، مقاسة بأسعار السوق المحلي، و هي تلك الأسعار التي تظهر الأثر التجم

  .سياسات الضرائب و الإعانات المطبقة داخل الدولة
لات ـعالمية لكل من المدخأما مقام تلك الصيغة فيعبر عن القيمة المضافة مقاسة بالأسعار ال

  .و المخرجات الخاصة بالمشروع أو النشاط المعني
ة، إذ يتمثل و يلاحظ من جهة أخرى أن معدل الحماية الفعالة يتخذ ثلاث احتمالات مختلف

الاحتمال الأول في كون هذا المعدل ذو قيمة موجبة، مما يعني أن النشاط أو المشروع المعني يتمتع 
بالحماية بفعل هيكل الأسعار السائد حيث يوفر هذا الهيكل المدخلات بأسعار تقل عن الأسعار 

ما ، أو كليهما معا، و هو ةالعالمية، أو يمكن المشروع من بيع مخرجاته بأسعار تفوق الأسعار العالمي
و هذا من شأنه أن يجعل القيمة المضافة المحققة . تعكسه سياسات الضرائب غير المباشرة و الإعانات

  .من قبل المشروع و المحسوبة بالأسعار المحلية تفوق تلك التي تحسب وفقا للأسعار العالمية
أو ر مما يعني أن النشاط و صف) ـ1(أما الاحتمال الثاني فيتمثل في وقوع هذا المعدل بين 

  .المشروع المعني لا يلقى دعما في إطار السياسات السائدة
، فهو يبين )ـ1(أما فيما يتعلق بالاحتمال الثالث، و هو كون هذا المعدل يتخذ قيمة أقل من 

مثله في أن المشروع أو النشاط المعني يلاقي تشجيعا في إطار السياسات الاقتصادية و المالية العامة 
ذلك مثل الاحتمال الأول، إلاّ أنه في هذه الحالة تكون القيمة المضافة بالأسعار العالمية سالبة، بمعنى 

خرجات الخاصة أنه إذا طبقت الأسعار العالمية على كل من عناصر الإنتاج و المدخلات و الم
ت الأرباح التي تتحقق في أو النشاط المعني، فإنه لا يمكن رفع مستويات الأجور أو معدلا بالمشروع

  .إطار السياسات المحلية المطبقة
، )حالة الاحتمال الأول) (0,4(و كمثال على ذلك، إذا كانت قيمة هذا المعدل تساوي 

أما إذا كانت قيمة هذا ، )% 40(فإن هذا يعني أن المشروع أو النشاط المعني يلقى دعما قدره 
هذا يعني أن هناك ضريبة ضمنيـة على نشـاط المشـروع ف) حالة الاحتمال الثاني) (ـ0,4( المعدل

، فإن )حالة الاحتمال الثالث) (ـ3(في حين أنه إذا كانت قيمة هذا المعدل فرضا ). % 40(قدرهـا 
  ).% 300(هذا يعني أن الدعم الذي يتلقاه المشروع أو النشاط المعني يبلغ 
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ين الاتجاه الذي يحتمل أن تتخذه و نلاحظ مرة أخرى أن معيار معدل الحماية الفعالة يب
إلى من الضروري أن تتجه الاستثمارات الموارد الاستثمارية وفقا للهياكل السعرية السائدة، إلاّ أنه 

ما يشير تخصيص الموارد و بين ها هذا المعدل إذ ليس هناك أي تلازم بين أسلوب ينالنشاطات التي يب
  .تشجع صناعة أو نشاط معين إليه هذا المعدل من سياسات سعرية و حمائية

و هو ما يبدو جليا بالنسبة للدول النامية التي يستأثر فيها القطاع العام بغالبية استثمارات 
القطاع الصناعي، و هنا تكون الاستجابة للمؤشرات السعرية السائدة قليلة، و بالتالي يكون معدل 

ناعية، إلاّ أنه من جهة أخرى يكون ارتفاع الحماية الفعالة أقل دلالة على اتجاهات الاستثمارات الص
معدل الحماية الفعالة دليلا على إمكانية اجتذاب المشروع للعمالة بمختلف أنواعها، و هو ما يحقق 

  .مستويات مرتفعة من الأرباح
و على ذلك إذا كانت هنا ضغوط على مشروعات القطاع العام من حيث تحقيق الأرباح 

يعني أن تلك المشروعات ستستجيب لمؤشر الحماية الفعالة من حيث نمط فإن هذا ) و ليس تعظيمها(
  .توزيع الاستثمارات الصناعية، و إن كان بدرجة أقل مما يحصل في مشروعات القطاع الخاص

امت على تقدير الكفاءة النسبية، و قد لوحظ في كثير من الدول النامية أن الدراسات التي ق
رها تمتعا بالحماية، و العكس صحيح أيضا أي أن الصناعات ن أقل الصناعات كفاءة هي أكثأ

الأكثر كفاءة نسبية هي أقلها تمتعا بالحماية، حيث كلما ازدادت احتمالات فرض القيود على 
كما . أسعار منتجاا و الضرائب على مدخلاا، فإن ذلك يؤدي بالنتيجة إلى ارتفاع أسعارها

تؤدي إلى صعوبات في نشاط الصناعات القائمة الأخرى التي يلاحظ أن حماية أقل الصناعات كفاءة 
  .تستخدم منتجات تلك الصناعات التي تفتقر إلى ميزة الكفاءة النسبية كمدخلات لها

أن يبين الاتجاه الذي يحتمل و نخلص بالنهاية إلى أن معيار معدل الحماية الفعالة، و إن كان 
المؤشرات السعرية السائدة، إلاّ أنه لا يعتبر أداة مباشرة توجه له الاستثمارات الجديدة استنادا إلى 

من التوجه نحو مجالات الاستثمار  وطنيصناعية على مستوى الاقتصاد التمكن مقيمي المشروعات ال
من خلال استخدام نسبة تكلفة الموارد  توصل إلى هذا الهدف بشكل مباشرالمناسبة، إذ يمكن ال

  :لنقطة التاليةهو ما سنوضحه في ا المحلية، و
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  .معيار نسبة تكلفة الموارد المحلية -3
يهدف هذا المعيار إلى تقدير تكلفة الحصول على الصرف الأجنبي من خلال استخدام 

العلاقة بين تكلفة  :أنهعناصر الإنتاج المختلفة في عملية الإنتاج، و بذلك يعرف هذا المعيار على 
ها بأسعار الظل من وجهة نظر معبرا عن) لمال و التنظيمالأرض و العمل و رأس ا(عناصر الإنتاج 

، و التي ما هي إلاّ الأسعار الاقتصادية، و بين القيمة المضافة الصافية للمشروع معبرا عنها وطنية
  .بالأسعار العالمية

و إذا عرفنا أن أسس أسعار الظل المستند إليها في حساب نسبة تكلفة الموارد المحلية تستخدم 
ادي ـالعالمية للسلع و الخدمات و عناصر الإنتاج فإننا نجد أن منهج منظمة التعاون الاقتص الأسعار

و الصيغة التالية تبين قيمة نسبة . رو التنمية فيما يتعلق بأسعار الظل هو المطبق في قياس هذا المعيا
  :وارد المحلية لمشروع أو نشاط ماتكلفة الم
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  .نسبة تكلفة الموارد المحلية  DRC: حيث 
  fsj    المعامل الفني لاستخدام عنصر الإنتاجs  في إنتاج السلعةj.  

    Ps   سعر الظل لعنصر الإنتاج)s.(  
  Pj (للناتج ) العالمي(السعر الاقتصاديj.(          

 aij المعامل الفني لاستخدام المدخل السلعي )i ( في إنتاج السلعةj.    

Pi   سعر الظل للمدخل السلعي)i.(  
و على ذلك يشير البسط إلى القيمة الاقتصادية لمدخلات المشروع أو النشاط من عناصر 

  .الإنتاج الأولية، في حين يشير المقام إلى القيمة المضافة الصافية معبرا عنها بالأسعار العالمية
  :نسبة، فإن هناك احتمالات ثلاث لتحديد قيمته و لأن هذا المعيار يتخذ شكل 

أن تزيد قيمته على الواحد الصحيح مما يعني أن المشروع أو النشاط المعني لا يتسم  .1
بالكفاءة، على اعتبار أن تكلفة الفرصة البديلة لعناصر الإنتاج المستخدمة في العملية الإنتاجية 

 .الصافية المحققةبالمشروع قيد التقييم تزيد عن القيمة المضافة 
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أن تتراوح هذه القيمة بين الصفر و الواحد، مما يعني أن المشروع أو النشاط يتم تشغيله  .2
بكفاءة نظرا لأن تكلفة الفرصة البديلة لعناصر الإنتاج الأولية المستخدمة أقل من القيمة المضافة 

 .وطني يحققها المشروع للاقتصاد الالصافية التي

، و هي )1(البة، و هي بذلك تعبر عن عدم كفاءة المشروعأن تكون هذه القيمة س .3
بذلك تعتبر مماثلة للحالة الأولى، إلاّ أن حدة انخفاض مستوى الكفاءة هو المختلف في الحالتين ؛ ففي 

أي أقل (الحالة الأولى تتحقق قيمة مضافة صافية لكنها أقل من تكلفة الفرصة البديلة لعناصر الإنتاج 
هي السالبة، مما يعني  الة فإن القيمة المضافة الصافيةأما في هذه الح) ناصر الإنتاجمن أسعار الظل لع

 .قيمة سالبة لهذا المعيار

و هكذا يتضح من المفاهيم السابقة لمعيار نسبة تكلفة الموارد المحلية كواحد من معايير تقييم 
طبيق هذا المعيار تماثل ، إن الصعوبات التي يواجهها تقدير و توطنيةالمشروعات من وجهة نظر 

الصعوبات التي يواجهها تطبيق منهج منظمة التعاون و التنمية الاقتصادية و التي تعود بالأساس إلى 
صعوبة تحديد أسعار السلع الواقعة خارج نطاق التجارة الدولية، لعدم إمكانية تحديد أسعارها 

  .العالمية
تصادي للوحدة من الناتج يبين أن معيار نسبة إلاّّ أن مقارنة هذا المعيار بمعيار الربح الاق

تكلفة الموارد المحلية يعد أكثر ملاءمة للتطبيق بالنسبة للمشاريع التي تعمل في فروع صناعية مختلفة، 
  .حيث يتجاوز في هذه الحالة مشكلة العلاقة بنوعية النتائج

عيار نسبة تكلفة الموارد المحلية أما إذا قورن هذا المعيار بمعدل الحماية الفعالة، فإننا نجد أن م
يرتبط بقياس الكفاءة النسبية للمشاريع بشكل مباشر، في حين يتعلق معدل الحماية الفعالة بتحديد 

  .الاتجاهات التي تسلكها الاستثمارات الصناعية، آخذين بالحسبان الهياكل السعرية القائمة

                                                
  :من التفاصيل، راجع  لمزيد  (1)
  

MICHAEL Bruno, « Domestic Ressource Cost and Effective Rate of Protection : Clarification 
and Synthesis» Journal of Political Economy, Vol. 80, N° 1, January – February 1972,              
PP. 16 – 28. 

 .157. ، صعن سهير سعد الشريف، المرجع السابق
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الموارد المحلية قياسا بمعياري الربح و يلاحظ أنه بالرغم من المزايا الواضحة لمعيار نسبة 
الاقتصادي للوحدة و الحماية الفعالة، إلاّ أن هناك نقطة سلبية فيما يتعلق باللجوء إلى استخدام هذا 

  .المعيار لتقييم كفاءة المشروعات المختلفة من وجهة نظر اجتماعية
البدائل الاستثمارية  و تتمثل هذه النقطة السلبية في أن أسلوب التحليل الذي بموجبه ترتب

وفقا لقيمة نسبة تكلفة الموارد المحلية يعتبر أسلوبا ساكنا، حيث أن ترتيب المشروعات وفقا لكفاءا 
النسبية يكون عرضة للتغير بشكل دائم كلما طرأ تغير على الأسعار النسبية لعوامل الإنتاج و السلع 

لمعاملات الفنية للمدخلات و المخرجات، و الخدمات، و إذا لم تكن للمشروعات المقارنة نفس ا
فإن أي تغير في الأسعار الاقتصادية للمدخلات و المخرجات سيؤثر بشكل مختلـف أو متفـاوت 
على هياكل التكلفة لتلك المشروعات، مما يؤدي إلى احتمال تغيير ترتيب المشروعات وفقا لكفاءا 

. نسب تكلفة الموارد المحلية لهذه المشروعات النسبية، و خاصة إذا لم تكن هناك فروق كبيرة بين
بعكس الحالة التي تتسم بوجود فروق واسعة بين نسب تكلفة الموارد المحلية، بحيث يكون تأثير تغير 
الأسعار النسبية للمدخلات و المخرجات ضعيفا بشكل لا تحدث عنه تحويلات هامة عند ترتيب 

  .المشاريع وفقا لكفاءا النسبية
  .عوامل اختلاف نسب تكلفة الموارد المحلية و مصادر تقديرها:  ثانيا

 هامتين تتعلق الأولى بالعوامل التي ينجم عنها اختلاف فكرتينإلى  ه النقطةسنتعرض في هذ
الموارد المحلية بالنسبة للمشروعات التي تنتمي لفرع صناعي واحد، حيث تتمثل هذه العوامل نسبة 

ف نوع الفن الإنتاجي المطبق في مجال الصناعة، و اختلاف درجة في مجالين أساسيين هما؛ اختلا
أما النقطة الثانية فتتناول بالتحليل المصادر المختلفة التي تستمد منها . الكفاءة في تطبيق هذا الفن

البيانات الضرورية لتقدير الكفاءة النسبية للمشاريع من خلال حساب نسبة تكلفة الموارد المحلية 
المخرجات، و المصادر  ـو من المصادر الأساسية في هذا اال، جداول المدخلات . الخاصة ا

  .الأولية للبيانات المتمثلة في سجلات المشروعات التي يجري التقييم بشأا
بحيث نبين جدوى اللجوء إلى هذين النوعين من المصادر مع تبيان مزايا و عيوب كل منهما 

  .في ميدان التطبيق
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تلاف نسبة تكلفة الموارد المحلية في المشاريع التي تنتمي إلى فرع صناعي أسباب اخ -1
  .واحد

عندما يتم حساب نسبة تكلفة الموارد المحلية بالنسبة للمشروعات القائمة، و التي تعمل في 
فرع صناعي واحد، غالبا ما نصل إلى مستويات مختلفة تتراوح بين قيم موجبة منخفضة لبعض 

لات ـسالبة لبعضها الآخر، مما يعني أن قيمتها المضافة سالبة في حال تقييم مدخ المشروعات؛ و قيم
و مخرجات هذه الأخيرة بالأسعار العالمية مما يصعب من إعطاء حكم ائي بجدوى نشاط صناعي 

، و هـذا لا يساعـد في الحكـم على المشروعات وطنيين من وجهة نظر الاقتصـاد المع
  .ة الموارد المحلية المستخدمة في المشروعات المماثلة القائمة فعلاالجديدة عند تقدير نسب

و قد يكون الاختلاف بين نسبة تكلفة الموارد المحلية للفروع الصناعية المختلفة مبررا نظرا 
للعوامل المتعلقة بالسياسات الاقتصادية و المالية و الاعتبارات الفنية، إلاّ أن الاختلاف بين 

صناعي الواحد لا يجد تبريرا له إلاّ في اختلاف مستويات الكفاءة الإنتاجية، أي مشروعات الفرع ال
و بالضبط إلى عامل مزدوج و هو . أن التفاوت في هذه النسبة يعود إلى عوامل فنية و إدارية بحتة

اختلاف الأساليب الفنية للإنتاج، و مدى كفاءة استخدامها، و ما لهذا العامل من آثار هامة على 
غة السياسات الصناعية، فإذا كانت غالبية المشروعات العاملة في أحد الفروع الصناعية تستخدم صيا

نفس الفن الإنتاجي، فإن الاختلاف بين نسب تكلفة الموارد المحلية الخاصة ا يكون ناتجا عن 
دف إلى أن السياسات التي  لإنتاجي، مما يعنياختلاف مستويات كفاءاا في استخدام هذا الفن ا

رفع الإنتاجية الإجمالية لعوامل الإنتاج ذه المشروعات كل على حدة يمكن أن تؤدي إلى نتائج 
إيجابية إذا عملت على خفض التكاليف الاقتصادية للعمليات الإنتاجية، أما إذا كانت كل هذه 

اعية المشروعات تعمل عند مستويات مرتفعة من الكفاءة الفنية، فإن خفض التكاليف الاجتم
للعمليات الإنتاجية لا يمكن أن ينتج سوى عن التحول إلى فنون إنتاجية أكثر ملاءمة من وجهة 

مع ملاحظة أن مثل هذا التحول إلى فنون إنتاجية مختلفة في المدى القصير يعتمد . النظر الاجتماعية
تعديلات في على مدى مرونة العمليات الإنتاجية المستخدمة، و إن كان الغالب أن مثل هذه ال

ة، ــالفنون الإنتاجية لا يتسنى إلاّ في المدى المتوسط بالنسبة لمشاريع الإحلال للمشروعات القائم
  .و كذا الاستثمارات الصناعية الجديدة
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  .مصادر تقدير نسبة تكلفة الموارد المحلية -2
نسبة تكلفة يمكن الحصول على البيانات اللازمة لتقدير الكفاءة النسبية للمشاريع مقومة ب

المخرجات، و البيانات الأولية التي يتم  ـالموارد المحلية من مصدرين أساسيين هما؛ جداول المدخلات 
  .الحصول عليها من سجلات المشروعات نفسها

عن النسبة من خلال البيانات بالنسبة لجداول المدخلات و المخرجات، يمكن حساب هذه 
لسلع الوسيطة و الخدمات، و بالتالي يمكن معالجة مشكل احتياجات النشاط من المواد الخام و ا

التسعير العالمي للسلع غير الواقعة في نطاق التجارة الدولية من خلال استخدام هذا الجدول، و ذلك 
من خلال حساب قيم مدخلاا التي تقسم إلى سلع و خدمات قابلة للتبادل التجاري، و أخرى غير 

عملية التقسيم هذه إلى أن نصل إلى أقصى درجات التفصيل، حتى نصل  قابلة لهذا التبادل، و تستمر
ع ـــقسمين أساسيين، سل بالنهاية إلى أن المدخلات المستخدمة في النشاط المعني تنقسم كلها إلى

على ذا تطبق هذه الطريقة و هك. و خدمات تقع في نطاق التجارة الدولية، و عناصر إنتاج أولية
  .العاملة في نفس الفرع أو النشاط الصناعي كل على حدةالمشروعات الصناعية 

و يلاحظ من خلال هذا الأسلوب المتبع في تقدير نسبة تكلفة الموارد المحلية أنه يمكن الإلمام 
إلاّ أن هناك . بصورة مباشرة بطبيعة العمليات الإنتاجية و التشابكات الاقتصادية و الفنية لأي نشاط

  :ازها فيما يليبتطبيق هذا الأسلوب و التي يمكن إيج بعض السلبيات التي تتعلق
أن هذا الأسلوب يتطلب قدرا من التجميع يخفي معه التفاوت فيما بين المشاريع الذي  .1

أشرنا إليه سابقا، حيث أن تعميم المؤشرات المستخلصة فيما يتعلق بمعامـلات الإنتـاج على 
 التباين في هذه المعامـلات بين أن يخفيشأنه كـل المشاريع التي تعمل في فرع صناعي واحد، من 

 .لمشاريع، مما يعني تجاوز احتمالات التباين بين تكلفة الموارد المحلية بين المشروعات المتماثلةا

المخرجات دف حساب نسبة تكلفة الموارد المحلية  ـإن استخدام جداول المدخلات  .2
تاح للنشاط المعني، و هو المطلب الأساسي الذي لا يوفر بيانات فيما يتعلق بالرصيد الرأسمالي الم

و قد تعود الدارسون قبل استخدام جداول . الناتج /ينبغي توافره لحساب معامل رأس المال 
المخرجات على معالجة هذا النقص من خلال الاستعانة بالبيانات المتوفرة عن مستويات الأرباح 

الرأسمالية الموجودة ذا النشاط، و بالتالي وضع السائدة في نشاط ما، كتقريب لمستويات الأصول 
 .الناتج /أس المال ر"تقديرات تقريبية لمعامل 
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داول ـي أن جـبية، و هـرى سلـق هناك نقطة أخـبالإضافة إلى ما سب .3
المخرجات بعدم إظهارها لبيانات الأصول الرأسمالية لا تمكن من التعرف على درجة  ـالمدخلات 

نتاجية للنشاط المعني، و بالتالي لا يمكن تحديد ما إذا كانت السنة التي تقاس فيها استغلال الطاقة الإ
  .نسبة تكلفة الموارد المحلية تمثل مستوى النشاط العادي للصناعة المعنية

في المخرجات  ـإلاّ أنه برغم هذه السلبيات يظل الأسلوب المعتمد على جداول المدخلات 
لية مطبقا نظرا لسهولته و سرعته و انخفاض نسبة التكاليف في حساب نسبة تكلفة الموارد المح

  .استخدامه قياسا بالأسلوب البديل المتمثل في جمع البيانات من مصادرها الأولية
إلاّ أن الأسلوب الثاني يتميز عنه من حيث كون البيانات تفصيلية و أكثر دقة فيما يتعلق 

  :تعلق بـللمشروعات، و خاصة فيما يبالكفاءة النسبية 
 .مزيج الناتج و كمياته و أسعاره المحلية -

 يحجم و قيمة الأصول الثابتة المستخدمة المحسوب على أساس مستويي القيمة التاريخ -
 .و الإحلالي

 .درجة استغلال الطاقة الإنتاجية بالمشروع -

 .أنواع اليد العاملة المستخدمة و إعدادها، و مستويات الأجور المدفوعة فعليا -

من خدمات البنية  ـلأغراض العمليات الإنتاجية بالمشروع  ـت المستخدمة المدخلا -
 .القاعدية بأنواعها و الأسعار المدفوعة لقاء ذلك

تقسيم مدخلات المشروع و مخرجاته وفقا لمصادر الحصول عليها، سواء كانت من  -
ي يتم التمييز بين ما بالمدخلات من السوق المحل لي أو عن طريق الاستيراد، و فيما يتعلقالسوق المح

  .قابل للدخول في نطاق التبادل التجاري، و ما هو غير قابل للدخول في هذا الإطار هو

  :عض المزايا التي نوجزها فيما يليو على ذلك فإن لهذا الأسلوب ب
 .يعطي بيانات تفصيلية عن المشاريع التي تعتمد على إنتاج صور مختلفة من مزيج الناتج .أ 
لمتعلقة بالأصول الرأسمالية للمشروعات المختلفة، مما يسمح بإجراء يوفر البيانات ا .ب 

 .تقديرات أكثر دقة لعائد هذا العنصر الإنتاجي
يمكن من تحديد ما إذا كانت السنة التي يجري القياس بالنسبة لها تدل على نشاط . جـ

ة استغلال الطاقة عادي للمشروع أم أا تتميز بنوع من الانخفاض أو الارتفاع غير العادي لدرج
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الإنتاجية، و لا يؤخذ على هذا الأسلوب إلاّ أنه يتطلب وقتا و تكلفة قد لا يكونا مبررين في بعض 
  .الحالات من الدراسة

و بالنهاية نجد أن المفاضلة بين هذين الأسلوبين في الحصول على البيانات اللازمة للحكم 
  .س التكلفة لكل منهماعلى مدى الكفاءة النسبية للمشروعات يتم على أسا

  .مشاكل تطبيق نسبة تكلفة الموارد المحلية لتقييم المشاريع الصناعية:  ثالثا
سنتناول في هذا اال ثلاث نقاط رئيسية تعبر عن ثلاث مشاكل أساسية تواجه تطبيق 

هذه تتمثل و . معيار نسبة تكلفة الموارد المحلية على عملية تقييم المشاريع الصناعية في الدول النامية
  :المشاكل في

 .تسعير السلع التي لا تدخل في إطار التجارة الدولية .1

 .تقييم الأصول الرأسمالية المستخدمة في المشاريع الاستثمارية قيد التقييم .2

  .للأصول الثابتة" المغرقة"مشكلة التكاليف  .3

بمعيار تحديد  حيث أن هذه المشاكل تعتبر أساسية عند إجراء الحسابات الاقتصادية المتعلقة
من العمر  ـعادة  ـالكفاءة النسبية للمشاريع التي تعتمد على بيانات الفترة الواحدة، التي هي السنة 

  .الإنتاجي للمشروع
و سنتطرق إلى هذه النقاط من خلال عرض سبب المشكلة، ثم معالجتها من خلال البحث 

ظروف الـدول الناميـة، سب لها في ظل عن الحلول المختلفة المقترحة بغرض التوصل إلى الحل المنا
يأتي على رأسها ندرة البيانات المتاحة فضلا عن ندرة الخبرات الفنية و الاقتصاديـة  و التي

  .الواجـب توفرها لوضع تلك الحلول موضع التنفيذ
  :لا تدخل في إطار التجارة الدوليةتسعير السلع التي  .1

لية دف تقييم كفاءة المشاريع إلى افتراض أن تعتمد حسابات معيار نسبة تكلفة الموارد المح
جميع السلع و الخدمات تدخل في نطاق التجارة الدولية، إلاّ أن الواقع يبين أن هذا الافتراض غير 

إذ أن هناك مجموعات من السلع والخدمات لا تدخل . واقعي سواء بالنسبة للبلدان المتقدمة أو النامية
مما يتطلب معالجة . وبالتالي تتحدد أسعارها وفقا لقوى السوق المحليةفي نطاق التجارة العالمية، 
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مشكل أسعار السلع والخدمات التي لا تدخل في نطاق التجارة العالمية بغرض تضمينها في حسابات 

  . )1( مقياس نسبة تكلفة الموارد المحلية
يار في استخدام و يعتمد الأسلوب الذي استخدمته كل الدراسات المتعلقة بحساب هذا المع

  ـ:تاج السلع و الخدمات المعنية إلىالمخرجات، دف تقسيم التكلفة الحدية لإن ـجداول المدخلات 

 .مدخلات تدخل في إطار التجارة العالمية -

 .عوامل إنتاج أولية -

لع ــدية للسـلاقتصادية الحو من خلال تقدير قيمة هذه المدخلات، يتم تقدير التكلفة ا
لا تدخل في نطاق التجارة العالمية، و بالتالي يتم إدخال هذا التقدير في حسابات  و الخدمات التي

  .)2( معيار نسبة تكلفة الموارد المحلية
و بالمقابل هناك سلع وخدمات أخرى لا تدخل في نطاق التجارة العالمية لكنها قابلة 

د وجهة النظر الأولى على وهنا تسود وجهتا نظر متعارضتان ذا الشأن، بحيث تعتم. للدخول فيها
أساس أن هذه السلع والخدمات هي داخلة بالفعل في نطاق التجارة الدولية، وهذا الافتراض يتضمن 
افتراضا أخرا مؤداه أن التغيرات التي تتناول جانبي العرض أو الطلب بالنسبة لتلك السلع ترتبط 

غير مستوى الإنتاج المحلي، أو حرمان بتغيرات أخرى مقابلة في مجال التصدير و الاستراد، وليس بت
وبذلك يكون السعر الملائم للسلع والخدمات المعنية في . فئة معينة من المستهلكين لصالح فئة أخرى

، و هنا تكون نسبة )FOBو  CIFر الحدودعوالمعروف بس(ظل هذه الفرضيات هو السعر العالمي 
  .لمشروع محل التقييمتكلفة الموارد المحلية معيارا ملائما لمدى كفاءة ا

فإا تعتبر هذه السلع  ـو التي تتناقض كلية مع وجهة النظر الأولى  ـأما وجهة النظر الثانية 
و الخدمات واقعة خارج نطاق التجارة الدولية، و بذلك إذا كانت الوحدات الإنتاجية المنتجة لهذه 

لإنتاج، فإن السعر الملائم في هذه السلع و الخدمات تمارس نشاطها في ظل ثبات التكلفة الحدية ل
الحالة هو التكلفة الحدية الاقتصادية بالأسعار العالمية، وتحسب نسبة تكلفة الموارد المحلية بنفس 

                                                
(1)   : World Bank, op. cit., P. 24. 
(2)   : Peter G. Warr, « Shadow Pricing Rules for non-Traded commodities», oxford Economic       

Papers, Vol. 34, July 1982, N° 2, PP. 32 – 36. 
  .172. عن سهير سعد الشريف، المرجع السابق، ص
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 ـبشكل مباشر  ـالأسلوب السابق، وبذلك ينعكس ارتفاع أو انخفاض التكلفة الحدية الاقتصادية 
  .يع الصناعية المختلفةلمحلية للمشارافي تقديرات نسبة تكلفة الموارد 
بات التكلفة الحدية لإنتاج هذا النوع من السلع والخدمات غير ثأما إذا كان افتراض 

مناسب، كأن يقترن تغير مستوى العرض والطلب بتغير مقابل في فائض المنتجين أو فائض 
 هـذه الحالـة المستهلكين نتيجة تغير مستويات الأسعار، فإن معيار نسبة تكلفة الموارد المحليـة في

  .لا يمكننـا من الاستدلال بشكل مباشر على مستوى كفاءة الاستثمارات قيد التقييم
الافتراض الذي يعتبر هذه اموعة من السلع والخدمات داخلة في نطاق التجارة  وهنا يرجح

  .لمماثلةوالخدمات ا لعتستخدم في الأسواق العالمية للسالعالمية، وتطبق عليها نفس الأسعار التي 
ويبرر هذا الترجيح بأن الاهتمام بتحليل كفاءة المشاريع الصناعية من خلال حساب نسبة 
تكلفة الموارد المحلية إنما ينصب على الكفاءة النسبية في الأمد المتوسط والبعيد للفروع الصناعية 

  .المختلفة
  :مشكلة تقييم الأصول الرأسمالية  .2

أسمالية التي يجب إدراجها في حساب نسبة تكلفة الموارد تثور مشكلة تقدير قيمة الأصول الر
المحلية بسبب طبيعة هذا المعيار والمتمثلة في أن التغطية الزمنية لأداء المشروع تقتصر على فترة واحدة، 

طرح أي مشكلة تإذ أن الحالة الأخيرة هذه لا . بدلا من التغطية الشاملة للعمر الاقتصادي للمشروع
ة على الأصول الرأسمالية للمشروع ول على اعتبار أن كل القيم الدالقيمة هذه الأص بالنسبة لتقدير

دى عمر المشروع بغرض الحصول سواء كانت استثمارات مبدئية أم احلالية، يتم خصمها على م
ة الواحدة على قيمتها الحالية، أما في حالة تقدير قيمة الأصول الرأسمالية بغرض حساب مقياس الفتر

ص أولاهما في كيفية تقدير المبلغ السنوي الذي يعبر عـن قيمـة لخنا مشكلتين، تتفتواجه
ص ثانيتهما في الاختيار بين القيمتين لخبينما تت. المستخدمة في المشروعالرأسمالية  الأصـول

التاريخية و الاحلالية للأصول الرأسمالية، لأما تعتبران بديلتين لبعضهما عند حساب قيمة تلك 

  . )1( ولالأص
) كنسبة من قيمة الأصل(ففيما يتعلق بمشكل تقدير القيمة السنوية الذي ينبغي اتخاذها 

كمعبر عن الأصول الرأسمالية للمشروع خلال فترة القياس، وهي سنة واحدة، يتبين أن العامل الذي 
                                                

(1)   : Michael BRUNO, op., cit., P. 20. 
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دى يكمن وراء هذه المشكلة هو عدم تساوي درجة استغلال الطاقة الإنتاجية للمشروع على م
  .سنوات عمره الاقتصادي ممثلة في الأصول الثابتة

المطلب بأن هناك مصدرين أساسيين للحصول على هذا وقد بينا في النقطة الثانية من 
 ناتاالمخرجات، والبي ـجداول المدخلات : البيانات اللازمة لحساب نسبة تكلفة الموارد المحلية، وهما

  .ت المشروع نفسهالأولية التي يتم الحصول عليها من سجلا
تتيح  ـوهي المصادر الأولية ـ إن استخدام البيانات التي تستخلص من مصادر المشروع 

إلاّ أن هذه النتيجة تطرح . إمكانية تقدير قيمة الأصول الرأسمالية في مختلف الوحدات الإنتاجية
هذه الأرقام  مشكلة تحديد مدلول القيم المستخلصة من سجلات المشروع، إذ في الغالب لا تخرج

عن إطارين؛ الأول هو التكلفة التاريخية لشراء الأصل، والثانية هي قيمة الأصل في تاريخ القياس 
من ) مقدرة على أساس محاسبي سنوي ثابت(محسوبة على أساس طرح مجمل قيمة الإهلاك السنوي 

حساب نسبة تكلفة  وهاتين القيمتين ليس لأي منهما استخدام مباشر في. التكلفة التاريخية للأصل
  .الموارد المحلية

وقد يظهر في هذا اال الرأي القائل باستخدام قيمة الإهلاك السنوي للأصل الثابت كمعبر 
بحتا، وهو بالتالي  لا يخرج عن كونه مفهوما محاسبيا عن التكلفة السنوية للأصل، إلا أن هذا الرأي

مشكلة  ـتغلب على هاتين المشكلتين معا ولل. ينطوي على إغفال اقتصادي هام هو عامل الزمن
من أسس الحساب الاقتصادي تفاوت درجة استغلال الطاقة الإنتاجية للمشروع، ومشكلة غياب 

يفضل تقدير قيمة الأصول الرأسمالية المستخدمة في حساب  ،أسلوب الإهلاك السنوي المتساوي
سنوية التي تتساوى قيمتها الحالية مع قيمة نسبة تكلفة الموارد المحلية بالاستناد إلى قيمة الدفعة ال

ويبقى في هذا اال نقطة . الأصل نفسه، وذلك لعدد من السنوات مساو للعمر الإنتاجي للأصل
أية قيمة للأصل ؟ وأي سعر خصم يتم استخدامه في هذا : ينبغي الالتفات إليها و المتعلقة بتحديد 

فقط بحسابات الأصول الرأسمالية، وإنما يشمل كافة  اال ؟ مع ملاحظة أن سعر الخصم لا يتعلق
  .التكاليف والمنافع المرتبطة بنشاط المشروع

مشكل الاختيار بين القيمتين التاريخية و الاحلالية للأصول الرأسمالية، بغرض  صأما فيما يخ
لمشار إليه تلف عن ذلك احساب نسبة تكلفة الموارد المحلية، مع ملاحظة أن مفهوم الاختيار هنا يخ

بين التكلفة التاريخية لشراء الأصل  ـفي الفقرة السابقة، حيث يتعلق مفهوم الاختيار المشار إليه آنفا 
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والذي يتعلق بالأسعار الاقتصادية أو الاجتماعية بالمقارنة بأسعار  ـوقيمة الأصل في تاريخ القياس 
لق بالاختيار بين مستويين مختلفين أما مفهوم المقارنة هنا فهو الذي يتع. السوق في نفس السنة

للأسعار في سنتين مختلفتين قد يصل الفارق الزمني بينهما إلى أكثر من عشرين عاما، وهما السنة التي 
تم فيها شراء الأصل الإنتاجي، والذي أدرجت البيانات الخاصة به بسجلات المشروع، والسنة التي 

  .دير نسبة تكلفة الموارد المحليةيتم بالنسبة لها إجراء الحسابات الخاصة بتق
وهنا نتعرض للرأي القائل بأن أساس الحساب الاقتصادي ينبغي أن يكون ممثلا في الأسعار 

  .الثابتة وليس الأسعار الجارية
إذ لتطبيق هذا الرأي يجب أن يكون الحساب الاقتصادي بالأسعار الثابتة شاملا لكافة 

مثل عناصر التكلفة  ـ، دون اقتصاره على بعضها فقط عناصر نشاط المشروع من تكاليف ومنافع
إلا أنه يصعب تحقيق هذا الشرط عند حساب نسبة تكلفة الموارد المحلية، وخاصة إذا تم  ـالرأسمالية 

استخدامه كبديل لمعياري صافي القيمة الحالية، ومعدل العائد الداخلي الذين يستندان على بيانات 
فترض أن اللجوء إلى حساب نسبة تكلفة الموارد المحلية كمعيار لتقييم إذ ي. العمر الكامل للمشروع

كفاءة المشروع أو للمفاضلة بين عدة مشروعات يرجع أساسا لعدم توافر البيانات التاريخية 
  .للمشروع، أو عدم توافرها بالتفصيل المطلوب موعة المشاريع قيد المفاضلة

فهوم استخدام لمناقض بطبيعته لثابتة في القياس مدام الأسعار اوعلى ذلك، يكون شرط استخ
و الاحلالية  التاريخية ـنسبة تكلفة الموارد المحلية، وتظل بالتالي مشكلة المفاضلة بين مستويي التكلفة 

ولأن هذا المشكل لم يحسم بعد في الأدب الاقتصادي المعاصر المتعلق بتقييم المشاريع، . دون حل ـ
ت درجت على إجراء حسابات نسبة تكلفة الموارد المحلية باستخدام كل من فإن العديد من الدراسا

بمعنى حساب مستويين لنسبة تكلفة الموارد المحلية يعتمد أحدهما . مستويي التكلفة بشكل منفصل
على بيانات القيمة التاريخية للأصول الرأسمالية، ويعتمد ثانيهما على بيانات القيمة الاحلالية لهذه 

وهذا الأسلوب في الحقيقة لا يختلف عن أسلوب تحليل الحساسية، من حيث الدقة الأصول، 
والموضوعية، إلا أنه لا يعطي صورة واضحة للكفاءة النسبية للمشروعات قيد التقييم، وقد يصل 

وخاصة في حالة ارتفاع معدلات التضخم في  .الأمر إلى إعطاء صورتين متناقضتين لنفس المشروع
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 الأصول تسم بالطول، إذ كثيرا ما تتجاوزيالعمر الإنتاجي للأصول الثابتة  إذا كان ،الدول النامية

  .) )1اية عمرها الافتراضي، مما يعقد من مشكل أخذ التكلفة التاريخية في الحسبان

أخيرا، هناك مشكلة تتعلق بتقدير التكلفة الاحلالية للأصول الثابتة المستخدمة في المشاريع 
حيث أن تقدير هذه التكلفة يتطلب من جهة توفر خبرات فنية تتعدد وفقا . لتقييمالصناعية قيد ا

لنوعية ومجالات استخدام هذه الأصول، ومن جهة أخرى تطرح صعوبة المقارنة بين الأصول 
الرأسمالية المستخدمة في المشروع، وبين الأصول الأخرى بالأسواق المحلية والعالمية والتي يمكن 

وخاصة في االات التي يكون التطور التكنولوجي ا سريعا، وبالتالي . مماثلة لها اعتبارها نظائر
  .يكون تقادم المعدات سريعا بنفس المعدل

إلاّ أنه بالرغم من هذه المشاكل يبقى أسلوب التكلفة الاحلالية أفضل من أسلوب التكلفة 
كلفة الاستثمارية، وباقي عناصر التاريخية، نظرا لما يتيحه من تناسق بين أسس حساب عناصر الت

من المقترنة ذا التقدير  وهنا يمكن التغلب على الصعوبات الفنية. التكلفة والإيراد الخاصة بالمشروع
خلال استخدام معدل مناسب للتضخم، على أن تولى االات ذات التطور التكنولوجي السريع 

  .أهمية خاصة عند إعادة التقييم
 :فة الفرصة البديلة للأصول المغرقة مشكلة تحديد تكل -3

والذي يختلف  ـإن الأمر هنا يتعلق بالأصول الثابتة للمشروع، ويقصد بمفهوم الإغراق هنا 
  .عدم سهولة تحويل الأصل إلى استخدامات أخرى ـعن الإغراق بالأسواق 

ألة السابقة والحقيقة أن هناك نوع من الارتباط بين مسألة تقدير قيمة الأصول المغرقة والمس
عليها، وهي تقدير قيمة الأصول الرأسمالية إذ أن هذه الأخيرة لا تثير مسألة إن كان يتوجب إدراج 

في اجه، ويتمثل حل المشكلة أصل ثابت ما في الحسابات من عدمه، بل تنطلق من مبدأ التسليم بإدر
التكاليف المغرقة، فالمسألة هنا البحث عن أسلوب التقدير الملائم لقيمة ذلك الأصل، أما فيما يتعلق ب

وهنا نجد أن . )2( نها في تقديرات التكلفةيتتعلق بالتساؤل عن نوعية الأصول التي يجب تضم
المشكلة تتعلق بوجود نوعين من الأصول الثابتة يجب التمييز بينهما عند حساب نسبة تكلفة الموارد 

، بينما لا تعتبر وطنيية من وجهة نظر الاقتصاد اليقالمحلية، الأولى تتعلق بالأصول التي تمثل تكلفة حق
                                                

(1)   : Op, cit,  P. 22. 
(2)   : World Bank, op, cit, P. 28. 
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الثانية من بنود التكاليف بالرغم من استخدامها في العملية الإنتاجية، وللتفرقة بينهما يجب تحديد 
مدى قابلية تلك الأصول للاستخدامات البديلة عندما تثبت عدم كفاءة المشروع محل التقييم، بمعنى 

  ".المغرقة"لأصول هو تكلفة الفرصة البديلة للأصول أن معيار التمييز بين هذه ا
فالأصول التي تتميز بفرص ضئيلة في تحـول استخدامهـا من نشـاط معين إلى نشـاط 

، مهما كانت قيمتها وطنيقيمة من وجهة نظر الاقتصاد الأو نشاطات أخرى تعتبر منخفضة ال
بار أنه لا يؤدي إلى التعبير عن التكلفة المالية، والحقيقة إن هذا الرأي يعد محل اعتراض على اعت

  .الحقيقة لعناصر الإنتاج المستخدمة بغرض الحصول على سلعة أو خدمة ما
سا على ما يتحمله الاقتصاد إلاّ أن هذا الاعتراض يمكن الرد عليه بأن الحساب يعتمد أسا

ول الرأسمالية للاستثمار في مجالات أخرى نتيجة لتخصيص الأص" ضائعة"في شكل فرصة  وطنيال
فضلا عن أن الهدف من حساب نسبة تكلفة الموارد المحلية هو تقدير علاقات . للمشروع قيد التقييم

ونسب ليس لها بالضرورة مفهوم محاسبي محدد، وهنا يتماثل مفهوم هذه النسبة مع مفهوم أسعار 
  .الظل، وهي الأسعار التي تستخدم بالفعل في حساا

بة تكلفة الموارد المحلية من خلال تحديد تكلفة الأصول الرأسمالية وهكذا نجد أن حساب نس
اعتمادا على مدى وجود استخدامات بديلة لها في مشاريع أو أنشطة أخرى يعد أمرا " المغرقة"الثابتة 

منطقيا، إلا أن هناك اعتبارات فنية تعترض تطبيقه إذ يتطلب هذا التحديد خبرات فنية ومهنية عديدة 
  .قه عمليابغرض تطبي

هكذا بعد أن تعرضنا لتفاصيل دراسة الجدوى التجارية و الاجتماعية مرورا بتصويبات 
ج ــة مختلف المناهـالأسعار من خلال التعرض للجدوى الاقتصادية للمشروعات، و بعد دراس

 و التوجهات في مسألة تقييم المشاريع بالدول النامية سنحاول أن نعرف مدى انطباق هذا النوع من
الدراسة في الجزائر من خلال الفصل التالي و المتعلق بتقييم و تنفيذ المشاريع منذ الاستقلال و حتى 

  .الآن
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  تقييم و تنفيذ المشاريع الاستثمارية في الجزائر: الفصل الخامس 
في ية الاقتصادية و الاجتماعية تحتل مسألة الاستعانة بالمصادر الأجنبية في تمويل مشاريع التنم

الدول النامية مكانة هامة في الأدب الاقتصادي نظرا لتعقدها و اختلاف الآراء حول ضرورا، 
روط هذا التمويل و أسلوب تدخل هذه المصادر في اقتصاديات البلدان بسبب تعدد أشكال و ش

و السبب في اللجوء إلى هذه المصادر الأجنبية يعود إلى أن الإدارة الاقتصادية في غالبية هذه  .النامية
و  عة أساسا إلى نقص مواردهاالبلدان تواجه مشاكل عميقة في تمويل برامجها التنموية، و الراج

لمحلية من جهة و حاجتها إلى رؤوس أموال ضخمة لدفع برامج التنمية لتحقيق الانطلاق مدخراا ا
  .الذاتي

إلاّ أن الاستعانة بالمصادر الأجنبية أثارت الكثير من الجدل بين مؤيد و معارض حول مدى 
ات و بالتالي دفع عجلة الاقتصاد، و دعم الإمكاني. فاعلية هذه المصادر في تمويل مشاريع التنمية

دول مثل كوريا فالمؤيدون يرون بأن بعض ال. المحلية للبلدان التي تطلب مساعدة هذه المصادر
و سنغافورة، و تايوان، و تايلاند، و غيرها من الدول لم تحقق تقدمها إلا من خلال الجنوبية، 

لذي قامت به أما المعارضون فيستندون إلى الدور التاريخي ا. )1(الاستعانة بمصادر التمويل الأجنبية
تصادية و مصادر التمويل الأجنبية في استتراف ثروات الدول النامية، و عمقت بالتالي تبعيتها الاق

  .و هي بذلك لم تكن إلا شكلا من أشكال الاستعمار الحديثالسياسية، 
و الحقيقة أن ظروف هذه البلدان ليست متشاة، و ما ينجح في إحداها لا ينجح بالضرورة 

  .الأخرىفي الدول 
إن إلقاء نظرة على خلفيات هذه المشكلة في الاقتصاد الجزائري تمكننا من تحديد ما إذا كان 

في  ية، و شكل هذه الاستعانة قد ساهملجوء السلطات السياسية إلى الاستعانة بمصادر التمويل الأجنب
  :و ذلك من عدة منطلقات  مهإقامة مشاريع ناجحة من عد

الاستثمارية منذ الاستقلال، و الدور الذي لعبته المكاتب الاستشارية  عتقييم المشاري:  أولا 
  .في تلك الفترة الأجنبيـة

  .تدهور الأوضاع التمويلية للاقتصاد الجزائري، و ضرورة التوجه لاقتصاد السوق :ثانيا 
                                                

، بحث مقدم للمؤتمر "ة في إطار الانفتاح الاقتصاديلجنبي المباشر في المشروعات الداخدور الاستثمار الأ"ان عبد ايد، عبد الفتاح عبد الرحم  )1(
، مرجع أوردة 594، ص )1982المؤتمر، : القاهرة (، كلية التجارة، جامعة المنصورة 1982أفريل  26 – 24العلمي السنوي الثاني، القاهرة، 

  .2مرسي، المرجع السابق، ص يحيى إبراهيم علي 
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الجهود المبذولة من طرف الحكومة لجذب الاستثمارات الأجنبية، و يئة  :ثالثا 
  .لائم للاستثمار من خلال التحول لاقتصاد السوقالمناخ الم

  تقييم المشاريع الاستثمارية في الجزائر  :أولا 
محطما و متخلفـا بكـل  اكان ما ورثته الجزائر عن العهد الاستعماري اقتصادا مخربا و بلد

اء المقاييس، لذلك كان أول ما فكرت فيه السلطة في أواسط الستينات من القرن الماضي هو بن
قاعدة صناعية تعمل على النهوض بكافة قطاعات البلاد معتمدة علـى نظريـات الاقتصـادي 

 هوالذي أطلق عليه نموذج الصناعـات المصنعـة و) G. DEBERNIS" (دوبرنيس"الفرنسـي 
و قد . المعـروف بقطـاع الصناعات الثقيلة كمحفز لخلق صناعات أخرى متوسطة و خفيفة

إمكانياا المالية لإنجاح هذه السياسة حتى تتمكن من سد حاجة السوق كرسـت الجزائـر كـل 
خمة و قد اعتمدت في تمويل هذه المشروعات الض. المحلي، و تصدير الفائض نحو الأسواق الخارجية

 التي تمتلك منها الجزائر ثروة لا يستهان ا إلا أن قطاع المحروقات شهدعلى مواردها من المحروقات 
مما جعل الاعتماد عليه وحده يعرض هذه المشاريع لكثير من المشاكل، إذ ات كثيرة ؛ هزات و أزم

  .تبين بعد فترة أن هذه المشاريع العملاقة لم تؤد ما كان مأمولا منها
في مارية و السؤال الذي يمكن طرحه في هذا اال، هو كيف كانت تقيم المشاريع الاستث

  .ولى من الاستقلالظل الاقتصاد المخطط في السنوات الأ
مليار  30و الذي خصصت له حوالي ) 1973 – 1970(من خلال المخطط الرباعي الأول  .أ 

إلاّ أن الاعتماد  ،)1(من هذه المخصصات % 50دينار جزائري كان نصيب قطاع المحروقات يتجاوز 
تثمارات ، حيث كانت الاس)2(على هذا القطاع بالإضافة إلى التمويل عن طريق الاستثمار الأجنبي

الأجنبية حتى السبعينات من القرن الماضي تتم عن طريق إبرام العقود بين البلد المضيف ممثلا في 
و تنتهي بإنشاء شركة مراقبة كليا ، )ولـة، مصادقـة برلمانيـةوزير، رئيس د(السلطات المركزية 

كة الدولة المضيفة في السنوات الأخيرة إلى مشارلأجنبية، ثم تطورت أو جزئيا من طرف المصالح ا
مباشرة أو عن طريق المؤسسات العمومية من خلال تمويل و تسيير الاستثمار، مما أدى إلى ظهور ما 

                                                
إبراهيم عطاري، الفضيل رتيمي، الأزمة الاقتصادية و انعكاساا على الواقع الاجتماعي الجزائري، الملتقى الوطني الأول حول الاقتصاد   )1(

الاقتصادي لمشروع كهربة  ، مرجع أورده سفيان فنيط، التقييم48، ص 2002الجزائري في الألفية الثالثة، جامعة سعد دحلب، البليدة، ماي 
  .163، ص 2006 – 2005شبكة السكة الحديدية لضواحي الجزائر العاصمة، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة قسنطينة، 

  .3 - 2الجامعية، الجزائر، ص  تكمال عليوش قربوع، قانون الاستثمارات في الجزائر، ديوان المطبوعا  )2(
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يسمى بعقود المؤسسة المشتركة التي دف إلى القضاء النسبي أو الكلي على الملكية الأجنبية، مع 
تكون هذه المشاركة مالية و تقنية،  الاحتفاظ بمشاركة الشركات الأجنبية في الاقتصاد المحلي، بحيث

زيادة على ذلك، فإن الجزائر لم تلجأ إلى الاستثمار المباشر المتمثل في الملكية الكلية لوسائل الإنتاج، 
 % 51بل عملت بالاستثمار المختلط الذي تكون فيه أغلبية نسبة المشاركة للشركات الجزائرية، أي 

الذي (أما بالنسبة لعقود الاستثمار التكنولوجي  .نبيللشريك الأج % 49للشريك الجزائري و 
التي تقدمها الشركات الأجنبية، بالإضافة إلى الآلات و لى المعارف و الطرق التقنية يشتمل ع

، فقد ظهرت في السبعينات عندما تبين لبعض الدول )الأدوات و التحكم الشامل في تنظيم الإنتاج
موعة الموارد النقدية أو العينية التي تأتي ا مؤسسة عن طريق الادخار مج(النامية أن الاستثمار المباشر 

حيث ينجز هذا النوع من الاستثمار عن . ث التنمية المطلوبة لاقتصاداادلم يح) الخاص الأجنبي
، إلاّ )و التسييرهارة الفنية، التكوين عقود إجازة البراءة، الم(طريق العقود المتعلقة بنقل التكنولوجيا 

أنه عمليا لم تطبق هذه العقود إلاّ بين البلدان المتقاربة تكنولوجيا، أما بالنسبة للبلدان النامية فقد 
استعملت العقود الخاصة بنقل المعلومات و الآلات و التحكم في الإنتاج و التسيير و المعروفة بعقود 

عقود منذ السبعينات إلى غاية إلى مثل هذه ال و قد لجأت الجزائر. توج باليدالمفتاح باليد و المن
الثمانينات، لذلك فإن الاعتماد على هذا النوع من التمويل أدخل البلاد في أزمة المديونية، إذ أن 
اتجاه التجارة الخارجية بين الدول الشرقية و الغربية و قصور حصيلة الصادرات عن الوفاء بقيمة 

 .م بشكل أساسي في خلل ميزان المدفوعاتالواردات في فترة التحول إلى النهج الاشتراكي ساه
فضلا عن أن الاعتماد على الاستشارة الأجنبية أدى إلى تطبيق سياسات و نماذج استثمارية لا 
تتلاءم مع وضعية الاقتصاد الجزائري، مما دعا إلى ضرورة مراجعة البرامج المخططة بإشراك 

و تنفيذ القرارات، و القيام بمراجعة معايير  اموعات المحلية بالتخفيف من حدة المركزية في اتخاذ
لتفادي التنفيذ العشوائي  ،متكامل في إطار خطة تنموية شاملةبرمجة المشاريع و التخطيط لها بشكل 

. للمشاريع دون دراسة مسبقة تعتمد على الأسس العلمية المتعارف عليها في ميدان تقييم المشاريع
إلى عنصر الاستقرار في الأجهزة التي تعمل على التخطيط  الافتقار ذا اال هوإلاّ أن ما يلاحظ في ه
س الحكومة، ثم فقد كانت المخططات التنموية تعد بناء على توجيهات مجل .للمشاريع الاستثمارية
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من  في هذه المرحلة مجموعةو قد أنشأت . من مهام مؤتمر حزب جبهة التحرير الوطنيأصبحت 
  : )1(التخطيط للمشاريـع التنمويـة و علـى رأسهـا ما يلي الأجهزة كانت تعمل كلها على

اسة مجلس أمانته تابعة لرئ تو كان 1962أنشئ سنة   :الس الوطني للتخطيط  .أ 
و التي كانت تقوم بمهامها مديرية الدراسات و التخطيط، ثم حول لوزارة الاقتصاد سنة ورة، ـالث

، و بقي كذلك 1965خيرا إلى وزارة المالية سنة ، و أ1964، ثم إلى رئاسة الجمهورية سنة 1963
 .1970حتى سنة 
 اتــمديرية الدراس نظرا لتزايد عدد المشاريع تم تحويل :كتابة الدولة للتخطيط   .ب 

و كانت مهامها تتمثل في توزيع المخصصات  1970و التخطيط إلى كتابة الدولة للتخطيط سنة 
 .و متابعة المخططاتالمالية و البشرية على المشاريع، و تنفيذ 

نظرا للنقائص و الصعوبات الملاحظة في مجال : وزارة التخطيط و التهيئة العمرانية . جـ
و التهيئة العمرانية يط إلى وزارة التخطيط تقييم و تنفيذ المشروعات، تم تحويل كتابة الدولة للتخط

  .1979بدءا من سنة 
ر مرة أخرى في نظام الهيئة أعيد النظ 1987في سنة : الس الوطني للتخطيط  .د 

. المركزية للتخطيط، و بذلك عوضت وزارة التخطيط و التهيئة العمرانية بالس الوطني للتخطيط
إن هذا التذبذب و عدم الاستقرار للمؤسسات القائمة على عملية إنشاء المشاريع كان له آثار سلبية 

 .دد المسار الاقتصادي للبلادعلى عملية التخطيط للتنمية و وضع الستراتيجيات التي تح
هذا و قد عملت هذه الأجهزة المختلفة علـى إعـداد المخططـات الاقتصاديـة 

  :بنـاءعلى المخططات الوطنية وفقا للمراحل التالية 
و هي تعتبر مرحلة تمهيدية تحدد فيها الستراتيجيات التنموية بالتعاون مع : المرحلة الأولى 

فة وفقا للاحتياجات ثم توضع البدائل المختل. دد الإطار العام للتنميةالسلطة السياسية التي تح
و الاقتصادية و السياسية من طرف تقنيو أجهزة التخطيط و التي تعرض بنهاية المطاف  ةالاجتماعي

  .على الحكومة التي تختار المشاريع المناسبة من بين البدائل المختلفة

                                                
ج تقييم المشاريع الاستثمارية بين النظرية و التطبيق و انعكاساا على الاقتصاديات النامية، رسالة دكتوراه غير بعداش، نماذ. بوفامة، ز. م  )1(

  .164ص . ، مرجع أورده سفيان فنيط، المرجع السابق336، ص 2001منشورة، كلية الاقتصاد، جامعة الجزائر، 
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يلية، حيث تترجم الاختيارات على برامج على مستوى و هي المرحلة التفص: المرحلة الثانية 
القطاعات من خلال إعداد الخطة القطاعية التي يتم إثراؤها في الوزارات الوصية، ثم توجه بعد ذلك 

  .مة إلى القاعدةو كما هو واضح فهو تخطيط من الق للمؤسسة فالوحدة التابعة لها،
ية وفقا لأهداف التنمية على المدى الطويل، و بعد إبراز الخطوط العريضة و المحاور الأساس

و صالات بين المؤسسات العمومية يتم تحضير المخططات على المدى المتوسط، و بعد مشاورات و ات
من المخطط السنوي في شكله النهائي  الوزارات الوصية و الجهاز المركزي للحكومة يصادق على

  .مويل و بعدها يبدأ تنفيذ المشاريعطرف الحكومة و تصادق وزارة المالية على خطة الت
و واضح مرة أخرى أن العملية سياسية بالدرجة الأولى و أن التقييم و المفاضلة بين المشاريع 

  .لا يخضع لفنيات علم تقييم المشروعات، بل لاعتبارات سياسية محضة
قامت كتابة الدولة للتخطيط ) 1977 - 1974(بالنسبة للمخطط الرباعي الثاني  .2

اد وثيقة كانت عبارة عن مجموعة من الأفكار لمشاريع تمت دراستها دف إدراجها ضمن بإعد
المخطط الوطني للتنمية، و قد تضمنت الوثيقة أدوات تحليل و تصنيف المشاريع الاستثمارية من 
خلال مفهوم المعايير الكمية التي تعتمد على استعمال الحساب الاقتصادي و تحديد مدى مساهمة 

 ةعلى مفهوم المردودي و قد اعتمدت هذه المعايير.  يع في أهداف التنمية على الأمد البعيدالمشار
  : المالية و الاقتصادية و من أهمها 

وى ـالمست و هي نفسها المعايير المعروفة على: معايير المردودية المالية  .أ 
 : )1(من أبرزها المي و التيــالع

  :الذي يعرف بالصيغة التالية:ستثمارة المضافة الحالية على الامعيار القيم ∗
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  ).القيمة المضافة(القيمة الحالية للفائض الاقتصادي  S: حيث تمثل
          VAt  القيمة المضافة المحققة في السنةT.  

             It  الاستثمار في السنةT.  

                                                
  .168ص . رجع أورده سفيان فنيط، المرجع السابق، م343 - 342بعداش، المرجع السابق ص . بوفامة، ز. م )1(
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             a لكل القطاعات في ذلك  % 8 معدل القيمة الحالية و الذي حدد بـ
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  .T الربح المحقق في السنة :  Bt: حيث تمثل 
             It   : النفقات الاستثمارية في السنة T.  

               i  :معدل المردود الداخلي.  
 :معايير المردودية الاقتصادية  .ب 

على مية الاقتصادية، يتم لقد سطرت الجزائر أربعة أهداف كبرى ضمن استراتيجية التن
  :أساسها تقييم المشاريع الاستثمارية و هي 

 .زيادة حصيلة الدولة من النقد الأجنبي −

ات بغرض تلبية الحاجات الأساسية تشجيع المشاريع التي تعمل على إحلال الوارد −
 .للسكان

 .العمل على تحقيق التكامل بين فروع النشاط الاقتصادي −

 .العمل على النهوض بالأقاليم الأكثر تخلفا تحت شعار سياسة التوازن الجهوي −

 اريعـالتي تساعد على تقييم المشللتخطيط بوضع بعض المعايير  ةو بذلك قامت كتابة الدول
  .اهمتها في تحقيق هذه الأهدافو قياس مدى مس

  :)1(و من هذه المعايير ما يلي 
 :Ed (Efficacité en devise(معيار فعالية النقد الأجنبي  ∗

 :عن هذا المعيار بالصيغة التالية و يعبر
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  .إيرادات المشروع من النقد الأجنبي  Rt : حيث تمثل 
             Dt   نفقات المشروع من النقد الأجنبي.  

               It  الاستثمار بالعملة الصعبة.  
          i  معدل القيمة الحالية.  

                   T   فترة حياة المشروع.  
  .و طبعا يفضل المشروع الذي يحقق أكبر قيمة لهذا المعيار

 ‘ SI( importation(معيار مساهمة المشروع في إحلال الواردات  ∗

substitution D: 

  : و يعبر عنه بالصيغة التالية
 
   
  

في ل ذلك على أن المشروع يساهم و كلما كانت قيمة هذا المعيار قريبة من الصفر كلما د
  .إحلال الواردات

عن ، لكن التعليمة الواردة هذا و يلاحظ أن هذين المعيارين يتطلبان استعمال سعر صرف
و المعيارين في التقييم للتخطيط لا تشير إلى ذلك، مما يبين عدم دقة استخدام هذين  كتابة الدولة

  .المفاضلة بين المشاريع
 :معيار تحقيق التكامل الاقتصادي ∗

زيادة الإنتاج الوطني و توسيع الروابـط ب ،انطلاقا من استثمار معين ،الذي يسمح
  : التاليتين تعبران عن ذلكلصيغتينو الخلفية مع المشاريع الأخرى و ا الأماميـة
  
  
  
    
  
  

  تهلاك الوسيط المستوردالاس
  الاستهلاك الوسيط الكلي

  =مساهمة المشروع في إحلال الواردات 

  الاستثمار بالعملة المحلية  = درجة التكامل الاقتصادي للمشروع الواحد 
  الاستثمار الإجمالي 

  = درجة التكامل الاقتصادي موعة مشاريع  

  

  الاستهلاك الوسيط المحلي
  هلاك الوسيط الكليالاست
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و كلما اقتربت هذه الدرجة من الواحد كلما دل ذلك على مساهمة المشروع أو مجموعة 
  .المشاريع الكبيرة في تحقيق التكامل الاقتصادي

 :معيار تحقيق التوازن الجهوي ∗

إلى جهة أخرى يؤدي لية، و من و يشمل هذا المعيار من جهة التوزيع الأمثل للموارد المح
توزيع أكثر عدالة للدخل على مجمل السكان، لذلك على المشاريع التي تسعى لتحقيق هذا الهدف 
أن تحدد الآثار المباشرة التي تؤدي بالمشروع إلى خلق مناصب عمل جديدة، و استعمال المواد 

و الخدمات، إلا أن هذه الأولية المحلية، فضلا عن قياس آثار المشروع على قطاع النقل و التجارة 
تعط معايير كمية لحساب هذه الآثار، ما عدا فيما يتعلق بخلق مناصب عمل جديدة  لم" الوثيقة«

  :فقد اقترحت الصيغ التالية 
 .تحديد عدد مناصب العمل التي يحدثها المشروع  −

 .عدد مناصب العمل/ التكلفة الاستثمارية = تكلفة منصب العمل   −
                           

 =     الإنتاجية المتوسطة   −

  
  :ذه المعايير تفتقر إلى الدقة حيثو قد لاحظنا أن ه

أن معيار القيمة الحالية يعتبر معيارا ماليا محضا، مما يعني أنه لا يأخذ بعين الاعتبار   −
ايير القيم الاجتماعية الحقيقية للمدخلات و المخرجات، و من الغريب أن هذه الوثيقة تقترح مع

 .مالية معروف أا تطبق من وجهة نظر المستثمر الفرد و تستخدمها للتقييم من وجهة نظر كلية

أن عامل رأس المال ليس هو القيد الوحيد على عملية الاستثمار بل يضاف إليه   −
ال مثل هذه العوامل لا و بذلك فإن إغف. الخ...عوامل أخرى كاليد العاملة الماهرة و النقد الأجنبي،

 .درإلى التخصيص الأمثل للموا يؤدي

النقص في بعض المعلومات الأساسية كتحديد معدل صرف العمـلة، و معـدل   −
 .الخصـم الاجتماعي

لم يحدد المعيار المتعلق بفعالية النقد الأجنبي حدود الأزمة المتعلقة بمدى النقص في   −
 .دالعملة الصعبة إن كان على المدى القصير أو المتوسط أو البعي

  القيمة المضافة لسنة من التشغيل
  عدد مناصب العمل 



  - 450  - 

  

بل هناك . إن هذه الوثيقة لا تشير إلى نوع التسعير المستخدم بالنسبة لتقييم المشاريع  −
 .خلط واضح بين معايير التقييم المالي و معايير التقييم الاقتصادي

إن هذه الملاحظات على مستوى المعايير تقود إلى ملاحظات أخرى أساسية تتناول طبيعة 
  .ريعالمنهج المستخدم في تقييم المشا

إن المتتبع لأسلوب تقييم المشاريع الوطنية يصطدم بحقيقة كبيرة مفادها أنه لا يوجد منهج 
وطني واضح لتقييم المشاريع الاستثمارية بدءا بدراسات الجدوى المختلفة و التي تتناول الفكرة 

و  لتمويلية و الماليةالمبدئية للمشروع مرورا بالدراسات القانونية و التنظيمية و الفنية و التسويقية و ا
إلى شاريع، و هو ما أدى الاقتصادية، و هذا ما انعكس في سوء اتخاذ القرارات الخاصة بالم

ما كانت  كثيرا ذذة، إفادية و الاجتماعية للمشاريع المنالاختلالات الهيكلية الواضحة في البنية الاقتص
و غالبا ما تقوم ا جهات غير قرارات إنشاء المشاريع تتخذ بطريقة ارتجالية غير مدروسة، 

 متخصصة لأوضاع ظرفية، و قد تفرض أحيانا مشاريع معينة من طرف الهيئات المقدمة
و هو  -قبل رغم آثارها السلبية، فضلا عن غياب و تخلف بيئة المعلومات تللمساعدات، و بالتالي 

لمتاحة و قلة الخبرات المؤهلة لمثل هذه و قلة البدائل التكنولوجية ا -ما تعاني منه غالبية البلدان النامية 
ذة و أهداف التنمية زيادة على ضعف التكامل و التنسيق بين طبيعة المشاريع المنف. الدراسات

و الرقابة في إعداد  ز التخطيط في مجال الضبطالاجتماعية مما أخل بدور جها الاقتصادية و
ة في التقييم المالـي للمشاريـع دون فضلا عن عدم ملاءمة الأساليب المستورد  .)1(المشاريع

الاهتمـام باـال الاجتماعي، و عدم ملاءمتها لأهداف التنمية، حيث تميزت المشاريع المنفذة 
اختيار المشاريع كثيرا زيادة على أن .التكامل مما أخل بالتوازن الاقتصادي داخل البلدبالتنافر و عدم 

حداث النمو الاقتصادي االمشاريع المنجزة بعيدة عن  جعل ما كان يخضع للقرارات السياسية مما
  .المطلوب

هو منها،  ولامشاريع المنفذة لا تحقق ما كان مأب التي جعلت المبازيادة على أن من الأس
عدم وجود منهج كفء يستخدم في تقييم و اختيار هذه المشروعات سواء كان تقييما سابقا، بحيث 

و بالغت لية، و فرضت شروطها، استغلت عدم وجود خبرات مح ترك الأمر للمكاتب الأجنبية التي

                                                
(1  ) Abdelhamid Brahimi, L’Economie Algériènne, Défis et enjeux, Dahleb, Alger, 1991, P. 230. 

  .170، ص مرجع أورده سفيان فنيط، المرجع السابق
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لم يسمح ها، أو تقييما لاحقا، في إعطاء تكاليف خيالية للمشاريع التي أوكلت إليها مهمة إنجاز
التي منحت من  امها بتحقيق الأهدافبمتابعة المشروعات التي بدأت الإنتاج، للتأكد من مدى التز

  .المزايا و الإعفاءات التي كفلها قانون الاستثمارأجلها الموافقة، و استفادت ب
و  ير التي تعكس أهدافلذلك فإن التقييم السليم للمشروعات وفقا موعة من المعاي

أولويات التنمية الاقتصادية و الاجتماعية، وفقا للخطط الموضوعة من شأنه أن يقلل من حدة هذه 
  .لاج الاختلالات الهيكلية في الاقتصادالمشاكل، و يزيد من فاعلية هذه المشاريع في ع

  .تدهور الأوضاع التمويلية للاقتصاد الجزائري و ضرورة التوجه لاقتصاد السوق: ثانيا 
فقد  -الذي ما لبث أن حول إلى الس الوطني للتخطيط  - )∗(إن ضعف جهاز التخطيط

انوني ــدعم القـقراراته لل ارـالكثير من صلاحياته بحجة الانتقال إلى اقتصاد السوق نظرا لافتق
مها شركات قوية و السياسي، خاصة أمام ضغط بعض الوزارات التي تتمتع بنفوذ كبير، و التي تدع

على مستوى القرار و تحظى بغالبية الاستثمارات على حساب قطاعات أخرى، مما أثر في اية  تؤثر
  .بة عنهاالمطاف على أسلوب اتخاذ القرارات و الآثار السلبية المترت

أضف إلى هذه العوامل السلبية التي أثرت على القرارات الاستثمارية عاملا آخر لا يقل تأثيرا 
و تعميقا لهذه السلبية و هو التأخر في زمن إنجاز المشروعات، حيث لوحظ أن أغلب المشاريع 

التي تعود بشكل المستثمرة، و  دتستغرق فترة أطول من المقرر لإتمام إنجازها، مما أثر على الموار
أساسي إلى افتقار هذه المشاريع لدراسات الجدوى التي تعد من أساسيات علم تقييم المشاريع، حيث 
يؤثر انعدام هذه الدراسات إلى سوء اتخاذ القرار الاستثماري، فضلا عن تعدد مراكز اتخاذ هذا 

  .القرار
ليف، و هي مشاكل هذا و قد عانت أغلب هذه المشاريع من ارتفاع غير حقيقي للتكا

مفتعلة تعود لاستغلال مكاتب الدراسات الأجنبية التي أوكلت إليها مهمة إنجاز هذه المشاريع نظرا 
في المحددة  تلانعدام الخبرة المحلية، فضلا عن تعدد وبطء الإجراءات الإدارية، و عدم تسيير الميزانيا

مما كان مقررا، ع و ارتفاع التكاليف عما الآجال المقررة، و الذي أدى إلى طول فترة إنجاز المشاري

                                                
ك عبد اللطيف بن أشنهو، التجربة أنظر في ذل). 1984 - 1980(خلال فترة المخطط الخماسي الأول  هاز التخطيط لم تحدد له وزارة الاإن ج )  ∗(

  .و ما بعدها 128، ص 1982، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، )1980 –1962(الجزائرية في التنمية و التخطيط 
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أدى إلى ضعف الإمداد بالإنتاج المحلي، و هو ما دفع من جهة أخرى إلى زيادة الواردات، و نقص 
  .الصادرات عما هو مخطط لها، و هو ما أرهق ميزان المدفوعات

ن أفي كثير من الأحيان  و كان من نتائج كل هذه السياسات الناقصة و غير المدروسة
و تجاريا، و بذلك بقي قطاع  اازدادت مديونية الجزائر و تعمقت تبعيتها للخارج تكنولوجي

المحروقات هو القطاع الوحيد الذي يترأس قائمة الصادرات، ويعود إليه تمويل الاقتصاد، و هو ما أثر 
بعد أن تخلت  على عملية التنمية المتوازنة، فضلا عن آثاره السلبية على قرارات الاستثمار، و خاصة

البنوك عن تمويل المشاريع الستراتيجية في القطاع العام، حيث أوكلت هذه المهمة للخزينة العمومية، 
بينما احتفظت البنوك بتمويل المشاريع المتوسطة و الصغيرة التي تحقق مردودية مالية، و قد كان هذا 

العاجزة و التي لا تستطيع الخزينة  القرار هو الخطوة الأولى نحو تخلي الدولة عن تمويل المؤسسات
  .ديوا دبتسدي فلومية التكالعم

و الحقيقة التي يمكن استخلاصها هي استمرار نفس الأخطاء السابقة، و هيمنة القرارات 
السياسية على القرارات الاقتصادية، و عدم انعكاس الإجراءات المتخذة في الواقع العملي، إذ يراد 

السوق بكل ما تحمله من معاني الخوصصة و العولمة و تحرير الاقتصاد  داالوصول إلى مرحلة اقتص
التخلف، بل و ظهور أزمات جديدة ابتعدت  وةصاد الموجه، مما زاد من تعميق هبعقلية الاقت

  .بالاقتصاد الوطني عن تحقيق التنمية الاقتصادية و الاجتماعية المنشودة
ذب الاستثمارات الأجنبية و تعزيز الجهود المبذولة من طرف الحكومة لج: ثالثا 

  لاقتصاد السوق  التحولمسار 
منذ ثمانينات القرن الماضي، حدثت تحولات عميقة في السياسة الاستثمارية في الجزائر، إذ أن 
العولمة الاقتصادية و ضرورة الانضمام للمنظمة العالمية للتجارة وضع الاقتصاد الوطني و أصحاب 

تمت ضرورة التحول لاقتصاد السوق، بما يتطلبه من تحولات سريعة في هذا القرارات أمام وقائع ح
تية، ـو الخدمات و البنى التح اال، إذ حصل تغير كبير في هيكل الاستثمار لصالح مشاريع الزراعة

و التي لم تحظ باهتمام كبير في الفترة الماضية، و ذلك بغرض إعادة التوازن للاقتصاد، و قد انصب 
م في هذه الفترة على إعادة هيكلة المؤسسات العمومية، و تشجيع القطاع الخاص، و التركيز الاهتما

على استيراد السلع الاستهلاكية بغرض إشباع الطلب الخاص المتزايد إلا أن هذه السياسة فجرت 
ط ريع لأسعار النفط في أواسخاصة أا تزامنت مع الانخفاض المالكثير من المشاكل الاجتماعية و 
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 % 20.5والي ـو ارتفاع التضخم إلى ح % 2الثمانينات مما أدى إلى تراجع النمو الاقتصادي بحوالي 

تدهور ميزان المدفوعات، فضلا عن انخفاض  قو هو ما عم. )1(و ارتفاع معدل البطالة بشكل مهول
نية المؤسسات العمومية و عدم قدرا على خوض الاحتياطي من العملة الصعبة، و ارتفاع مديو

و هذا ما دفع بالجزائر إلى اتخاذ إجراءات صارمة . غمار المنافسة التي تفرضها آليات اقتصاد السوق
هدفها الانتقال من الاقتصاد الموجه إلى اقتصاد السوق، منها صدور العديد من التشريعات الجديدة 

، و قانون )∗∗(2001ثم سنة  1993و قانون الاستثمار سنة  )∗(1990كقانون النقد و القرض سنة 
   .)∗∗∗(1995الخوصصة سنة 

مت ـ مجال الاستثمارات و انضأبرمت الجزائر اتفاقيات في 1993و قبل صدور قانون سنة 
التي   إطار اتحاد المغرب العربيو صادقت على معاهدات دولية، منها معاهدة متعلقة بالاستثمارات في

من  يعتبريلة، حيث أن تقنين الاستثمارات المعاهدات الجهوية المتعددة الأطراف القل تعتبر من
  .العمليات الصعبة التي لم يتم الاتفاق حولها حتى بين الدول المتقدمة

كما قامت الجزائر بإبرام معاهدات ثنائية مع عدد من الدول الغربية، كما انضمت إلى 
  ، و وافقت على)2(بالاستثمارات بين الدول و رعايا الدول الأخرىاتفاقية تسوية المنازعات المتعلقة 

  

                                                
عن  359، ص 1999بن دعيدة، التجربة الجزائرية في الإصلاحات الاقتصادية، المركز الوطني للدراسات الخاصة بالتخطيط، الجزائر،  عبد االله  )1(

  .186ص . سفيان فنيط، المرجع السابق
طاعات عدا تلك التي تخص يهدف هذا القانون إلى رفع القيود على حركة رؤوس الأموال، و بالتالي تشجيع رأس المال الأجنبي في كل الق )  ∗(

  .القطاع السيادي، و قد نص القانون على عدم التمييز بين وطني و أجنبي بل عممه إلى مقيم و غير مقيم
كالإعفاءات  تيهدف هذا القانون إلى تشجيع الاستثمار مهما كان مصدره مع عدم التمييز بين المقيمين و غير المقيمين، و ضمان بعض الامتيازا ) ∗∗(

فضلا عن بعض . نقل الملكية و الرسم على القيمة المضافة و الرسوم الجمركية و الضريبة على الأرباح لفترة لا تتعدى ثلاث سنواتعلى يبية الضر
التي  لإضافة إلى الامتيازاتبا. الامتيازات الإضافية المتعلقة بالاستثمار للنهوض ببعض الأقاليم و المناطق الحرة و التي قد تصل إلى عشر سنوات

ة مجلس تحصل عليها المشاريع الستراتيجية، و التي تدخل ضمن نظام التدعيم وفقا لعقود تبرم بين المستثمرين و وكالة تدعيم الاستثمار مع موافق
  . الحكومة

لى الأموال بغرض خلق نشاطات عمل هذا القانون على تبسيط الإجراءات المتعلقة بالاستثمار و التوسع في منح المزايا سواء فيما يخص الحصول ع )***(
  . جديدة أو توسيع قدرات إنتاجية لمؤسسات قائمة، أو إعادة تأهيل مؤسسة عامة، بالإضافة إلى عمليات الخوصصة

ستثمارات يتضمن الموافقة على اتفاقية تسوية المنازعات المتعلقة بالا 1995يناير  21الموافق  1415شعبان  19مؤرخ في  04 - 95أنظر؛ أمر رقم :  )2(
، 7، العدد ة، الجريدة الرسميتبين الدول و رعايا الدول الأخرى، كما يتضمن الموافقة على الاتفاقية المتضمنة إحداث الوكالة الدولية لضمان الاستثمارا
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  .)1(الاتفاقية المتضمنة إحداث الوكالة الدولية لضمان الاستثمارات
و ذا تكون الجزائر قد دخلت مجال الاستثمار الأجنبي المباشر مهيئة الظروف على المستوى 

  .   الداخلي و الدولي
ات هي نتيجة لسياسة اقتصادية دامت ثلاثة عقود، أراد و هكذا نلاحظ أن هذه الإجراء

، حيث كان الهدف من هذه 1988المشرع أن يساير الإصلاحات الاقتصادية التي بدأت منذ 
الإجراءات هو تحرير الاقتصاد الوطني بإرساء قواعد اقتصاد السوق، فبعد أن كانت الجزائر تعارض 

أسمال الخاص الوطني و الأجنبي، حيث كان الهدف المعلن الاستثمار المباشر، فتحت الباب واسعا للر
ث تنمية اقتصادية، لكن الهدف الحقيقي كان البحث عن حل اللجوء إلى الاستثمار المباشر هو احد

 وية،ـلها بأن تسطر سياسة تنم للخروج من أزمة المديونية، فالخروج من المديونية هو الذي سيسمح
ات لاختيار المشاريع التي تحقق النمو الاقتصادي المطلوب و من ورائها وضع أهداف و أولوي

لمواجهة الأوضاع العالمية الراهنة، و بالتالي تركيز جهود الدولة على معالجة الآثار الاجتماعية لهذه 
  .التحولات

إلا أنه و برغم كل الإجراءات المتخذة في إطار قوانين الاستثمار ظلت الجزائر من الدول 
جذبا للاستثمار الأجنبي مما يعني ضرورة البحث عن وسائل أخرى أكثر نجاعة الأقل نشاطا و 

لمواكبة المناهج العصرية في تسيير الاقتصاد الوطني، و خاصة بعد التصحيح الهيكلي الذي فرضه 
ة، ــارة العالميـصندوق النقد الدولي على الجزائر، و طلب انضمام هذه الأخيرة إلى منظمة التج

إطار  مما يضع الجزائر في. )∗(ة الخارجية مع الاتحاد الأوروبيجارى اتفاقية تحرير التو التوقيع عل
 على قطاع  يركز من خلال هذه الاتفاقية إلاأن الاتحاد الأوروبي لم منافسة حقيقية خاصة

ية هو تحقيق الأهداف الأوروبية و المتمثلة في مواجهة المنافسة الأمريك المحروقات، مما يعني أن الهدف
  .و اليابانية في كسب أسواق دول جنوب البحر المتوسط باعتبارها أسواقا استهلاكية واسعة

و هكذا نخلص إلى نتيجة واضحة و هي أن الاعتماد على الخبرات الأجنبية أدى إلى اختيار 
ية مشاريع لم تخدم أهداف و أولويات التنمية الاقتصادية لأنه لم يتم اختيارها وفقا للأساليب العلم

                                                
يتضمن الموافقة على اتفاقية تسوية المنازعات المتعلقة بالاستثمارات  1995يناير  21الموافق  1415شعبان  19مؤرخ في  04 - 95ظر؛ أمر رقم أن:  )1(

، 7، العدد ةي، الجريدة الرسمتبين الدول و رعايا الدول الأخرى، كما يتضمن الموافقة على الاتفاقية المتضمنة إحداث الوكالة الدولية لضمان الاستثمارا
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 الميةــو تطبيق المناهج الع الصحيحة المعروفة عالميا، و التي تعتمد على دراسات الجدوى المختلفة،
 اعية،ـية الاقتصادية و الاجتمو انتقاء ما هو مناسب منها لأوضاع بلد نامي يهدف إلى تحقيق التنم

اال لأن تفرض  و يطمح إلى تحقيق معدلات نمو مقبولة على مستوى الاقتصاد الوطني، بل فسحت
الأطراف الأجنبية شروطا مجحفة أدت إلى رفع تكلفة المشاريع المنجزة بشكل مهول، و عمق التبعية 
التكنولوجية من خلال ارتفاع قيمة الواردات، و إهمال المنتج المحلي و ميش الإطارات الوطنية 

ها لو تم انتهاج سياسة حكيمة و هي مشاكل كان يمكن تفادي. العاملة بحقل الإنتاج و تقزيم دورها
ط ـفي مجال الاستثمار تعتمد بالدرجة الأولى على القدرات الذاتية، و توظيف موارد البلاد من النف

و الغاز لصالح إنجاز مشاريع تعمل على تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية و الاجتماعية من توفير 
رات في مختلف التخصصات و النهوض ل و تكوين الفنيين و الإطاامناصب عمل و تدريب العم

  .بالمناطق الأكثر تخلفا
لا الاستثمارات الأجنبية المباشرة أما فيما يتعلق بالمرحلة الراهنة فإن الملاحظ أن حجم تدفق 
في فترة عدم الاستقرار السياسي  يتناسب مع حجم الامتيازات و الحوافز الممنوحة لها، و خاصة في

أن  لاستثمارات الأجنبية، و خاصةي و التي أثرت كثيرا على جذب االتسعينات من القرن الماض
عامل الجذب هذا لا يعتمد فقط على حوافز الاستثمار التي تنص عليها قوانين تشجيع الاستثمارات 
الأجنبية، بل يعتمد بالدرجة الأولى على الاستقرار السياسي و الاقتصادي و درجة النمو لاقتصاد 

  .البلاد المضيف
في تثمارات الأجنبية مازالت قى بعد كل ذلك أن تجربة الجزائر في مجال جذب الاسو يب

إلا أن مزايا الاستعانة بالاستثمار الأجنبي  ،بداياا، و لا يمكن الحكم عليها بشكل موضوعي
المباشر، و ضرورته للاقتصاد الوطني لا ينبغي أن تنسينا مخاطر المبالغة في دور هذه الاستثمارات 

 ة،ـعولمة العملية الإنتاجي سبة للتنمية، و خاصة بالنسبة للشركات عابرة القارات التي دف إلىبالن
ا و هذا يتطلب التحديد الدقيق للدور المرغوب لهذه الاستثمارات و التي يجب النظر إليها على أن له

للدراسة و التقييم  دورا مكملا لعملية التنمية و ليس بديلا عنها، كما أن إخضاع الاستثمار الأجنبي
على  من أثر مخاطره لالموضوعي، و القياس الدقيق لتأثيره على أهداف التنمية من شأنه أن يقل

الاقتصاد، و هذا ما يجب أن يقوم به الجانب الوطني، و هذا يعني ضرورة وجود منهج علمي قابل 
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الذي يمكن أن تلعبه في  الدورللتطبيق العملي، بغرض تقييم هذه الاستثمارات، و الحد من خطورة 
   .الاقتصاد الوطني

 .خلاصة القسم المتعلق بالإطار النظري لتقييم المشاريع بالدول النامية
استهدفت دراسة الإطار النظري لتقييم المشايع في الدول النامية استخلاص الأسس 

كون تلك والأساليب التي تتلاءم مع خصائص وظروف هذه البلدان والجزائر من بينها، بحيث ت
ها يائية بجانبــة الإنمــالأسس والأساليب أدوات في مجال تحقيق أهداف السياس

  .ادي و الاجتماعيــالاقتص
وقد تطرقنا في هذا اال إلى أهم مبادئ دراسة الجدوى التجارية على اعتبار أا المدخل 

راسة الجدوى الاقتصادية ، مع إبراز الأسس التي تقوم عليها دجتماعيةالأساسي لدراسة الجدوى الا
فيما يتعلق بأسس التسعير والخصم الملائم لتقييم المشاريع، ثم انتقلنا إلى عرض أهم المناهج المعاصرة 

وأخيرا تعرضنا للمعايير المستخدمة في عملية التقييم، والتي . لتقييم المشاريع الصناعية بالدول النامية
ير مكملة أو بديلة للمعايير الأساسية التي تستند إلى تستعمل في الأدب الاقتصادي على أا معاي

و ختمنا هذا القسم باعطاء فكرة شاملة عن تقييم و تنفيذ المشروعات .العمر الاقتصادي للمشروع
  .في الجزائر

  .ونتعرض فيما يلي لنتائج هذه الدراسة
مع إلقاء مناهج رئيسية لتقييم المشروعات  ستتناولنا في هذه الدراسة بالبحث : أولا 

نظرة عامـة على مختلف المناهج المعروفة على مستوى عالمي، والمناهج الرئيسية التي تناولناها هي 
الأمم  ة، ومنهج منظم" ليتل وميرليس"منهج منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والمعروف بمنهج 

و منهج البنك الدولي ) اسإيدك(المتحدة للتنمية الصناعية، ومنهج التنمية الصناعية للدول العربية 
ومنهج الآثار التي نركز عليه في الجانب للانشـاء و التعمير، و منهج الوكالة الأمريكية للتقييم 

  .التطبيقي من هذه الدراسة
ويعتبر المنهجان الأول و الثاني هما المنهجان الأساسيان لتقييم المشاريع الصناعية، والذي 

اهة إلى مجال تقييم المشاريع منذ سبعينـات القـرن الماضـي، عملا على إدخال أسس اقتصاد الرف
على اعتبار أن عملية تقييم المشاريع كانت تتم قبل ذلك دون الآخذ في الحسبان للاعتبارات 

  .الاجتماعية أو الإنمائية للدولة في إطار حساب الربحية التي تستهدف تحديد جدوى المشاريع
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تمت دراسته نظرا لأن من شارك في وضعه هم  دفق" دكاسإي"أما المنهج الثالث وهو منهج 
جماعة من الاقتصاديين والخبراء العالميين والعرب، بحيث حقق ميزتين تتمثل الأولى في الأخذ في 
الحسبان كل الاعتبارات المنهجية التي تضمنتها المدارس الفكرية المعاصرة للتقييم التي ظهرت قبله، 

ية في الإلمام بظروف التنمية موع الدول النامية بشكل عام والعربية في حين تمثلت الميزة الثان
فهو منهج البنك الدولي للإنشاء و التعمير الذي ركز اهتمامه على أما المنهج الرابع . بشكل خاص

المشاريع الزراعية و المنهج الخامس و هو منهج الوكالة الأمريكية الذي ركز على إرشادات لتقييم 
 قطاعات معينة كالاتصالات و الكهرباء و التصنيع و بعض االات الاجتمـاعية المشاريع في

وهو منهج الآثار فلا يختلف من حيث منطلقاته عن بقية كالصــحة و التعليم أما المنهج السادس 
المناهج إلا أنه يبسط الكثير من العوائق التي تصادف اقتصاديات البلدان النامية من حيث عدم توفر 

يانات الدقيقة والخبرات التي يتطلبها حساب أسعار الظل نظرا لاعتماده على أسعار السوق فقط، الب
فضلا عن أنه يصلح للتطبيق في كل الاقتصادات، وعلى كل المستويات سواء على مستوى المشاريع 

  . الخاصة أو على مستوى القطاعات أو على مستوى الاقتصاد ككل
لت إليها الدراسة أن كل مناهج التقييم تنطلق من مبدأ واحد من النتائج التي توص :ثانيا 

ة يفيما يتعلق بالمشاريع الصناع الاجتماعيةوهو وجود اختلاف بين الربحية التجارية والربحية 
وهذا الاختلاف راجع إلى نقطتين هامتين تتعلق ). وبشكل عام في كل القطاعات الاقتصادية(

 تشوب اقتصادات أغلب الدول النامية و نقص الموارد المادية التي ةالأولى بالاختلالات الهيكلي
والمالية المتاحة لعملية الاستثمار والتنمية بشكل عام، والنقطة الثانية والتي تعتبر كنتيجة للنقطة 
الأولى تتمثل في مختلف صور التدخل الحكومي بغرض الحد من عوامل النقص هذه، وهو ما يؤدي 

اسات الضريبية وأساليب الدعم المختلفة وهذا من شأنه أن يجعل الأسعار إلى وجود جملة من السي
السائدة لا تعبر عن مشكل الندرة التي تطبع مختلف عوامل الإنتاج والسلع والخدمات والتي تعبر عن 

  .لات و مخرجات المشاريع قيد التقييمــمدخ
الصناعية وفقا للمناهج  بناء على الوقائع السابقة نجد أن عملية تقييم المشاريع:ثالثا 

ذكورة تقوم على تعديل المؤشرات المتعلقة بالربحية المستخلصة من الحسابات المعتمدة على الم
الأسعار والمعدلات السائدة بالشكل الذي يجعلها تعبر عن ربحية المشروع من وجهة نظر الاقتصاد 
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الاختلافات بين المناهج  وليس فقط من وجهة نظر القائمين بالمشروع، ومن هنا تبدأ وطنيال
  .المختلفة فيما تعتمد عليه من أسس وما تقترحه من وسائل لإجراء مثل هذه التعديلات

مع ملاحظة أن المقارنة بين المشاريع البديلة التي تتنافس على حجم معين من الموارد ينبغي 
  .أن تجري على أساس منهج واحد، وليس منهجين مختلفين

ييم الاقتصادي للمشاريع يكمن في تقدير مساهمتها في أهداف التنمية، إن مبدأ التق: رابعا 
ويتفق الاقتصاديون بشكل عام على هذا المبدأ البسيط، إلا أن الخلافات تظهر على مستوى 
التطبيق، نظرا للتعقيدات الناجمة عن عدم كفاية أدوات التقدير المتاحة ماليا، وأيضا بسبب اختلاف 

  .تصاد السياسيالآراء في مجال الاق
يعتمدان على نفس ) UNIDOو  OECD(ويلاحظ في هذا السياق أن المنهجين الأولين 

مع إعادة تقدير هذين المعيارين . المعيارين للتقييم، و هما صافي القيمة الحالية ومعدل العائد الداخلي
، في حين أن منهج "لمعلمات الوطنيةا"و" بأسعار الظل"باستخدام الأسعار والأوزان التي يعبر عنها 

يستبدل هذين المعيارين بمعيار القيمة المضافة القوميـة الصافيـة مع زيادة بعض ) إيدكاس(
المؤشرات  المؤشرات التكميلية التي تحدد وفقا لظروف الدولة الاقتصادية،  بحيث تتعلق هذه

  .الخ...، بمتغيرات العمالة والتوزيع بين الفئات والأقاليم المختلفة، والصرف الأجنبي
أما منهج الآثار فيعتمد على معيار القيمة المضافة الكلية التي يحققها المشروع والمشاريع 
المرتبطة به، وكيفية توزيعها على أصحاب عوامل الإنتاج بحيث تتحدد كفاءة المشروع من خلال 

للدولة  الإضافات الموجبة أو السالبة في الدخول التي توزع على العمال في شكل أجور، أو
  .والمنظمين سواء كانوا وطنيين أو أجانب

والملاحظة التي يمكن أن نخرج ا هي أن الدراسة باستخدام طريقة الآثار من هذا الباب 
. تشكل المسألة الثنائية للدراسة باستخدام أسعار الظل، فهي بذلك لا تناقضها بل تكملهـا

لبلدان النامية بحيث تعطى لكل واحد منها أهمية فضـلا عن أن معايير التقييم لها أهمية عامة في ا
نسبية تبعا للأهداف الاقتصادية والاجتماعية، إذ تعطى الأولوية لاختيارات تعتبر سياسية بالدرجة 

  .الأولى، والتي يمكن للحكومات أن تعطى ا أراء مختلفة
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ن مشكل إن التقييم الاقتصادي للمشاريع لا يبدو كمشكل في حد ذاته، ولكن كجزء م
أكثر اتساعا، وهو مشكل التوجيه والإدارة الاقتصادية الوطنية، وهكذا، لا يوجد معيار عام 

  .رض منها الملائمة بشكل أفضل مع سياسة التنميةغلاختيار المشاريع، بل مجرد أدوات حسابية ال
ـة استخلصت الدراسة المقارنة للمناهج المختلفة، انه بالرغم من الأسس المنهجي :خامسا 

المترابطـة، إلاّ أن متطلبات تطبيقها تفوق قدرة البلدان النامية من حيث توافر المعلومات والبيانات 
اللازمة لذلك، كما أن الخبرات الفنية والاقتصادية المتاحة لها أضعف من أن تواكب متطلبات هذه 

الخ، فضلا ...والتوزيع المناهج من حيث الصيغ والمعادلات الرياضية المعقدة ودوال الطلب والمنفعة
عن التغير المستمر في الظروف والسياسات التي تتبعها هذه الدول والذي يستتبع تغيرات مقابلة في 

وأسعار الظل المستخدمة، وهو ما يتطلب وقتا وجهدا يتجاوز إمكانيات هذه  علمات الوطنيةقيم الم
  .البلدان

تعتبر مكملة للمعيارين الأساسين صافي  فيما يتعلق بمعايير تقييم الفترة الواحدة،:سادسا 
القيمة الحالية، ومعدل العائد الداخلي وهي المتمثلة في معايير، الربح الاقتصادي للوحدة، ومعدل 

والتي وبالإضافة إلى دورها المكمل في عملية التقييم فهي . الحماية الفعالة، ونسبة تكلفة الموارد المحلية
  .عدم توفر البيانات التاريخية للمشاريع القائمةتستخدم كمعايير بديلة في حال 

وقد استخلصت الدراسة أن معيار نسبة تكلفة الموارد المحلية هو المعيار الأكثر ملاءمة 
بحيث يتلافى النقص الأساسي في معيار الربح الاقتصادي للوحدة، وهو عدم إمكانية  للتطبيـق

لذلك تم التركيز في المطلب . لفرع صناعي واحداستخدامه للمقارنة بين المشاريع التي لا تنتمي 
الثالث من هذا المبحث على دراسة المشاكل المرتبطة باستخدام معيار نسبة تكلفة الموارد المحلية في 

وهي تلك . مجال تقييم المشاريع الصناعية حتى يمكن إعطاء أهمية خاصة لها عند تطبيق هذا المعيار
أو تفاوت درجة كفاءة تطبيق . جية المستخدمة بالمشاريع قيد المقارنةالمتعلقة باختلاف الفنون الإنتا

 جتماعيةنفس الفن الإنتاجي، في المشاريع المختلفة، مما يدفع إلى رفع الكفاءة، ومن ثم الربحية الا
  .للمشاريع القائمة

هناك ثلاث مشاكل تناولتها الدراسة بالتحليل عند تطبيق نسبة تكلفة الموارد  :سابعا 
لية، تتعلق الأولى بمشكل تسعير السلع والخدمات التي لا تدخل في إطار التجارة الدولية، وانتهت المح

الدراسة إلى أن كافة السلع والخدمات لهذه اموعة يتم تسعيرها على أساس تقسيم مدخلاا إلى 
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الموجهة لهذا وبالرغم من الانتقادات . مدخلات تقع في إطار التجارة الدولية وعمالة غير ماهرة
أما المشكلة الثانية فتتعلق بتقييم . كانت أعداد المنتجات محدودة االأسلوب، إلا أنه ممكن التطبيق إذ

الأصول الرأسمالية المستخدمة بالمشروع، نظرا لطبيعة المعيار نفسه حيث ينطبق لمدة سنة واحدة من 
الاقتصادية الحقيقية المرتبطة باستخدام عمر المشروع، مما يتطلب إيجاد صيغة ملائمة لتحديد التكلفة 

وقد توصلت الدراسة إلى ضرورة استخدام . تلك الأصول ذات العمر الإنتاجي متعدد الفترات
التكلفة التاريخية والتكلفة الاحلالية في شكل تحليل للحساسية ينتج عنه مستويان مختلفتان لنسبة 

  .تكلفة الموارد المحلية
تعلق بتقدير تكلفة الفرصة البديلة للأصول المغرقة، فقد توصلت أما المشكل الثالث والم

الدراسة إلى أنه يتم حساب تكلفة الفرصة البديلة لأي من أنواع الأصول المستخدمة طبقا للأسس 
  .التي تم استنتاجها سابقا للحساب الاقتصادي لتلك المدخلات

تم التوصل إلى أن الأساليب المتبعة فيما يتعلق بتقييم و تنفيذ المشروعات في الجزائر، :ثامنا
حتى الآن لا علاقة لها بفن علم تقييم المشروعات، بل مجرد توجيهات إرشادية من طرف السلطة 
ممثلة في الوزارة الوصية أو رئيس الحكومة فضلا عن التوجهات الأخيرة نحو اقتصاد السوق و العمل 

ا زالت في بداياا، و يصعب الحكم عليها على جذب الاستثمارات الأجنبية التي تعتبر تجربة م
  .بموضوعية

هكذا، و بعد التعرض للجوانب النظرية لتقييم المشاريع في الدول النامية سنتطرق في القسم 
الثاني إلى الناحية التطبيقية لهذا العلم مستخدمين في ذلك جدول المدخلات و المخرجات كأساس 

  لهذه الدراس
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  :دـهيـتم
تعتبر الحسابات الوطنية وسيلة لوصف النشاط الاقتصادي للمجتمع وصفا رقميا وفقا 

خلات المخرجات واحدا من الوسائل التي تمثل دو لما كان جدول الم. موعة من المبادئ المحاسبية
سات التشابك القطاعي في الاقتصاد الوطني فإن له دورا كبيرا في عملية التخطيط، و رسم السيا

الاقتصادية، إذ يمكن التعرف من خلاله على حجم الإنتاج و كشف الروابط بين مختلف فروع 
الاقتصاد الوطني من خلال تتبع حركة السلع و الخدمات، و كذا تحديد السياسات التي من شأا 

إضافة تغيير حجم الطلب النهائي أو توزيعه، أو تلك الخاصة بالنواحي الاستثمارية و الاستهلاكية، 
إلى أنه عند تغيير المعاملات الفنية في صناعة معينة، يمكننا التعرف على الآثار المترتبة على هذا التغيير 
سواء بالنسبة للصناعات الأخرى، أو مل الاقتصاد الوطني، و غيرها من االات الأخرى التي 

  .المخرجات ـيمكن الوصول إليها من خلال تحليل جداول المدخلات 
قد ظهرت المحاولات الأولى لدراسة و تحليل التشابك القطاعي داخل الاقتصاد الوطني منذ و 

 Tableau(ما يسمى بالجدول الاقتصادي " فرنسوا كيناي"طرح الاقتصادي الفرنسي 

Economique (ليون فالراس"تلتها النماذج التي وضعها  ،1758سنة) "Leon Walras ( في النصف
واسيلي "المخرجات التي قام بصياغتها -وصولا إلى نموذج المدخلات عشر،سع الثاني من القرن التا

لدراسة العلاقة بين المدخلات والمخرجات في الاقتصاد  1941 عام) w.Leontief" (ليونتييف
  )1( 1929و1919الأمريكي للفترة ما بين عامي 

  :النموذجافتراضات  -1
انية تقسيم الأنشطة الإنتاجية في يقوم نموذج المدخلات و المخرجات على أساس إمك

بحيث يمكن التعبير عن علاقاا المتشابكة بدوال بسيطة ) أو صناعات(الاقتصاد الوطني إلى قطاعات 
  :التاليةو يبنى النموذج على الافتراضات 

 أنوهذا يعني  واحد، إنتاجيمن طرف قطاع ) مجموعة من السلع  أو(تعرض كل سلعة -أ
  :هماقطتين الافتراض يبنى على ن

هناك طريقة واحدة فقط  أنبمعنى  المختلفة،السلع  إنتاجفي طريقة  إحلالانه لا يوجد -
  .كل مجموعة من السلع لإنتاج

                                                
 .159،ص 2003،طلعت الدمرداش إبراھیم، التخطیط الاقتصادي في إطار آلیات السوق ، الطبعة الثانیة، مكتبة القدس، مصر 1
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  .إنتاج أولي واحد فقط)أو صناعة (أن لكل قطاع -
لا  ي، أكل قطاع دالة في مستوى إنتاج هذا القطاع فقط) مدخلات(تعتبر مشتريات - ب

على مدخلات أي قطاع إذا لم يتغير مستوى ات الإنتاج في القطاعات الأخرى يوجد أي اثر لمستوي
  .مثلا تتطلب مضاعفة المدخلات الإنتاجدالة المستخدم خطية بحيث أن مضاعفة  أنمما يعني .إنتاجه

وهو . إن الأثر النهائي لمزاولة أنواع مختلفة من الإنتاج تساوي مجموع الآثار المنفصلة-جـ
  .لإضافة و الذي يستبعد وجود الوفورات والأضرار الخارجيةما يعرف بفرض ا

في المؤسسات و طريقة  الإنتاجو الحقيقة أن صحة هذه الافتراضات تعتمد على طبيعة 
بدرجة أكبر في حالة الوحدات امعة كما أن بعض الافتراضات تصح .تجميعها في قطاع واحد
 ورات الخارجية،ـستبعاد المنتجات المشتركة و الوفخاصة فيما يتعلق با و، قياسا بالوحدات الفردية

و لذلك يجب أخذ الأثر المشترك لطبيعة العلاقات الإنتاجية،و آثار التجميع في الحسبان عند تقسيم 
  .هيكل النموذج

إن الافتراضات السابقة تجعل النموذج مبسطا إلى درجة كبيرة مما يجعله عمليا،إلا أننا نعرف 
  .ديد لا يجعله قابلا للاستخدام في حل جميع المشاكلأن هذا التبسيط الش

  :صياغة النموذج-2
عدد معين من  إلى على أساس تقسيم الاقتصاد الوطني المخرجات-المدخلات نموذج يعتمد

  .ذات التجانس التام في قطاع واحد الإنتاجيةيتم تجميع الأنشطة  والإنتاجية، أو الفروع  القطاعات
ابك لكل قطاع مع بقية قطاعات الاقتصاد الوطني فيتم من خلال أما تحليل علاقات التش

لهذا القطاع و الذي يوضح مصادر عرض السلعة و الاستخدامات المختلفة لها على الميزان السلعي 
  :مستوى الاقتصاد الوطني و الجدول التالي يوضح ذلك
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  الميزان السلعي -)1(جدول رقم 
  الاستخدامات  المصادر

  ××                                  الإنتاج
  ××الواردات                                
  ××مخزون أول المدة                         

  ××                       الاستهلاك الوسيط
  :الاستهلاك النهائي

  ××استهلاك الأفراد            .             
  ××عي        الاستهلاك الجما.             

  ××الاستثمار                                 
  ××الصادرات                                
  ××مخزون آخر المدة                         
  ××الفقد و الضياع                          

  ×××                اموع                    ×××اموع                                

  :و يمكن التعبير عن هذا الجدول بالمعادلة البسيطة التالية
  مجموع الاستخدامات=مجموع المصادر 

  :أي أن
  مخزون آخر المدة+الاستثمار الثابت +الصادرات +الاستهلاك النهائي +الاستهلاك الوسيط =مخزون أول المدة +الواردات + الإنتاج

  
  :كما يليي هذه المعادلة هذا و يمكن ترتيب حد

  )1:(لة رقمدالمعا
 )مخزون أول المدة-مخزون آخر المدة+(الاستثمار الثابت+الواردات-الصادرات+الاستهلاك النهائي+الاستهلاك الوسيط=الإنتاج  

  :و حيث أن
  .صافي التعامل مع العالم الخارجي=الواردات –الصادرات 

  . في المخزونالتغير=مخزون أول المدة –مخزون آخر المدة 
  .التكوين الرأسمالي=التغير في المخزون +)∗(الاستثمار الثابت

  :يمكن صياغتها مجددا كما يليالسابقة  )1(فان المعادلة رقم 
 )2( .التكوين الرأسمالي+صافي المعاملات مع العالم الخارجي+الاستهلاك النهائي+الاستهلاك الوسيط=الإنتاج

.  
  :و بما أن

                                                
 .یتكون الاستثمار الثابت من شقین ھما الآلات و المعدات، و المباني ∗
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  .التكوين الرأسمالي+صافي المعاملات مع العالم الخارجي +لاستهلاك النهائي ا=الطلب النهائي
  :ا يليتصبح كم )2(فان المعادلة رقم 

  )3(الطلب النهائي     +الاستهلاك الوسيط= الإنتاج
لصناعات يقوم بتصريف إنتاجه إما عن طريق بيعه كمادة خام لهذا و نلاحظ أن كل قطاع 

ر أو سواء للمستهلك أو المستثم(طريق بيعه كسلعة للطلب النهائي  أو عن ،)أو لنفسه(الأخرى 
  ).أو القطاع الخارجي القطاع الحكومي

من القطاعات، و قطاع طلب ائي واحد، فإن معاملات mو بافتراض أن هناك عدد 
  :ن أن تمثل بالمعادلتين التاليتينالاقتصاد يمك

      (4)                     ∑
=

+=
m

j
iiji YXX

1
 

                    (5)      ∑
=

+=
m

i
jijj VXX

1
  

  .i) للصناعة(الإنتاج الكلي للقطاع  = Xi: حيث يفترض أن
                    Xij   = إنتاج القطاعi  المباع للقطاعj.  

Yi              =القطاع إنتاج i النهائي للطلب المباع. 

Vj              =القطاع في ضافةالم القيمة j. 

في منتجاته، في حين توضح  i) الصناعة(توضح لنا كيف يتصرف القطاع ) 4(و المعادلة 
  .إنتاجه) الصناعة(كيف يبني القطاع ) 5(المعادلة 

للطلب النهائـي، و ببيـع  Yiصرف إنتاجه ببيع ما قيمته  iتبين أن القطاع ) 4(فالمعادلة 
  ). m  ، ... ،1  =Jحيث ( Jلكل قطاع  Xijما قيمته 

 كل من خامات من يشتريه مما إنتاجه يصنع j) الصناعة( القطاع أن فتبين) 5( المعادلة أما
أي القيمة (، و مما يضيفه من خدمات عناصر الإنتاج )m  ، ... ،1  =i حيث( i) الصناعة( قطاع

  .  Vj) المضافة فيه
التي عددها (لكل قطاعات الاقتصاد  السابقتين) 5(، )4(هذا و يمكن التعبير عن المعادلتين 

m ( باستخدام مصفوفة تسمى مصفوفة التحويلات و التي يعبر عنها الجدول التالي؛ حيث تعبر
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مع ملاحظة أن إجمالي القيمة : )5(بينما تعبر الأعمدة عن المعادلة ) 4(صفوف الجدول عن المعادلة 
  :لنهائي أيالمضافة تساوي إجمالي الطلب ا

∑ ∑
= =

=
m

i

m

j
ji VY

1 1
  

 :أي Gross Domestic Product (GDP(و هو ما يعرف بإجمالي الناتج المحلي 

∑ ∑
= =

==
m

i

m

j
ji VYGDP

1 1
  

  
  مصفوفة التحويلات )2(مجدول رق

  
 القطاعات المنتجة  القطاعات المستهلكة الطلب النهائي إجمالي الإنتاج

X1   X2………Xm 
X1 
 
X2 
 
 
 
Xm 

Y1 
 
Y2 
 
 
 
Ym 

     X11   X12 …..X1m 
 

     X21   X22 …..X2m 
 
 
 

     Xm1  Xm2…..Xmm 

X1 
 

X2 
 
 
 

Xm 
 ∑ ∑

= =
=

m

i

m

j
ji VY

1 1
 V1     V2……..Vm         القيمة المضافة 

∑
=

m

i
iX

1
       X1 ...X2...…….Xm                   إجمالي الإنتاج 

  .54المرجع السابق ص : المصدر                                                      
  :هذا و يمكن أن ننظر إلى الجدول السابق بطريقة أخرى، حيث يبين العمود الأول فيه أن 

 
1

11

X
X هي مساهمة القطاعX1   في إجمالي إنتاج هذا القطاع)X1 ( أي ما استخدمه القطاع

X1  هذا الإنتاجمن إنتاجه كنسبة لجملة.  

 و أن
1

21

X
X  هي مساهمة القطاعX2  في إجمالي إنتاج هذا القطاع)X1( أي ما اشتراه ،

  ).X1(من إجمالي إنتاج القطاع  كنسبةX2القطاع من  X1القطاع 
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 بينما
1

1

X
Xm  هي مساهمة القطاعXm  في إجمالي إنتاج هذا القطاع)X1(تراه ، أي ما اش

  .X1إجمالي إنتاج القطاع كنسبة من  Xmمن منتجات القطاع  X1القطاع 
  :و عليه فإن القيمة المضافة لهذا القطاع تصبح مساوية لـ

                     ),,1(1
1

1

1 mi
X

X
V i

i

L=−=
∑

  

:و بشكل عام فإن
j

ij

X
X  = ما باعه القطاعXi  للقطاعXj ع من إنتاج القطا كنسبةXj.  

:و على افتراض أن
1

1
1 X

Xa i
i 111فإن  = XaX ii   ). m ,  ...,1  =iلقيم ( =

 لدينا يكون عام بشكل و
j

ij
ij X

X
a jijij أو= XaX بمعامل ) ija(و تسمى كل نسبة =

  .، أو معامل المستخدم)Marginal Input Coefficient(المستخدم الحدي 
و يمكن بناء جدول يوضح معاملات القطاعات المختلفة، و الذي يسمى بمصفوفة المعاملات 

  :التالي ) 3(كما يوضح ذلك الجدول رقم  )Leontief Matrix(الفنية، أو بمصفوفة ليونتيف، 
  ، مصفوفة المعاملات الفنية)3(جدول 

    X 1                       X 2          ………             X m  القطاعات 

      11a                        12a            ………            ma1  
      21a                 22a            ……....            ma2  
 
 
   1ma                       2ma           ……....            mma       

X1 
X2 

 
 
 X m 

 ∑
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1
)1(LL ∑
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2 )1(   ∑
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1
 القيمة المضافة )1(1

 اموع      1                                 1                       1       
  .59المرجع السابق ص : المصدر                                

  
 :قطاع، فإن إجمالي الإنتاج يساوي يتضح مما سبق أنه بالنسبة لأي
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∑
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iiji miYXX

1
),,.........1(  

  
  :ستخدام المعاملات الفنية كما يليير عن هذه المعادلة باو يمكن التعب

∑
=

+=
m

j
ijiji YXaX

1
  

10حيث   << ija  
  :كالتالي) الصناعات(عدد القطاعات و هكذا نحصل على جملة معادلات تعادل 

                          112121111 yxaxaxax mm ++++= LL  
                         222221212 yxaxaxax mm ++++= LL  

  
                        mmmmmmm yxaxaxax ++++= LL2211  

  :أو بشكل آخر
                       mm xaxaxay 12121111 )1( −−−−= LL  

                      mm xaxaxay 22221212 )1( −−−+−= LL  
  

                    mmmmmm xaxaxay )1(2211 −+−−−= LL  
  

  :لمعادلات السابقة بالشكل التالياو باستخدام المصفوفات نعبر عن جملة 
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  :كن كتابة الجملة السابقة كما يلييم) mxm(من الدرجة ) I(و باستخدام مصفوفة الوحدة 
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  :و يمكن اختصار هذه الجملة الأخيرة إلى الصيغة التالية 

Y = (I- A) X 

  .ائيمتجه الطلب النه Y :حيث تمثل
             X الإنتاج الإجمالي متجه.  
              I تمثل مصفوفة الوحدة من الدرجة المناسبة.  
             A تمثل مصفوفة المعاملات الفنية.  
  :عادلة السابقة بالشكل التاليمصفوفة مربعة يمكن كتابة الم Aو إذا كانت 

                        (I- A)-1
   Y =  (I- A)-1

 (I- A) X 
X I (I- A)-1                             :   أي

   Y =        
X = (I- A)-1                          :و منه نستنتج أن 

   Y        

المختلفة الذي ) الصناعات(و هذه الأخيرة تمكننا من تقدير قيمة الإنتاج الكلي في القطاعات 
  .يحقق طلبا ائيا معينا

في حساب أثر تغير ) المنتج /المستخدم (المخرجات  ـستخدم جداول المدخلات هذا وت
حيث . و على الإنتاج الكلي) أو صناعة(الطلب النهائي بمقدار وحدة واحدة على إنتاج كل قطاع 

بمقدار وحدة واحدة، فإن هذا لن يؤدي فقط ) X1(القطاع  تأنه إذا زاد الطلب النهائي على منتجا
بل سيؤدي إلى تغيرات في قيمة الناتج الإجمالي لكل ) X1(قيمة الإنتاج الإجمالي للقطاع إلى زيادة في 

هذه الزيادات باستخدام  القطاعات، و ذلك بسبب التداخل بين مختلف النشاطات، و يمكن حساب
  :المعادلة

X = (I- A)-1
   Y  

من خلال جمع ) ليو المعروف بالأثر الك(مثلا ) Xj(لقطاع لضافة المقيمة الو نحصل على 
  .الزيادات التي حدثت في كل القطاعات
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1-(I- A)و يمكننا أن نحسب هذا المضاعف مباشرة من المصفوفة 
أرقام كل ، إذ يمثل مجموع  

  .مضاعف القطاع الذي يقع تحت هذا العمودعمود في هذه المصفوفة 
وع عناصر يساوي مجم) kjالذي نرمز له بالرمز ) (Xj(و عموما فإن مضاعف القطاع 

1-(I- A)في المصفوفة ) j(العمود
  : ،أي أن 

∑
=

=+++=
m

i
ijmjjjj aaaak

1
21 LL  

  :تقدير الاحتياجات غير المباشرة من الإنتاج-3
ني تقدير على مستوى الاقتصاد الوطيمكن للسلطات المهتمة بالتخطيط للعملية الإنتاجية 

د الوطني بالاعتماد على جدول من الإنتاج مل قطاعات الاقتصا )∗(الاحتياجات غير المباشرة 
المخرجات،من خلال أسلوب التقريب المتتابع بضرب مصفوفة المعاملات الفنية في - المدخلات

و بضرب .مصفوفة الطلب النهائي المقدر،فنحصل بذلك على الاحتياجات غير المباشرة الأولى
تياجات غير المباشرة الاح مصفوفة المعاملات الفنية في الاحتياجات غير المباشرة الأولى نحصل على

و هكذا يتم تكرار هذه العملية لعدة دورات متتالية،حيث تتناقص الاحتياجات غير المباشرة .الثانية،
  .باستمرار إلى أن تصل إلى الصفر في النهاية

يتم  ث، حيو يمكن تقدير الإنتاج الكلي باستخدام نفس الأسلوب السابق للتقريب المتتابع
  جيد للاحتياجات الكلية بعد الدورة السادسة في أغلب الأحوال  الحصول على تقدير

المخرجات تعتبر إحدى الأدوات المهمة المستخدمة  ـو هكذا يتضح أن جداول المدخلات 
هي بذلك  ، وبر عن الواقع الاقتصادي للمجتمعلأغراض التنمية، فهي جداول إحصائية تحليلية تع

  :يمكن أن تكون أداة لغرض
 لقائمة بين القطاعاتيكل الاقتصادي للبلد من خلال استخلاص العلاقات الفنية اتحليل اله- أ

المختلفة، و كذا تحليل السياسة الاقتصادية من خلال مراجعة المتغيرات الكلية و التفصيلية، سواء 
أو العلاقات مع العالم  ه، أو حجم الأجور،كانت تخص الطلب النهائي، أو هيكل الإنتاج و متطلبات

 .ارجيالخ

                                                
سیطة الوو الاحتیاجات غیر المباشرة التي تعبر عن الاستخدامات ) مكونات الطلب النھائي(الاحتیاجات المباشرة  الإنتاجتشمل الاحتیاجات الكلیة من  ∗

 .في العملیة الإنتاجیة
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تبيان التناسق و التكامل بين الأنشطة و القطاعات الاقتصادية، سواء فيما يتعلق -ب
لنمط استهلاك الأسر، أو عند تغيير هذا النمط وفقا  تاج و الاستيراد، و مدى ملاءمتهابقرارات الإن

 .للدولة ع الأهداف الاقتصادية و السياسيةلطبيعة الاقتصاد الوطني، و مدى انسجامه م

مات الفنية المستقاة من التنبؤ بالأحداث و السياسات الاقتصادية من خلال المعلو-ـج
يؤثر عـلى  ـمثلا  ـإذ أن زيـادة الطلب على نوع معين من منتجات إحدى الصناعات  الجدول،

بقية الصناعات، أو القطاعات الأخرى، و ذلك حسب أهمية كل منها في النشـاط الاقتصادي، 

 .)1( في الطلب التي تغطي هذه الزيادة كانية تحديد الزيادة المطلوبة في الإنتاجبالإضافة إلى إم

  :في الدول النامية" نموذج ليونتييف"صعوبات تطبيق -4
المخرجات في البلدان النامية، و فيما يتعلق بتجهيز  ـبالنسبة لجداول المدخلات  

لنسبة لتشكيل جداول بازمة سواء لاالإحصائيات، تتميز هذه البلدان بعدم كفاية البيانات ال
و هنا نميز بين نوعين من . المخرجات، أو بالنسبة لعمـل جهاز الإحصاء ككل ـالمدخلات 

  : تالاقتصادا
الاقتصادات النامية الأقل تقدما، و التي تتميز بغياب كلي للإحصائيات، حيث بلغ   -

ت الدول الصناعية، إضافة واردامن ضعف أجهزا الإحصائية أن صادراا لا تعرف إلا من خلال 

، و بالتالي فإن وضعيتها هذه لا )2( فقط % 50إلى أن دقة بعض الإحصائيات التي تجريها يصل إلى 
 .تمكنها من تكوين جداول للمدخلات و المخرجات

الاقتصادات النامية الأكثر تقدما، و التي تتميز بتشتت الإحصائيات أكثر مما تتميز   -
حالة الاقتصاد الجزائري، و بالتالي فإن المشكل الأساسي لها هو تنظيم هذه  بنقصاا، كما في

 .المعلومات، و مراجعتها و تقديمها بشكل كامل

في الدول " نموذج ليونتييف"تي يثيرها تطبيق هناك بعض الصعوبات الضافة إلى أن بالا
  :النامية،و ذلك للأسباب التالية
                                                

، الجمهورية العراقية، وزارة التخطيط، الجهاز المركزي للإحصـاء، دائـرة   "تقرير عملي" 1968المنتج للاقتصاد العراقي لسنة  ـم جدول المستخد  (1)
  .1975الحسابات القومية، شباط 

  
(2)   :  Pièrre Henri DERYCKE et Bernard BOBE, Projections des Echanges Extérieurrs et  

Balances des paiements, Economica, Paris, 1975, P. 132. 
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  .الكمية و النوعية المطلوبةعدم توافر المعلومات الإحصائية ب- أ
على فكرة وجود ارتباط بين قطاعات الاقتصاد الوطني و بين " نموذج ليونتييف"يعتمد -ب

إلا أن هذا الارتباط لا يشاهد في الدول النامية إلا في أحوال نادرة، و خاصة في .فروع كل قطاع
  .المراحل الأولى لعملية التنمية

عدد معين من القطاعات و الفروع  إلىقتصاد الوطني للاإن تقسيم الجهاز الإنتاجي -جـ
التي تدخل ضمن قطاع واحد أو فرع  الإنتاجيةعملية دقيقة تتطلب مراعاة التجانس بين الأنشطة 

واحد،و هذا يتطلب أن يكون عدد الفروع كبيرا جدا مما قد يجعل حل النموذج مسألة صعبة،أما 
غير متجانسة،و من ثم  إنتاجيةة كل قطاع سيضم أنشط فانحاولنا جعل عدد القطاعات محدودا  إذا

  .ضيقةفي حدود  إلالا يمكن الانتفاع ذا النموذج 
إن أهم الانتقادات التي توجه إلى هذا النموذج بشكل عام و صعوبة تطبيقه في البلدان - د

إنتاج ه أن مفادتعود إلى فرضية ثبات المعاملات الفنية، حيث أن هذا الافتراض النامية بشكل خاص 
محل  بالإضافة إلى عدم إمكانية إحلال بعض عناصر الإنتاج. أي سلعة لا يتم إلا بطريقة فنية واحدة

مما يعني أن الهيكل الداخلي لكل قطاع من قطاعات الاقتصاد الوطني .بعضها الآخر في إنتاج سلعة ما
  .مستقبلا سيظل على ما هو عليه

في تطور مستمر،و خاصة في الدول النامية التي تتجه  نتاجللإأن الطرق و الأساليب الفنية  إلا
فضلا عن أن تقدم و انتشار الحاسبات .نحو التصنيع و التي تعمل جاهدة على تطوير أساليب الإنتاج

في القضاء الآلية و تقدمها و توفر البرامج الجاهزة لتصميم و حل تلك النماذج ساهم بشكل كبير 
لات ــوذج المدخـذلك،و بالرغم من هذه الصعوبات، يبقى نم و على.،على مثل هذه المشاكل

أن هذه العقبة لا ينبغي أن تكون و ،)1(و المخرجات أداة رئيسية من أدوات التخطيط الاقتصادي
المخرجات بالنسبة لها، لأا في الواقع تعمل على  ـباعثا على عدم تكوين جداول المدخلات 

تكشف في حالات عديدة عن الثغرات الموجودة في الأجهزة  توضيح الخطوط الأساسية للاقتصاد و
  .الإحصائية

لذلك نجد أن الوصف التقليدي للمبادلات في جدول المدخلات و المخرجات يطرح بعض 
المشاكل المنهجية التي و إن كانت قد حلت في البلدان الصناعية، فإا بالنسبة للإقتصادات النامية 

                                                
 .178- 177طلعت الدمرداش إبراھیم،المرجع السابق،ص  1
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ا، تبعا للتحليل الإحصائي المستخدم، و ذلك دف الاستفادة من هذه تتطلب معالجة مختلفة نوعا م
  .الجداول على نطاق واسع في عملية التنمية

و قد عمد الإحصائيون في هذه البلدان إلى وضع بعض القواعد لتبسيط المبادلات في جدول 
حصلنا فعلا  كما لو أننا" فروع"المخرجات من ضمنها أن نشاطات الإنتاج تجمع في  ـالمدخلات 

على معلومات مجمعة على مستوى المؤسسات أو الورشات المتخصصة، كما أنه بالنسبة للواردات، 
فضلا عن أن هذا التقسيم يبدو . من النادر أن نجد تقسيما بين المنتجات المحلية و المنتجات المستوردة

  .الإنتاج المحلي غير ضروري، بل و مصطنع لأن الإنتاج الأجنبي يدخل في منافسة واسعة مع
المخرجات يتضمن تجميع المنتجات  ـو حيث أن التقديم الكلاسيكي لجداول المدخلات 

المستوردة المكملة في فروع خاصة، فإن المنتجات الأخرى المستوردة التي تنافس المنتجات الوطنية 
لية أو الفروع المح(تظهر كموارد للفروع المكلفة بتوزيعها على مختلف الفئات المستخدمة 

زيادة على أن النقص في التبادل بين الفروع، و هو ما يميز جداول ). المستخدمين للطلب النهائي
التشابك القطاعي للبلدان النامية، يعكس النسبة الكبيرة للواردات من مختلف المنتوجات مقارنة 

. معتمدة على الخارج بالإنتاج الوطني، و هذا يبين في الحقيقة أن الاقتصادات النامية هي اقتصادات
يشكل القسم الأكبر من هذه ) و خاصة استهلاك الأسر(إضافة إلى أن الاستهلاك النهائي 

الواردات، في حين أن نصيب الاستثمارات و الصادرات من مجموع الاستخدامات النهائية هو أقل 
لإصدار حكم  المخرجات لبلد ما تكون كافية ـلذلك فإن قراءة بسيطة لجدول المدخلات . بكثير

  .على نمو اقتصاده الوطني
 ـإن ما يهمنا في هذه الدراسة هو استخدام هذه الوسيلة الهامة، ألا و هي جدول المدخلات 

المخرجات لتقييم القيم المضافة المتضمنة، و ذلك من خلال تقسيم الزيادة في الإنتاج المحلي بين 
لى المعلومات الكافية حول حسابات الاستغلال الواردات و القيمة المضافة، نظرا لصعوبة الحصول ع

الخاصة بالموردين بسبب كثرم من جهة، و لقلة البيانات و عدم دقتها من جهة أخرى، مما لا 
يسمح لنا بالقيام ذا التقييم وفقا للطريقة المباشرة، إضافة إلى أن استخدام حسابات الفروع في 

كافئة لها، مع معالجة بعض المشاكل التي يمكن أن المخرجات يعتبر طريقة م ـجدول المدخلات 
  .تطرح في هذا اال
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 وضعجات يمكن أن يكون أداة مهمة في المخر ـعلاوة على ذلك، فإن جدول المدخلات 
  .في مختلف االات السياسات الاقتصادية

ة و على ذلك سنقسم موضوع هذا القسم إلى فصلين يبينان في نفس الوقت الحالة التطبيقي
  .لهذه الدراسة

  
 الإنتاج المحلي بين الواردات الزيادة في توزيعتخدام حسابات الفروع لاس: سادسالفصل ال

  .و القيمة المضافة
  .سنعالج أولا المشاكل التي تطرح بالنسبة لاستخدام هذه الحسابات

 :المخرجات  ـ المدخلاتاستخدام حسابات الفروع الخاصة بجدول - أولا

كنا دائما استخدام حسابات الموردين عند توزيع القيمة المضافة غير عمليا، لا يكون مم
المباشرة الأمامية، سواء لأن عددهم يكون كبيرا جدا، أو لأن المؤسسات لا تقدم المعلومات 
الاقتصادية الضرورية، و في هذه الحالة ينبغي استخدام الوثائق العامة المنشورة في أغلب البلدان، من 

  .حصاء و الدراسات الاقتصادية في إطار المحاسبة الوطنيةطرف أجهزة الإ
التي تجمع فيما بعد بما يعرف " حسابات الفروع"إن هذه الوثائق تقدم غالبا على شكل 

المخرجات، و استخدام هذه الوثائق يتطلب بعض الشروحات المنهجية  ـبجداول المدخلات 
  :الإضافية التي يمكن أن نجملها فيما يلي 

 .ع المنتجة و حسابات الإنتاجالفرو.  .1

نلاحظ عموما، أن المعلومات الرقمية الخاصـة بمجمـوع النشاطـات المنتجـة تجمـع 
إذ يعتبر  ،"عالفر"يختلف عن مفهوم " القطاع"، كما نلاحظ أن مفهوم "فروع"أو " قطاعات"في 

الزراعية و الغذائية،  الزراعة، الصناعات(مجموع المؤسسات التي لها نشاط واحد، : قطاعا اقتصاديا
، و لتوخي السهولة الإحصائية و المحاسبية، فإن المؤسسات تصنف في قطاعات مختلفة ..).الطاقة

من نشاط، أما عندما يقتصر الأمر على  لة كوا تمارس أكثروفقا لنشاطها الرئيسي حتى في حا
ن مفهوم القطاع إلى مفهوم دراسة الإنتاج نفسه، فمن الأفضل تبنى تصنيفا أكثر دقة بالانتقال م

الفرع، حيث أنه في التصنيف حسب مفهوم الفرع نلاحظ أن العمليات الإنتاجية لمؤسسة واحدة، 
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و بناء على . توزع على عدد من الفروع يعادل عدد السلع و الخدمات المختلفة التي تنتجها المؤسسة

  .)1( ذلك فإن كل منتوج ينبغي أن ينتج من قبل فرع وحيد

 ا إذا كان هذا التمييز موجودا، فيستحسن استخدام حسابـات الفـروع بغـرضو هكذ
، سواء كان الأمر "لحساب الإنتاج"حساب الآثار غير المباشرة للاستهلاك الوسيط، أما بالنسبة 

متعلقا بقطاع أو بفرع، فإن الحسابات التي تقدمها المحاسبة الوطنية لا تختلف عن تلك التي تقدمها 
التي ) أو أجزاء المؤسسات، في حالة المؤسسات التي تمارس أكثر من نشاط(ؤسسات مختلف الم

هو ذلك الذي يظهر القيمة  حساب الإنتاج الأكثر استعمالاتشكل هذا القطاع أو الفرع، حيث أن 
  .المضافة كفرق بين القيمة الكلية للمنتجات، و تكاليف الاستهلاك الوسيط

الخاصة بالمؤسسات هي التي تجمع لتشكل حسابات  و الحقيقة أن حسابات الاستغلال
الفروع، إلاّ أن هذه الحسابات تقودنا إلى تقييم إجمالي للطلب الخاص بمشروع ما في مختلف 

و بذلك فهي لا تعطينا الاستهلاك الوسيط المحلي، الذي يشكل أساس تحليل الآثار غير . الفروع
الوسيـط المحلـي ينبغـي التمييـز بين  المباشرة الأمامية، إذ للحصول على الاستهلاك

الاحتياجات التي يغطيها الإنتاج المحلي و بين الاحتياجات التي تغطيها الواردات، سواء من خلال 
  .تحليل مفصل للحالة أو من خلال النسب المئوية الجزافية التي تتبناها المصالح الإحصائية

 :لمخرجات ا ـملاحظات أخرى حول استخدام جدول المدخلات . 2

المخرجات للدول المتقدمة عموما، أن عناصر القطر  ـنلاحظ أنه في جداول المدخلات 
الرئيسي في مصفوفة الاستهلاك الوسيط تساوي الصفر، لأن حسابات المؤسسات يتم دمجها في فرع 

  .واحد
نفس أما في المحاسبة الوطنية لكثير من الدول النامية، فإن حسابات المؤسسات التي تشكل 

الفرع ليست مجمعة، و بالتالي تظهر أرقام غير صفرية في القطر الرئيسي لمصفوفة الاستهلاك 
  .الوسيط

  :في العمل ترجع إلى و الحقيقة أن أسباب هذه الطريقة
أن المؤسسات المحلية التي تنتمي لفروع الصناعات بالخصوص، تستورد منتجات  -

نتجات الصناعية المستوردة صنعت في مؤسسات صناعية تستخدمها كاستهلاك وسيط، إن هذه الم
                                                

(1)   :  S. MICHAILOF et M. BRIDIER, op.cit. P. 150 –160. 
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و بالتالي  .الاستغلال الخاصة ا ـأجنبية لا نعرف، و لسنا في حاجة إلى أن نعرف حسابات الإنتاج 
 .فإن قيمة هذه المنتجات الصناعية المستوردة هي بكل بساطة متواجدة في القطر

الأهمية و بالتالي فإن  أن الاستهلاك الوسيط بين الفروع للمؤسسات المحلية قليل -

 .)1( غير ضروريتقسيمه 

 .1989المخرجات الجزائري لعام  ـتقديم جدول المدخلات . 3

نلاحظ في كثير من الحسابات الوطنية، أن حسابات الفروع تجمع في جدول تشكل أعمدته 
 .اتـــالمخرج ـإن هذا الميزان ما هو إلاّ جدول المدخلات  ـالاستخدامات، و سطوره الموارد 

و المخرجات عداد جداول للمدخلات و الجزائر كأغلب البلدان، عمدت أجهزا الإحصائية إلى إ
، و هذا الأخير هو الذي ستنصب عليه الدراسة )1989و  1979، 1974، 1969(في السنوات 

التطبيقية لهذا القسم، حيث أن قراءة هذا الجدول تبين أن المنتجات تتوضع سطريا، بينما تتوضع 
هو ) j(و العمود رقم ) i(الفروع عموديا، و بالتالي، فإن الرقم الذي يظهر في تقاطع السطر رقم 

، بالإضافة إلى أن كل المعاملات في هذا )i(من منتج الفرع) j(عبارة عن الاستهلاك الوسيط للفرع
  .الجدول هي بملايين الدينارات الجزائرية

لسعر الفعلي المدفوع من قبل المؤسسة المستخدمة إن مبالغ الاستهلاك الوسيط هذه محسوبة با
و بالمقابل فإن تكاليف النقل  .اردات و كذلك الرسومعلى اعتبار أا تتضمن الهوامش التجارية والو

لكل فرع من الفروع " كاستهلاك وسيط"المحلية ليست متضمنة في سعر الاستخدام، لذلك تعتبر 
  .المشكلة للجهاز الإنتاجي الجزائري

منتوجا، و بذلك فهو لن يكون صالحا ) 18(فرعا و ) 19(نلاحظ بأن هذا الجدول يجمع و 
و ذلك على اعتبار  ـالنقل و المواصلات و التجارة  يلحساب المصفوفات، و بالتالي فإن جمع فرع
يكون ضروريـا للحصـول على مصفوفة مربعة من  ـأما فرعان يقدمان خدماما لبقية الفروع 

  .18×  18الدرجة 
و على هذا الأساس تصبح مصفوفة الاستهلاك الوسيط مصفوفة مربعة تتضمن نفس عدد 

  .الأسطر و الأعمدة، مما يمكننا من استخدامها في حساب المصفوفات

                                                
(1)   :  M. CHERVEL et M. LE GALL, op.cit, PP 60 – 69. 
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المعاملات  يمكن أن نستخرج تبعا للطريقة المعروفة مصفوفة) أ ـ 1(و هكذا من الجدول رقم 
  :الفنية و التي نسميها

                                    A = (aij)…….  (1) 
) ب ـ 1(، و هو ما يبينه الجدول )j(اللازم للمخرج) i(هو المعامل الفني للمدخل  aijحيث 

  .أدناه
؛ الاستهلاك الوسيط الضروري من السلع أو صفوفة تحدد لكل وحدة إنتاج محليإن هذه الم

هذا الجدول الأخير ينبغي أن يجري عليه تعديل آخر، الخدمات المحلية و المستوردة، و على ذلك فإن 
ى الاقتصاد ، لأا ليست بذات أثر عل)CIF(علينا استبعاد قيمة الواردات بسعر  بحيث ينبغي

أن الرسوم و الحقوق الجمركية التي يحصل عليها قطاع الإدارات تشكل بالعكس  في حين. الوطني
  .نبغي جمعها مع القيم المضافة السابقةعنصرا من عناصر القيمة المضافة، و التي ي

و هكذا، فإن الأرقام النهائية التي تظهر في الجدول ليست إلاّ المعاملات الفنية المعرفة سابقا، 
و الجدول الناتج ذا الشكل من جدول المدخلات . و المقتصرة فقط على الاستهلاك الوسيط المحلي

  .ابات الفروعالمخرجات، يمكن أن يستخدم كبيان عام لحس ـ
و نلاحظ أنه في العديد من البلدان التي لها محاسبة وطنية أكثر تطورا، نجد أن المصالح المكلفة 
بتقييم المشروع تستخدم طريقة أكثر شمولا، بحيث أن التقسيم الأولي للآثار غير المباشرة، يترك 

إلى ... يب ثاني، و هكذارصيدا من الاستهلاك الوسيط المحلي، و الذي يمكن بدوره أن يوزع كتقر
  .أن يؤول الرصيد إلى الصفر، و بالتالي يتحلل الإنتاج إلى الواردات و القيمة المضافة

و هذا في الحقيقة يتطلب حسابات طويلة و معقدة، لذلك يفضل استخدام طريقة شاملة 
المخرجات والتي تعتمد بشكل خاص على مقلوب المصفوفة  ـعلى أساس جدول المدخلات 

  .ستخرجة من هذا الجدولالم
 :المخرجات  ـ المدخلاتالتغيرات الواجب إدخالها على جدول -ثانيا

قسيم الزيادة المخرجات، لا يمكننا ت ـقدم ا جدول المدخلات ييقة الكلاسيكية التي بالطر 
اشرة سواء بطـريقة مباشرة أو غير مب ـ) أو مجموعة المشاريع(في الإنتاج المحلي الناتج عن المشروع 

في الحقيقة ما  و هذا .، و زيادة في القيمة المضافة)أو نقص في الصادرات(إلى زيادة في الواردات  ـ
ينبغي إبرازه، لذلك سنهتم فقط بذلك الجزء من الجدول المتعلق بالاستهلاك الوسيط لمختلف 
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و  واد البناءم"فرع  يستخدم منتجات من) مثلا( )∗( "البناء و الأشغال العامة"إن فرع  .الفروع

، بعضها مستورد، و بعضها منتج محليا، و التي تبلغ قيمتها الإجماليـة )∗∗( "الخزف و الزجاج

  .من إنتاجه) 80679.4(، و ذلك لإنتاج ما مقداره )2( 9773.0
الاستغلال  ـإن تحليلا لطبيعة هذا الاستهلاك الوسيط، اعتمادا على دراسة حسابات الإنتاج 

، و على إحصاءات التجـارة الخارجيـة "البناء و الأشغال العامة"لفرع للمؤسسات المحلية 

  : )∗∗∗(يمكننـا من إجراء التقسيم التالي
 4886.5 ............منتجات مواد البناء مصنعة محليا -

 977.3 ....................حقوق و رسوم جمركية -

 CIF ...(3909.2سعر(منتجات مواد البناء المستوردة  -

  9773.0.. ......         ..اموع                        

و هكذا بتكرار نفس العمل لكل فرع من الجدول المتعلق بالاستهلاك الوسيط نحصـل على 
المخرجات المعدل،  ـالذي نسميه جدول المدخلات ) " 3(، ثم منه نحصل على الجدول )2(الجدول 

  :و ذلك بأن 
 .لاك الوسيط، قيمة الاستهلاك الوسيط المنتج محليانذكر فقط في الجزء الخاص بالاسته -

بشكل مستقل عن (را خاصا بالاستهلاك الوسيط المستورد في كل فرع طنضيف س -
 ).CIF(معبر عنه بسعر )طبيعة المنتجات المستوردة

                                                
  ). أ -1(في الجدول رقم ) 8(هو الفرع رقم   ) ∗( 
  ). أ -1(في الجدول رقم ) 7(م هو الفرع رق ) ∗∗( 

 ).أ -1( رقم،1989المخرجات الجزائري لعام  –جدول المدخلات   (1)

) %50(نظرا لعدم توفر مثل هذه البيانات المفصلة، فقد اعتمدنا تقسيما فرضيا نعتبر على أساسه أن الاستهلاك الوسيط لكل فرع يتشكل بنسبة  ) ∗∗∗(
  .ةحقوق و رسوم جمركية، و ذلك لإتمام الدراس) %10(ك وسيط مستورد، استهلا) %40(استهلاك وسيط محلي، 

)2( :M. CHRVEL et M. le GALL, op., cit., PP 60 – 69.  
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قوق و الرسوم الجمركية المفروضة على الاستهلاك الوسيط المستورد مع الحنجمع   -

 .)1( "القيم المضافة الأخرى"

 :كيفية استخدام جدول المدخلات ـ المخرجات المعدل في اال العملي -ثالثا
المخرجات عمليا يعتمـد علـى الفرضيـة الأساسيـة  ـإن استخدام جدول المدخلات 

  .التي مفادها أن معاملات الجدول تبقى ثابتة عندما يزداد إنتاج مختلف الفروع
و بأن هذا . )∗(ج.مليون د 100تجات الزراعية بقيمة فإذا كان هناك طلبا جديدا على المن

فإنه حسب جدول " الزراعة"الطلب قد أشبع عن طريق زيادة مكافئة في الإنتاج المحلي لفرع 
  :فإن هذا الإنتاج الجديد يترجم بـالمخرجات المعدل  ـالمدخلات 

  ج.بملايين د    :                                                استهلاك وسيط جديد
o 2.5490419 ..... ...................نتجة محليامن فرع المنتجات الزراعية الم 

o  0.1635581 ........ ....................محليامن فرع الطاقة و المياه المنتجة 

o 0.1426302.....  ..........................تجة محليامن فرع المحروقات المن  

o 0.0004375..  .... ..........ر المنتجة محلياناجم و المحاجمن فرع منتجات الم 

o  0.4310992..   .  .. ..)محلياالمنتجة ( المعدنيةمن فرع الصناعات الحديدية و  

o 0.0119587..  .... ..........ة و المنتجة محليامن فرع المباني و الأشغال العام 

o  1.0645496  ..المنتجة محلياالبلاستيك من فرع المنتجات الكيميائية، المطاط و  

o 2.540802..  .............من فرع الصناعات الزراعية و الغذائية المنتجة محليا 

o 0.0137088.... .  .......س المنتجة محليامن فرع الصناعات النسيجية و الملاب 

o  0.1552453. . .)المنتجة محليا(المطبوعات من فرع الخشب و الفلين و الورق و 

o 0.0206361...... ..........ة المنتجة محليانتجات الصناعات المختلفمن فرع م  

o 0.0787529...... ..........ت المقدمة محليامن خدمات فرع النقل و المواصلا 

o 0.0059064..  .....لمقاهي المقدمة محليامن فرع خدمات الفنادق و المطاعم و ا 

                                                
 

 
  .دينار جزائري =ج .د ) ∗( 



  - 480  - 

  

o 0.7635385........ ..............مؤسسات محليامن فرع الخدمات المقدمة لل 

o 0.1966635..........  ..............ائلات محليامن فرع الخدمات المقدمة للع 

o  سعر (من المنتجات المستوردةCIF...................(  .........6.5108234 

o 85.350647...............  .....................ديدةو توليد قيمة مضافة ج 

  100.............................      اموع                                                 

و بدوره فإن الإنتاج المحلي الجديد من منتجات مختلف الفروع يؤدي إلى استهلاك وسيط 
  .جديد، كما يخلق قيما مضافة جديدة

إنتاجه ، و الذي يعادل "المنتجات الزراعية"ع فإذا أخذنا حالة الإنتاج المحلي الجديد من فر
  :فإنه يترجم كما يلي) 2.5490419(

  ج. بملايين د:                                                    استهلاك وسيط جديد 
o 0.0649761..   ....   ......، الحراجة ، الصيدمن المنتجات المحلية لفرع الزراعة)∗( 

o 0.0041691.....   .....................ية لفرع الطاقة و المياهمن المنتجات المحل 

o 0.0036357...   .... ......................قاتمن المنتجات المحلية لفرع المحرو 

o 0.0000111...   ....................لمحاجرمن المنتجات المحلية لفرع المناجم و ا 

o 0.0109888.    دية و المعدنية و الميكانيك و الكهرباءمن المنتجات المحلية لفرع الصناعات الحدي 

o 0.0003048....   ............. و الأشغال العامةمن المنتجات المحلية لفرع المباني 

o 0.0271358...  ...البلاستيك ائية، المطاط،من المنتجات المحلية لفرع المنتجات الكيمي  

o  0.0647661.....   ...............و الغذائيةمن المنتجات المحلية لفرع الصناعات الزراعية 

o 0.0003494....    ......النسيجية و الملابس من المنتجات المحلية لفرع الصناعات 
o  0.0039572 .  و المنشوراتو المطبوعـات و الصحـف من المنتجات المحليـة لفـرع الخشـب و الفلين و الـورق 

o 0.000526....... ..................تلفةخمن المنتجات المحلية لفرع الصناعات الم 

o 0.0020074 ...................مة محليامن خدمات فرع النقل و المواصلات المقد 

o 0.0001505... .......هي المقدمة محلياالفنادق و المطاعم و المقا من خدمات فرع  

                                                
           68568.9 هي الإستهلاك الوسيط المحلي من منتجات فرع الزراعة، 1747.85حيث  0.0649761  =  1747.85 × 2.5490419: مثلا  ) ∗( 

                       68568.9   
  .هي الإنتاج الإجمالي للفرع
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o 0.0194629 ..... ...................لياالمقدمة للمؤسسات مح تمن فرع الخدما 

o 0.005013........... .................محليا من فرع الخدمات المقدمة للعائلات 

o  سعر (من المنتجات المستوردةCIF..................( .............0.1659636 

o 2.1756236................. ......................ةو توليد قيمة مضافة جديد 

 2.5490419............................. اموع                                      
، و الذي تعادل قيمته "الطاقة و المياه"بنفس الشكل، فإن الإنتاج المحلي الجديد لمنتجات فرع 

  :فإنه يترجم كما يلي ) 0.1635581(
  ج. لايين دبم              :                                     الاستهلاك الوسيط الجديد 

o  0.0098616........... .................المياهمن المنتجات المحلية لفرع الطاقة و 

o 0.0059475....... ........................تمن المنتجات المحلية لفرع المحروقا 

o 0.0021201 .و الكهرباء من المنتجـات المحليـة لفـرع الصناعـات الحديديـة و المعدنيـة و الميكانيـك 

o  0.0000545... .........و الخزف و الزجاجمن المنتجات المحلية لفرع مواد البناء 

o 0.0006661.... ...............غال العامةمن المنتجات المحلية لفرع المباني و الأش 

o 0.0006423.... ....من المنتجات المحلية لفرع المنتجات الكيميائية و المطاط و البلاستيك 

o 0.0000377....... .....النسيجية و الملابس المحلية لفرع الصناعات من المنتجات 

o  0.0000153........ ................و الجلودمن المنتجات المحلية لفرع الأحذية 

o 0.0001875 .........من المنتجات المحلية لفـرع الخشـب و الفلين و الـورق 

o 0.0000531........ ..............ت المختلفةمن المنتجات المحلية لفرع الصناعا 

o 0.0004128 ..................المقدمة محليا من خدمات فرع النقل و المواصلات 

o 0.0012762..... ....لياالفنادق و المطاعم و المقاهي المقدمة مح من فرع خدمات  

o 0.0049553 .............لمقدمة للمؤسساتا تالخدما عمن الخدمات المحلية لفر  

o سعر (نتجات المستوردة من المCIF................( ..............0.0209845 

o 0.1163429....................  .................ة جديدةو توليد قيمة مضاف 

  0.1635581........................... اموع                                       
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التي تقدم منتجاا المحلية لتلبية الاحتياجات الجديدة  كذلك إذا استمرينا مع بقية الفروع
  :لفرع الزراعة فإا تكون كما يلي

  :فإنه يترجم كما يلي ) 0.1426302(، الذي يعادل إنتاجه "المحروقات"بالنسبة لفرع 
  ج. بملايين د:                                                    استهلاك وسيط جديد 

o 0.000011..... .............راجة، الصيدجات المحلية لفرع الزراعة، الحمن المنت  

o 0.0000704.......... .................من المنتجات المحلية لفرع الطاقة و المياه 

o 0.0210865............. .................روقاتمن المنتجات المحلية لفرع المح 

o  0.000988.... ....لعامة البتروليةالأشغال امن المنتجات المحلية لفرع الخدمات و 

o 0.0004357......... ............ةلفرع الصناعات الحديدي ةمن المنتجات المحلي 

o  0.0001616...  .......و الخزف و الزجاجمن المنتجات المحلية لفرع مواد البناء 

o 0.0001806.. ................شغال العامةمن المنتجات المحلية لفرع المباني و الأ 

o 0.0002436. المطاط و البلاستيك من المنتجات المحلية لفرع المنتجات الكيميائية و 

o 0.0002687..  ..........عية و الغذائيةمن المنتجات المحلية لفرع الصناعات الزرا 

o 0.000018.. ...........جية و الملابسمن المنتجات المحلية لفرع الصناعات النسي  

o 0.0000127 ....................لمحلية لفـرع الخشـب و الفلينمن المنتجات ا 

o  0.0000406....... ...............المختلفةمن المنتجات المحلية لفرع الصناعات 

o  0.0002684 ...... ...............المواصلاتمن الخدمات المحلية لفرع النقل و 

o 0.0000261..... ........اهيمن الخدمات المحلية لفرع الفنادق و المطاعم و المق  

o 0.0020595 ...........................للمؤسسات من الخدمات المحلية المقدمة  

o  سعر (من المنتجات المستوردةCIF...............(  ..............0.0206975 

o  0.0960608.............  ........................مضافة جديدةو توليد قيمة 

  0.1426302...... ...............اموع                                               

و التي تقدر " م و المحاجرـات المناجـمنتج"رع ـديدة لفـات الجـبالنسبة للمنتج
  :فهي تترجم كما يلي) 0.0004375(بـ قيمتها 

  ج. بملايين د                    :                                    استهلاك وسيط جديد
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o 0.0000006........... .......ة، الحراجة، الصيدمن المنتجات المحلية لفرع الزراع  

o  0.0000021.......... ..................المياهمن المنتجات المحلية لفرع الطاقة و 

o 0.0000067............. ..................روقاتمن المنتجات المحلية لفرع المح 

o 0.0000201........ ..............ةلفرع الصناعات الحديدي ةمن المنتجات المحلي 

o 0.0000035......  ............شغال العامةمن المنتجات المحلية لفرع المباني و الأ 

o 0.0000099.......  ....المطاط و البلاستيك من المنتجات المحلية لفرع الكيمياء و 

o  0.0000001........  ....النسيجية و الملابس الصناعاتمن المنتجات المحلية لفرع  

o 0.0000036 .................لفلين و الورقمن المنتجات المحلية لفرع الخشب و ا 

o  0.0000004....... ................المختلفةمن المنتجات المحلية لفرع الصناعات 

o 0.0000078 ......................لمواصلات من الخدمات المحلية لفرع النقل و ا 

o 0.0000012...... ........طاعم و المقاهيمن الخدمات المحلية لفرع الفنادق و الم 

o من الخدمات المحلية لفرع الخدمات المقدمة للمؤسسات...................... 
0.0000034 
o  سعر (من المنتجات المستوردةCIF................( ..............0.0000484 

o 0.0003289....................  .................جديدةليد قيمة مضافة و تو 

  0.0004375........................... اموع                                                 

و ة و المعدنية و الميكانيك منتجات الصناعات الحديدي"و بالنسبة للإنتاج الجديد لفرع 
  :فهو كالتالي ) 0.4310992(الذي يعادل  ، و"الكهرباء

  ج. بملايين د                                                      :جديداستهلاك وسيط 
o 0.0003189.......... ........، الحراجة، الصيدمن المنتجات المحلية لفرع الزراعة  

o 0.0025304............ ................ة و المياهمن المنتجات المحلية لفرع الطاق 

o 0.0020247............................... من المنتجات المحلية لفرع المحروقات 

o  0.0082769.......... ...............و المحاجرمن المنتجات المحلية لفرع المناجم 

o 0.0826285...... .......و المعدنية ةلفرع الصناعات الحديدي ةمن المنتجات المحلي 

o 0.0022626....  .......اجالمنتجات المحلية لفرع مواد البناء و الخزف و الزج من 
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o 0.0016317...... .............شغال العامةمن المنتجات المحلية لفرع المباني و الأ 

o 0.0054838...  ........طاط و البلاستيكمن المنتجات المحلية لفرع الكيمياء و الم 

o 0.0003533....  .........يةلصناعات الزراعية و الغذائمن المنتجات المحلية لفرع ا 

o 0.0006528.. ...........جية و الملابسمن المنتجات المحلية لفرع الصناعات النسي  

o 0.0000484..  ......................لودمن المنتجات المحلية لفرع الأحذية و الج 

o 0.0033058 ..... ............من المنتجات المحلية لفرع الخشب و الفلين و الورق 

o 0.0005374...... ... ..............ختلفةمن المنتجات المحلية لفرع الصناعات الم 

o 0.0074381 .......................واصلات من الخدمات المحلية لفرع النقل و الم 

o 0.001267..... ............من الخدمات المحلية لفرع الفنادق و المطاعم و المقاهي 

o 0.0052477 ..... .........قدمة للمؤسساتمن الخدمات المحلية لفرع الخدمات الم 

o  سعر (من المنتجات المستوردةCIF.....................(  ...........0.099207 

o 0.2078832.................. .....................دةو توليد قيمة مضافة جدي 

                                                   0.4310992........................... وعما  

فإنه ) 0.0119587(الذي يبلغ " المباني و الأشغال العامة"و بالنسبة للمنتجات الجديدة لفرع 
  :يترجم كما يلي

  ج. بملايين د                     :                                   استهلاك وسيط جديد
o 0.0000024..... ..............راجة، الصيدلمنتجات المحلية لفرع الزراعة، الحمن ا  

o 0.000009........  .....................اهمن المنتجات المحلية لفرع الطاقة و المي 

o 0.0001106............... .................روقاتمن المنتجات المحلية لفرع المح 

o  0.0002431.............  ............م و المحاجرالمناجمن المنتجات المحلية لفرع 

o 0.0006186..... .........و المعدنية ةلفرع الصناعات الحديدي ةمن المنتجات المحلي 

o 0.0007243......  ......و الخزف و الزجاج من المنتجات المحلية لفرع مواد البناء 

o 0.0000139... ................مةل العامن المنتجات المحلية لفرع المباني و الأشغا 

o 0.0001723....... ................يميائيةمن المنتجات المحلية لفرع المنتجات الك 

o 0.0000394.... ..........عية و الغذائيةمن المنتجات المحلية لفرع الصناعات الزرا 
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o 0.0000199.... .........سيجية و الملابسمن المنتجات المحلية لفرع الصناعات الن  

o 0.0003311      ين و الورق و المطبوعاتمن المنتجات المحلية لفرع الخشب و الفل  

o 0.0000068..  .....................تلفةمن المنتجات المحلية لفرع الصناعات المخ 

o 0.000037 .... ...................لمواصلات من الخدمات المحلية لفرع النقل و ا 

o 0.0000174                  اعم و المقاهيلفرع الفنادق و المط من الخدمات المحلية 

o 0.0000704 ..............المقدمة للمؤسسات من الخدمات المحلية لفرع الخدمات 

o 0.0000188....... .........لمقدمة للعائلاتمن الخدمات المحلية لفرع الخدمات ا 

o  سعر (من المنتجات المستوردةCIF..............( . ...............0.0019485 

o 0.0075743..................  ....................و توليد قيمة مضافة جديدة 

   0.0119587......................... اموع                                                      

و التي " المطاط و البلاستيكالصناعات الكيميائية و "أما بالنسبة للمنتجات الجديدة لفرع 
  :  فهي تترجم كما يلي ) 1.0645496(تبلغ قيمتها 

  ج. بملايين د:                                                      استهلاك وسيط جديد 
o  0.0042504........ .........الحراجة، الصيدمن المنتجات المحلية لفرع الزراعة و  

o  0.0072035.............. ..............لفرع الطاقة و المياهمن المنتجات المحلية 

o 0.0229946............... ................روقاتمن المنتجات المحلية لفرع المح 

o 0.0133013..............  ..........م و المحاجرمن المنتجات المحلية لفرع المناج 

o 0.0290429............... .......ةلفرع الصناعات الحديدي ةمن المنتجات المحلي 

o 0.005344........ .....و الخزف و الزجاج من المنتجات المحلية لفرع مواد البناء 

o 0.0032867.........  .........شغال العامةمن المنتجات المحلية لفرع المباني و الأ 

o 0.2292915...    ......و البلاستيك من المنتجات المحلية لفرع الكيمياء و المطاط 

o 0.0146419... ..........ة و الغذائيةمن المنتجات المحلية لفرع الصناعات الزراعي 

o 0.0033052..... .......سيجية و الملابسمن المنتجات المحلية لفرع الصناعات الن  

o 0.0000308............ ............ودمن المنتجات المحلية لفرع الأحذية و الجل 

o 0.016971 ...... ...........لين و الورقلفرع الخشب و الف من المنتجات المحلية 
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o 0.0007598...........  ...........ت المختلفةمن المنتجات المحلية لفرع الصناعا 

o 0.012251 .......................ت من الخدمات المحلية لفرع النقل و المواصلا 

o 0.0031199....... .......هيطاعم و المقامن الخدمات المحلية لفرع الفنادق و الم 

o 0.0364565 .............ت المقدمة للمؤسساتمن الخدمات المحلية لفرع الخدما 

o  سعر (من المنتجات المستوردةCIF...........(........ ...........0.3218014 

o 0.3404838...................  ..................يدةو توليد قيمة مضافة جد 

   1.0645496......................... اموع                                                    

و الذي " الصناعات الزراعية و الغذائية"بالنسبة للإنتاج المحلي الجديد من منتجات فرع 
  : فإنه يترجم كالتالي) 2.540802(يقدر بـ 

  ج. بملايين د                        :                               استهلاك وسيط جديد
o 0.7066834...... ...........راجة، الصيدمن المنتجات المحلية لفرع الزراعة و الح  

o 0.0040342............. ...............المياه من المنتجات المحلية لفرع الطاقة و 

o 0.0056833.. .............................روقاتمن المنتجات المحلية لفرع المح 

o  0.0015164.......  .................المحاجرمن المنتجات المحلية لفرع المناجم و 

o 0.0129247......... ....و المعدنية ةلفرع الصناعات الحديدي ةمن المنتجات المحلي 

o  0.0000468.... ... ....الخزف و الزجاجمن المنتجات المحلية لفرع مواد البناء و 

o  0.0027311............ .......ني و الأشغال العامةالمحلية لفرع المبامن المنتجات 

o 0.0271917..... ..... طاط و البلاستيك من المنتجات المحلية لفرع الكيمياء و الم 

o 0.1989153....... ......راعية و الغذائيةمن المنتجات المحلية لفرع الصناعات الز 

o 0.0004239........ ....لنسيجية و الملابسمن المنتجات المحلية لفرع الصناعات ا  

o 0.0280969 ...  و الورق و المطبوعاتمن المنتجات المحلية لفرع الخشب و الفلين 

o 0.0008479.... .................  ختلفةمن المنتجات المحلية لفرع الصناعات الم 

o 0.0077616 .............. ........قل و المواصلات من الخدمات المحلية لفرع الن 

o 0.0017245.......... .....المطاعم و المقاهي من الخدمات المحلية لفرع الفنادق و 

o  0.0073194 ..............المقدمة للمؤسساتمن الخدمات المحلية لفرع الخدمات 
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o 0.0000416....... .........قدمة للعائلاتمن الخدمات المحلية لفرع الخدمات الم 

o سعر (ة من المنتجات المستوردCIF.................(  .............0.8047547 

o 0.7301036............... .......................و توليد قيمة مضافة جديدة 

   2.540802.........................  اموع                                                      

در ـي تقـ، و الت"سـلابـالم ات النسيجية وـالصناع"ات فرع ـو بالنسبة لمنتج
  :فهي تترجم كما يلي )0.0137088(بـ  تهاـقيم

  ج. بملايين د:                                                       استهلاك وسيط جديد
o 0.0000006.... ............اجة و الصيدمن المنتجات المحلية لفرع الزراعة و الحر  

o 0.0000566...... ......................المحلية لفرع الطاقة و المياه من المنتجات 

o 0.0000397............ ...................قاتمن المنتجات المحلية لفرع المحرو 

o 0.000001........ ..................اجرمن المنتجات المحلية لفرع المناجم و المح 

o 0.0000941.......... ............ةالحديديلفرع الصناعات  ةمن المنتجات المحلي 

o  0.0000001....  .......الخزف و الزجاجمن المنتجات المحلية لفرع مواد البناء و 

o 0.0000213........ ...........شغال العامةمن المنتجات المحلية لفرع المباني و الأ 

o  0.0002014...... .....و المطاط و البلاستيك من المنتجات المحلية لفرع الكيمياء 

o 0.0000047..... ........ عية و الغذائيةمن المنتجات المحلية لفرع الصناعات الزرا 

o  0.0025471........ .....النسيجية و الملابسمن المنتجات المحلية لفرع الصناعات 

o 0.0000114........... ..............و الجلود من المنتجات المحلية لفرع الأحذية  

o 0.0000583 .................و الفلين و الورقتجات المحلية لفرع الخشب من المن 

o 0.0000041.......... .............ت المختلفةمن المنتجات المحلية لفرع الصناعا 

o  0.0000419 ......................المواصلات من الخدمات المحلية لفرع النقل و 

o 0.0000089.... .......... عم و المقاهيطامن الخدمات المحلية لفرع الفنادق و الم 

o 0.0001218 ..............لمقدمة للمؤسساتمن الخدمات المحلية لفرع الخدمات ا 

o  سعر (من المنتجات المستوردةCIF................( ................0.002571 

o 0.0079238......................... .............ضافة جديدةو توليد قيمة م 
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  0.0137088........................ اموع                                                      

و  و الورق و المطبوعات و الصحف الخشب و الفلين"أما بالنسبة للمنتجات الجديدة لفرع 
القيمة  ديد، وفهي تترجم بالاستهلاك الوسيط الج) 0.1552453(، و التي تعادل قيمتها "المنشورات

  :المضافة الجديدة كما يلي
  ج. بملايين د:                                                       لاك وسيط جديداسته
o 0.0035847....... .........لحراجة و الصيدمن المنتجات المحلية لفرع الزراعة و ا  

o 0.0008697............ ................المياه من المنتجات المحلية لفرع الطاقة و 

o 0.0008365.............. .................روقاتمن المنتجات المحلية لفرع المح 

o  0.0000716............  ............و المحاجرمن المنتجات المحلية لفرع المناجم 

o 0.0034788......... .............ةلفرع الصناعات الحديدي ةمن المنتجات المحلي 

o 0.0002364.... ....... الخزف و الزجاجالمنتجات المحلية لفرع مواد البناء و  من 

o 0.0010162.......... .........لأشغال العامةمن المنتجات المحلية لفرع المباني و ا 

o 0.0030156........ ...ك من المنتجات المحلية لفرع الكيمياء و المطاط و البلاستي 

o 0.0000374.... ..........ية و الغذائيةلصناعات الزراعمن المنتجات المحلية لفرع ا 

o 0.0018463.... .........يجية و الملابسمن المنتجات المحلية لفرع الصناعات النس 

o 0.000062....... ...................من المنتجات المحلية لفرع الأحذية و الجلود 

o 0.0236434 .................الفلين و الورق من المنتجات المحلية لفرع الخشب و 

o 0.000216........ ................ ختلفةمن المنتجات المحلية لفرع الصناعات الم 

o  0.0006846 ......................من الخدمات المحلية لفرع النقل و المواصلات 

o 0.0004385..... .........اعم و المقاهيمن الخدمات المحلية لفرع الفنادق و المط 

o 0.0017436 .............قدمة للمؤسساتلخدمات المحلية لفرع الخدمات الممن ا 

o  سعر (من المنتجات المستوردة وCIF.................( ...........0.0334255 

o 0.0800377....................... ...............فة جديدةو توليد قيمة مضا 

  0.1552453.......................... اموع                                                   
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 تبلغ قيمتها ، و التي"الصناعات المختلفة"أما بالنسبة للمنتجات الجديدة لفرع 
  :فهي تترجم كما يلي) 0.0206361(

  ج . بملايين د:                                                   الاستهلاك الوسيط الجديد
o 0.000037....... ...........راجة، الصيدجات المحلية لفرع الزراعة و الحمن المنت  

o 0.000056........... ..................ياهمن المنتجات المحلية لفرع الطاقة و الم 

o 0.0000901................ ...............روقاتمن المنتجات المحلية لفرع المح 

o 0.0000089............... ......... و المحاجر جممن المنتجات المحلية لفرع المنا 

o 0.0007006..... ...............  ةلفرع الصناعات الحديدي ةمن المنتجات المحلي 

o 0.000017......... ....ء و الخزف و الزجاجمن المنتجات المحلية لفرع مواد البنا 

o 0.0001168......... ......... ني و الأشغال العامةمن المنتجات المحلية لفرع المبا 

o  0.0035396.......... .البلاستيكمن المنتجات المحلية لفرع الكيمياء و المطاط و 

o 0.0000025.. .......... و الغذائية من المنتجات المحلية لفرع الصناعات الزراعية 

o 0.0000111.... ........من المنتجات المحلية لفرع الصناعات النسيجية و الملابس 

o 0.0000259........ ................الجلودجات المحلية لفرع الأحذية و من المنت 

o 0.0009706 ....و الورق و المطبوعات من المنتجات المحلية لفرع الخشب و الفلين 

o 0.0003761..... ................. من المنتجات المحلية لفرع الصناعات المختلفة 

o 0.0000608 ......................لات اصمن الخدمات المحلية لفرع النقل و المو 

o 0.0000504........ ......لمطاعم و المقاهيمن الخدمات المحلية لفرع الفنادق و ا 

o  0.0002255 .............الخدمات المقدمة للمؤسساتمن الخدمات المحلية لفرع 

o 0.0000044.... ...........ة للعائلاتمن الخدمات المحلية لفرع الخدمات المقدم 

o  سعر (من المنتجات المستوردةCIF..................( ............0.0050352 

o 0.0093068....................... .............. ة جديدةو توليد قيمة مضاف 

  0.0206361........................... اموع                                                 

) 0.0787529(و التي تبلغ قيمتها " النقل و المواصلات"دمات الجديدة لفرع و بالنسبة للخ
  :دة كما يليفهي تترجم باستهلاك وسيط جديد، و كذلك بتوليد قيمة مضافة جدي
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  ج . بملايين د:                                                    الاستهلاك الوسيط الجديد 
o 0.0001297.......... ....... الحراجة، الصيد لزراعة ومن المنتجات المحلية لفرع ا  

o 0.0000873........... ................. من المنتجات المحلية لفرع الطاقة و المياه 

o 0.0027931.............. ................. وقاتمن المنتجات المحلية لفرع المحر 

o 0.0012021............ .......... ةلفرع الصناعات الحديدي ةمن المنتجات المحلي 

o 0.0000126...... .....  الخزف و الزجاج من المنتجات المحلية لفرع مواد البناء و 

o 0.0000483....... ...........  ال العامةمن المنتجات المحلية لفرع المباني و الأشغ 

o 0.0004415.... .....    ط و البلاستيكمن المنتجات المحلية لفرع الكيمياء و المطا 

o 0.0001226..... .......   ية و الغذائيةمن المنتجات المحلية لفرع الصناعات الزراع 

o 0.0000417.    ......... يجية و الملابسمن المنتجات المحلية لفرع الصناعات النس 

o  0.0001943 .   ............. الفلين و الورقمن المنتجات المحلية لفرع الخشب و 

o 0.0002814................. ...... لصناعات المختلفةلية لفرع امن المنتجات المح 

o 0.0013494 ......................  و المواصلات من الخدمات المحلية لفرع النقل 

o 0.0004887.......... .... المطاعم و المقاهي من الخدمات المحلية لفرع الفنادق و 

o 0.0017915 ............. مؤسساتت المقدمة للمن الخدمات المحلية لفرع الخدما 

o 0.0002022...... ......... قدمة للعائلاتمن الخدمات المحلية لفرع الخدمات الم 

o  سعر (من المنتجات المستوردةCIF...........(  ...................0.0073498 

o 0.0622156.................  .....................و توليد قيمة مضافة جديدة 

  0.0787529........................... اموع                                                   

لذي يعادل إنتاجه ، و ا"الفنادق و المطاعم و المقاهي"و بالنسبة لخدمات فرع 
  :، فإنه يترجم كما يلي)0.0059064(

  ج. بملايين د                 :                                       استهلاك وسيط جديد
o 0.000187......... .........لحراجة، الصيدمن المنتجات المحلية لفرع الزراعة و ا  

o 0.0000531.................. ..........طاقة و المياهمن المنتجات المحلية لفرع ال 

o  0.0000088..................  ............المحروقاتمن المنتجات المحلية لفرع 
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o 0.0000362........... ...........ةلفرع الصناعات الحديدي ةمن المنتجات المحلي 

o 0.0000293............... ....المباني و الأشغال العامة من المنتجات المحلية لفرع 

o 0.0000048... ........ء و المطاط و البلاستيك من المنتجات المحلية لفرع الكيميا 

o 0.0002391....... ......راعية و الغذائيةلفرع الصناعات الز من المنتجات المحلية 

o 0.0000024..... .......بسمن المنتجات المحلية لفرع الصناعات النسيجية و الملا 

o 0.0000239 ....و الورق و المطبوعات من المنتجات المحلية لفرع الخشب و الفلين 

o 0.0000026.......... .............المختلفة من المنتجات المحلية لفرع الصناعات 

o  0.0000887 ......................من الخدمات المحلية لفرع النقل و المواصلات 

o 0.0000189...... ........طاعم و المقاهيمن الخدمات المحلية لفرع الفنادق و الم 

o 0.0001756 .............دمة للمؤسساتمن الخدمات المحلية لفرع الخدمات المق 

o سعر (نتجات المستوردة من المCIF....................( ..........0.0006968 

o 0.0043383.................... ..................ديدةو توليد قيمة مضافة ج 

  0.0059064........................... اموع                                                  

، و الذي تبلغ قيمتها "تالخدمات المقدمة للمؤسسا"دة لفرع بالنسبة للخدمات الجدي
  :فإا تترجم كما يلي) 0.7635385(

  ج. بملايين د:                                                      استهلاك وسيط جديد
o  0.0003996........ ........الحراجة، الصيدمن المنتجات المحلية لفرع الزراعة و  

o 0.005617...........  .................ياهتجات المحلية لفرع الطاقة و الممن المن 

o 0.0033728.................... ...........المحروقات من المنتجات المحلية لفرع 

o 0.0000131.................. ......ناجم و المحاجرمن المنتجات المحلية لفرع الم 

o 0.0043829........ ..............ةات الحديديلفرع الصناع ةمن المنتجات المحلي 

o 0.0012736..... ...... الخزف و الزجاج من المنتجات المحلية لفرع مواد البناء و 

o 0.0006719.... ...............العامة من المنتجات المحلية لفرع المباني و الأشغال 

o 0.0016425... ........اط و البلاستيك من المنتجات المحلية لفرع الكيمياء و المط 

o 0.000202...... ........سيجية و الملابسمن المنتجات المحلية لفرع الصناعات الن 
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o 0.0044224 .... و الورق و المطبوعاتمن المنتجات المحلية لفرع الخشب و الفلين 

o 0.0033201.... ...................لفةمن المنتجات المحلية لفرع الصناعات المخت 

o 0.0016205 ......................واصلات المحلية لفرع النقل و الم من الخدمات 

o 0.0037241....... .......طاعم و المقاهيمن الخدمات المحلية لفرع الفنادق و الم 

o 0.0260693 .............لمقدمة للمؤسساتمن الخدمات المحلية لفرع الخدمات ا 

o  سعر (من المنتجات المستوردةCIF............(......... .........0.0453859 

o 0.66142................... .....................و توليد قيمة مضافة جديدة 

  0.7635385........................... اموع                                                 

لغ قيمة خدمتها  تب، و التي"الخدمات المقدمة للعائلات"و أخيرا، بالنسبة لفرع 
فهي تترجم باستهلاك وسيط جديد، و كذلك بتوليد قيمة مضافة جديدة كما يلي ) 0.1966635(
:  

  ج. بملايين د:                                                    الاستهلاك الوسيط الجديد
o 0.0002329....... .........لحراجة، الصيدمن المنتجات المحلية لفرع الزراعة و ا  

o 0.0018628................. ..........من المنتجات المحلية لفرع الطاقة و المياه 

o 0.0019434........... ...................اتمن المنتجات المحلية لفرع المحروق 

o 0.0000011.............  ..........و المحاجر من المنتجات المحلية لفرع المناجم 

o 0.0036981.......... ...........ةلفرع الصناعات الحديدي ةمن المنتجات المحلي 

o 0.0003875......  ...........ال العامةمن المنتجات المحلية لفرع المباني و الأشغ 

o  0.001144.. .........و البلاستيك من المنتجات المحلية لفرع الكيمياء و المطاط 

o 0.0000397....... .....غذائيةاعية و الالزر تمن المنتجات المحلية لفرع الصناعا  

o 0.000763....... .....سيجية و الملابسمن المنتجات المحلية لفرع الصناعات الن 

o 0.0004129.......  ...............لجلودمن المنتجات المحلية لفرع الأحذية و ا 

o  0.0002782 ...............و الفلين و الورقمن المنتجات المحلية لفرع الخشب 

o 0.0006327........ ..............لمختلفةلمنتجات المحلية لفرع الصناعات امن ا 

o 0.0011484 .....................واصلات من الخدمات المحلية لفرع النقل و الم 
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o 0.000032.......  .......طاعم و المقاهيمن الخدمات المحلية لفرع الفنادق و الم 

o 0.0006713 ..... .......قدمة للمؤسساتمن الخدمات المحلية لفرع الخدمات الم 

o  سعر (من المنتجات المستوردةCIF....................(  ..........0.010599 

o 0.1728155............            ............... و توليد قيمة مضافة جديدة 

 0.1966635.. ........    ............اموع                                         

و نستمر على هذا المنوال في توضيح نتائج كل المنتجات المحلية الجديدة التي تظهر، فنحصل 
  :على تقسيم للزيادة الأساسية في إنتاج المنتجات الزراعية إلى 
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o    سعر (زيادة في الوارداتCIF.( 

o   زيادة في القيمة المضافة. 

و بالتالي نجد أنه في المرحلة التي . أدناه) 4(إن هذه العملية يمكن أن نلخصها في الجدول رقم 
  :يسبب  100أوقفنا فيها العملية، فإن الإنتاج الجديد من المنتجات الزراعية الذي يعادل 

o    سعر (زيادة في الوارداتCIF ( 8.370654: قدرها  

o    91.230129:          زيادة في القيمة المضافة قدرها  

  99.600783:       اموع                                         

  .0.39922: و يبقى تقسيم الإنتاج المحلي الجديد و الذي يعادل القيمة 
دل، ـالمخرجات المع ـدخلات دام جدول المـليل تتضمن استخـهناك طريقة أخرى للتح

  .)∗( و ذلك بتقسيم كل العناصر لكل عمود على الإنتاج الكلي الخاص بكل فرع
  :يوضح )) 5(جدول رقم (إن الجدول الجديد 

، حيث أن هذه المصفوفة تصف هيكل A∗ مصفوفة المعاملات الفنية المحلية المسماة    -
المخرجات الجزائري لعام  ـل المدخلات الاستهلاك الوسيط لكل فرع، و هي هنا خاصة بجدو

 .عمودا 18سطرا، و  18، و الذي يتكون من 1989

المباشرة في الإنتاج لكل فرع، و المبينة بسطر ) CIF(معدلات الواردات    -
 :،  و التي يمكن أن نميزها بشعاع السطر التالي "CIFالواردات"

  
0.2012334            0.1451133               0.1283         0.0651082 [   =i 
0.1629437            0.1627797        0.2301258           0.110811  
0.2780163                 0.18755        0.3167325         0.3022888  
0.1179902            0.0933284        0.2440002         0.2153082  
                                                  ] 0.0538945         0.0594416  

القيمة المضـافة  "معدلات القيمة المضافة المباشرة في الإنتاج لكل فرع، و المبينة بسطر  -
 :و المميزة بالشعاع السطر التالي " الإجمالية

                                                
  ".ة المضافة الإجماليةالقيم"، و اكتفى بسطر )5(، حذفت في الجدول رقم )3(الخاصة بالجدول رقم " قيم مضافة أخرى"و " الأجور"إن سطري  ) ∗( 
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0.5472248         0.6734957          0.7113248       0.8535064 [  =v  
0.6333766         0.6337456          0.4822167       0.7519026  
0.3744632         0.5780122          0.2873516       0.3198384  
0.734522          0.790011           0.4509993       0.5155563  
                                                    ] 0.8787373       0.8662563  

 ـت الذي يترجمه جدول المـدخلات  هذا و يلاحظ أن التوازن بين الموارد و الاستخداما  ـ
 : المخرجات المعدل يمكن أن يكتب على الشكل التالي 

                          )2(...........  X = A* X + Y  

  :أي 
  المحلي الإجمالي  جالإنتا= الاستهلاك الوسيط  +الطلب النهائي على الإنتاج المحلي 

  .خدمة  نتاج المحلي لكل سلعة أوالعمود للإ) المتجه(هو الشعاع  X:  حيث 
          Y  العمود للطلب النهائي من السلع و الخدمات المحلية) المتجه(هو الشعاع.  

  :تستخرج ) 2(و من العلاقة 
                        )3(...........  X = (I - A*)-1 Y  

  .هي مصفوفة الوحدة Iو  (*I - A)هي مقلوب المصفوفة  1-(*I - A)حيث 
لإشباع الطلب  Xتبين مقدار الزيادة التي ينبغي أن تسجل في الإنتاج المحلي ) 3(إن العلاقة  

  .النهائي المحلي
  :و بمعرفة معدلات الواردات و المعدلات المباشرة للقيمة المضافة في الإنتاج المحلي نستنتج 

 .iX = i (I - A*)-1 Y :الزيادة في الواردات من خلال العلاقة   -

و الناجمـة   VX = V(I - A*)-1 Yذا الزيادة في القيمة المضافة من خلال العلاقة و ك  -
 .Y عن الطلب النهائي الجديدأساسا 

 و هكذا يمكننا أن نتأكد بأننا نحصل ذه الطريقة على تقسيم للقيمـة الإجماليـة للطلـب
  .ضافةإلى الزيادة أو النمو في الواردات و النمو في القيمة الم) Y(النهائي 

أو لطلب النهائي لكل سلعة ا مو بما أن القيمة الكلية للطلب النهائي الجديد تعادل مجموع قي
  Yj+ …+ Y2 + Y1 + ......:         خدمة ، بمعنى 

، فإن هذه القيمة الكلية تكتـب  )j(تعني الطلب النهائي الجديد للسلعة أو الخدمة  Yjحيث
  ). 1(صره كلها تساوي الواحد عنا رشعاع سط Uحيث ) UY: (مختصر  لبشك
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    VX = (i + V)X  +iX:                 أن نلاحظ أن يمكننا و

    1 Y VX = (i + V)  +iX-(*I - A)  ......)4(:    ينتج لدينا ) 3(و من المعادلة 

أدناه و الذي يسـاوي  ) 5(إلاّ أننا وفقا لحساب المصفوفات يمكننا أن نكتب الجدول رقم 
  :كما يلي ) 1( هكل عمود من أعمدت رمجموع عناص

 V  + i+U A* =U  
  U (I - A*)   =V  + i:                           حيث 

  :ينتج لدينا ) 4(و بالتعويض في العلاقة 
VX = U(I - A*)(I - A*)-1 Y   +iX  

  VX = UY  +iX  .....)5( :                      و بالتالي 

 )iX(تقسم إلى نمو في الواردات ) UY(ية للطلب النهائي الجديد و هكذا فإن القيمة الإجمال
  ).VX(القيمة المضافة في و نمو 

إن هذه الواردات و هذه القيمة المضافة المتضمنة في الطلب النهائـي الجديـد تسمــى  
  .على التوالي، الواردات المتضمنة، و القيمة المضافة المتضمنة في هذا الطلب النهائي

  :نا هذه الطريقة على الاقتصاد الجزائري يكون لدينا و إذا طبق
- A*  6الجدول رقم (مصفوفة المعاملات الفنية المحلية( )∗(. 

- (I - A*)-1  7جدول رقم (مصفوفة الاحتياجات المباشرة و غير المباشرة.( 

، "الزراعة، الحراجة، الصـيد "إن عناصر العمود الأول للمصفوفة الأخيرة، و الخاص بفرع 
، ينبغي تحقيق إنتاج 100أنه لإشباع طلب ائي جديد من المنتجات الزراعية بقيمة معادلة لـ  تعني

  :محلي جديد 
o  103.45144....  .....، مساو لـ"ة، الصيدالزراعة و الحراج"من منتجات فرع  

o  0.21137.......  ............... ، مساو لـ"الطاقة و المياه"من منتجات فرع 

o  0.24629........... ... ............مساو لـ، "المحروقات"من منتجات فرع 

o  0.00186   ..، مساو لـ"الخدمات و الأشغال العامة البترولية"من منتجات و خدمات فرع 

o  0.03451......  .............، مساو لـ"المحاجرالمناجم و "من منتجات فرع 

                                                
  ).5(مستخرج من الجدول رقم  ) 6(الجدول رقم  ) ∗( 
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o  0.65126...  ....و لـ، مسا"المعدنيةو  ةالصناعات الحديدي"من منتجات فرع 

o  0.01545...  . .، مساو لـ"و الزجاجمواد البناء و الخزف "من منتجات فرع 

o  0.02744...... ....... ، مساو لـ"عامةالمباني و الأشغال ال"من منتجات فرع 

o  1.47567         ، مساو لـ"طاط و البلاستيكالمنتجات الكيميائية و الم"من منتجات فرع 

o 2.87636. .. ....، مساو لـ"ائيةالصناعات الزراعية و الغذ"ع من منتجات فر 

o  0.03039 .. ....، مساو لـ"لابسالصناعات النسيجية و الم"من منتجات فرع 

o  0.00084 ..... .............لـ، مساو "الأحذية و الجلود"من منتجات فرع 

o ـف ـات و الصحـورق و المطبوعــالخشب و الفلين و ال"رع ـمن منتجات ف
 0.27135 .................................................... لـ مساو المنشـوراتو 

o  0.03038......... ........، مساو لـ"لفةالصناعات المخت"من منتجات فرع 

o  0.12743 ................مساو لـ ، "النقل و المواصلات"من خدمات فرع 

o  0.02236...... ..، مساو لـ"قاهيالم الفنادق و المطاعم و"من خدمات فرع 

o  0.90627 .......، مساو لـ"الخدمات المقدمة للمؤسسات"من خدمات فرع 

o  0.20387...... ....، مساو لـ"لعائلاتالخدمات المقدمة ل"من خدمات فرع 

  

: في الواقع من أجل

118
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y  يكون:  

0.00186          0.24629           0.21137        103.4514 [=−= −∗ yAIX .)( 1 

0.02744          0.01545           0.65126         0.03451  

0.00084           0.03039            2.876                1.47567  
0.02236           0.12743            0.03038           0.27135  

                                         
)∗( '  ] 0.20387          0.90627   

                                                
  .إن هذا الشعاع هو شعاع عمود، إذ من المعروف انه في حساب المصفوفات وجود فتحة تعني جعل السطر عمودا أو العمود سطرا ) ∗( 
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  Y i = (I - A*)-1: تساوي  Yإن الواردات المتضمنة في الطلب النهائي الجديد 

  :حيث 
0.17752079           0.15481816           0.08467726 [  = i . (I - A*)-1  
0.30763165           0.14598771           0.25448192  
0.42621421           0.21327016           0.20503591   

0.40666529           0.24601377           0.38117921  
0.11454724           0.35234018           0.28480107  

]  0.07025903        0.07126284          0.14679241  

مســاو  " الزراعة، الحراجة، الصيد"و هذا يعني بأن طلبا ائيا جديدا من منتجات فـرع 
، و بنفس الطريقة، فإن القيمة المضافة )8.46763(نمو في الواردات بمبلغ يساوي يؤدي إلى  100لـ 

  :حيث   Y V = (I - A*)-1 .: تساوي  Yالمتضمنة في الطلب النهائي الجديد 
     0.82247931          0.84518127          0.91532166 [   =

 
(I - A*)-1 V        

      0.69237735          0.85445026          0.74551815 

     0.57377738            0.7867394            0.7949837  
      0.59333316              0.753985             0.6188195  
      0.88545209          0.64765799           0.71519805                

     ] 0.9297404           0.92873639           0.85320683   

 ـ مساو ،"الصيد الحراجة، الزراعة،" فرع منتجات من جديدا ائيا طلبا أن حيث  100 لـ

  ) 1 = U +i-(*I - A) (V    : أن من نتحقق و) 91.53207( لـ مساوية جديدة مضافة قيمة يولد

 ـ" لزراعة، الحراجة، الصيدا"و هكذا نجد أن طلبا ائيا من منتجات فرع   100: مساو لـ
  :يؤدي إذن إلى

o  سعر (نمو في الوارداتCIF (8.467726:     يساوي إلى 

o 91.532166:             نمو في القيمة المضافة يساوي إلى
)∗(

 

                                                
  .إن الفروق الطفيفة في الحسابات ترجع إلى تقريب الأرقام ) ∗( 
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إذ ينتج من خلال هـذه  . إن هذه النتائج ينبغي أن نقارا بالنتائج التي حصلنا عليها سابقا
  :سيوزع إلى 0.39922الإنتاج المحلي المساوي إلى المقارنة أنه إذا تابعنا الطريقة المعروضة إلى النهاية، فإن بقية 

o  سعر (نمو في الوارداتCIF (0.097072:     يساوي إلى 

o 0.302037:              نمو في القيمة المضافة يساوي إلى
)∗(

  

حسب مكوناته إلى معدلات القيمة  Vو لو حصلنا على تقسيم شعاع القيمة المضافة 
   V2  +1 V= Vالمضافة المباشرة       

  .هو معدل الأجور الخام المباشرة V 1: حيث
        2 V هو معدل القيم المضافة الأخرى المباشرة.  

  1  1 V-(*I - A)فإننا نحصل على المعادلات المتضمنة الخاصة ا، بإجراء حاصل الضرب

 (I - A*)-1
2 V حيث(I - A*)-1    هي مصفوفة الاحتياجات الكلية المعروفة، و سنجد بـأن

  .مجموع مختلف هذه المعادلات المتضمنة مساو إلى معدل القيمة المضافة المتضمنة
المخرجـات الجزائـري    ـو هكذا لو أخذنا شعاع القيمة المضافة الخاص بجدول المدخلات 

  :"الأجور الخام المباشرة"نا معدل المذكور سابقا يكون لدي
0.2510326          0.0221732          0.2206954          0.0675437 [  V1 =  
0.3009727          0.3205097          0.2662728            0.249715  
0.1979589          0.1869341          0.0656802          0.2108732  
0.0788308          0.1628093          0.1938672          0.2288525  

                                                       ]   0.1769382          0.2486396   

  :المباشرة يكون كما يلي" ة الأخرىالقيم المضاف"كما أن معدل 

0.2961921         0.6513224         0.4906293          0.7859627[  V2 =  

0.3324039         0.3132359         0.2159438          0.5021876  

0.1765043        0.3910781          0.2216714          0.1089651   

0.6556911        0.6272016            0.257132           0.2867037  
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                                                         ] 0.701799           0.6176166  

  :نحصل على 1-[*I - A]و بضرب هذه المعدلات بالمصفوفة 
  :ةالمتضمن" الأجور الخام"معدلات  -

0.3225102          0.0371389         0.2548563          0.0809316 [  V1[I - A*]-1 

=  
0.3659403          0.3799859          0.3598338         0.2872295  
0.2877535            0.246255          0.1078202         0.3174305  
0.1049286            0.184576          0.2878375         0.3034919  
                                                        ] 0.1940962          0.2675428  

 :المتضمنة" القيم المضافة الأخرى"معدلات  -

0.4230078          0.7853403         0.5903249          0.83439 [  V2[I - A*]-1 =  
0.4207991          0.4149977         0.3325434      0.5672207  
0.3055796              0.50773          0.5109993     0.2563467  
0.7482781            0.700876          0.3598204     0.4117061  

                                                           ] 0.7356441      0.6611935  

  .و سيكون اموع، هو معدل القيمة المضافة المتضمنة المحصل عليه سابقا
  أن معدلات القيمة المضافة المتضمنة،و هكذا نستطيع أن نستنتج، باستخدام هذه الطريقة، 

بضمنها الأجور و كذا معدلات الواردات المتضمنة، تمكننا من الحصول على مبلغ القيمة 
بالنسبة لأي زيادة في المضافة المتضمنة بضمنها الأجور، و كذا قيمة الواردات المتضمنة، و ذلك 

في  من مختلف الفروع اج للفرع المعنيأي فرع من خلال حاصل الضرب لهذه الزيادة في الإنت إنتاج
  .المعدلات المذكورة سابقا

) أو مجموعة مشاريع أو مشروع(و هكذا نستطيع أن نستنتج أن أي زيادة في إنتاج أي فرع 
  .تتحلل إلى زيادة في الواردات، و إلى نمو في القيمة المضافة
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 ـاستخدام جدول المدخلات :  سابعالفصل ال السياسات الاقتصـادية  المخرجات في رسم  ـ
  :المتعلقة بالأسعار و الضرائب 

المخرجـات، و كـذا مقلـوب  ـلقد بينا في الفصل السابق مدى أهمية جدول المدخلات 
المشروع أو مجموعة المشاريع أو الفرع على الجهـاز  دراسة أثرالمستخرجة منه في  (I - A)المصفوفة 

  .ككل يالإنتاج
المخرجـات هـو أداة    ـلفصل فهو إظهار أن جدول المدخلات أما هدف الدراسة في هذا ا

الـتي يمكـن أن تتخـذها     تهامة في يد السياسة الاقتصادية على المدى القصير فيما يتعلق بالقرارا
كأن ندرس أثر ارتفاع سعر (الحكومة في مجال الأسعار أو الضرائب أو غيرها من مجالات الاقتصاد 

  ). نتجة، أو أثر زيادة الاستهلاك من منتج معين على الوارداتسلعة معينة على مجمل الفروع الم
كأسـاس   1989المخرجات الجزائري لعام  ـلذلك سنعتمد على معطيات جدول المدخلات 

علـى  ر و زيادة الضرائب غير المباشـرة  لهذه الدراسة، بحيث نتناول على التوالي أثر ارتفاع الأجو
 ر الداخليـة و علـى مسـتوى المعيشـة    اـار على الأسعالاقتصاد، بحيث ندرس في كل حالة الآث

  .)1( للعائلات
 :آثار ارتفاع الأجور -أولا

لمعرفة الآثار الناجمة عن ارتفاع الأجور ينبغي أن نأخذ في الحسبان نوعين من الآثار؛ الآثـار  
  .المباشرة، و الآثار غير المباشرة

تجـة بسـبب الأعبـاء    دة المنـحاع في تكلفة الوـإن الزيادة في الأجور تؤدي إلى ارتف
  .المباشرة رو أن هذه الزيادة في التكلفة تساوي للزيادة في الأجور، و هو ما نسميه الآثا .الأجرية

ارتفاع أسعار المواد التي تشكل الاسـتهلاك   إن الموجة الأولى للآثار غير المباشرة ترجع إلى
  .الوسيط، و التي تحقق أجورا أيضا

إلى اول المسـتخرجة منـه   المخرجات و الجد ـام جدول المدخلات و سنعمد الآن باستخد
  .تقييم الآثار المباشرة و غير المباشرة لارتفاع الأجور

                                                
(1)   :  Antranik THOMAS, l’utilisation du T.E.I. pour l’évaluation des éffets d’une hausse des 

Salaires ou d’un Relevement des Impôts Indirectes. Revue Belge de Statistique, 
d’Informatique et de recherche opérationnelle, vol. 23, n° 2, PP 13 – 30. 
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يتطلب إنتاجا " فرع الصناعات الزراعية و الغذائية"على منتجات ) ج.د 100(إن طلبا قدره 
الإنتـاج يتضمــن   إن هـذا ) 10جدول رقم " (الطاقة و المياه"ج من فرع .د) 1.0501(قدره 

  .أدناه). 8جدول رقم (ج من الأجور .د 0.2971251=  0.2829494×  1.0501
الصناعات "فإن معدل الأجور المتضمنة في إنتاج فرع " الطاقة و المياه"أي أنه من خلال منتجات فرع 

موع المباشر و أن نحسب انفس التحليل لكل الفروع، نستطيع ، و باتباع %0.297هو " الزراعية و الغذائية
  :و عليه تكون لدينا النتائج التالية ناعات الزراعية الغذائية ج من الص.د) 100(غير المباشر للأجور الممثلة في 

 6.0791283=  72.6062×  0.0837274..................ة، الحراجة، الصيدالزراع .1

 0.2971251=  1.0501×   0.2829494.............   .............الطاقة و المياه .2

 0.0545656=  2.0652×     0.0264215................  .............المحروقات .3

 0.010139=  0.0344 ×   0.294740..   ......شغال العامة البتروليةالخدمات و الأ .4

 0.1830583=    0.5741×  0.3188615.. ..............منتجات المناجم و المحاجر .5

 1.5796242 =   4.5733×  0.3454014 .و المعدنية و الميكانيكة الصناعات الحديدي .6

 0.0976388=     0.2421×  0.4032996.. .........و الخزف و الزجاجمواد البناء  .7

 0.1979499=     0.4741×  0.4175278... ...............غال العامةالمباني و الأش .8

 2.1378781=     8.1972×   0.2608059 ائية و المطاط و البلاستيكالمنتجات الكيمي .9

 10.063999=  123.2729×   0.08164. .............و الغذائية الصناعات الزراعة .10

 0.0939253=      0.4009×  0.2342863  ..........سيجية و الملابسالصناعات الن .11

 0.0027561=      0.0107×  0.2575855.  .....................لودالأحذية و الج .12

 1.4263926=      4.8877×  0.2918331  .و الورق و الفلين و المطبوعات الخشب .13

 0.4240544=      0.1992×  0.2248544....... ......ت الصناعات المختلفةمنتجا .14

 0.2747871=      1.3795×  0.1991933...... ...............المواصلات النقل و .15

  0.0347632=      0.3528×  0.0985354.   ..ادق و المطاعم و المقاهيخدمات الفن .16

 0.9417625=      3.0586×  0.3079064.  ...........مقدمة للمؤسساتخدمات  .17

 0.0401923=      0.2983×  0.134738....  ............قدمة للعائلاتخدمات م .18

  22.65 ≈ 22.648231......................... اموع                                 
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،  %22.65هي مساوية لـ " الصناعات الغذائية الزراعية"إن نسبة الأجور المتضمنة في فرع 
  .للفرع المعني" معدل الأجور المتضمنة"و الأمر هنا يتعلق بـ 

في الأجور تؤدي إلى زيـادة في تكـاليف الصـناعات    ) % 10(و هكذا فإن زيادة قدرها 
  ).% 2.265(الزراعية و الغذائية بمقدار 

الأجـور و الأعبـاء   "في سـطر  ) I-A(نستنتج مما سبق أنه بضرب مقلوب المصـفوفة   
هـذه  إن . المتضمنة لكل فرع إنتاجيالأجور ، فإننا نحصل على معدل )8جدول رقم "(الاجتماعية

  .أدناه) 11(من الجدول  لثانيالنتائج تظهر في العمود ا
 :آثار زيادة الضرائب غير المباشرة -ثانيا

ات تدخل الضرائب غير المباشرة في منتجاا، مما يؤدي إلى أن أي زيادة في هذه إن المؤسس
الضرائب تؤدي إلى زيادة في التكاليف لديها و بالتالي زيادة في أسعار منتجاا، و هذا هـو الأثـر   

  .المباشر
حمل أيضا أما بالنسبة للآثار غير المباشرة؛ فإا تنتج من ارتفاع أسعار السلع الوسيطة التي تت

  :أثر زيادة الضرائب 
يتطلـب  " الصناعات النسيجية و الملابـس "ج على منتجات فرع .د) 100(إن طلبا قيمته 

، و أن )10جدول رقـم  " (الكيمياء و البلاستيك و المطاط"ج من فرع .د) 9.1133(إنتاجا قدره 
جـدول  (شرة ج كضرائب غير المبا.د 0.115296=  0.0126514×  9.1133هذا الإنتاج يتضمن 

  ).8رقم 
فإن معدل الضـرائب  " الكيمياء و البلاستيك"و هكذا نثبت بأنه من خلال منتجات قطاع 

  ).% 0.1153(هو " الصناعات النسيجية و الملابس"غير المباشرة المتضمنة في إنتاج قطاع 
  :و بتطبيق نفس التحليل على كل القطاعات سنحصل على النتائج التالية 

 0.0024096=    0.6200×  0.0038866.................الزراعة، الحراجه، الصيد  .1

 0.06407=    1.8444×  0.0347376..........   ..................المياه الطاقة و  .2

 0.3156685=   2.4463×  0.1290392........ ....................... المحروقات .3

 0.0010738=    0.0407×  0.0263846 .......ولية شغال العامة البترالخدمات و الأ .4

 0.0253201=    0.5047×  0.0501688................و المحاجر  منتجات المناجم .5
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 0.281386=    5.1014×  0.0551586.   لمعادن و الميكانيك و الكهرباءصناعة الحديد و ا .6

ــاء و .7 ــواد البن ــاج  م ــزف و الزج =    0.2825×  0.0466973............الخ
0.0131919 

 0.039167=     0.6804×  0.0575648...................شغال العامة المباني و الأ .8

 0.115296=     9.1133×  0.0126514....اء و المطاط و البلاستيك منتجات الكيمي .9

 - 0.0160761=     0.5929 ×) - 0.0271144.(.....الزراعية و الغذائية الصناعات  .10

 15.514394=  159.3991×  0.0973305..........نسيجية و الملابس لالصناعات ا .11

 0.0157558=    0.3532×  0.044609.........................الجلود  الأحذية و .12

 0.1656312=    2.7179×  0.0609409....رق و الفلين و المطبوعات الخشب و الو .13

 0.0116458=    0.1911 × 0.0626932..............عات المختلفة منتجات الصنا .14

 0.1735382=    1.5262×  0.1137061......................  و المواصلاتالنقل  .15

 0.0818879=     0.4094×  0.2000194.....ق و المطاعم و المقاهي خدمات الفناد .16

 0.4589663=    4.2621×  0.1076855. ...........  خدمات مقدمة للمؤسسات  .17

 0.0007247=    0.0125×  0.0579799................ئلات دمة للعاخدمات المق .18

  17.3  ≅ 17.264047......................اموع                                 

لفـرع الصناعـات النسيجيـة و الملابـس " غير المباشرة المتضمنة بالضرائ" إن معدل 
  .% 17.3هو 

تكاليف منتجات هذا الفرع الناتجة عن زيادة معينـة  نلاحظ أنه من الممكن حساب ارتفاع 
مثلا لهذه الضرائب تؤدي إلى زيـادة تكـاليف    % 10إذ أن زيادة بـ . في الضرائب غير المباشرة
  ).% 1.73(منتجات الفرع المعني بـ 

الضــرائب غــير المباشــرة الصــافية "بســطر ) I-A(و بضــرب مقلــوب المصــفوفة 
نا نحصل على معدل الضرائب غير المباشرة المتضمنة في إنتاج كـل  فإن) 8بالجدول رقم "(للإعانات

  .أدناه) 11(من الجدول  لثالنتائج موجودة في العمود الثا إن هذه. فرع
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  معدل الأجور المتضمنة و الضرائب غير المباشرة ) : 11(الجدول رقم 

  )%(المتضمنة لمختلف فروع الاقتصاد 

 الفروع
معدل الأجور و 

جتماعية الأعباء الا
 المتضمنة

معدل 
الضرائب غير المباشرة 

 الصافية للإعانات
 10.48 13.42 ، الصيدةالزراعة، الحراج. 1
 7.50 39.42 الطاقة و المياه. 2
 19.33 8.10 المحروقات. 3
 7.98 53.41 الخدمات و الأشغال العامة البترولية. 4
 8.53 45.99 منتجات المناجم و المحاجر. 5
الحديد و المعادن و الميكانيك و  صناعة. 6

 12.55 69.59 الكهرباء

 9.35 60.79 مواد البناء و الخزف و الزجاج. 7
 10.25 64.82 المباني و الأشغال العامة. 8
 8.93 68.76 الكيمياء و المطاط و البلاستيك. 9

 -1.41 22.65 الصناعات الزراعية و الغذائية. 10
 17.26 45.33 لابسالصناعات النسيجية و الم. 11
 10.55 63.55 الأحذية و الجلود. 12
الخشب و الفلين و الورق و المطبوعات . 13

 ...والصحف
57.07 12.23 

 12.67 60.88 منتجات الصناعات المختلفة. 14
 14.82 27.45 النقل و المواصلات. 15
 21.88 18.65 خدمات الفنادق و المطاعم و المقاهي. 16
 12.69 36.90 لمقدمة للمؤسساتالخدمات ا. 17
 7.50 27.60 الخدمات المقدمة للعائلات. 18

 ـاعتمادا علـى معطيـات جـدول المـدخلات     . الجدول من تشكيل الباحثة: المصدر    ـ
  .1989لعام  المخرجات الجزائري

 :حساب الآثار على الأسعار الداخلية و على مستوى المعيشة للعائلات -ثالثا
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ننطلق من فرضية مفادها أن أسعار منتجات كـل المؤسسـات تتـأثر     لحساب هذه الآثار،
  .بارتفاع الأجور، أو الضرائب غير المباشرة

إن هذه الفرضية تستبعد إمكانية رد فعل المتعاملين الاقتصـاديين لأي نقـص في قـدرام    
  .الشرائية أو في معدل هامش الربح لديهم

الـتي تقضـي بثبـات    " فيليونتي"موذج و فضلا عن ذلك، سنقبل بالفرضية الأساسية لن
  .المعاملات الفنية

 :الآثار على الأسعار الداخلية . 1

، و كذا ارتفاع الضـرائب غـير   % 10ب على التوالي آثار ارتفاع الأجور بنسبة حسسن
  ).11(المباشرة بنفس النسبة على أسعار المنتجات، و ذلك باستخدام نتائج الجدول 

 .% 10بـ حالة ارتفاع الأجور . 1.1

بــ  يؤدي إلى ارتفاع في الأسعار  % 10بأن ارتفاعا في الأجور بـ ) 11(يبين لنا الجدول 
، و هذا يتضح من خلال نسبة الأجور "، الصيدةالزراعة، الحراج"بة لمنتجات فرع بالنس % 1.342

ر ، و كذلك فإن هذه الزيـادة في الأجـو  % 13.42التي تشكل منتجات هذا الفرع و التي تعادل 
 % 0.81و بنسـبة  " الطاقة و المياه"بالنسبة لمنتجات فرع  % 3.942تسبب زيادة في الأسعار بنسبة 

  .الخ"... المحروقات"لمنتجات فرع 
. إذن يمكننا من معرفة أثر ارتفاع الأجور على كل المنتجات كل على حدة) 11(فالجدول 

مبينين أن ارتفاع الأجـور لا يؤثـر ، )12(و مجموع هذه النتائج ممثل في العمود الأول للجدول 
على جميع المنتجات بنفس النسبة، بل لقد رتبنا الفروع بشكل يأخذ في الحسبان الترتيب التنـازلي  

  .لشدة أثر هذه الزيادة
مجموعة من المنتجات خاضع لأثر نوعين من  الإشارة إلى أن تغير الأسعار لكلو تجدر 

  .العوامل
 ـا يظهر ذلك في حسابات الإنتاج أهمية الأعباء الأجرية، كم .أ  لاسـتغلال لمختلـف   ا ـ

 .و هذه الأهمية يمكن تحديدها لكل فرع، من خلال نسبة الكتلة الأجرية في مجمل الإنتاجالفروع، 
 ـدرجة تكامل الفروع في إطار علاقات التشابك القطاعي التي تقاس  .ب  بالنسبة لكـل  ـ
 .لإنتاجمن خلال حصة الاستهلاك الوسيط في مجمل ا ـفـرع 
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إن درجة التكامل هذه تعكس في الواقع الآثار الأمامية الناجمة عن فرع معين بالنسبة مـل  
  .الفروع الأخرى المكونة للجهاز الإنتاجي

 ـ" الخدمات المقدمة للعائلات"و نلاحظ بشكل خاص ؛ أن فرع  بالرغم من الأهمية النسبية  ـ
 ـللأعباء الأجرية المخصصة له  موعة الفروع التي تتأثر بشكل محسوس بارتفـاع  لا يدخل ضمن مج ـ

  .الأجور، وهذا يوضح ضعف تكامله مع بقية الفروع
   % 10الآثار على الأسعار الناجمة عن زيادة في الأجور بـ ) : 12(الجدول 

 %ارتفاع الأسعار  المنتجات
الإنتاج قبل ارتفاع 

 )ج.بملايين د(الأسعار 
الزيادة في قيمة الإنتاج 

 )ج.دبملايين (
الصناعات الحديدية و المعدنية و . 6

 الميكانيك و الكهرباء
6.959 4875.8 339.31 

الصناعات الكيميائية و المطاط و . 9
 البلاستيك

6.876 8615.6 592.41 

 5229.64 80679.4 6.482 المباني و الأشغال العامة. 8
 186.20 2929.9 6.355 الأحذية و الجلود. 12
 169.36 2781.8 6.088 عات المختلفةمنتجات الصنا. 14

 406.42 6685.6 6.079 مواد البناء و الخزف و الزجاج. 7
الخشب و الفلين و الورق و . 13

 المطبوعات و الصحف و المنشورات
5.707 7256.2 414.11 

 367.20 6875.2 5.341 الخدمات و الأشغال العامة البترولية. 4
 104.87 2280.3 4.599 منتجات المناجم و المحاجر. 5

 659.38 14546.3 4.533 الصناعات النسيجية و الملابس. 11
 230.36 5843.8 3.942 الطاقة و المياه. 2

 320.77 8692.9 3.690 الخدمات المقدمة للمؤسسات. 17
 245.77 8904.8 2.760 الخدمات المقدمة للعائلات. 18
 3019.70 110007.2 2.745 النقل و المواصلات. 15

 1106.25 48841.2 2.265 الصناعات الزراعية و الغذائية. 10
 153.71 8241.7 1.865 خدمات الفنادق و المطاعم و المقاهي. 16

 920.20 68568.9 1.342 الزراعة، الحراجه، الصيد. 1
 917.10 113222.1 0.810 المحروقات. 3
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 15382.76 509848.7 3.017  اموع

 Antranik THOMAS, L' utilisation du كيل الباحثة اعتمادا علـى الجدول من تش:المصدر 

T.E.I op,cit, P. 20  
  

، فـإذا قبلنـا   1989إن تقييم آثار ارتفاع الأجور على الأسعار تم انطلاقا من معطيات سنة 
بالإضافة إلى ذلك أن الارتفاع في الأجور حصل في نفس السنة، مع بقاء الإنتاج ثابتا مـن سـنة   

ج، .مليـون د ) 15382.76(، فإن قيمة هذا الإنتاج سترتفع بمقدار إضافي قدره 1990 إلى 1989
، بحيث يمكن أن نحسب متوسط الزيادة )12(موزعـة على الفروع تبعا للعمود الأخير من الجدول 

  .في الأسعار من خلال قسمة مقدار الزيادة في قيمة الإنتاج على قيمة الإنتاج قبل ارتفاع الأسعار
ع بسيط في متوسط الأسعار هي أن ارتفاع الأجور أدى إلى ارتفا ا؛لاحظة التي نخرج و الم

و الذي يشكل إنتاجه نصيبا هامـا في مجمـل   " المحروقات"و هذا ناتج عن أن فرع ) % 3.017(
  .تأثر بشكل بسيط بارتفاع الأجور) % 22.2حوالي (الإنتاج 

 .% 10حالة ارتفاع الضرائب غير المباشرة بـ . 2.1

يمكننا أيضا من معرفة أثر ارتفاع الضرائب غـير المباشـرة   ) 11(بشكل مماثل فإن الجدول 
و هكذا بالرجوع إلى العمود الثاني من هـذا  . مثلا، على المنتجات كل على حدة) % 10(بنسبة 

ر يؤدي إلى زيادة في الأسعا) % 10(الجدول يمكن أن نثبت بأن زيادة في الضرائب غير المباشرة بـ 
بالنسبة لمنتجـات   % 0.75و " ، الصيدةالزراعة، الحراج"بة لمنتجات فرع بالنس) % 0.1048(بـ 
  ...، و هكذا دواليك"الطاقة و المياه"فرع 

التالي، يبين المقاييس التي تتأثر ا أسعار مختلف المنتجات ) 13(إن العمود الأول من الجدول 
هذا الجدول أيضا يمكننا إثبات أن الأسعار في مجموعهـا  و من . نتيجة ارتفاع الضرائب غير المباشرة

  .تتأثر بشكل ضعيف برفع الضرائب غير المباشرة
، فبالنسبة تو يلاحظ أن زيادة الضرائب غير المباشرة لا تؤثر بشكل متساو على كل المنتجا

 ـالتي كان معدل الضرائب غير المباشرة فيها مرتفعا  ـلبعض المنتجات  ادة في الضرائب فإن تأثير الزي ـ
، "المحروقات" و " قاهيالفنادق و المطاعم و الم: "كان مهما كما هو الأمر بالنسبة لمنتجات فروع 

بينما فروع أخرى بالعكس، كان تأثير دفـع الضـرائب غـير    " الصناعات النسيجية و الملابس"و 
زف ـمواد البناء و الخ" و ، "الصناعات الزراعية و الغذائية: "المباشرة على منتجاا ضعيفا كفروع 
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ة علـى اموعـة   و كل ذلك راجع إلى أن نسبة الضرائب المفروض". الطاقة و المياه"و " و الزجاج
  .من الفروع مرتفعة بالمقارنة مع اموعة الأخيرةالأولى 

 ، و أن الإنتاج بقي1989و سنفترض ثانية أن الزيادة في الضرائب غير المباشرة حصلت سنة 
، في ظل هذه الظروف نجد أن قيمة هذا الإنتاج ستزداد بمقدار 1990حتى سنة  1989ن سنة ثابتا م

، كما أن متوسـط  )13(ج، موزعة بين الفروع تبعا للعمود الأخير من الجدول .مليون د 6377.8
و الذي نحصل ) % 1.25(الزيادة في الأسعار الذي يظهر كمجموع للعمود الأول في نفس الجدول 

لال قسمة الزيادة في قيمة الإنتاج على قيمة الإنتاج قبل ارتفـاع الأسـعار، و الـذي    عليه من خ
  .يتجاوب بشكل دقيق مع القيمة المتوسطة لارتفاع أسعار مختلف المنتجات

  على الأسعار) % 10(آثار زيادة الضرائب غير المباشرة بـ ) : 13(الجدول رقم 

ارتفاع الأسعار  المنتجات
% 

فاع الإنتاج قبل ارت
بملايين (الأسعار 
 )ج.د

في قيمة  الزيادة
بملايين (الإنتاج 
 )ج.د

 180.3 8241.7 2.188 خدمات الفنادق و المطاعم و المقاهي. 16
 2188.6 113222.1 1.933 المحروقات. 3

 251.1 14546.3 1.726 الصناعات النسيجية و الملابس. 11
 1630.3 110007.2 1.482 النقل و المواصلات. 15
 110.3 8692.9 1.269 الخدمات المقدمة للمؤسسات. 17
 35.3 2781.8 1.267 منتجات الصناعات المختلفة. 14

 61.2 4875.8 1.255 ...الصناعات الحديدية و المعدنية. 6
 88.7 7256.2 1.223 ...الخشب و الفلين والورق و المطبوعات. 13
 30.9 2929.9 1.055 الأحذية و الجلود 12

 718.6 68568.9 1.048 ، الصيدةزراعة، الحراجال. 1
 827.0 80679.4 1.025 المباني و الأشغال العامة. 8
 76.9 8615.6 0.893 منتجات الكيمياء و المطاط و البلاستيك. 9
 19.5 2280.3 0.853 منتجات المناجم و المحاجر. 5
 54.9 6875.2 0.798 الخدمات و الأشغال العامة البترولية.4
 43.8 5843.8 0.750 الطاقة و المياه .2

 66.8 8904.8 0.750 الخدمات المقدمة للعائلات. 48
 62.5 6685.6 0.935 مواد البناء و الخزف و الزجاج. 7
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 -68.9 48841.2 -0.141 الصناعات الزراعية و الغذائية. 10
 6377.8 509848.7 1.25  اموع

  Op. cit, P. 23: المصدر 

  :ا أن نستنتج ما يليو هكذا يمكنن
سعار الداخلية بالنسبة لمعظـم المنتجـات، في   أن ارتفاع الأجور له تأثير كبير على الأ -

 .حين أن زيادة الضرائب غير المباشرة تأثيرها محدود جدا لمعظم هذه المنتجات

 .إن هذه النتائج تساعد على تبني سياسة للأسعار أو للإصلاح الضريبي -

يل آثار رفع الأجور و الزيادة في الضرائب غير المباشرة على الأسـعار  بعد هذه المحاولة لتحل
  .الداخلية، سنتناول فيما يلي آثار الزيادة في هذين العاملين على مستوى المعيشة للعائلات

 :ثار على مستوى المعيشة للعائلاتالآ. 2

ناتج عن ارتفاع إن دراسة مفصلة لنتائج ارتفاع الأسعار على مستوى المعيشة للعائلات و ال
  :الأجور أو الزيادة في الضرائب غير المباشرة، يتطلب المعلومات التالية 

  .هيكل الاستهلاك لمختلف فئات الأسر  *
نموذج ميزانية الأسر، وهنا لابد من الأخذ في الحسبان العديد من حسابات العائلات التي   *

  .تأخذ بعين الاعتبار مختلف هياكل التشغيل
ص هذه المعطيات يقودنا إلى استخدام حساب موحد للعائلات بحيـث سـنكتفي   إلاّ أن نق

مـن  في العمـود الأول  " العائلات"ك المخرجات، بحيث يظهر استهلا ـبمعطيات جدول المدخلات 
  .الطلب النهائي

المعرفة سابقا بالعمود الأول الذي يخص استهلاك ) I-A(و هكذا بضرب مقلوب المصفوفة 
  . على الاستهلاك المباشر و غير المباشر للعائلات ـفيما يخص كل منتج  ـالعائلات، سنحصل 

  :)1(التالي) 14(إن هذه النتائج موضحة في العمود الثاني من الجدول 
ة، ـام هذه الوضعيإن ارتفاع الأسعار يترجم حتما نقصا في القوة الشرائية للعائلات، و أم

فإذا . ي رفع مستوى الدخل أو خفض معدل التوفير؛ ينبغي نحافظ على مستوى المعيشة للأسرو لك

                                                
(1) : Antranik THOMAS, L’Analyse Input-Output et ses applications à l’Economie Libanaise, 

1964 - 1969, thèse pour le Doctorat, Université de RENNES 1, Juin 1977. P. 26. 
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يؤدي إلى رفع مستوى الـدخل للعـائلات بـنفس    ) % 10(علمنا أن ارتفاعا عاما للأجور بنسبة 
، فإننـا  )∗(النسبة، و أن ارتفاع الأسعار بالنسبة لكل منتوج لا يمكن أن يصل إلى هـذه النسـبة  

و بالتالي سنعتبر . مستوى المعيشة للعائلات الأجور لن يسجل أي انخفاض في رتفاعان بأ نستخلص
  .فقط الآثار على مستوى المعيشة للعائلات الناتج عن الزيادة في الضرائب غير المباشرة

  على استهلاك العائلات% 10آثار ارتفاع الضرائب غير المباشرة بـ ) : 14(الجدول 
   

ارتفاع الأسعار  المنتجات
% 

الاستهلاك قبل رفع 
يين بملا(الأسعار 
 )ج.د

الاستهلاك بعد رفع 
بملايين (الأسعار 
 )ج.د

في  التغيير
  الاستهلاك

  )ج.بملايين د(

  565.8 54557.2 53991.4 1.048 ، الصيدةالزراعة، الحراج. 1
  21.3 2865.1 2843.8 0.750 الطاقة و المياه. 2

  121.5 6407.6 6286.1 1.933 المحروقات. 3
  1.3 150.7 149.4 0.853 المناجم و المحاجر. 5
  399.3 32218.5 31819.2 1.255 ...صناعة الحديد و المعادن.6
  13.3 1433.1 1419.8 0.935 الزجاجمواد البناء و الخزف و . 7
  7.1 698.2 691.1 1.025 المباني و الأشغال العامة. 8
  91.7 10354.8 10263.1 0.893 البلاستيكالكيمياء و المطاط و . 9

  -96.6 68448.5 68545.1 -0.141 الغذائيةلزراعية و الصناعات ا. 10
الصناعات النسيجية و . 11

  378.9 22333.5 21954.6 1.726 الملابس

  49.5 4743.4 4693.9 1.055 الأحذية و الجلود. 12

  76.4 6321.8 6245.4 1.223 ...الورقالخشب و الفلين و . 13

  119.4 9543.4 9424.0 1.267 منتجات الصناعات المختلفة. 14
  302.3 20768.0 20464.7 1.482 النقل و المواصلات. 15
خدمات الفنادق و المطاعم . 16

 و المقاهي
2.188 12949.1 13232.4 283.3  

  58.4 7847.7 7789.3 0.750 خدمات مقدمة للعائلات. 18

                                                
  ).12(أنظر الجدول  ) ∗( 
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  2392.9 261923.9 259530.0 1.25  اموع
المخرجات الجزائري  ـعتمادا على جدول المدخلات ا. الجدول من تشكيل الباحثة: المصدر 

 .1989لعام 
" الزراعة"نسبة لمنتجات فرع أن طلب الاستهلاك يرتفع خاصة بال) 14(نلاحظ من الجدول 

، في حين أن الـتغير  )∗∗( "الصناعات النسيجية و الملابس"و ..." الصناعات الحديدية و المعدنية"و 
  .طابالنسبة للفروع الأخرى يكون بسي

من جهة أخرى فإن هذا الجدول يبين أنه لكي تلبي العائلات اسـتهلاكها مـن مختلـف    
التي تشكل زيـادة قـدرها   و  )∗∗∗(ج.مليون د) 2398.9(المنتجات فينبغي أن تزداد نفقاا بمقدار 

)0.92 %.(  
و هكذا نلاحظ بأن الزيادة في الضرائب غير المباشرة يترجم بـنقص في القـوة الشـرائية    

و هنا يمكن وضع سياسة ضريبية من خلال التعرف علـى نمـاذج   ). % 0.92(ائلات يقدر بـ للع
ميزانية الأسر حسب فئاا المهنية و الاجتماعية، و تحديد كيفية سد هذا النقص في القدرة الشرائية 

  .لديها
 فيهي أن الارتفاع الحاصـل   و الحقيقة أن النتيجة التي يمكن استخلاصها من هذه الدراسة

الأسعار سواء بسبب ارتفاع الأجور أو بسبب الزيادة في الضرائب غير المباشرة قد يؤدي إلى آثـار  
  .تضخمية، و ذلك بسبب ضعف مرونة العرض على المدى القصير

 
  
  

                                                
  .من مجمل التغير في الاستهلاك الكلي % 56 نلاحظ أن التغير في الاستهلاك بالنسبة لمنتجات هذين الفرعين يشكل أكثر من:    (∗∗)

  ).14(اموع المسجل في العمود الأخير من الجدول  ) :∗∗∗( 
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  :الملخص 
يتناول موضوع هذه الرسالة إرساء الجوانب النظرية لعلم تقييم المشاريع في الدول النامية 

الاقتصادية و الاجتماعية سواء انطلاقا من المشروع الذي يمثل دورا حيويا في إنجاح خطط التنمية 
  .على الصعيد القطاعي أو الوطني

نظري  لالأوالرسالة إلى جانبين؛  و للتطرق لمختلف جوانب هذا الموضوع، تم تقسيم
طرحت به مختلف المفاهيم حول موضوع تقييم المشاريع أو ما يعرف بدراسات الجدوى بكل 

عن  لتطبيقية مع إعطاء فكرة شاملةتفصيلاا و فروعها، أما الجانب الثاني فقد خصص للدراسة ا
الجزائري  لات والمخرجاتثم تبيان كيفية استخدام جدول المدخ المخرجات –جداول المدخلات 

في توزيع الزيادة في الإنتاج المحلي لأي فرع من الفروع المشكلة للاقتصاد الوطني بين  1989لعام 
الواردات و القيمة المضافة، فضلا عن أن هذا الجدول يعتبر أداة مهمة في وضع السياسات 

  .الاقتصادية و المالية على المدى القصير
ري إلى خمس فصول، تناول الفصل الأول الإطار العام لدراسات و بذلك قسم الجانب النظ

الجدوى التجارية اعتمادا على جملة من المفاهيم المتعلقة بالاستثمار و المشروع الاستثماري، و أنواعه 
ف بدراسات الجدوى و مراحلها و مكوناا، مع التعرض لمفهوم القرار يو أهدافه، ثم التعر

  .انتهاءا بالصعوبات التي تواجه إجراء هذه الدراسات الاستثماري و أنواعه، و
ة ـأة و البيئيـأما الفصل الثاني فقد خصص لدراسة الجدوى التفصيلية بكل جوانبها القانوني

و التنظيمية و التسويقية و الفنية و التمويلية و المالية، و ذلك بغرض تبيان الإطار العام لعملية تقييم 
ستثمر الخاص باعتبار هذا مدخلا ضروريا لتناول ربحية المشروع من المشروع من وجهة نظر الم

  .وجهة النظر الوطنية، نظرا لتماثل المضمون و هو قياس جانبي التكلفة و العائد المقترنين بالمشروع
من  الاقتصادية بحيث يهدف هذا الجانبكما خصص الفصل الثالث لدراسة الجدوى 

اجية للمشروع، باستخدام الأسعار الاقتصادية في تقييم الربحية، من الدراسة إلى تحليل الكفاءة الإنت
خلال ثلاث مباحث تعرضت لأسس التسعير و الخصم الملائم لتقييم المشاريع، بالإضافة إلى المعايير 
المالية و الاقتصادية، و أثر التضخم في دراسة الجدوى مع التعرض لحساب الأسعار الاقتصادية للسلع 

  .عناصر الإنتاج و الخدمات و
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أما الفصل الرابع، فقد خصص لدراسة الجدوى من وجهة نظر الربحية الاجتماعية، معتمدين 
انتقلنا إلى نموذج تحليل  ، ثمععلى مجموعة من المعايير الجزئية و المركبة في تقييم و اختيار المشاري

ة، ـيم و اختيار المشاريع العامال تقيالمنفعة الذي يعتبر من المعايير المركبة المستخدمة في مج/ التكلفة 
حجر الزاوية في ظهور العديد من المناهج الدولية التي اتخذت من أسلوب تحليل  و هو الذي شكل

و بذلك تعرضنا لأغلب هذه . المنافع و التكاليف الاجتماعية أساسا لها في تقييم و اختيار المشاريع
 ،"ةـادي و التنميـلتعاون الاقتصمنظمة ا"المناهج مع تركيز الدراسة على أهمها فقط، و هي منهج 

مركز التنمية الصناعية للدول العربية "و منهج " منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية"منهج و 
  .و منهج البنك الدولي، و منهج الوكالة الأمريكية للتقييم، و منهج الآثار)" ايدكاس(

هذا و قد خصص الفصل الخامس لموضوع تقييم و تنفيذ المشروعات في الجزائر، و تم 
فن علم تقييم المشاريع لم يصل بعد إلى مشاريعنا، و أن ما يطبق في هذا اال لا التوصل إلى أن 

يزيد على توجيهات السلطة السياسية، فضلا عن التحولات العميقة في الاقتصاد الجزائري في المرحلة 
عتبر الراهنة التي تميزت بالتوجه نحو اقتصاد السوق، و العمل على جذب الاستثمارات الأجنبية التي ت

  .تجربة مازالت في بداياا
جداول  ور، فقد ركز على إعطاء فكرة عن دالةـطبيقي من الرسـانب التـأما الج

سة تقسيم الزيادة المخرجات في التخطيط للاقتصاد، و استخدام حسابات الفروع لدرا -المدخلات 
الأخيرة التي تعتبر المعيار  في الإنتاج المحلي لأي فرع بين الواردات و القيمة المضافة، هذه الحاصلة

الرئيسي لمنهج الآثار، و الذي يقيم على أساسها المشروع، و هو ما شكل موضوع الفصل السادس 
لات ـمن الرسالة، أما الفصل السابع و الأخير، فقد تناول بالدراسة كيفية استخدام جدول المدخ

و الضرائب، حيث توصل البحث إلى و المخرجات في وضع السياسات الاقتصادية المتعلقة بالأسعار 
أن أثر الزيادة في الأجور و الضرائب غير المباشرة على الأسعار الداخلية، و على مستوى المعيشة 
للعائلات بين أن ارتفاع الأجور له تأثير كبير على الأسعار الداخلية لمعظم المنتجات، في حين أن 

كما أن ارتفاع الأسعار . ى معظم هذه المنتجاتزيادة الضرائب غير المباشرة لها تأثير محدود عل
يؤدي حتما إلى نقص القوة الشرائية للقطاع العائلي، لذلك يمكن تبني سياسة ضريبية من خلال 
التعرف على نماذج ميزانية الأسر حسب فئاا المهنية و الاجتماعية، و تحديد كيفية سد هذا النقص 

  .في القدرة الشرائية لديها
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Résumé 
L’objet de la thèse vise  une contribution pour consolider le coté théorique de la 

science de l’évaluation des projets dans les pays émergents à partir du projet qui représente 
un rôle déterminant dans la réussite des plans de développent économique et social que ce 
soit au niveau sectoriel ou national. 

Pour étudier les différents aspects du sujet, il a été procédé à la division de la thèse 
en deux sections. 

Une section théorique ou sont posés les différent concepts au sujet de l’évaluation 
des projets ou ce qu’on appelle "l’étude de faisabilité" avec toutes ses sections en détail. 

 L’autre section, réservée à l’étude pratique qui se propose à donner une idée 
générale sur les tableaux « input output » et de montrer le mode d’utilisation du 
tableau  « entrées-sorties »de l’économie Algérienne pour l’année 1989 dans la ventilation 
des accroissements de production locale de n’importe quelle branche de l’économie 
nationale entre les importations et la valeur ajoutée. Ce tableau reste un important moyen 
pour définir les politiques économiques et financières à court terme. 

 Le coté théorique a été donc divisé en cinq chapitres le premier traite le cadre 
général de l’étude de faisabilité commerciale en s’appuyant sur un ensemble de concepts en 
rapport avec l’investissement et les différents types de projet d’investissement et leurs 
objectifs ainsi que la définition de « l’étude de faisabilité », ses différentes étapes et ses 
composantes tout en exposant le concept de « décision d’investissement » et ses différents 
types en terminant par l’exposition des difficultés auxquelles ces études font face. 

Le deuxième chapitre a été réservé à l’étude de la « faisabilité détaillée » avec 
ses différents aspects : organisationnel, managérial, juridique, environnemental technique, 
financier et commercial, dans le but de mettre en évidence le cadre général de l’opération 
d’évaluation du projet du point de vue de l’investisseur privé considéré comme approche 
indispensable pour l’étude de la rentabilité du projet du point de vue national étant donné 
la ressemblance du contenu à savoir le calcul du coût et du rendement liés au projet. 

Dans le troisième chapitre est proposé l’étude de la « faisabilité économique » dans 
le but d’analyser la capacité de production du projet grâce à l’utilisation des concepts de 
« prix économiques » dans l’évaluation de la rentabilité à travers trois sous chapitres dans 
lesquelles ont été exposées les bases de la tarification et l'escompte adéquat pour 
l’évaluation des projets en plus des critères économiques et les effets inflationnistes sur 
l’étude de la faisabilité tout en abordant la procédure de calcul des « prix économiques » 
des biens et services et facteurs de production. 

Dans le quatrième chapitre est étudiée la faisabilité du projet du point de vue 
« rendement social » en se basant sur un ensemble de critères partiels et complexes pour 
l’évaluation et le choix du projet et sur le model d’analyse « cout-avantage », considéré 
comme un des critères complexes pour l’évaluation et le choix des projets publiques ce qui 
constitue la pierre angulaire dans l’apparition de plusieurs méthodes internationales qui 
ont fait du mode d’analyse  « cout-avantage, social » comme base dans l’évaluation et le 
choix du projet, ce qui nous amené à aborder la majorité de ces méthodes en se basant 
seulement sur les plus importantes à savoir la méthode de « l’Organisation de coopération 
et le développement économique,( O C D E)"et la méthode de « l’Organisation des nations 
Unis pour le Développement Industriel, U N I D O » et la méthode du «centre des états 
arabes pour le développement industriel, IDCAS » et la méthode la banque internationale 
pour la reconstruction et le développement, BIRD » et la méthode de « l’agence américaine 
pour l’évaluation USAID » et la méthode des effets. 

Dans le cinquième chapitre est traitée la question de l’évaluation et l’exécution des 
projets en Algérie, on est arrivé à la conclusion que la science de l’évaluation des projets 
est absente et que tout ce qui est pratiqué dans le domaine n’est plus que des orientations 



du pouvoir politique tandis que les changements profonds dans l’économie Algérienne dans 
la période actuelle qui se caractérise par l’orientation vers l’économie de marché et l’effort 
pour attirer les investissements étrangers constituent une expérience encore à ses débuts 

Tandis que le coté pratique du travail est concentré sur le fait de donner une idée 
sur les « tableaux entrées-sorties » dans la planification économique et l’utilisation des 
comptes de branches pour l’étude de la ventilation des accroissements de production de 
n’importe quelle branche de l’économie locale entre les importations et la valeur ajoutée. 
Cette dernière est considérée comme le principal critère de la méthode des effets à la base 
duquel est évalué le projet ce qui constitue l’axe principal du sixième chapitre. 

 Et enfin le septième chapitre propose l’étude des modalités d’utilisation des 
tableaux  « entrées-sorties » pour définir les politiques économiques concernant les prix et 
l’impôt. Ou il a été constaté que l’augmentation des salaires et de l’impôt indirects affecte 
les prix locaux et le niveau de vie des ménages, il a été constaté que l’augmentation des 
salaires a une influence importante sur les prix locaux de la majorité des produits alors que 
l’augmentation des impôt indirects en a un effet limité. Aussi l’augmentation des salaires 
entraîne forcement une diminution du pouvoir d’achat du secteur des ménages, pour cela il 
est possible d’adopter une politique fiscale par la connaissance des types de revenus des 
ménages par catégorie professionnelle et sociale et déterminer le moyen de résoudre 
l’insuffisance de leur pouvoir d’achat. 

Mots clés 
Projet - étude de faisabilité –étude de pré-faisabilité - étude environnementale – 

capacité optimale du projet – étude managériale – analyse de l’élasticité – rendement 
social – le taux d’escompte social – méthodes internationales d’évaluation – cout-utilité – 
critères d’évaluation – comptes de branches – tableau entrées sorties – prix ajustés – 
prévision de la demande - prix de référence. 


